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« لوا الم بيه نوها الاس » 


( حديث شريف ) 


2 م الله الرحمن ار حم ) و صل الله على سيد نا محمد خا تم النبيين والمرسلين وآله وصعيه أحعين 





5 كماما لمر 
سر EA‏ 5 


انمد لله الذى لا خيب من نحاه » الفاعل لما يشاء فلا راد" مفعول قضاه : والصلاة والسلام على من رفعه 
الله على الأفاضل » ونصبه علما لمييز الحق من الباطل » سيدنا محمد واسطة قلادة الأنبياء الكرام » ودرة تاج 
رؤوس الأصفياء العظام » وعلى آله وععبه الآثمة الأعلام » ماباكر قطر الندى الفواكه الجنية غب الغام . 

[ وبعد ] فيقول الفتير لرحمة رب العالمين ديس بن زین الدين العايمى الخحصى ۾ ساغه الله ويلغه مايتمناه : 
وارتضع أفاويق درها » والتقط من محيط بحرها یتم درها » واقتطف من رياضها يانع زهرها واستضاء ىأفقها 
ببدورها وزهرها ¢ قد ساوم مما بار د الشباب القثيب وصرەت لأجاها کل حباب )2 صا قلى حوها زمن الصبا 
فا غوى»وأتانى هواها قبل أن أعرف الحوىءسما النحو الذى هو يتيمة قلادتها وأوّل جريد تا وبيت قصيدتماء 
فقد بذلت الجهد ى نحصيل مباحثه النفيسة » واستخدمت فى صيد شوارده الأعضاء الرئيسة . 

ولما فتح الله الكريم عا يسر تحصيله بفيض فضله العميم » ومنحنى مجواهر أنحاثأنفس منعةود الجواهر» 
وأنحفنى بتحقيقات أميج من رياض الأزاهر » أر دت حع ذلك خوفا عليه من الضياع وليعم الانتفاع» و أطحمنى 
الله جل جلاله ٠‏ وتن زهت عن الإحصاء آلاؤه»أن أطرز بتلك الفوائد وأرصع بتلك الفرائد شرح القطر للفاضل 
اللوذعى واللبيب الألمعى «عبدالله بن أحمد بن على الشبير بالفاكهى » ومن الله أستمد الصواب فالقول والعمل» 
والماية من الزييغ والزلل » وأسأله بلوغ القصد والأمل »إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير : وحصت ما يتعاق 
بالشرح المذكور من حواشى العلامة الام الولى العارف باللهتعالى مولانا الشيسخ أنى بكر الشنوانى رحمه الله آمين » 
التى وصل فیا لباب الخال مع أيحاث نفيسة ضممتها إلبها وفوائد شريفة نهت عايها وحسبنا الله ونعم الوكيل » 
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الحمد لله الرافع من انخفض لعزه وسلطانه » المفيض على من نحاه وقصده سحائب عفوه وغفرانه » المغى 
بواسع فضله من افتقر لجوده وإحسانه » الفاعل لما يشاء فلا معاند ى فعله ولا ماثل فى شانه ه والصلاة والسلام 
على سيدذا محمد الذى بعثه الله من خلاصة العرب بالآيات والمعجزات الجمة » ونصبه ييز أحو ال 





وصلى الله على ' سيدنا محمد وعلى آ له وصعبه وسلم ( قوله اار افغ من التقض اعز". وساطاته ) لاتق مافيه وتظائره 
الآنية من براعة الاستهلال وبيان الفعل الى ود عليه » والتنبيه على استحقاق الحمد على الص مات كالذات ليحصل 
الحمد التفصيلى » واللام فى قوله لعزه للتعايل لا صلة لامخفض لأن الاتخفاض للصفة عبادة لها ولا بعبدإلا الذات 
وقد منع بعضهم کا نقله القراف من قولحم : صبحان من تواضع كل شی“ لعظمته » وقال قوم : ي 
هذا الإطلاق : ا ش 

قال القراف : وهو الصحيح : وعظمة الله هو الجموع من الذات والصفات » وهذا المجموع هو المعبود 
وهو الإله » وهو الذى يحب توحيده والتواضع له إلى آخر ما أطال به فى كتاب [ الفروق ] ومنه : وإن أراد 
صفة واحدة من صفات الله تعالى وإ نما حصل التواضع لما وهو العبادة امتنع وربما كان كفرا وهو الظاهر » 
وإن أر ادبالتواضع غير العبادة وهو القهر والانقياد لإرادة اللهتعاللىوقضائه وقدرهفهذا أيضا معنى صميح إتبى: 

وبتى عليه أن محل المنع إذا جعلت اللام صلة تواضع » وإن جعلت للتعليل فهو معنى يح » والعز حلاف 
الذل والسلطان الحجة والبرهان ( قوله المفيض على من نحاه ) من أفاض الإناء ملأه لامن فاض الماء إذا كثر كا 
يوهمه صنيع امحشى » وقوله : فكأن الواهب ماء زاد على موضعه فسال من جوانبه لا بای إلا مع رفع حائب 
ولامحى بطلانه . 

وبالحملة فالمفيض مستعار للواهب استعارة تبعية بأن اعتير التشبيه بين الواهبية أعنى إصدار المواهب وبين 
الإفاضة ثم اشتق من الإفاضة مفيض . ولا يشكل إطلاق المفيض عليه تعالى مع أن أسماءه وضفاته توقيفية على 
الأصح » لأن محل لحلاف إطلاق اللفظ على ذاته لا إطلاقه على مفهوم صادق عايه والفرق واضح وإن خنى 
على كثير من الناس » والعفو ترك عقوبة اورم والستر عليه بعدم المؤاخذة » والغفزان ستر ماصدر من نقص 
ولايستدعى سبق ذنب » ولو قال سحائب جوده وامتنانه کان أنسب لما قبله » إن كان لما قبله وجه » وهو 
أن م٠‏ ن شأن الكريم العفو عن المأنبين » وق إزاد الصفات مسرودة بلا عاطف تنبيه على استقلال كل صفة 
على حيالما ( قوله المغنى بواسع فضله ) من إضافة الصفة إلى موصوفها : وسعة الثى * كثرة أجزائه ومساحاته 
فسعة الفضل كثرة تعلقاته مجازا » والحود كا قال السعد صفة هى مبدأ إفادة ماينبغى لمن ينبغى لا لعوض فهو 
أخص من الإحسان (قوله والصلاة الخ) آثرالفصل بين حلتى البسملة والهمدلة تنبيباعلى استقلا لكل بالمقصودية 
بالابتداء » حلاف الصلاة لأنه لم يطلب بها الابتداء ( قوله على سيدنا ) فيه استعال. السيد فى غير الله تعالى » 
والصحيمح جوازه بدليل - وسيدا وحصورا - وقيل : لا بطاق إلا على الله » وقيل : يمتنع إطلاقه عليه وحكى 
عن مالك . والسيد المتولى للسواد : أى المياعة الكثيرة » والذى يفوق قومه. ويرتفع قدرة علوم > وعلى: 2 
الحليم البى .لايستفزه غضبه ». وعلى الكريم » وعلى المالك ( قوله من خلاصة العرب ) يعنى قرشيا هائميا 
( قوله بالآبات والمعجزات ) لا يبعد أن يراد آيات القرآن فيكون عطف المعجزات الشامل لجميعها عطف عام 
على خاص » ويحتمل أن المراد بالآيات العلامات على نبو ته شواء كانت عند دعوى النبو” ة أولا » فالعط ف على 
عكس ماقبله ( قوله الحمة ) أى الكثيرة » وفيه نعت اللجمع بالمفرد » وهو سائغ فى جمع مالا يعقل » والأفصح 


العباد وبيان أحكامهم من الحل” والحرمة » وأكد ذلك بنطقه فصل اللحطاب والحكة » ونعته بصفات 
. الكمال وعطف على الأنام عموما بإرساله فكان كا أخبر للعالمين رحمة »وحص من آمن به فجعل له بدل الحسنة 
عشرة أمثالها., فا أشمل جوده وما أعمه » فحصل لأهته به تسهيل الفوائد بعد الصعوبة » موصولا بالسعادة 
الأبدية والأمن من العذاب والعقوبة » صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأعحابه المقتفين لأوضخ المسالك أثمة المدى 
صلاة وسلاما : : 





المطابقة لجمع العاقل مطلقا مخلاف حع الكثرة لمالا يعقل فالأصح فيه الإفراد ( قوله العباد ) جمع عبد » وهو 
يقال على أضرب : منها وهو المقصود هنا عبد الإيجاد » وهو المعنى” بقوله ‏ إلا آنى الرحمن عبدا ‏ ( قوله 
وبيان أحكامهم ) تفسير لمييز أحوال العباد » ومن الحل والحرمة تفسير للأحكام > وشمل متعلقات الأحكام 
كنها إذ الحلال ضد الحرام فيتناول الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى » ويتناول الصحيح 
والحرام والباطل بناء على تناول الح لها ( قوله ونعته بصفات ) أئوصفهما بقوله ب ياأما الى إنا أرسلنالك- 
الآبة ( قوله بنطقه) أىبأن نطق صلی الله عليه وسل بذلك لأن نطةا مصدر مجرد فالمصدر «ضاف إإلى فاعله » 
وينبغى تقدبر مضاف : أى بخلق نطقه » وهو مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل : أى ماق الله نطق 
محمد صلى الله عليه وسل ليكون وصفا لله فيتناسب الكلام > ولعل هذا وجه جءل الحشى النطق متضمنا معتى 
الحعل حيث قال :أى يجعل الله له ناطمًا »فهو مصدر مضاف لفعوله (قوله فصل اللحطاب) إشارة إلى القرآن : 
والفصل : العيعز » ويقال للكلام البين فصل ععنى مفصول لأنه يتنبه من مخاطب به ولا يلتبس عليه » أو بمعنى 
فاصل لفصله بين الحق والباطل والصواب واللخطأ ( قوله موما ) أى عطف عوم أو عطفا عاما أو ذا عموم » 
فهو مفعول مطلق ( قوله كما أخير ) أى بقوله - وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ام 

قال السيد الصفوى : لم يتعرضوا لبيان نى الغضب منه » وقد قصد من بعثته أن لا يمن به قوم فيعذ بوم » 
وليس بحصر نظرا إلى العموم لا للبعض إذ اللائق حينئذ دحول أداة الحصر على مايفيد العموم لا على الرحمة » 
فيقال : ماأرسلناك إلا رحمة للعالمين لأنها تدخل على ما أريد إثباته . ويجاب بأن المقصود بالذات الرحمة والغضب 
بالتبعية » بل فى حك العدم فانمحصر فيها مبالغة » وبأن المعنى لأجل الرحمة على الكل لا للغضب على الكل » 
أو لأجل الرحمة عايهم فى الحملة » ويكنى فى الطلب إثبات الرحمة ( قوله عشرة أمثاها ) أى جزاء عشر حسنات 
أمثالها » وهذا مأخوذ من الآية الشريفة »وهی وإن نزلت فى الذين آمنوا بعد المجرة ضوعفت هم الحسنة بعشر 
أمثالها وللمهاجرين بسبعاثة » لكن الظاهر وم من جاء وموم الحسنة وحصر العدد فما ذكر كا فى النهر( قوله 
فحصل لأءته الخ ) دليله ‏ وما جعل علبكم فى الدین من حرج أى ضيق بتكليف ما شق علي القيام به » 
. وقد وذ عن هذه الأمة السكاليف الشاقة كقرض موضع النجاسة » والفوائد جمع فائدة . وهى لغة :ما استفيد 
من عم و مال » واصطلاحا : مايترتب على الفعل من المصلحة من -حيث هو كذلك » وسميت فائدة لتعلق 
الفوائد بها ( قوله صل الله عليه وس الخ ) كرر الصلاة إظهارا لعظمته صلى الله عليه وسل وجمعا بين اللحملة 
الاسمية والفعلية لإفادة الأولى النبات والدوام والثانية النجدد والحدوث » والمطلوب يجملة الصلاة أمر زائد على 
ماحصل له فى كل وقت فإن نعمه تعالى لا نباية لما » ففيه حذف أو استعال العام فى الخاص بقريئة أن طلب 
الحاصل غير معقول ( قوله المقتفين ) أى لمنبعين من الاقتفاء وهو الاتباع » يقال اقتفيت أثره : أى اتبعته » 
هر متعد” بنفسه إلى واحد ( قرله لأوضح المسالك) اللام فيه زائدة لمتقوية العامل (قوله صلاة وسلاما) منصوبان 
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دائمين عدد حبات الأرض وقطر الندى 
[ أما بعد ]فهذا شرح اطرف وضعته على المقدمة الموضوعة فعلٍ العر بية المسماة ب [ قطر الندى وبل الصدى ] 





على المفعولية المطلقة لصلى وشل المذكورين على ما فى بعض النسخ » وق پعضا إسقاط وسم » فسلاما منصوب 
عحذوف على القول مجواز حذف عامل المصدر المؤكد » ویشېد له - فطفق مسحا- وعطف وسلاء٠‏ حينئذ على 
ماقبله من عطف احمل ( وقوله دائمين ) نعت لما مقطوع لاختلاف معنى عاملهما » لکن يازم قطع نعت” 
النكرة مع أنه لم يسبقه نعت آخر (وقوله عدد حبات) نعت مقطوع كذلك لذلك ولتعريفه بالإضافة إلى المضاف 
لمعرفة وتنكير المنعوت لا حال من ضمير دائمين » لأن" شرط الحال التنكير وجاز إفراده مع أن المنعوت 
متعدد موده والنعت بالحامد لأنه مصدر لا لأنه اسم عدد : | 

ونص الرضى على النعت بالحامد إذا كان اسم عدد » لأن عددا ليس مزّأسماء العدد : والأقرب أن عددا 
منصوب على الظرفية على حذف مضاف : أى قدر عدد فتأمل هذا » ويحصل للا تى بمثل هذه الصيغة أجر 
زائد على أجر من اقتصر على جرد الضلاة والسلام > لكن لا يصل إلى مرتبة من عد الصلاة والسلام بذلك 
المقدار ( قوله لطوف.) من اللطافة » وهى فى الاصطلاح رقة القوام أو كونه شفافا لا حجب البصر عن إذراك 
ماوراءه » والمراد أنه مختصر صغير الحجم إذ كون الشى* شفافا بسبب قلة أجزائه وصغر حجمه فأطاق اسم 
المسبب على السبب ؛ ومن قال المراد رقيق لا يهتدى إليه إلا بنظر دقيق فهو مجاز مرسل » وكأن العلاقة هنا 
اللزوم فى اللحملة لأن من شأن رقيق القوام والشفاف أن لا يدرك إلا بنظر دقيق بناء على أنه يكنى فى العلاقة 
مطلق الازوم ؛ وفيه أن مطلق الازوم قدر مشترك بين مطاتق العلاقات فلا بد من بيان جهة اللزوم › ثم إن النظر 
الذى لا بمتدى إلى دقيق المسائل إلا به بمعنى الفسكر » والنظر الذى يدرك رقيق الاجم بمعنى البصر ( قوله على 
المقدمة ) سماها مقدمة نظرا إلى أنما ليست مقصودة لذاتها بل لضبط كلام الله تعالى وما يأتى ( قوله فى العربية ) 
أى فى عل العربية كا فى بعض النسخ » وهو عل يحترز به عن الخلل فى كلام العرب لفظا أو كتابة » وينقسم 
إلى اثى عشير قسما » والمر اد هنا عل النحو ( قوله للعالم ) صفة للمقدمة بناء على تجوز أن. يقدر المتعلق معرفة : 
أى المنسوبة للعالم وهو المناسب لقوله الموضوعة » وأل الداخلة على الوصدف المراد به الثبوتٌ حرف تعريف 
لا موصولة فلا يلزم من تقدير المعرف حذف الموصول الاسمى وبعض الصلة » وقاعدة أن الظرف كالحملة ‏ 
بعد المعرفة حال إذا قدر المتعلق فعلا » ويجوز تقديره منكرا فيكون حالا إذ لامانع من ذلك هنا وإن 
امتنع فى غيره مما يلزم فيه جى“ الال من المبتدإ على ما فيه » و يجوز أن يكون ظرفا لغوا للمقدمة وإنْلم يرد بها 
معبى مصدرى على ماجوزه بعضهم من إعمال القصة والبناء والحير ى ‌الظرف غير مراد بها المصدر خاصة لتضمنها 
معى الحصول والكون ( قوله امحقق ) من التحقيق وهو إثبات المسائل بالدلائل القطعية » ويطلق على العم 
بالأشياء على ماهى عليه »وعلى بیان حقيقة الشى* على ااوجه الحق ( قوله والإمام ) من أماك: أى صار أمامك : . 
أى قداملك » وهو المقتدى به والمتبع » ويقال آم بهمزة ممدودة وميم مشددة » وأصله آم کضارب فأدغم 
الم في اليم لتمائل وجمعه إمام » فإمام يكون مفرداً وها كنا فى القاموس » فلاحاجة إلى ما تكلفه بعضهمى قوله 
تعالى ‏ واجعلنا للمتقين إماما ‏ ( قوله المدقق ) من التدقيق وهو إثبات دليل المسألة بدليل آخر فى ذكره بعد 
الحقق ترق" : ويطلق على إمعان النظر والغزص على الغوامض ٠»‏ وعل بيان حقيقة الأشياء على وجه الدقة 


نت اند 


إمام هذه الصنعة وعالمها وقاضى شريعتما وحا كها ألى عبد الله حمال الدين محمد بن يوسف بن هشام الأنصارى- 
رحمة الله عليه » يتكفل محل" ألفاظها وتبيين معانيها ممنزجا بكلماتها مع الإتيان بدليل المسائل وتعايلها فى الغالب 
جانبت فيه الإيجاز الل" والإطناب الممل” حرصا على التقريب لفهم مقاصدها والحصول على <+لة فوائدها 
وسميته [ يجيب الندا إلى شرح قطر الندى ] و بالل أعتصم وعليه أتوكل 





(قوله إمام هذ هالصنعة) بدل ما قبله بدل معر فةمن معر فة لتخصيصه بالإضافة لمعر فة فليس على حد - بالناصية ناصية -. 

والعم إن لم يتعلق بكيفية عمل كان مقصودا فى نفسه وخض بام العلم » وإن تعلق بكيفية عمل كان المقصود ٠‏ 
منه ذلك العمل » ويسمى صناعة فى عرف الحاصة » وينقسم إلى قسمين : قسم بمكن حصوله بمجرد النظر 
كالطب » وقسم لا محصل إلا بالمزاولة كالحياطة » ومخقص هذا بالصناعة فى عرف العامة ( قوله شريعتها ) أى 
طريقتها وجا كها تفسير لما قبله » والمراد نفاذ تصريفه فيها ( قوله حال الدين ) قدم اللقب لاشهاره به فهو على 
حد المسيح عيسى » أو جريا على اصطلاح المؤرخين » ثم إن الشارح عكس كنية المصنف واسه على ماف النسخ 
لأن كنيته أبوحمد واسمه عبد الله ( قوله رحة الله عليه ) حملة خبر ية لفظا إنشائية معنى »قصد ما الدعاء لالمصنف 
بعد الثناء عليه عملا بما ازم فى مكارم الأخلاق من الثناء والدءاء من الشارح للمصنف لاعترافه له بالفضل » 
وأنى مها اسمية إظهارا للرغبة فى الثبات والدوام » وخبرية تفاؤلا بالإجابة » وإنكان الأصل ف الدعاء لفظ 
الأمر ( قوله يتكفل ) نسبة التكفل إلى الشرح مجازية طرفاها حقيقيان والنسبة الحقيقية للشارح » ويحتمل التجوز 
ف المسند يجعله مجازا مرسلا أو استعارة تبعية » وف المسند إليه مجعله استعارة بالكتابة وإثبات التكفل له تخييل» ٠‏ 
وتقرير ذلك لا نی على العارف به ولا يفيد غيره ( قوله بحل ألفاظها ) أى فك تراكيما ببيان الفاعل والمفعول. 
ومرجع الضمير ونحو ذلك » وى الكلام استعارة أصلية لنشبيه الفك بالحل وإطلاق اسمه عليه» أو مكنية قرينتها 
تخييلية بأن شبه ألفاظ المقدمة بالأشياء المعةودة الى تحل وأثبت لما الحل ( قوله وتبيين معانيها ) الظاهر أن بينه 
وبين حل الألفاظ عموما وخخصوصا مطلقا » لأنه يازم من حل الألفاظ بالمعنى المتقدم بيان المعنى فليتدبر ( قوله 
مفزجا) حال هن فاعل يتكفل ( قوله مع الإثيان ) أى مصحوبا بالإتيان بما ذكر فع واقعة موقع الحال وهى قيد 
فى عامل صاحبها الذى هوالضمير المستتر فى ممتزجاء ويجوز أن يكون حالا من الضميرفى يتكفل فیکون من الجال 
المترادفة ( قوله بدليل المسائل ) جمع مسألة وهى الحكم منحيث يسأل عنه أمامن حيث أنه يطلب بالدليل فطلب 
ومن حيث أنه يبحث عنه فبحث ومن حيث أنه يستخرج بالحجة نايجة » ومن حيث أنه يدعى مدعى : وقد 
تطلق المسألة على مجموع القضية ؛ وعليه فالتقدير أحكام المسائل( قوله وتعليلها ) أىالمعال به فهو بمعنى المفعول» 
ويصح المصدر وهو ذكرالعلة ( قوله الإيجاز الخل ) أراد بالإخلال النقص عن القدر الذى ينضح به المعنى المرادء 
والإطناب الزيادة عليه : ش 

والظاهر أن نسبة الإملال الحقيقق وهو إجداث السآمة وضجر النفس لايتعاق بالإطناب وإ نما يتعاق بالا ى به 
فنى الممل استعارة تبعية ( قوله وعليه أتوكل ) أى عليه أعتمد لاعلى غيره لأن التوكل هو الاعتاد على الغير . 

قال الراغب : التوكل يقال على وجهين : يقال توكلت لفلان بمعنى توليت له وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته 
قال الله تعالى - وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ ولا يرد على الحصر وقوع الاعتاد على غيره لأن الحصر إضاق 
بالنسبة إلى الأصنام » أو المراد الاعتّاد عليه فى تحصيل الأسباب ونيسيرها ١‏ ' والتحصيل والتيسير مختصان به 
تعالى» أو أن المقصود بالاعتاد إنما هو الله تعالى والاعتّاد على غيره صورى» ومعنى اعتمدت على فلان اعتمدت 


تت "لردريت 


وإليه أضرع وأتوسل أن ينفع به طالبه ؛ وأن يجعله حالصا از الكريم وسببا للفوز يجنات النعم ‏ وأن يبلغى 
أحسن الأمل وبوفقنى ف القول والعمل إنه خير موفق ومعين لارب غيره ولا مأمول إلا خيره : 
: ممتده تة : 
عل أن من أراد الحوض فى عل من العلوم على الوجه الأ كل » ينبغى له أن يتصوتر أو لا حقيقته نحد"ه 
أو رسمه ليكون على بصيرة فى طلبه » ْ ١‏ 


على الله بواسطة فلان ( قوله وإليه أضرع ) أى أدعو ضوع وذلة قاصدا إليه لأنالضراعة لغة الذلةواللحضوع » 
وقد تكرر استعماله مع الدعاء فى الكتاب العزيز فاشتبر إطلاقه فى ألسنة أهل الشرع مرادا به الدعاء مخضوع 
وذلة ( قوله أن ينفع ) قال الراغب : النفع ما يستغان به فى الوصول إلى اير وما يتوصل به إلى اير خير 
وضده الضر قال تعالى - ولا بملكون لأنفسهم ضرا ولانفعا ‏ ( قوله لوجه ) أى ذاته ( قوله للفوز ) هوالنجاة 
والظفر بالخير مع حصول السلامة ( قوله الأمل ) أى الرجاء » يقال أملت الشىء مخففا آمله بمد الهمزة ككل 
يأكل » وأملته بالنشدید أؤمله : أى رجوته ( قوله.إنه خير ) بكسر همزة إن على أنه تعليل مستأنف ويصح ' 
الفتح أى لأنه » والموفق لايطاق على غيره تعالى فخير أفعل تفضيل على حد - أحسن اللحالقين ‏ أو معنى صفة 
مشبهة » وهو استئناف يبين جهة سؤال النفع منه تعالى كأنه قال : لأن النفع لايكون إلا بالتوفيق والإعانة على 
التعلم والتعابم وهو خير موفق › أو علة لاخقصاص السؤال به ( قوله ولامأمول إلا خيره) أى مرجو” وخبر 
ولاه محذوف. وخر مر فوع على البدليةٌ من محل امم لا » ومجوز نصبه على الاستثناء لا على البدل من اسمها لأن 
لا إنما تعمل ى نكرة منفية » وف الحصر ماتقدم فى وعليه أتوكل ( قوله اعلم ) أت به لزيادة الاههام واستدرار 
الإصغاء إليه ليقبل عليه السامع فيتمكن فضل تمكن وإلا فالعم بكل ما الكتاب مطلوب » وهو من باب 
الطاب العام عموم الشمول كاستعال المشترك فى معانيه لا البدل لأنه يقضى بصيرورة الضمير وهو أعرف 
المغارف فى معى النكرة » ونحو ‏ لمن أشركت ليحبطن” عملك - وما أشبه ذلك فهو صلى الله عليه وسلم ليس 
مقصودا بالحطاب .ولا هو المخاطب والمقصود غيره بل اللعطاب عام فليس ذلك من مجاز الت ركيب » وهو ما أسند 
فيه الحدكم لغير من هوله كما ظن ( قوله الحوض ) أى المشروع ( قوله على الوجه الأ كل ) ذكروا أن للشروع 
مراتب أصلية شروع يتوقف على النصوار بوجه ما والتصديق بفائدة ماعلى نزاع للدوانى فى ذلك » وشروع 
على بصيرة ويتوقف على ماف الشرح » وشروع على كمال البصيرة ويتوقف عل ذلك وعل أمور أخر كبيان 
شرف ذلك العلم ومعرفة واضعه ووجه تسميته باسمه ۾ | 

والظاهر أن مراد الشارح المرتبة الأخيرة فسكان عليه أن ينبه على عدم الانحصار فيا ذكره ( قوله ينبغى له) ءْ 
أى من جقه ذلك فلا يناقى وجوب نصوار ذلك عليه ( قوله محد ۰ أو رسمه ) أى بأحدها ایتناز عنده فيصح 
توجهه إأيه » : 

وى قوله بحداه إشكال لأن معرفة الحد لا مكن إلا بعد الوقوف على جميع المسائل فلا نكون من مقدمات 
الشروع كا نقله الشارح فى شرح الحسسدود عن القطب » ويجاب بأن ذلك بالنسبة للواضع لا للطالب الذى 
يذكر له أوائل الشروع ذلك فليتأمل ( قوله على بصيرة ) أى نفس بصيرة أى شديدة الإبصار » ويحتمل أنه 
مصدر بمعنى نبصر إذ لو صو ره بأمر عام ککونه شيئا نافعا شمله وغيره ( قوله فى طلبه ) أى الشروع فيه ؛وأما 
الطلب السابق على الشروع فهر توجه النفس نحو المطلوب وهو مسبوق عمقلا بالتصور برجه ما » فإن طلب 


~4 

فإن من ركب من عمياء خبط خبط عشواء؛ وأن يعرف هوض وعه وهو ماببحث فىذاك العم ع عوارضه الذاتية 
اللاحقة له » وأن يعرف غايته وهى المرة الى لأجلها يطلب ليصونسعيه عن العبث : | 

فحد هذا العلم الذى نحن بصدده عل بأصول يعرف ببا أحوال أواخر الكل إعرابا وبناء » وموضوعه 





مالم يعلم بوجه محال ( قوله مئن عمياء ) المثن الظهر وهو قوام البدن تبنى عليه سائر أعضائه » ويستعار لأصل 
الع[ وهو أمهات مسائله إذ به تتقو"م نكته ولطائفه » وإضافة متن إلى عمياء بيانية : أى ركب طريقة لامتدى 
سالكها لأن الأعى لا مبدى غيره للطريق » وقيل عمياء صفة لحذوف : أى متن ناقة عمياء » والعشواء : ناقة 
فى بصرها سوء تخطى* مرة وتصيب أخرى » وأضاف اللحبط للراكب وإن كان صفة للناقة على تقدير حذف 
موصوف عياء لأن فعل الدابة يضاف لراكبها » ولعل وجه النشبيه حينئذ مع أن المشبه فى الظاهر أقوى وذلك 
لعدم اهتداء العمياء بالكلية المقصود أن خبط العشواء أشد لعدم توقيها فى الحركة » ووجه الشبه هنا هو االحبط 
إذ التفدير خبطا مثل خبط العشواء فوجه الشبه فالمشبهبه أظهر ( قوله وأن يعرف موضوعه ) عبر أولا بالتصور 
وهنا بالمعرفة إشارة إلى أنه لايكنى تصور الموضوع بلالتصديق بموضوعبته ( قوله عن عوارضه الذاتية )العارض 
هو اللحارج عن الشىءالمحمول عليه » والعوارض الذاتية التى تلحق الذىء لذاته كلحوق الإدراك للإنسان بالةوة 
أو لمزئهاسواءكان أعم كالتحيز اللاحق للإنسان لأنه جسم > أو مساو له كالتكل اللاحق للإنسان لأنه ناطق » 
أو لأمر حارج عنه مساو له كلحوق التعجب للإنسان لأنه مدرك © 

وأما مايلحقه لأمر خارج أعم كالحركة اللاحقة للأبيض لأنه جسم ؛ أو أخخص كالضحك العارض للحووان 
لأنه إنسان» أو مبابن كالحرارة العارضة للماء بسبب النار فأعراض غريبة » ومعنى البحث عن أعراض الموضوع 
الذاتية حملها عليه نحو الكلمات اثلاث : اسم وفعل وحرف > أو على جزئه نحو الكلمة إما معربة أو مبنية 
أو على نوعه نحو : الحروف كلها مبنية» أو على أعراض النوع نحو العرب إما مرفوع أو منصوب أو مجرور 
( قوله وأن يعرف غابته الخ ) قال السيد رحمه الله : الشروع ف العلل فعل اختيارى فلا بد أن يعلم أولا أن لذلك 
العم فائدة “ما وإلا لامتنع الشروع فيه كما بين فى موضعه » ولا بد أن تسكون تلك الفائدة معتدا مها بالنظر إلى 
المشقة النى تكون ف تحصيل ذلك العم وإلا لكان شروعه فيه وطلبه يعدان عبثا عرفا وبذاك يفئر جده فيه 
قطعا » ولابد أن نكون تلك الفائدة هى الفائدة التى تترتب على ذلك العلل إذ لو لم تكن إياها ارما زال اعتقاده 
فيها بعد الشروع فيه لعدم المناسبة فيصير سعيه فى تحصيله عبشا فى نظره وأما إذا علم الفائدة المعند ما المرئبة عليه 
فإنه تکل رغبته فيه ويبالغ فى نحصيله کا هو حقه وإزداد ذلك الاعتقاد بعد الشروع بواسطة مناسبة مسائله 
للك الفائدة انى :وبه بعلم حكمة قول الشارح : وأن يعرف دون يتصور» وتعليله يدل على أن المراد أن يعرف 
أنها فائدة معتد” بها » وأما معرفة أن له فائدة ما فلا يمكن الشروع بدونها على ماقاله السيد وإن نوزع ف ذلك 
فهى مما يتوقف عليه أصل الشروع كمامر ( قوله عل بأصول الخ ) المراد بالعلم هنا الإدراك كما هو المعنى 
الأ صلى له و إن أطلق على الملكة والمسائل لقوله بأصول» وألى بالباء لآنه يقال علمه وعلم به أوضمنه معنى الإحاطة 
وهى جمع أصل » وهو والقاعدة والضابط والقانون ألفاظ مترادفة »والمراد بأحوال الأواخر الأمور العارضة له 
وخرج بذلك ماعدا النحو والصرف حتى اللغة لأنها بعرت بها نفس الأبنية لا أحواها ه ٠‏ 
وأما الصرت فخرج معه مايعرف به أحوال غير الأواخر من أبنية الكل » وبق مايعرف به ذلك كالقلب 
' والإدغام والتخفيف إذا كانت فى الآخر فأحرجه بقوله إعرابا وبثاء ؛ ومعنى النعريف عل بّواعد ليستئسط منها. 

(۲ = اس فاکہی = أول ) 


صا ةاوه 


الكلمات العربية لأنه ببحث فيها عن الجركات الإعرابية والبنائية » وغايته الاحتراز عن الحطأ فى اللسان » 
والاستغانة على فهم معانى الكتاب والسنة » ومسائل الفقه وعاطبة العرب بعضهم لبعض + 

. ولا كان موضوع هذا العم الكل العربية » وكان البحث فى كل عل عن أحوال موضوعه 3 بدأ الصنف 

ببيان الموضوع » فقال بعد الابتداء بالبسملة 





إدراكات جزئية هى معرفة كل فرد فرد من جزئيات الأحوال المذكورة » بمدنى أن أى" فرد يوجد منها أمكننا 
أن نعرفه بذاك العم لا أنها حصل جملة بالفعل لأن وجود مالا تهابة له حال » فالاستغراق عرى” والمراد إمكان 
المعرفة لا المعرفة بالفعل » وعبر أولا بالعلم وثانيا بالمعرفة لأن الأصول أمور كلية تنطبق على ماتحتهامن ال مز ثيات 
لتتعرف أحكامها منها والأحوال أمور جزئية »ومن عاد: نهم استعمال العلم فى الكليات والمعرفة فى اللوزئيات » 
وهذا تعريف للنحو باعتباره فى نفسه ومن حيث إنه عل من العلوم : 
وأما تعريفه بالقياس إلى غيره من العلوم وباعتبار كونه آلة فهو آلة قانونية تعصم مراعا: ما اللسان عن الحطأ 
ا 0 
أن الع م٠ ٠‏ مقولة الكيف على المذهب المنصور » وأنه الصورة الحاصلة من الذبىء عند الذات وإتما 
ا ؛ فالصوره باعتبار وجودها فى الذهن عل وف الخارج معلوم اندفع ما أورده الت السبكق 
من أن القصد من الحد تصور الحقيقة > ولیس ئى هذا الحد تعريف الحقيقة بل ماينشأ عنها مع بقائهاعلى جهالتها 
الع فيه جهول » وإناكان العلوم معروفا تی أن معرفة الأحوال إعرابا وبناء لا تنا معرفة غيرها فلا رد أن 
النحو يعرف به غير ذلك من التعريت والتنكير والتقدم والتأخير والتعدى واللزوم » ولعل وجه الاقتصار على 
ماذكر أن غيره ليس من النحو بل تتمة أو لرجوعه إليه "كما بعلم بتدقيق النظر ( قوله لأنه يبحث الخ ) لو قال 
من حيث يبحث كان أولى لأن الكلمات العربية حيثيات مختلفة يقع البحث باعتبارها ه ولمالم يكن البحث عن ش 
سائر حيثياتها من أجزاء العم قيد بالحيثية ونخصيص الحركات بالذكر لأنما الأصل » وإلا فالحروف مثلها 
وبالبحث المذكور لما مر آنفا ( قوله ولماكان الخ ) بيان لسبب إيراد تعريف الكلمة فى مفتتح هذه المقدمة » 
ولم يذكر ا مصنف تعريف العلم ولا الغرض من حصيله لأن كتابه للصبى الذى لا يكون تحصيله إلاقسريا فلاينفعه 
ش ى التحصيل البصيرة ولا مايوجب الرغبة ( قوله بدأ ) جواب لما والمراد بداءة عزفية وهى ذكر الشى' قبل 
المقصود بالذات إن أراد بده كتابه الذى منه البسملة » فإن أراد بدء مسائل كتابه فالبداءة حقيقية ( قوله ببيان 
الموضوع ) إن أراد بيان أن موضوع العلم ماذا فالصنف لم يبين ذلك » وإن أراد أنه بين حقيقة ما هو موضوع 
النحو فى نفس الأمر بذ كر تعريفه الذى هو م من قبيل المنادى لم يناسب سوق الكلام لان الذى من المقدمة 
التصديق بموضوعية الموضوع ها مر : ثم إن الموضوع الكلمات كا أسلفه لا الكلمة انى هى قول .مفرد لأن 
البحث ف النحو عن الكلمات فى حالتى الاجمّاع والانفرادء ولهذا قال بعضهم فى هذا المقام :وإتما بدأ بتعريف 
الكلمة والكلام لآن النحو يبحث عن أحوالهما وعن أحوال ماتتوقف معر فته على معر فتهما من أقسامهماء 
ومالم يغلم الثى' لا يمكن أن يح عليه > 
لكن قال العصام فى شرح الكافية : ثم البحث عن حال الكلمة وأقسامها ظأهر » وأما البحث عن 
حال اكلام إن كان مرادفا للجملة فكما يبحث عن احير الجملة والحال والصفة كذلك وحينئذ كان الأولى 
تعر يف الجملة لآن البحث عنه إنما ر a‏ الجملة لا الكلام ؛ وإن كان الكلام أخص من الحملة 


ااه 


نبركا باسمه القديم واقتداء بالكتاب الكريم وعملا بقول التبى المظم ,کل أمر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله فهو 
أبتر » أى أقطع : (الكلمة ) بفتح الكاف وكسر اللام أفصح من فتحها وكسرها مع إسكان اللام فما ٠‏ 
وهى لغة تقال للجمل المفيدة كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ‏ وكلمة الله هى العليا ‏ ونمت كلمة 

ربك - وهو من إطلاق الجزء مرادا به الكل. واصطلاحا (قول) أى مقول تحقيقا 





. فالبحث عن الكلام خنى” إلا أن يجعل بعض المباحث راجعا إليه > كأن يقال قوم ك لها صدر الكلام بحث 
عن الکلام بأنه جب أن تتکون کم فى صدره + : 
وبالحملة يجب تعريف الحملة أيضا لأنها يبحث عا أكثر من البحث عن الكلام بلا كلام كا ستعرف » 
فنعم مافعل الزغخشرى ف المفصل حيث قال بعد تعريف الكلام ويسمى جملة انتبى . وكأنه لم يلتفت للبحثعن 
. الكلام فى قوهم الكلام إما خبر أو إنشاء لأنهليس مثا نحويا محضا » وذا لم يذكره فى الكافية ( قوله تبركا ) 
هو وماعطف عليه علة للابتداء» فإن جعل كل علة فالتبرك علة لما تضمنه الابتداء من الإنيان إذ الخاص يستازم 
العام » فلا برد أن التبرك فى البسملة لا يتوقف على الابتداء ( قوله أفضح ) لاني أن اهدث عله بالفصاحة إنما 
هو الكلمة لا حركانما لأنه قال الكلمة بفتح الخ أفصخ ولم يقل فتح الكاف الخ أفصح من كسرها › فَإتما 
ازم من كلامه وصف المفرد بالفصاحة فسقط ماقيل مراده من وصف الحركات والسكون بالفصاحة وصف ٠‏ 
اللفظ المنصف بمما » فلا برد أن الفصاحة إنما يوصف بها المفرد والكلام والمنكلم › ومعنى كون ذلك اللفظ 
أفصح كثرة استعاله ( قوله وهى لغة تقال للجمل المفيدة الخ ) الضميرراجع للكلمة باعتبار لفظها بالنسبةلةوله 
لغة تقال لأن الذى يقال أى يطلق على ماذكر لفظ الكلمة وباعتبار معناها بالنسبة لقوله واصطلاحا قول الخ » 
والمراد بالحمل الحنس الصادق بالجملة والأكثر لأن لام التعريف الى للجنس تبطل معنى الجمع » والمراد بالمفيدة 
الدالة على معنى بحسن السكوت عليه » وهذا الإطلاق مجازى كما يأتى فلا وجه لإنكاره وإنكان المدكر كونه 
حقيقة فل يد”عه أحد » ويقال أيضا لغة على اللفظ المفرد وهذا الإطلاق مداولا الحقيق » ولهذا سكت عن بيانه 
لأنه علم من ذكره الإطلاق الجازى أن معناها الحقيق لغة مساو للاصطلاحى ( قوله وهو من إطلاق الخ ) فهو 
مجاز مرسل : 
وقيل إن الكلام لما ارتيط بعضه ببغض حصلت له بذاك وحدة فصار شبيها بالكلمة فأطلق عليه كلمة 
على جهة الاستعارة التصريحية ؛وعلى كل فالعلاقة تفيد أن إطلاقها على الحمللاختص بالمفيدة وإن اشتهر النقييد: 
وقول شيخنا العلامة الغنيمى بعد ذكر توجيه الاستعارة وأقول : رعا يؤخذ من هذهالعلاقة اشتراط الإفادة 
إذ الإرتباط لايكون ف غير المفيد فتأمل انتهى محل نظر لايخنى » كيف وقد جعل وجه الشبه الارتياط الذى هو 
فى المشبه به أتم » ولا فائدة فى الكلمة وإنما الارتباط بين حروفها ( قوله قول )ل يقل قولة ليطابق الحبر المبتدأ 
فى التأنيث لأن من شروط المطابقة أن يكون اللبر مشتقا أو فى حكه » والقول هنا وإن كان بمعنى المشتق أى 
مقول إلا أنه مصدر › ويجسوز اعتبار الأصل نى مثله واعتبار حاله المنتقل: إليها على أن الرضى صرح بأن التاء 
لاتلحق من المصادر إلا ماوضع وصفا ثم إن التاء فىالكلمة للوحدة لا للتأنيث + 
قيل الجمع بين لام الكلمة وإن كانت للجنس لا للعهد وتعريفها تعريف المعروف بناء على أن ابلدنسية 
كالعهدية لا تدخل إلا على ماحصل معناه فى ذهن السامع ‏ ويرد” بأن اللام إنما تقتضى التعين فى ذهن السامع 
من وجه وهو تعين اللفظ لا مطلقا فالمعنى هذه اللفظة معناها ذلك الشىء على طريق التعريف الاسمى ثم تغاير 


لآو 


أو تقديرا استعمالا للمصدر بمعنى المفعول كاللفظ بمعنى الملفوظ » وهو اللفظ الموضوع لمعنى مفردا كان أو أ 
مركبا مفيدا كان أو غير مفيد » واللفظ مايتلفظ به الإنسان 





لمحكوم به للمحكوم عليه من حيث الوضع » والحمل لا يقتضى المغايزة من حيث الحقيقة لبازم مغايرة لقال ٠‏ 
المفرد للكلمة لأنه شىء من المحكوم به حكوم عليه : 
وأما الحواب بأن المغابرة فى المفهوم لا تناق الاتحاد فى الماصدق فإنما بجرى فى القضية لخصورة وا هنا 
طبيعية وعدم استع الها فى مسائل العلوم لا فى المبادى الى مها مانحن فيه هذا : 
والحتق أنه لاحمل فى التعريف والمعرف بل المقصود من التعريف التصوير وسيأنى قريبا ما يتعلق بذلك ثمإن 
اختلاف لفظ المعراف والتعريعت بالإفراد والتركيب لا ينا أن مفهومهما واحد » فلا برد أن المعرف هنا مفرد 
والمعرف مركب ولا شىء من المفرد مركب ( قوله أو تقديرا ) أى كالضائر المستئرة » وإطلاق القول عليها 
وإن كان جازا لغويا لكنه حقيقة عرفية فلا يازم استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه ولا الاشتراك فى الحد » 
وتسمية مافى النفس قولا فى - وأسروا قولك - ويقولون فى أنفسهم ‏ لغوية » والألفاظ إنما تطلق بحسب 
معانيها فى الاصطلاح » والقول فيه لا ينطلق على ما فى النفس فلا اشتراك ف القول باعتباره فلا يلزم.استعال 
المشترك فى الحد ( قوله وهو اللفظ الخ ) المراد ما هو لفظ حقيقة أو حكما فتدخل كلمات الله لأن من شأنها أن 
بتلفظ با قطعا بل هى ملفوظة بالفعل وإن لم تكن ملفوظة بالنسبة إليه تعالى » فلا برد أنه يازم كون القولأعم 
من اللفظ لأنه حاص بما مخرج من الفم فلا يقال لفظ الله كما يقال قول الله » وذ كر اللفظ وإن دل عليهالموظوع ` 
بناء على أن الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى لا تخصيص شى* بشى* محيث إذا فهم الأول فهم الثانى لفظا 
كان أو غيره » لن الدلالة الالتزامية مهجورة نى التعاريف على أن اللفظ ذكر قبل الموضوع والمعنى مع كونه 
مأخوذا فىالوضع بناء على تجريده عنه؛ وخخرج بالموضوع المهملات والألفاظ الدالة بالطبع وبةوله لمعنى حروف 
المجاء الموضوعة لغرض التركيب . وأورد أن معنى نكرة فى موضع الإثبات فيازم أن لا يكون المشترك قولا . 
وأجيب بأن الموضوع لمعنيين موضوع لمعنى فيدخل ( قوله ما يتلفظ به الإنسان ) أى حقيقة ومنه امحذوفات 
أو حكما وذلك كالغمائر المستترة » فإنها كما قال الرضى ليست حرف ولا صوت ولم يوضع ذا لفظ وإما عبروا 
عنها باستعارة لفظ المنفصل لما للتدريب » ومراده أن المستتر ليس موجود أصلا بل اعتبارى محض كيف 
والاسنتار هو الإخفاء نحت شى“ أو جوفه » والأصوات أعراض غير قارة لا يتصوار لما نحت ولا جوف 
وإئما حص الحرف والصوت بالذكر إذ لا احتهال لغيرهما » وهذا ظاهر جداً لكن خنى على بعض فظن أنه من 
مقولة أخرى فال لا أدرى من أى مقولة هو : وعلى بعض آخر حيث قال فهو ليس من مقولة معيئة بل تارة 
. يكون واجبا وئارة مكنا جمما أو عرضا وئارة يكون من مقولة الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت فإطلاقه 
أله ليس بسوت ليس على ما يفيغى انتبى + 
0 ثم فيه أن ماذكره من واجب وممكن إنما هو مدلول ذلك الأمر الاعتبارى الذى جعله النحاة جزءا للكلام 
كما اعترف هو به فى قوله إذا رجع الضمير إلى الصوت » والأمور الفاوجية ل کرد جره من الكلام » 
ومنه أيضا كلمات الله والملائكة والحن + ١‏ 
وقيل فى توجيه دخول ماعدا الغمائر أنه ما بتلفظ به الإنسان فى بعض الأحيان أو من شأنه أن بتافظ به 
الإنسان . وأورد عليه أن ما يتلفظ به الإنسان مغابر بالشخص لا يتلفظ به غبره , 


~۳ 


مهملا كان أومستعملا» فالقول أخصمنه لاختصاصه بالموضوع » فكل قول لفظ »ولا يتعكس بالمعنى اللغوى ؛ 
فخرج بالقول غيره كالدوال" الأربع وهو اللحط والإشارة والعقد والنصب المشاركة الكلمة ف الدلالة على 
المعى » وصح الإخراج به وإنكان جنسا لما قالوه من أن الجنس إذا كان بينه وبين فصله موم وخصوص 

| من وجه صخ أن رج به ماتناوله موم فصله »> والقول مع فصله الذى هو ( مفرد ) كذاك لصدقهما على 
زيد ونحوه > وانفراد القول بصدقه على المركب والمفرد بصدقه على المعنى دون اللفظ كا يقال «عنى مفرد » 
والمراد بالمفرد مالا يدل جزؤه على جزء معناه كزيد فإن أجزاءه هى ذوات حزوفه الثلاثة الى هى : 


“وأجيب بأنه تدقيق فلس غير ملتفت إليه عند الأدباء » ونما قيد بالإنسان تقريبا لتصوير الافظ من الفم . 
واعترض بأن أخذ اللفظ فى تعريف اللفظ دور + وأجيب بأن اللفظ المعرف الاصطلاحى والتلفظ المعرف بمنى ١‏ 
إيجاد اللفظ أى الكلام اللغوى المعلوم لكل أحد » وبأن هذا شرح لمفهوم اللفظ لالماهيته . لايقال وجود اللفظ 
محال لأن الحروف لا يمكن التلفظ بها إلا بواسطة الحركات لامتناع التلفظ بالسواكن ابتداء » والحركات 
لايمكن التلفظبها إلابواسطةالحروف لعدم استقلالها بأنفسها فيلزم الدور: لأنا نقول يجوز أن يتافظ بالحركات 
والحروف معا » ودور المعية جائز كما فى الإضافات فإن أبوة الأب موقوفة على بنوة الابن وبالعكس ( قوله 
مهملا كان أو مستعملا ) المهمل الذى لم يوضع ويقابله الموضوع لا المستعمل وهو أعم من المستعمل إلا أن يريد 
المستعمل بالقوة بقرينة المقابلة فهو مساو الموضوع لكن لا تظهر نكتة العدول » ودعوى أنها الاختصار 
فى مقابله من غير إبهام لأن مهملا أخصر من غير موضوع لا ين ما فيها على أولى الأبصار ( قوله المشاركة 
للكلمة ف الدلالة على المعنى ) أى الذى هو مفهوم مفرد وهذا ناء على أن المغنى مايعنى منالشى* أعم من اللفظ . 
وغيره » والمشهور أنه ما يعنى من اللفظ أى ما بمكن أن بعنى أو مايعنى بالفعل » ونبه بهذا على صصة الإخراج 
وأن المعنى خرج مما يتناوله المفرد » ويؤيده قوله بعد وصح الإخراج الخ فذكر الإخراج صعيح» وقول الحاى: 
والدوال الأربع غير داخلة ف اللفظ فلا حاجة إلى قيد مخرجها ؛ وكذا قال المصنف فى شرح اللمحة » وذكر 
أن بذلك يستغنى عن الاعتذار الذى أشار إليه الشارح بقوله وصح الخ مسلك آخر فتفطن (قوله وإن كان جنسا) ' 
فإن قيل : مقتضى كونه جنسا أنه جزء للكلمة ولا شك أنه اسم لقبوله علامات الأسماء فيكون جزئيا والحزء 
والحزثى متنافيان لحمل الكلى على الحزئى دون الحزء م 0 | . 
قلت : القول له اعتباران فهو جزلى باعتبار خصوص مادتة وجزء باعتبار مفهومه ومثله يقال فى مفردلآن . 
الفصل جزء » وببذا الحواب يسقط أن فرد الشى* لا يكون جنسا له لأن الفرد حاص ( قوله عموم من وجه) 
أى وخصوص من وجه فى الكلام اكتفاء ( قوله والقول مع فصله الخ ) الظاهر أنه لا يمتنع تركب الماعية. 
ولو حقيقية من أمرين بينهما هذه النسبة بدليل أن ماهية الإنسان مركبة من الحيوانية والناطقية » وذكر المناطقة 
أن الناطق يقال على غير الحيوان كالملك لأن الحيوان يعتبر فيه الو" والملك لاينمو ؛ نعم نقل عن إمامالحرمين 
اتصافهم بالحيوانية لكن الكلام فاصطلاح المناطقة. ثم إنه برد كون الكلمة ماهية اعتبارية أا قول والقول 
موجود فى الخارج : ويجاب بأن القول يككون مسموعا وعخيلا وبأن القول يعتير فيه الوضع وهو من الأمور 
الاعتبارية لتوقفه على المننسبين والمركب من الحقيق والاعتبارى اعتبارى ( قوله كذلك ) أى بينهما عموم 
وخصوص من وجه » وفيه نظر ستعلمه ( قوله مالايدل ) أى لفظ موضوع لايدل لأن هذا تغريف للمفرد 
بالاصطلاح المنطق وهو من أقسام اللفظ الموضوع ‏ ويدخل فيه عندهم الأعلام المركبة . وامحقةوزمن النحاة على 


قات 


زی د » وکل منها لابدل على معنى ؛ وليست أجزاؤه الزاى والياء والدال خلافا لما فى الشرح بل هذه أشاء 
مسمياتها أجزاؤه » ومسمياتها لاتدل على معنى إنما يقال لما حروف المبانى » وتطلق بإزاء حروف المعانى الى 
هى قسيمة الأسماء والأفعال کا صرح به العلامة ابن أبى شريف فى حاشيته على المحلى » وخخرج بالمفرد المركب 
وهو مايدل جزؤه على جزء معناه كغلام زيد : 

وزاد ابن مالك فى تعريفها فى التسهيل مستقل لإخراج أبعاض الكامات الدالة على معنى كحروف المضارعة 
وياء النسب وتاء التأنيث وألف المفاعلة » فإنها ليست بكامات لعدم استقلاها + ش 


أنها مركبات وبذلك يصرح كلامهم فى مالا ينصرف » والمفرد عندهم الملفوظ بلفظ واحد بحسب العرف 
إذ نظرهم فى اللفظ من حيث الإعراب والبناء والعلم مركب قد يشتمل على إعرابين وإنما كانت مفردات عند 
المنطق لأن نظره ف المعانى أصالة . 

وبما تقرر علم أن المفرد من أقسام الافظ نى الاصطلاحين » وعلى هذا يشكل قول الشارح إنه ينفرد عن 
القول فتدير » وإضافة جزء من تعر ين المفرد والمركب للعهد الذهنى بالاصطلاح البيانى فلا تفيد تعريفا فيكون 
المزء فى تعريف المفرد نكرة فى سياق النى فيفيد العموم مخلافه فى المركب فإنها فى الإثبات » فالمعنى أن المفرد 
مالا يدل شی“ من أجزائه والمركب مايدل شی“ منها فلا برد غلام زيد غير علم على التعر يفين طر دا وعكسا لأن 
الغين مثلا لاتدل » والمراد الدلالة المقصودة فلا يرد الحروان الناطق عاما على التعريفين طردا وعكسا 
أو أن قيد الحيثية مراد فى تعريف ما تلف بالاعتبار وجزء الحيوان الناطق وإن دل لكنه لا يدل على جزء 
المعنى من حيث إنه جزء . 
وقد صرح السيد بأن اللفظ الواحد يككون مفردا ومركبا باعتبارين مختلفين ولا محذور فيه فلا حاجة لقيد 

القعد > وعلى اعتباره فالمراد قصد الواضع أو حين استعماله فى المنى فلا يازم عايه أن لا يكون لفظ الناتم 
والساهى ومن لم رد معنى مركبا بل مفردا أو لايكون مفردا أيضا ر قوله زی د ) صوابه زهيه ده بإخماق هاء 
السكت على ما هو قاعدة الرسم المشبورة ( قوله حلافا لما فى الشرح ) بمكن حمل مافيه على تقدير مضاف : أى 
مسمى الزاى والياء والدال على أن الحكم على اللفظ وبه حم على معناه أو به إلا لقرينة (قوله فكل منهالايدل) 
أى پاعتبار وضع اللغة فلا برد دلالة الحروف فى بعض الاصطلاحات على الأعداد ر قولهحروف الموانى )ميت 
بذلك لان الكلمات تبنى وتركب منها ( قوله حروف المعانى ) ميت بذلك لأنهاتوصل معان الأفعال إلى الأسماء 

. ( قوله العلامة ) هو لغة كثير العلم «وظضوع للمبالغة فالوصت به .ذا الاعتبار » ودعوى اختصاص القطب 
بذلك إن عت فلا تدل إلا على أنه الفائق فى آهل عصره > ولاتدل على أنه حع حيع أقسام العلوم على أنه 
لو سل أن ذلك صار اصطلاحا لهم فخالفته لغرض حيح ( قوله على المخلى ) أى كتابه أوسماه باسم مؤلفه( قوله 
مستقل ) أراد به کا قال فى الشرح ماهو دال بالوضع ولیس بعض اسم کیاء زيد ولابعض فعل كألئف ضارب» 
۱ وءلى هذا لا برد أن الحرف لا يستقل بالمفهومية فيلزم عدم الانعكاس للحروج الحروف كلها . 
٠‏ واعتر ضس البدرالدماميى علىابنءالكبأنا شور أنالمستقلماليس مفتقرا إل غير ه فتفسير ٥٤ا‏ ذكر عارع لم 
تنصب عليه قرينة لاينبغى مثله فى مام البيان» وبأنا لانسم أنشيئاما ذكره من الأبعاض لفظ دال بالوضع وإما 
الدال مدخول ذلك البعض بواسطته » وبأن تعريفه للمستقل يقتضى توقف معرفة الكلمة على الاسم والفعل » 
ولا شاك أن معرفتهما متوقفة على معرفة الكلمة فيلزم الدور ( قوله كحروف المضارعة ) الإضافة للملابسة: 


هاه 


وأسقطه المصنت كغيره لعله لما جنح إليه الرضى من أنها مع ماهى فيه كلمتان صارتا كالكلمة الواحدة 
لشدةالامتزاج فجعل الإعراب على آخره كالمركب المزجى » وأسقط أيضا من التعريف الوضع الخرج للمهمل 
للاستغناء عنه بتعبيره بالقول الموضوع لمعنى لاغير » ولكن خالف فى تعريف الكلام فعبر باللفظ دون القول 
وآثر القول على اللفظ لكونه جنسا قريبا بالنسبة إلى اللفظ إذ اللفظ يصدق عليه وعلى غيره » والقول وإن 
أطلق على غير اللفظ من الرأى والاعتقاد بطريق الاشتر اك فالمراد به هنا اللفظ للقريئة الدالة على ذلك فاستعماله 
فى الحد أولى + 

وقدم تعريف الكلمة على الكلام لأنها جزؤه والجزء مقدام على الكل طبعا فقدم وضعا ليوافق الوضع 





أى الحروف الى هىسبب المشابمة أو المعنى حر وف ال-كلمة المضارعة الى تزاد ف الكلمة المشامبة للامم ( قوله 
لما جنح إليه الرضى ) أى مال إلى مثله يمعنى أن المصنف جنح لمثل ذلك فأسقط ذلك الفيد لاقتضائه أن تلك 
الأبعاض غير كلات حقيقة وليس كذلك وإتمالم تسكن كات لشدة الامتزاج » ومبذا يندفع أن الرضى إنما ذكر 
اعتذارا عن ابن الحاجب فلا حسن تعليل إسقاط المصنف به هذا. والأقرب أن المصنف إنما أسقطه لأن الأبعاض 
لبست بكالات لعدم دلالتها بالوضع کا قاله الدمامینی والسيد فهى خارجة بقيد القول ( قوله على آخره ) أى 
آخر ماهى فيه » وهذا ظاهر فى الأبعاض الملكورة فى الشرح لانى المانى وحع المذكر السالم الداخلة تحت ٠‏ 
الكاف فى كلامه » وصرح ما غيره فإن الإعراب لم جعل فما على آخر مافيه العلامة بل نفس آخر 
ماهى فيه . 
وذكر الرضى من الأبعاض التنوين ولام التعريف » ولا مى أن الإعراب فى نحو الرجل نما هو للجزء 
الثانى الذى استحقه.لاللمجموع المركب منه ومن الحروف الأول . ولا كان أصل الاسم الإعراب لم يبنوه مركبا 
مع التنوين بناء الفعل مع النون وأيضا لم يكن للتنوين معه .مزاج قوى ألا ترى إلى سقوطه ف الوقف وف الإضافة 
ومع اللام » ولضغف الامتزاج لم يعرب على التنوين كما أعربٍ على تاء التأنبث » وإنمالم يدر الإعراب على 
نون التوكيد على القول بأن الفعل معها معرب كها دار على ياء النسب وتاء التأنيث لمشاءبته! للتنوين والإعراب 
قبل التنوين لاعليه ولمشاب نها له تقلب ألفا فى نحو لنسفعا ‏ ر قوله للاستغناء عنه بتعبيره بالقول ) فيه أن دلالة 
القول على الوضع إن سلمت التزامية مهجورة ف التعاريف ( قوله لاغير ) أى لاغير الموضوع لمعنى وهو المهمل 
فلمالم يتناول القول المهمل كان مخرجا له فلا حاجة لقيد آخر لإخراجه ( قوله ولكن خالف ) لاموقع هذا 
٠‏ الاستدراك لأن مخالفته فىتعريف اللكلام لانناى أن إسقاط الوضع فى تعريف الكلمة للاستغناء بالقول غايته 
أنه يحتاج إسقاطه فى تعريف الكلام لنكتة » والاستدراك إنما ينجه على نكتة اختيار القول هنا على اللفظ فلو 
أحره کان أظهر ( قوله لكونه جنسا قريبا) لو قال لهذا ولكونه جنسا الخ أفاد أن الإيثار لأمرين إذ لاشك أن 
إغناءه عن قيد الوضع بمكن أن یکون علة لإيثاره ككونه جنسا قريبا ( قوله بالنسبة إلى اللفظ ) قد يقتضى هذا 
أنه جنس متوسط » والظاهر أنه قريب كما صرح به فى الشرح» نم اللفظ متوسط لأنه قريب بالنسبة للصوت 
بعيد بالنسبة للقول( قوله بطريق الاشتر اك ) إن أراد يحسب الاصطلاح فمنوع لأنه لايطلق فى الاصطلاح حقيقة 
إلا على اللفظ التخصرص وإطلاقه على غيره مجاز» وإن أراد بحسب العرف فلا بضر کا لای » ومهذا يعلم أن 
التعبير به أولى من اللفظ وأما ماذكره من الاعتّاد على القرينة فلا يكنى لأنه قد يقال القرينة تدل على أن اراد 
باللفظ الموضوع إذ هى قرينة المقام فما فتدبر ( قوله وقدم تعريف الكلمة ) قد يقال لاحاجة لنكتة تقديمها 
فقد سلف أن المصنف بدأ ما لأنها موضوع هذا الع على مافيه ( قوله والجزء مقدم على الكل طبعا) الأقرب 


~۱٩ 


الطبع ؛ ومن قدام الكلام فلأنه آم إذ به يقع التفاهم والتخاطب » واللام فى الكلمة كما قال الرضى لماهية ش 
الجنس من حيث هى هى من غير دلالة على قلة ولا كثرة » فلا تناف التاء الى للوحدة > ْ 





أن طبعا: صفة مصدر محذوف بتقدير ياء النسبة » والمقدم طبعا إنما يحب أن يتقدم وضعا إذا كان المقدم والمؤخر 
موضوعين »أما إذا وضع أحدهما وتر الآخر لظهوره وشبرته فلا يحب » فاندفع ماقيل كان الوجه أن يبدأ 
بتعريف القول لأنه جنس للكامة وکل جنس مقدم ومالم يعارضه أمر آخ ر كما فى تقديم بعضبم الكلام ( قوله 
. إذ به يقع التها ) أى فهو المتصود بالذات للتعبير به عن المقاصد: وأوزد أن الكلمة قد يعبر بها عن المقاصد 
كا ف التعداد ‏ وأجيب بأن الغالب ف المقاصد التركيب ( قوله واللام فى الكلمة الخ ) أى لفظ اللام ' 
كان أو مستعمل لاهية هى جنس الكلمة : أى للإشارة إلى المفهوم الكلى لمدخوله لاأفراده » وقوله 
لماهية الجنس تفسير لقوله الكلمة قول مفرد يعنى أن مفهوءها وحقيقتها مفهوم قول مفرد فالمفهوم والجنس 
والحقيقة بمعبى فالتعر يف للمفهوم با مفهوم ؛ وم رد بالجنس والماهية معناهما المنطق ليرد أنهما لايكونان شيثا 
واحدا فلا يصح القول بأن الجنس والماهية قول مفرد » واختار كو نا للجنس لأنه الغالب فى التعربت وما قيل 
إنه لكون التعر يف للحقيقة لاللفرد برد عليه أن من جعلها للعهد أراد الكلمة المستعملة عندالنحاة »وا مراد مفهومها 
الكلى لافرد معين كزيد فيرجع العهد للجنس: : 3 

وبه يندفع قول بعضهم لامساغ للعهد للزوم كونه حصة من الجنس » وهنا ليس كذلك لكن يجب حينئذ 
أن يكون مدلول الكلمة هو المسمى ببذه اللفظة ليكون المعنى المقصود بالتعريف فردا منه » ويجعل أل للجنس 
عل أن قوله الكلمة قول مفرد طبيعية مستلزمة للكلية لا مهملة وهى فى قوة ال عزئية فلا تناسب المراد وهو أن 
كل كلمة قول مفرد » وقول إن الطبيعية غير مستعملة فى العلوم خصوص بمسائل العلوم كما فى عبارة بعضوم. 
لامطلقا فلا يناق استعمالها فى المبادى كا هناء والقول بأنها حصورة كلية مبنى على أنألللاستغراق هذا. والحهم 
بأن ما ذكر من القضية بأى نوع مبنى على أن المعرف محمول على المعرف وفيه خلف » فشى السعد على أن 
المعرف محمول على المعرف حمل مواطأة يمل المعرف موضوعا ذكريا لاحقيقيا إذ المقصود بالتعريف المفهوم؛ 
والموضوع الحقيق للمعرف الأفر اد كاأشار إليه الحفيد بقوله حملا حسب الظاهر لاالحقيقة ٤‏ وأنكر السيد الحمل 
وقال : إن التعريف تصوبر محض لاحل فيه. وأجاب الدوانى بأنه لا يلزم من كونه تصوبرا نمضا انتفاء ا لحمل ٠‏ 
فإن المقصود من الكليات التصوير مع أنها تحمل » وعلى كلام السيد فإنما أعطى المعرف أو أجزاؤه حركة الرفع | 
لتجرده وحكاية له على أول أحواله فتدبر (قوله من حيث هى هى) الضميران فيه عائدان معا على ماهية ادنس 
لكن الأول باعتبار ذاتها والثانى باعتبار وصفها : أي من حيث إن الذات المسماة بماهية الجنس موصوفة بككونها 
ماهية الجنس ( قوله فلا تناف الناء الخ ) جواب عما يقال اللام تفيد صلاحية وقوع الكلمة على الكثير لكرنما 
للاستغراق والتاء تفيد عدمها لكونمها للوحدة م ش 

وحاصل الجواب. أن اللام للجنس لا للاستغراق » ولا منافاة بين ادنس والوحدة لجواز اتصال اهنس 
بالوحدة والوحدة بالحنس يقال هذا الحنس واحد وذاك الواحد جنس وهذا جواب جدلى” » والتحقيق أن التاء 
ليست لوحدة جنس أشار إليه اللام بل لجعل أفراد هذا الجنس مشروطة فىكونماأفراداله بالوحدة حى لايصلح 
جعل كلمتين معا فرد هذا المفهوم وهذا لاينااى الكثرة الى يستدعيها الجنس + وهذا وقد قيل لايازم التناق 
على تقدير الاستغراق إلا لوكانت الناء للوحدة الشخصية ولا داعىلإرادته لجواز كونها للوحدة النوعية "ما قاله 
الندى » أو الجنسية كما قاله الجا 2 ا ١‏ 


لاا - 


والفائدة فى ملاحظة التاء فى مقام التعريف التنبيه ٠ن‏ أول الأمر على أن الكامة لا تصدق على أفرادها إلا 
بالوحدة الصرفة دون الاجماع فلا قال جموع زيد قائم مثلا إنه كلمة (وهى) بالاستقراء والقسمة العقاية ثلاثة 
( اسم وفعل وحرف ) لا رابع ها » لأن علماء هذا الفن تتبعوا ألفاظ العرب فلم يجدوا غيرها » ولأن الكلمة 


والمعنى حميع أفراد هذا النوع أو هذا الجنس وهو محل نظر لأن الوحدة النوعية ليست منمعنى التاء فى مثل 
هذا بل فى نحو دحرجة واستخراجة » وى صيغة فعلة بالكسر والوحدة الجنسية ليست ثابتة فى كلامهم » نعم 
قد يقال التاء للوحدة الشخصية الكلية اللازمة لحقيقة الكلمة » ولا تناف بينها وبين الجنس لا من حيث هو 
ولا من حيث وجوده فى ضمن الكل أو البعض »> وإتما التناى بينها وبين مركب أو بين الوحدة. الشخصية 
الحزئية والحنس » وقوهم التاء فى مثل تمرة للفرق بين اهنس والواحد لا يقتضى التنااى بل الحلاف وم بينهما 
نعم فرق بين كلمة وکل بأن الوحدة مأخوذة فى حةيمّة الأولى دون الثانية على أنه ٤-كن‏ ريد التاء عن إرادة 
الوحدة بقرينة أل فالجمع بينهماكالجمع بين العام ومخصصه واللفظ الدال على الحقيقة وقرينة امحاز وإلاكان 
معنى أل الاستغراقية جميع الأفراد لاكل فرد فرد بدلا عنالآخر ؛وامتناع وصف مدخوها بالجمع يدل على المعنى 
الثانى » وإذا كان كل فرد بدلا عن الآخر لا منافاة إذ لا تناق بين إرادة الواحد وبين إرادة كل واحد بدلا عن 2 
الآخر فإن الثانى يستلزم الأول والملزوم لايناى اللازم ( قوله والفائدة الخ ) جواب عما يقال الحنس لاحتاله 
الناة والكثرة لايناى الوحدة » ولكن ما الفائدة فى ملاحظتها فى مقام التغريف (قوله وهى اسم وفعل وحرف) 
أنت خبير بأن هذا تقسم والتقسيم هم قيود متباينة أو متغايرة إلى مفهوم ليحصل من انضام كل قيد إلبه مفهوم 
أخص منه إما تحسب الصدق كما فا نحن فيه أو بحسب المفهوم كتقسيٍ المعلوم إلى الموجود والمعدوم » فإن المعدوم 
المطلق مباين للمعلوم بحسب الصدق إذ لا معلوم إلا وهو متحقق وهو مجموع المقسم والقيد فالضمر ف قوله 
وهى امم عائد إلى الكلمة باعتبار مفهومها » ومفهومها ينقسم إلى الثلاثة لآن القول المفرد ينضم [ايه الدال على 
معنى فى نفسه غير مقترن بزمان فيحصل مفهوم الاسم فالتقسم لمفهوم إلى مفاهيم فالواو ليست معنى أو إذ هى 
منقسمة إليها لا إلى أحدها فاندفع أن الضمير إن عاد للفظ الكلمة ورد أن لفظها لا يكون إلا اسيا أو إلى معناها 
ورد أنه لیس ؤنث فلا بصح هی وإنه ليس بامم ولا فعل ولا حرف لانم ألفاظ والمعنى ليس بلفظ : 

وفى إطلاق أن المعنى ليس بلفظ نظر لأن المعنى مايتعاق به القصد وقد يكون لفظاكأنماء الأفعال وأسماء 
المصادر فإن معناها على الصحيح لفظ الفعل والمصدر » بل الكامة فإن معناها لفظ كا بقتضيه حدها ( قوله 
بالاسنةر اء ) متعلق بالثبوت الذى بين المبتد! والخبر ولاحاجة لتقدير العامل»' بل يكنى فيه راحة الفعل» وبعض 
النحاة يقدر عامل الظرف هكذا انحصرت بالاستقراء ولعله لا لعدم كفاية التعلق 'بما ذكر ٠»‏ بل لن التقسم من 
التصورات الى لا يقام عليها الدليل كما لا نى لأن الغرض منه تحصيل الم وهو لا يقتضى إلا ضم القيد إلى 
مفهوم ما يطلق عليه المقسم 2 

- قال بعضهم : والأغلب أن يكون التقسم متضمنا لحصر المقسم نى الأقسام والحصر إما عقلى بأن يحم العقل 
بمجرد ملاحظة مفهوم القسمة بالاتحصار » وقد يكون استقرائيا محتاج ى الحم به إلى التتبع للأقسام > وقد 
يوجد حصر لم یکن فيه ذلك بل يستعان فيه بتنيه أو برهان ريسمى حصرا قطعيا ويسمى جعليا ( قوله ثلاثة ) 
إشارة إلى أن جموع قوله امم الخ خير واحد لأن الكلمة منقسمة إلى هذه الثلائة لا إلى أحدها فيكون العطف 
مقدما على الحمل » وإنما أعرب كل جزء بالإعراب الذى استحقه امجموع لتعذر إعرابه » وكون إعراب بعض. 
(۳ چ يس فا كوى م أول ) 


A 


إما أن تدل عل معنى بنفسها أولا الثانىالحرف والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا الثانى الاسمو الأول 
الفعل » وتقسيمها إلى هذه الثلاثة من تقسم الكل إلى جزئياته كانقسام الحيوان إلى إنسان وفرس » ومن جعلها 


دون آخر نكا › وعلى هذا فقوله ثلا بیان للمراد ولیس المراد أنه مذو ٠‏ ن الكلام ويحتمل أنه إشارة إلى 
أنه حذوف وهو الحبر » وقوله ان سم الخ بدل منه بناء على جواز حذف المبدل منه » 

وقدر قدر بعضهم الحير لدفع ذلك وقال التقدير وهى منقسمة إلى الاسم والفعل والحرف أى وهى صادقة 
على ذلك فإن الكلمة من حيث هى هى ليست باهم ولا فعل ولاحرف بل هی أعم من كل واحد من هذه الثلاثة 
فکیف يستقيم الحمل لأنه يصير من حمل الحاص مام 2 بتى أن الضمير إذاكان مفاده مذ كرا وخبره مؤنٹا 
أو على العكس كان رعاية الجر أحسن فكان الأولى وهو وبمكن أن يكون تقدير الشارح ثلاثة لدفع هذا أيضا 
فتدير ( قوله إما أن ندل ) هو بتأويل المصدر خير إن واسمها الكلمة فيصير المعنى لأن الكلمة إما دلالتها على 
معنى فى نفسها أولا » وهو غير مستقم لأن المصدر لامحمل على الذات فلابد من تقدير مضاف إما من الاسم 
أى لأن حال الكلمة أو دلالتها » أو من ادر أى لأا ذات دلالة ۾ 

ورجح هذا بأن الضرورة إنما نشأت من الحيرة لأليق التأويل فيه » ولأن تقدير الحال والدلالة لايناسب 
مقام تقسبم الكلمة ولا القول بأن الان امم وفعل وبحوج إلى صرف قوله الثانى الحرف وأخواته عن الظاهر » 
ا يساد عدم صمة الحضر غل الأول لأن مال الكلمة لا بحص فى الدلالة وعدمها » وعدم صمة الحمل على 
الثانى لأن دلالتها لايصح حمل عدم الدلالة عليها ‏ 

وقيل أن ندل بتأويل مصدر مبتدأ حذوف الحبروالجملة خير إن أى لأنها إما دلالتها على معنى ف نفسها ثابتة 
أولا » ويجوز أن يجعل الجمل من باب الإسناد امجازى أو يكون المصدر لمؤول مؤولا باسم الفاعل فلا تقدير : 

على أن السيد فرق بين صريج المصدر والفعل المؤول به لأن من رجع إلى المعنى يعرف أن الأول لا يرتبط 
بالذات من غير تقدير أو تأويل والثانى برتيط به من غير حاجة إلى شىء منهما » وسيأق ما يتفخ به معنى هذا 

م فى حدود الكلمات الثلاث ( قوله على معنى فى نفسها ) أى بحيث كونه به يفهم منها معنى بحسب الوضع 
0 تمام اموضوعله أرجزآة فشمل التعل 09 امن الذي بدل عليه نمه زهو ایت جر ينا لاخ 
عنه وإن كان بعضن أجزائه » وهو النسبة الجزئية المخصوصة لا تدل عليه بنفسه » وكذا الزمان على ماسيجىء 
( قوله أولا) أى أولا تدل على معنى كذلك أو التقدبر أو تدل على معنى لا يكون بنفسها بل بغير ها والمراد 
أن لا تدل إلا به بأن يحتاج فهم المعنى إلى ذكر متعلق مخصوص لايحذف إلا نادرا كنا فى الحروف الجوابية ؛ 
وهذا وجيه وإن كان غير مشهور لأن العبارة عليه نص ف المقصود وهوثيوت الدلالة وأن لايكون المعنى بنفسها 
مخلاف الأول » فإن لا تدل على معنى بنفسها محتمل, نى الدلالة مطلقا لكن تاج إذن إلى قيد فقط لأن الفعل 
يدل على معنى لا بنفسه وهو النسبة ( قوله الثانى الحرف ) استئناف كأن سائلا قال ما الأول وما الثاتى فقال 
الثانى احرف + 

وقوله والأول الخ معطوف على الجملة الاستثنافية » ولك أن تعطف أولا ثم تجعل اجموع جوابا وكذا 
الحال فيا بعده » وذكر بعض الأقسام بالعطت وبعضها بدونه سلوكا لطريق الاستثنات البيانن للمبالغة والعطف . 
على الأصل ( قوله من تة يت الكل لق ) مييق تق ي واللكل الى برف ي كتير ونا وال الذال 
عليه يسمى مطلمًا » ا ا > والجزء بعض الشىء » والكلية 


¬ ۱۹ 


أقساما للكلام أو للكل فهو من تقسم الكل إلى أجز اله كانقسام السكنجبين إلى خل وعسل : 

وعلامات الأول صدق امم المفسوم على كل من أقسامه لاف الثانى فقد ظهر الفرق بينها » وقدم الاسم 
فى الذكر للإخبار به وعنه » وأتبعه بالفعل للإخبار به لا عنه » وأخر الحرف لعدمهما فيه : 
بوت الحم لكل واحد بحيث لا ببق فرد » ويكون السك ثابتا للكل بطريق الالتزام ‏ ويقابلها از ثية وهى 
الثبوث لبعض الأفراد » ويكون ماهنا من ذلك التقسيم فسقط ما قيل إن كلام المصنف يقتضى أنتكون الكامة 
مجموع الثلاثة لاكل واحد منها لأن الواو توجب الجمع ؛ ووجه السقوط أن محل كون الواو كذلك ىتقسيم الكل 
إلى أجزائه إذ لابد من اجتاع المعطوف والمعطوف عليه فى الوجود ليترتب الحكم على المجموع فلا يضح إطلاق 
المقسم على كل جزء بطريق الحقيقة لا فى تقسيم الكلى إلى جزئياته فإن الواو فيه طاق الحمع الإفرادى الثابت 
فى كل فرد » لأن مورد التقسيم فيه لابد أن يكون مشتركا فيصح إطلاق المآ.م علىكل جزء منه بطريق الحقيقة 
(قوله فهو من تقسيم الكل الخ) رده ىشرح المتممة بأن تقسم الكل إلى أجزائه يتوقف على صدق المقسوم على 
حميع أجزائه والكلام مخلاف ذلك لأن ماهيته توجد من الأسماء فقط ومنها ومن الأفعال اتببى : فهى ليست 





أقساما للكلام بالمعنيين ‏ 

وقول بعضهم الكل إنما ينعدم بانعدام جزء حقيتى لا اعتبارى إنما ينقع فى عدم توقف ماهية الكلام على 
ا حرف لأأنه جزء اعتبارى دون الفعل كما لا بخنى ( قوله صدق اسم المفسوم ) الأولى المقسم والصدقف المفردات 
بمعنى الحمل ويستعمل بعلى» وف القضايا بمعنى النحقق ويستعمل بنى » والتقسيم ضم قيود إلى أمر مشتر ك ايحصل 
أمور متعددة هى أقسام له » وكل من نلك الأمور بالقياس إلى الكلى الأعم يسمى قسما و بالقياس إلى الأخص 
الحاصل من ضم قيد آخر قسواء والكلى الأعم بالقياس إلى تلك الأمو ر الخصوصة مقسما » والتقسيم الذى' أقسامه 
متباينة كما نحن فيه حقيق وهو المتبادر عند الإطلاق » وماليس كذلك اعتبارى ( قوله مخلاف الثانى ) وما ورد 
نما ظاهره يوه الصدق فهو مؤول نحو والحج عرفة» أى معظم أركانه عرفة » وؤجه إبراده على ا هنا باعتيار 
استلزامه للإخبار عن عرفة بالج » وأن يقال عرفة الحج» وإلا فنفس التركيب إنما حمل فيه القسم على المقسم » 
ورد نصا على کون الخاص لا يصح الإخبار به عن العام ( قوله للإخبار به وعنه ) أى اصحتهما بحسب الوضع 
٠‏ فلا رد نحو غدر وخخبث مما هو ملازم للنداء أو أراد بالإخبار الإسناد وما هو ملازم للنداء مسند إليه فى المعنى 
لأنه علق به طلب الإقبال وأوقع على وجه لا يحتمل صدقا وكذبا لأنه بصيغة النداء الإنشائية »ولا يصلح للإخبار 
عنه لأن الإخبار عن الكلمة تعليق شى“ مها على وجه بحتمل الكلام معه الصدق والكذب » والأسماء المسند 
إايها فى الجمل الإنشائية لم عبر عنها والإسناد إليها أعم ( قوله للإخبار به ) أى وضعا فلا برد أن الأمر الى 
والتعجب وما ضاهاها أفعال مع أنها لاتصلح لان ر بها ٠‏ أو يقال الأمر والنبى وإن لم يكن خبرا بصريحه 
لفظا لكنه راجع إلبه ألا ترى أن معنى قولك اضرب أطلب أن تضرب أو أريد أن تضرب وهذا لاشك 
أنه خير 27 

واعل أن صلاحية الفعل الإخبار به إما هو باعتبار جزء معناه وهو الحدث لاستقلال هذا الجزء بالمفهومية 
وأما مجموع معناه فغير مستقل فلا يصلح لذلك كا لا يصلح للإخبار عنه ضرورة أن كل واحد من اكوم 
عليه وبه يكون ملحوظا بالذات وكذا النسبة الداخلة فى مفهومه والزمان لأنه اعتير فى معنى الفعل على أنه قيد'” 
للحدث » والحدث الكان فى الزمان الخصوض اعتير من حيث إنه منتسب إلى الغير ( قوله لعدمهما فيه ) مغنى 


2 0 


ولكل من الأقسام الثلاثة علامات وكذا حدود يعرف ما ويثدير ما عن قسيميه ¢ وآثر العييز بالعلامات 
على الخد وإن کان الحد أضبط. لاطراده وانعکاسه ملافا إذ لا تنعكس تسهيلا على المبتدىء فقال ( فأما ال 
وهو مادل. على معي ف نئيسة ْ 1 


مماا لست لمم ص م م ل ل ا ا 


فى ولا » ولفظ الفعل يخبر عنه كقولنا ضرب فعل ماض ( قوله وكذا حدود ) فصلها بكذا لعدم ذكر المصنف 
ها ( قوله وإنكان الحد أضبط ) أى والحال أنه أضبط فهو أتم فائدة وأكثر قيا ( قوله لاطراده وانعكاسه ) 
الاطراد استلزام الوجود والانعكاس استازام العدم للعدم ( قوله خلافها ) أى العلامة وهى اللخاصة فلا تنعكس 
قيل إن المراد أن الخاصة يجب اطرادها ولا يجب انعكاسما بل يحوز ذلك فما لجواز كونها شاملة : 

وقال السيد : لا حاجة للعدول عن الظاهر لأن المطرد المنعكس يسمى عند النحويين حدً! أى معرفا انم ى 
وإتما قال أى معرفا لن الد نما يكون بالذاتيات : 

قال بعضهم : فقولك الاسم يعرف بالجر صيح » وقولك الاسم مايقبل الجر غير عيمح انى :و وجهعدم 
الصحة أن الحصر فما يقبل الجر باطل : ش 

قال السيد : إذا كانت الجملة معرفة الطرفين احتمل أن يككون القصر فما من قصر المسند على المسند إليه ` 
وبالعكس فالمرجع فيه للقرائن» فسقط ماقيل يجوز أن يكون معنى التعريف بالعلامة أن الاسم مايقبل هو أو معناه 
إحدى هذه العلامات أو مجموعها » أو مايقل بعض أفراده الجر وهذا سييج مطرد منعكس : 

واعل أنه يجوز التعريف بالخاصة واو إضافية لأن المءتبر فى المعرف كونه »موصلا إلى التص ور إما باللكنه 
أو بوجه ما سواء ميز الشى” عن جميع ماعداه أو بعضه ( قوله تسبيلا ) علة لآثر فهو مفعول لأجله . 

فإن قلت : شرطه الانحاد فى الزمن ولم يتحد إذ وقت الإيثار ليس وقت التسميل . 

قات : لعل المراد قصد التسبيل وزمنه:وزمن الإيثار وأحد ( قوله على الميتدى” ) بالهمز وبالياء وهو الذى 
ابندأ ى العلم ولم يصل فيه إلى حالة يستقل بتصوير المسائل » فإن بلغ ذلك فهو المتوسط فإن زاد على ذلك 
باستحضار غالب الأحكام وأمكنه إقامة الأدلة فهو المتّهبى (قوله فقال) معطوف على آثر بالفاء المفيدة للتعقيب 
الذكرئ أو لتعقيب مفصل أو مجمل ( قوله فأما الإسم ) أى ماصدقاته فى الحملة فأل للعهد الذهنى على رأى 
المعانيين » ومجيز جعل أل للحقيقة والجنس وذلك لا يقتضى تمييز كل فرد إذ الجنس بوجد ويتحةق فى ضمن 
بعض الأفراد فالمييز لبعض الأفراد تمييز للجنس قطعا فلا برد أنه لاتمييز مها فى كيف مثلاء وأن تكون للشمول 
بناء على أن المراد بتمبيز الاسم بهذه العلامات تمييزه بمجموعها أو يجميعها أعم من أن يقبلها بنفسه أو معناه 

ظ فلا برد مانقدم أيضا » والأقرب أن أل فى كلامه للعهد الخارجى أى الاسم التقدمف التقسيم وبرجع ذلك لاحتال 

الحقيقة لأن المراد بالامم المشكر الواقع فى التقسيم الحقيقة كما عل ممامر ؛ وكان المقام مقام الإضمار ولكن 
العدول للإظهار ئلا يتوهم عود الضمير للفعل أو الحرف أقربه فالظاهر أوضح غنصوصا لامبتدى المقصود من 
الكتاب بالذات (قوله وهو مادل ) أى كلمة بقرينة التقسيم فلا برد أن فی ما إمباما والحدود تصان عنه» واندفع 
النقض بالدوال الأربع وهو ظاهر وبنفس الحد لأنه مركب » والكلمة قول مفرد والفعل الواقع فى التعاريف 
لم يققصد منه الزمان المعين مجازا مشهورا » فا نى كلمة ذات دلالة » وهذا تعريف للمفهوم بالمفهوم فلا يتوجه 
أنه عرف الاسم بالاسم والفعل والحرف ثم عرف كلا منبما بالثلائة ( قوله ف نفسه) فى بمعنى الباء أو الظرفية 


ا 


غير مقترن بأحد الأزمئة الثلاثة 





مجاز عن دلالة اللفظ عليه بلا حاجة إلى الغير » والنفس تطلق حقيقة على معان من حملتها الذات كسكات البصرة 
نفسها» ومنه قوله تعالى ‏ ولا أعلم مافى نفساك - ولي ذلك لمشاكلةستعلم ماف نفسمى يدلبل كتب ربكم على 
نفسه الرحمة - ولا مشاكلة » ولا مختص حقيقة ماله حياة ليكون إطلاقها على غيره مجازا فيازم أل المجازف الحد 
والضمير فى نفسه عائد إلى ما » والمراد أن لا تحتاج الدلالة عايه إلى ذكر المتعاق الخصوص بأن لا بتوقف فهم 
معناه عليه فخرج احرف لاحتياجه إليه > : 

وقول السيد فى شرح الفتاح إن الحرف دال بنفسه أراد به أن الواضع جعلهوحده بإزاء المعنى فعدم الاحتياج 
فيه بالنظر إلى اعتبار الواضغ والاحتياج بالنظر إلى فهمه منه فى نفس الأهر ؛ ونما احتاجت من مثلا فى الدلالة 
على الابتداء إلى كلمة أخرى لأنه لم بو ضع لمفهوم الابتداء المطلق أو الخصوص كلفظهما » بل لكل واحد من 
الابتداآت الخصوصة كالكان بين السير والكو فة » وتخصيص الابتداء مخصوضية الطرفين فا م يعقل طرفاه 
امخصوصان لم يفهم المعنى فاحتاجت فى الدلالة على المعنى إلى كلمة أحرى فظهر أن تعةل معنى الهرف يتوقف 
على تعقل كلمتين إحداهما الفعل أو شمه والأخرى مايذكر بعده لا على ذكرهما » ونما م جو زوا حذف مابعده 
مع القرينة كنا فى المبتد! وغيره وجوزوا حذف الفعل أو شببه ؛لأن معنى الحرف لابنفك عن غبره تحققا وتعقلا 
فلا ينفك لفظه عن لفظ غيره للمحاذاة بينهما فيكون اللفظ على وف المعنى » واكتق بذكر مابعده لحصول 
انحاذاة فى الجملة دون العكس لأن معنى الفعل كثيرا ما يكون أمرا عاما 'يظهر كل الظهور ويكون كالمذكور 
مخلاف ما بعده غالبا فهو بالذكر أولى » وقد بحذف متعلق بعض الحروف كمافى حروف الإيجاب نحو 
نعم وبل ؟" 0 ٠‏ ْ 

فإن قلت : حيث كان من موضوعالكل ابتداء خصوص فهو يدل وضعا على الابتداء المطاق » والخصوصية 
والمطلق نما يستقل بالمفهومية ولذا صار لفظ الابتداء اسما فالحرف كالفعل دال تضمنا على معنى مستةل » ٠‏ 

قلث : لم يؤخط الابتداء فى مفهومه مطلقا أى لا المطلق ولا المغيد إلا من حيث كونه 1 لة الاحظة الغير » 
وما کان كذلك لم يستقل بحلاف الحدث فى الفعل والابتداء فى لفظ من فلا يفهم منه أصلا إلا ماکان رابطا فإن 
المطلق الذى فى ضمن المقيد مأخوذ على وجه الربط م 
وقد يجاب بأن المعتبر فى مفهوم الحرف أمر إحمالى يصدق عليه أله ابتداء خاص لا المفهوم المصدرى مع 
خصوصيته ليلزم ماذكر فلا يفهم منه مطلق الابتداء المستقل > هذا ولا رج ذو وتحوه لعدم الاحقياج ى فوم 
معناه منه إلى المتعلق وإئما وجب المتعلق لغرض آخر ولا أسماء النسب لعدم توقف فهم المعنى إلى متعلق مخصوص 
( قوله غير مقترن ) حال من فاعل دل أى حال كون ذلك الدال غير مقترن معناه مطلقا والمراد السلب الكلى 
فيخرج الفعل لأن أحد معنييه المستقلين مقترن » واندفع أن معنى الفعل غير مقترن لأن الزمان جزؤه فلو اقترن 
الكل بالزمان لزم اقتران الزمان بالزمان فلا يرج الفعل من تعريف الاسم لأن ذلك إنما نشأ منجعل غير صفة 
للمعنى أو حالا منه لقربه وعدم التقدير ؛ ولا حاجة لما قيل فى دفعه إن معنى الاقتران عدم الانفكاك وتمام 
معنى الفعل لا ينفلك عن جزءيه » ولما قيل المراد بعدم الاقتران أن لايجعل الواضع أحد الأزمنة جزء المعنى 
- وبالاقتران أن يجعل أحدها جزءه ( قوله بأحد الأزمنة الثلاثة ) أى المشمورة المستغنية عن البيان فلا إشكال 
فى وقوعها فى التعريت سواء كانت حقيقة عرفية أو مجازا مشهورا » ولم يكتف بقوله بالزمان لثلا رج نحو 


ا 


وضعا(فيعرف) أى يتميز عن قسيميه (بأل) المع ر"فةمن أو له (كالرجل)إذ هى المتبادرةعندالإطلاقحتى إذا أريد 
غيرها قدت فيقال أل الموصولة أوالزائدة» واحتصتبه لأنها موضوعةللتعريت ورفع الإبهام؛ و إمايقبل ذلك الاسم 
ومراده به مايمكن دخو لأل عليه كامثل لأن كثيرامن الأسماء لايدخلها أل كالمضمر اتوالمبمات وأكثر الأعلام + 


اا ا ےی 
صبوح مما اقترن بمطلق الزمان » ولو حذف أحد لصح لأن أل فى الأزمنة تبطل معنى الجمغية إلا أنه ذكره 
فى مقابلة الفعل واقتران المضارع بزمانين بوضعين » وبالنظر إلى كل مقترن بواحد أو المقترن باثئين مقترن 
بواحد ولا يرج لفظ الماضى والمستقبل ونحوها مما يدلوضعاعلى الزمان المعين لأنه من لوازم مدلوله لاعينه» 
فإن الماضى معناه العدم بعد الوجود والاستقبال وجود منتظر ويلزمهما الزمان المغين وليس مداولا » ومعنى 
. الفعل ثبوت الحدث ف الزمان المعين فعنی الأول شی* ماض والثانى شى* فى زمن ماض ( قوله وضعا) تنصيص 
على أن المراد الدلالة على معنى فى نفسه بحسب الوضع فلا نقض بالفعل والحرف الدالين على معنى بنفسه غير 7 
مقترن بالزمان عقلا وعدم الاقتران بحسب الوضع فلا برد ما استعمل فى زمان معين من الأسماء كاسم الفاعل 
والمفعول والفعل ومالم يقترن فى الاستعال بالزمان من الأفعال كأفعال المقاربة والمدح . 

والحاصل أنه لا عبرة بما يعرض الاستعمال وإن كان بمنزلة وضع ثانفالمدار على الوضع الأول إلا أنه يشكل 
بالأعلام المنقؤلة عن الفعل كيزيد ويشكر فإما أن يقال هى أسماء وأفعال باعتبارين » والأمور الختلفة' بالاعتبار 
قيد الحيثية يراعى فيها أو يقال إنها أعهاء دائما بعدالنقل لأنه لم ببق فيها شىء من آثار الوضع الأول من العمل وطاب 
الفاعل لاف نحو أفعال المقاربة هذا نحرير المقام منغير حلط ف الكلام »ولم يرد بقوله وضما أن يكون انى 
تمام الموضوع له فتكو زالدلالة مطابقية کا توهم وإلاللخرج الفعل بقولهف نفسهلانه فى الدلالة على تمام المعنى محتاج ولا 
أنيكون المعنى بعض ماوضع له وإلاللدرج الأسهاء الموضوعة معان لاجزء لها كلفظ الحلالة » بلالمعنى الأعم من أن 
يكونالمعنى موضوعاله فقط أو مع غير ه من أنالواضع اعتير هف معنا وحدهأو مع غبر «فشمل الأسماءوالأفعال(قوله 
عن قسيميه ) أى كل فرد من أفراد کل واجد من قسيميه ( قوله بأل ) أى بدخوها (قوله من أوله) الظاهر تعلقه 
بةوله يعرف أى يعرف من جهة أوله ( قوله على الإطلاق ) أى من إطلاق أل وعدم تقييدها أو عند الإطلاق 
أو معه( قوله واختصت به ) لما کان امتياز الشىء بالعلامة فرعا عن اختصاصه بها بين الاختصاص ( قوله لأا 
موضوعة الخ ) أى لآنها للإشارة إلى تعربف مدخوها وتعيينه » وغير الامم لايصلح هما لأن ذلك متوقف على 
التوجه إلىالشىء وملاحظته بالذات» وأورد أن جزء معنى الفعل وهوالحدث ملاحظ لذاته فلم لجتدخله لتعيينهذا 
الجزءكنا أن الأمماء المشتقة عرفت لتعيين بعض معناها لأن تمامه غير ملحوظ لذاته لأن منه النسبة . ١‏ 

وممن صرح بأن النسبة معتيرة فى مفهوم المشتقات السيد إلا أن يجاب بأن جزء معنى الفعل إنما هو الدث 
اليم من حيث إنه مهم فلوعين حرج عن وضعه ٠‏ وقد بمنع أن الواضع اعتبره فى الفعل من حيث إنه مبهم 
بأن يكون الإبهام من شرط نحقيق ا موضوع له » بل الظاهر أنه اعتبره سا کتا عن إهامه وعدمه » ويمكن أن 
يقال لماكانالملاحظ ف المشتقات أو لا هوالذاتجاز دخول اللام مهرد تعريفها وأما ماليس ببذه المثابة فنع دخول 
اللام لتعريفه على الأصل » وأورد أيضا أله لم لايجوز تعريفه باعتبارالزمان إلا أن يدعى اعتبار .امه أيضا ( قوله 
ومراده به مايمكن الخ) أى مايصدق عليه الاسم فى الجملة وليست أل فيه للاستغراق لأن العلامة لالجب أنتنعكس 
بل لايسمى علامة إلامالاينعكس علىمامر ‏ ولا يناف هذا ما أسلفناه من جواز إرادةالاستغراق وال جنس لأنذاك باللسبة 
مجموع العلامات لالكل واحدة »ويمكن إرادة ذلك بالنسبة لماذ كرأيضا (آو له وأكثر الأعلام) يوهم أنها تدخل 
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ويجوز أن يراد بأل ما هو أعم من المعرفة لتدخل الموصولة والرائدة وكل مهما من خواص الامم أيضا 
وذلك لموافقتهما أل المعرفة صورة وحكما ۽ 

وحمل دخول الموصولة على المضارع على أنه ضرورة أو شاذ بل قال البرجانى إنه خطأ بإماع وهذا 
الاحتمال هو ظاهر إطلاقه هنا وني الشذور لكن الأول هو مقتضى كلامه فى الأوضح والجامع : 
وتعبيره بأل أولى من تعبير من عبر بالألف واللام إذلا يقال فى هل الحاء واللام ولا فى بل الباء واللام *. 

وتعبير غيزه بأداة التعريف أحسن من تعبيره بأل لشموله لآل واللام على قول من براها وحدها هى المعرفة 
ولأم بدلا على لغة مير كقوله عليه الصلاة والسلام « ليس فى امبر امصيام فى امسفر » . 

(و) يعرف أيضا من آآخره ( بالتنوين ) وهو نون ثبتت لفظا لا خطا استغناء عنما بتكرار الحركة » 





فى بعض الأعلام وليس كذلك لأنالكلام ف المعر فة وألف الأعلام[ء للمح أولتدكير مادخلته رقولهماهوأعم من المعرفة 
لتدحلالخ) فيه أن ذلك يشملالاستفهامية وهى إنما تدخ لعل الفعل الماضى كماحكاهقطرب فقوم ألفعلت » لكن 
ذلك غریب ”ما فى المغنى فلا برد ( قوله وکل منهما مختص بالامم ) أى فصح أن يجعل علامة عليه ( قوله وذلك 
لموافقتهما أل المعرفة صوزة وحكما) انظر ماالمراد بالموافقة فى الح إذ لايصح كوما للاختصاص بالامم لأنه 
المعلل فتلزم المصادرة + 

وعبارته فى [ الفواكهالجنية ] ظاهرة حيث قال : وأما الموصوأة والرائده فلموافقئهما للمعرفة صورة أعطيا 
حکھا انتهى + 

والعجب من امحشى حيث لم بتعرض لكلامالشرح وإنماقال : فإنقلت :لم اختصت الزائدة بالامم حتى جعلت 
علامة عليه قيل حملا على المعرفة للتحسين وفيه نظر لأن الزائدة هى المعرفة لكن ليرديها التعريف فلاحاجة إلى 
الحمل على أنه لم مل تنوين الترثم والغالى على التنوينات الأربع فا حمل فى بعض المواضع دون بعض تك اه + 
فأوهم أن الشارح لم يتعرض لذلك وأبضا م يتعرض لاختصاص الوم ولا 2 a‏ ن ذلك دعواه أن الزائدة 
هى المعرفة اخالفة لكلامهم کا لاحى : 

وأعجب العجب أن شيخنا العلامة الغنيمى ل يتعقبه بشىء غير أنه كدتب قوله وفيه نظر فيه نظر لأن الزائد 
مؤكد» وفيه کلام راجغ ف بحث التقيقة وامجاز (قوله علىأنه ضرورة الخ)أىوالمراد دخول لاضرورةفيهولاشذوذ 
كاهو امتبادر من إطلاقه (قوله بل قال الجرجانى الخ) توقف فيه بعض الفضلاء لأن تجوبز تمْطئة أرباب اللسان 
,رفع الوثوق بالدلالة الواردة علهم ( قوله وهذا الاحمال الخ ) يتأمل هذا مع ماسبق من أن المعرفة هى المتبادرة 

من الإطلاق » إذكيف يكون غير المتبادرةهوظاهر الإطلاق (قوله إذ لايقالالخ) هذا يقتضى الامتناع لا الأولوية 
إلا أن.يقالالمراد لايقال فى الكثير الفضيح ( قوله لشموله الخ ) فيه أن التعبير بأل شامل لذلك » بل وللقول بأله 
٠‏ الممزة وحدها لأنه لم يضف التعريت نهموعها ولالحزثها واله.زة لاتفارقها فلو قال لشموله حرف النداء كان 
أولى وإن کان المصنف م يتغرض له لظهور اختصاصه ؛ وقد علم من کون العلة اختصاص التعريث بالامم دلالة 
التعريف مطلقا ( قوله ولأم بدها ) قديقال العلامة فى الحقيقة صمة دخخول أل لادخوها بالفعل» وكل ماتدخله أم 
تد حله أل فلاحاجة للاعتذار بأنه تركذلك لعدمشبرته واختصاصه ببعض اللغات على أن ذلك لايناق ا 
بالتنوين ) هو فى الأصل مصدر نونت الكلمة إذا ألحقت آخرها النون المذكورة لامطلق الاون كا بو هه بعض 
العبارات ثم غلب فصار امما لنفس النون المذ كورة ه 


~~ 


وأقسامه الختصة بالاسم أربعة 





وبذلك يندفع اعتراض السهيلى بأن التنوين فعل المنون فلا يصخ حمل النون عليه ولابرد على هذه العلامةقوله 
ألام على لولأنلو هنا عل لإر ادة افظه ولذلاءشدد آخدرها ودخاها الجر ؛ وهذا بناءءلى أنهإذا قصدبكامة لفظهادون 
مغناها كانت علما لذلاك اللفظ » لأن مثل ذلك موضوع بوضع ضانى لاقصدى لشىء بعينه غير متناول غيره 
فيكون علما » وهو مامشى عليه حماعة هنهم السعد + ۰ 

ورده السيد فى بحث تنكير المسند إليه من شرح المفتاح لأنه مبنى على دلالة الألفاظ على نفسها وهى إن 
سلمت فليست بالوضع »> واقتضاء التنوبن وحرف الجراسمية الكامة إنما هو إذا استغملت فى معناها ( قوله 
ساكدنة ) (1) أى أصالة لثلايجرج تنوين محظورا انظر مما حرك لالتقاء السا كنين ولثلاترد النون الساكمنة عروضا 
لوقف ول حذفو ه إذاحرله كماحذفوا النونالحفيفةف اضرب الةو م »لمم قصدوا أنيجعلو | للنوناللاحقة اللامممزية 
على اللاحقة للفعل لشرف الاسم 2( وخرج المتحركة أصالة كالنون الأولى فى ضيفن وحذف قول غيره تلحق 
الآخر لأن قوله لاخطا يغنى عنه لأنه مرج اللاحقة لغير الآخر كنون انطاق ومنطلق » ونون التوكيد القيلة 
واللحفيفة إذا وقعت بعدضمة أو كسرة وكذا بعد فتحة لأن الظاهر أنه أراد بالاط أن تكتب بصورتها أوبعوضها 
من ألف » ومن ثم أسقط قوله غيره لغير تو كيد المزيد لاخراجها » وقوله استغناء الخ علة لعدم ثبوتها فى الط . 
لا لإخراج نون التوكيد الحفيفة بعد الآلف بناء على أنه أراد بالط رمم النون نفسها كما وهم » والمراد السقوط 
خطا قياسا فلا يرد أن التنوين فى كائن لم يسقط خطا بل رمم نونا لأن ذلك على خلاف القياس حسنه أنه لما دحل 
فى الثر كيب أشبه النون الأصلية » ويكنى فى السقوط خطا بعض الأحوال فلا رد رأيت زيدا فى الوقف لأنه 
بسقط رفعا وجرا » وأما سقوطه فى الدرج فلا يكنى فدفع الإبراد المبنى على ثبوته خطا لمائقر أن حق الكملة 
أن تکتب بقد ر الابتداء ما والوقف علا فتدر » ولانحو قال زيدين عمروء والتعريف مبنى على الأعم الأغاب 
وببذا يجاب أيضا عن الثبوت خطا فى كائن ( قوله وأقسامه التصة الخ ) وإثما اختص التنوين بالاسم حتى صح 
أن يجعل علاءة عليه لن المعانى الت أنىبتلك الأقسام لأجلهالاتتصور فى غير الاسم ٤‏ وکان على الشارح أن يتعرض 
لذلك كنا أسلت فى أل م ْ 0 

واستشكل الاستدلال بها على الاسمية بلزوم الدور لأنمعرفة تلك الأقسام فرع الاممية كايعرف من تقدبرها 
إذ لايعرف أن التنوين للتمكين إلا إذا عرف أن مادخله اسم معرب منصرف وهكذا : 

وأجيب بأن|استدل به مطلق التنوين الذى يعرف بمجرد ثبوته لفظا لاخطا لاخصوص الأقسام وأنه تعريف 
لفظى يخاطب به من عرف تلك الأسماء ولو بالتوقيف ثم يقال له التنوين فى هذا للتمكين وهكذا ۽ 

برد على ماذكردمن أن الختص هو الأربعة أن ماعدا التر م والغالى ما أثبته فما ينی مختص أيضاه وهذا قبل 
ماعداهما راجع للأربعة أوليس بتنوين»لأن تنوين صرف مالا ينصرف والنادى تنوينهمكين » لأن الضرورة 
لا أباحت التنوين أباحت الدمرف ف الأول والإعراب ف الثانى » وإن نوزع بوجود العلتين فى الأول وصبب 
البناء فى الثانى » وتنوين الح-كاية ليس مستقلا لأن الذى كان قبل التسمية حك بعدها : 

وأما تنوين الشذوذ فاختار ان مالك فيه أنه كنون ضيفن كثر به اللفظ وليس بتنوين » ونظر فيه فى اغى ' 





)١(‏ قول الحعى : قوله ساككة ليس فى نسخة الشرح المقابل عليها » ولعابا سةطت من بعض النسخ أه مصححه 
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أحدها تنوين المكين وهواللاحق للامم المعرب المنصرف ماعدا الجمع بألف وتاء إشغارا ببقائه علىأصالته 
محيث لم يشبه الحرف فينى ولا الفعل فيمنع من الصمرف ¢ وذلك ( كرجل ) ورجال + 

الثانى تنؤين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية إشعارا بأن اراد غير معين» وهو معنى قوطي فرقا بين 
معرقتہا ونكرتمها » ويقع “ماعا فى باب اسم الفعل كصه » 1 ٠‏ 
واعتر ضه الدمامينى (قوله أحدها)أى وما عدل عنه دفعا من أول الأمر لتوهم سؤال الترجيح بلا مرجح( قوله 
تنوين القكين ) من إضافة الدال إلى المدلول إذ المّككين هنا صار لقباعلىالمعنى المعبر عنه بالأمكنية »وبه اندفع 
ماقيل الأولى القكن لأن هذا التنوين يدل على وصف الاس وهو نمكنه لاعن وصف الواضع الذى هو القكين 
ولا حاجة إلى دعوى أن الكين مصدر الجهول :واندفع أيضا أن الأولى التعبير بالأمكنية لأن التنوين يدلعليها . 
یک لم يشبه الاسم الفعل والحرف لاعلى المسكن فقطحيث لم يشبه الحرف ( قوله ماعدا اللدمع بألف وتاء ) ای 
والمضاف والعلم الموصوف بابن والمعرت بأل وكل وبعض على قول فإنه لايلحقها » وقيل لها منصرفة لقبوها 
لتنوين الصرف بالقوة مع عدم وجود العسكس تنزيلا لماهو بالقوةمنزلة ماهو بالفعل فليس ذلك على وجه الحقيقة 
وقد يعتذر عن عدم استثناء المضاات والمعرف بأل بأن التنوين لابتصور فما (قوله كرجل ورجال) أىكتنوينهما 
وتوهم بعضهم أن تنوين رجل للتنكير لکون مدلوله لكرةوغلط بأنهلو كان كذلكلزال لزوال التنکیر حیث ی به 
مذ کر » وقد بمنع بطلان اللازم بأن تنوين التدكير زال وخلفه تنوين الكين » وأيضا ,ر د« صه» إذا می وحكى ش 
فإن التنوين يثبت فيه مع كو نه علماوتنوينه ف الأصلللتنكير › وأيضا لامنافاة بين الکن والتنكير مءاأما كونهالتمكين 
فلأ نالاءم منصرف و أما كونه للتنكير فلأندوضع لشى ء لابعينه » فإنسمى بدثبت المانع من اعتبار التنكير دون المكين 
فيتمحض كونه تنوين تمكين كما اختاره الرضى » وعليه لامختص تنوين التنكير بالمبنيات والختص بما المتمحض 
كا سیانی + لايقال لولم يكن تنوين رسجل ونحوه للتدكير لازال بزوال التنكير حيث دخلت أل : لانانقول زواله 
ليس لزواله بل لأن بينه وبين أل تضادا > ولهذا لو سميت مذكرا بحسن ثم أدخلت عليه أل ازال تنوينه » 
وليس ذلك لأنه كانللتنكير فكذلك رجل (قوله المبنية) يفهم أنالتنوينفها نكر من الأعلام حوصمت رمضان 
ورمضانا آخر ليس من هذا القسم بل من الأول + 

وقال الرضى : وأما التنوين فى حو أحمد وإبراهم فليس بمتمحض للتنكير بل هو للتمكين أيضا لأن الاسم 
منصرف 2 وأنا لاأرى منعا من أن يكون ننوين واحد للتمكين والتنکیر معا » وعليه فا مختص ببعض المبنيات 
المنمحض للتنكير : وبرد على تعريفه تنوين هؤلاء فإنه لمق مبنيا وليس التنكير إلا أن يقال الشاذ لابرد نقضا 
( قوله ويقع الخ ) لو عبر بذل قوله فى العلم امختوم بوبه باسم الصوت كان أولى ليفيد أنه إنما لحقه لكون آخره 
صوتا وليفيد اختصاصه بالصوت واسم الفعل مطلقا أو إذاكان متمحضا عند الرضى وهن تبعه » لكن عذره 
فيا عبر به أنه إنما يطرد فى الأعلام الختومة بويه من أمماء الأصوات وأما غير ها فكأضماء الأفعال كما فى التصريج 
فلير اجع ) وإنما كان امم القعل معرفة ونكرة مع أ نه بمعنى الفعل والفعل لايصلح لذلك لأنه إذا قدر معرفة جعل 
علما لمعقولية الفعل الذى هو بمعناه كما فى أسامة » وإذا قدر نكر ةكان لواحد من آحاد الفعل الذى يتعدد اللفظ 
به فتعريفه من تعريف عل الجنس » وقبل من قبيل المعرف باللام الحضورية باعتبار المعى إن معبى صهالسكوت 
عن هذا الحديث وقيل العهدية لأنمعنى إيه حداث الحديث المعهود وإنمالم بجر التعريف والتنكير ف الفعل .بذا 
الطريق لأناسم الفعل منحملة الأسراء فأجروه' مجراها ولاضرورة تدعو لاله ف‌الفعل وإطلاق التنككير علىالأأدعال 
تجوز » وليس تر التنوين ئى حميع أسماء الأفعال دليل التعريف ونما يكون ذلك فيا يلحقه التنوين م 

(4 س يس فاکہی س أول ) 


كات 


وقياسا فى العم الحتوم بوبه كسيبوبه » ْ 
الثالث تنوين المقابلة وهو اللاحق للجمع بألف وتاء كسلمات »مى بذاك لأن المرب جعلوه فىمقابلة النون 

ف جمع المذكر السام : 
الرابع تنوين العوض 


1 





وبما تقرر اندفع قول التصريح كون امم الفعل الغير المنون معرفة مبى على أن مدلوله المصدر » وأما على 
القول بأنمدلوله الفعل فلا لأن حميع الأفعال نكرات. ش 
قال بعض مشاءنا : وكلامه يوهم أنه على القول بأن مداوله لفظ الفعل نككرة مطلقا »واو قيل إنه معرفة 
مطلقا وإنه علم جنس لم يبعد لأن لفظ الفعلأمر معين لامختلف الدال عليه تعريفا وتككير | إلا أن يقال هذا لابمنع 
من اعتبار القعريف والتذكير ی ذاته باعتبار التعلق بمعين وعدمه » وأما الفعل إذا استعمل فى معناه مثل ضزب 
فى ضرب زيد فهو نكثرة معنى وليس الكلام فى ذلك فتأمل ( قوله كسيبويه ) قال فى التصربح : وتقول صاح 
الغراب غاق غاق فإذالم تنو نما كانت معرفة ودلت على معنى مخصوص وإذا نونها كانت نكرة مهمة ودلت 
على معنى ممهم قاله الدمامينى انى » وقوله كانت معرفة فيه نظر فإن أسماء الأصوات الحاک بها ليست أسماء 
فضلا عن أن تكون معرفة أو نكرة ؛ ومن صرح بأنها ليست أسماء الجائى وإن كان لها حك الأسماء . وقد يقال. 
معنى كونه معر فة أنه متاك لصوت غراب على وجه مخصوص وإذا نون لم يلاحظ فيه بل يكون حكابة لصوت 
الغراس المطلق على أى صفة كان هذا ؛ وما صرح به الجائى مالف لما صرح به ابن مالك وابن هشام وغيرهما 
من أن أسماء الأصوات كلها أسماء حقيقة بدليل دخول التنوين فى بعضما رفلير اجع كلامهم فإن ماهنا مبنى عليه 
( قوله وهو اللاحق للجمع بألف وتاء) ولیس للتمكين کا قال الربعى والزعخشرى وإلالم يثبت فى قوله تعالى 
- من عرفات - مع أنه منوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وقول الزعُشرى إنه لم بسقط لأن التأنيث ىعرفات 
ضعيف لأن التاء ای كانت فہا حض التأنيث سقطت والباقية علامة الجمع مردود بأن عرفات مؤنث وإن قلنا. 
إنه لاعلامة تأنيث فيها لامتمحضة ولا مشتركة لأنه لايعود الضمير إلا إلا مؤنثا » واختار الرضى أنه للتمكين ؛ 
وعلل عدم سقوطه فى عرفات بأنه او سقط تبعه الكسر ف السقوط وتبع النصب » وهو خلاف ماعليه هذا 
الجمع إذ الكسر فيه متبوع لاتابع ولا عوضا عن الفتحة وإلالم يوجد فى الرفع وال جر ثم الفتخة قد عرض عنما 
1 رة فا هذا العوض + ۰ ' 
فإن قبل : هذا القائل برى أن الكسرة عوض عن الفتحة والتنوين عوض منعها : | 
قلنا : منع الفتحة أمر لازم هذه الكلمة فلو كان التنوين عوضا لاجتمع العوض والمعوض عنه » وعلى 
ما ختار الرضى أنه لامانع من إفادة حرف فائدتين يكون تنوين نحو مسلات غير علم للتمكين والتنكير والمقابلة 
وعلا للمقابلة فقط ( قوله جعلوه فى مقابلة النون ) فى الدلالة على مام الاسم فقط .. ا 1 
:قال الزضى : لكن حطوه عنالنون.بسقوطه مع اللام وى الوقف دون النون لأن النون أقوى وأجلد بسبب 
حركتها انہی : e‏ 
لکن ذكر البيضاوى ف قوله تعالى - فإذا أفضتم من عرفات - أن أل تدخل فها فيه تنوين مقابلة فليحرر 
( قوله تنوينالعوض )الإضافة بيانيه م صار لقبا للتنوين الدال على المعنى المذكوردفاندفع أنالأولى التعبير بالتعويض 
لتكون الإضافة حقيقية وهى من إضافة المسبب إلى السبب! : أى تنوين سبب الإتيان به التعويض أى قصده 


۷ - 


وهو اللاحق لإذ وكل وبعض وأى عوضا عن مضافها إذاحذف عو وأنتم حيتذ - وكل فىفلك- تلك الرسل ٠‏ 
فضلنا بعضيم على بعض - أياما تدعوا - وللجمع المتناهى المعتل اللامإذا حذفت ياه كجوار وغواش فالتنوين 
فيهما عرض عن الياء المحذوفة على الصحيح . 1 
الا ا ا 
( قوله وهو اللاحق لإذ الخ ) فيه قصور لأنه لابتناول ماهوعوض عن حرف زائد كجندل فإن تنوينه عوض ءن 
ألف‌جنادل كا قال ابن مالك ولكن استظهر المصنف خلافه وأنه تنوين صرف بدليل جره بالكسرة قال ولیس 
ذهاب الألف التى هى عل الجمعية كذهاب الياء من جوار ؛ ولا ماهو عوض عن حرف أصلى نحو أعيم ويعيل 
مصغری أعمى ويعلى » ومراده بمضافها ماتضاف إليه ولو عبر به كان أولى » وأشار بإذ للعرض عن لة أو 
حمل نحو يومئد تحدث أخبارها فإنه عوض عن الحمل فى - إذا زلزلت - الخ : . 00 
والذى يظهر كا قال أبو حيان أن حذف ماتضاف إليه إذ جائز لاواجب » وقد محذف_ جزء الحملة: فيظن 
من لاخبرة له أنها أضيفت إلى المفرد نحو ه والعيش منقاب إذ ذاك أفنانا ه أى إذ ذاك كذلك * . 
وقال الأخفش : التنوين اللاحق لإذ تنوين الكين » والكسرة إعراب المضاف إليه انتبى : وحله على 
ذلك أنه جعل بناءها ناشثا عن إضافتها إلى الاماة فلما زالت من اللفظ صارت معربة ورد بمملازمتها للبناء وبأنها 
كسرت حيث لاشىء يقتضى الحر نحو وأنت إذ صحيح وبأنه سبق لإذ حك البناء » والأصل اضتصحابه <تى يقوم, 
دليل على إعرابه وبأن الغرب بنت الظرف المضاف لإذ ولاعلة له إلا كونه مضافالمنى وبأنهم قالوا يومئذا 
بفتخ الذال منونا » ولو كان معربا لم جز فتحه لأنه مضاف إليه فدل على أنه بنى على الكسسر تارة لآألة الأصل 
فى التخلص من التقاء الساكنين وعلى الفتح مرة للتخفيف » وانظر هل يلحق غير إذ وكل وبعض وأى للعوض 
عن المفرد وما ذكره فى كل وبعض وافق فيه الرضى » وقيل تنوينهما تنوين تمكين بزول عند الإضافة ويوجد 
غند عدمها : وقيل لامخالفة فى الحقيقة لأن تنوينهما عوض عن المضاف إليه بلا مرية إلا أنه تنوين صرف لأن 
مدخوله معرب فهو من القسم الأول يلاف تنوبن حينئذ ويومئذ فإنه تنوين عوض لا غير لأن مدخوله ظرف 
مبنى انتهى » وقوله لأن مدخوله الخ إنما يدل على أنه ليس بتنوين صرف لکن مالمانع من ونه للتنكير.أيضا ` 
بناء على أنه لا مختص بامم الفعل والصوت إلا إذاكان متمحضا للتنكير فلا يتم قوله لا غير على إطلاقه إلا على 
المشبور من الاختصاص إلا أن يقال عوض الإضافة مثلها مانع من التنكير : هذا » ويرد على التعليل الأول 
أن الزوال عند الإضافة الخ خاصة لكل تنوين لا لتنوين الصرف فقط (قوله على الصحيح ) هو مذهب سيبوبه 
ومقابله أقوال مذكورة مع ردها فى المغنى وغيره : واختلف فى تفسير كلام سيبويه فقيل إن منغ الصرف مقدم 
على الإعلال كنا يشهد له لغة من أثبت الياء حالة اإعر مفتوحة فأصل جوار جوارى بالضم بلا تنوين وإلالم يكن 
منع الصرف مقدما وإن وقع للرضى ومن تبعه خلافه استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم وجد فى آخره مزيد 
ثقل لكونه ياء مکسورا ماقبلها ؛ وقد أعل فى الرفع والجر بتقدير إعرابه استثقالا فإذا خلا من أل والإضافة 
. تطرق إليه التغيير وأمكن فيه التعويض فخفف محذف الياء وعوض عنما بالتنوين لثلا يكون فى اللفظ إخلال 
بالصيغة : ْ 
وفسره بعضهم بأن الإعلال مقدم على منع الصرف وهو الصحيح » لأن الإعلال متعاق يجوهر الكامة 
مقدم على منع الصرف الذى هو من أجوال الكلمة بعد تماءها » فأصله جوارى بالضم والتنوين استثقات الضمة 
على الياء فحذفت ثم حذفت الياء لالتقاء للساكنين؛ ثم وجد صيغة المع الأقصى موجودة تقديرا لأن الحذوف 
لعلة كالئابت » وهذا لا يحرى الإعراب على الراء فحذف تنوين الضرف ثم خافوا زجوع الياء ازوال السا كنين 


— ۲۸ 


وأما التنوبن اللاحق لروىالبيت وهوالحرف الذى تعزىله القصيدة وللأعاريض المقفاة والمصر عة ٠‏ فتسميته 
تنوينا مجاز حقيقة لعدم اختصاصه بالامم ومجامعته أل وثبوته خطا ووقفا وحذفه فى الوضل نص عليه بنمالك. 
فى التحفة وتبعه ابنه فى نكت الحاجبية والمصنف فى الأوضح > فلا برد على إطلاقه هنا » وقد أنبى ابن اللهباز 
فى شرح الجزولية أقسام التنوين إلى عشرة ٠‏ وجمعها بعضهم فی قوله : ' 

أقسام تنوينهم رده" ل اکا ر 

مكن وعواض وقابل والمنكر زد رثم أواحكاضطرر غالوماهمزا 

( و ) يعرف أيضا ( بالحديث عنه) أى الإسناد إليه وهو أن يضم ليه ماتتم به الفائدة » 


فى غير المنصرف المستثقل لفظا بكونه منقوصا ومعنى بالفرعية فعو ض التنوين من الياء ليقطع طماعية رجوعها 
( قوله لروى البيت ) أى عوضا عن حرف المد كقوله : وكأن قدى » ويسمى تنوين ترام أو عوضا عن حرف 
غيره » ويسمى الغالى كقوله وإنن وللأعاريض المقفاة والمصرعة فإن كان بدلا عن حرف مد فتنوين ترم نحو 
ه أقلى اللوم عاذل' والعتابن ه أو غيره فتنوين غال نحو » قالت بنات الغم ياسلمى وائن ه والعروض امم لخر 
جزء من النصف الأول من البيت » والمقفاة المائلة للضرب من غير تغيير » والمصرءة انى غبرت لتوازى 
٠‏ ضربها عند حذف حرف الإطلاق والضرب امم لآخر جزء من ع البيت ( قوله مجازا ) من باب تسمية الشىءبامم 
مايشا كله ( قوله وثبوته خطا الخ ) ذكر الزمُشرى؟ أن تنوين الترنم بقع ف إنشاد الشعر مكان. حرف الإطلاق 
إذا وصل المنشد ول يقت وهو نص فى أنه لا يكون حالة الوقف ( قوله فل برد على إطلاقه هنا) أى إطلاق 
التنوين أو إطلاق المصنف التنوين إضافة للمصدر إلى مفعوله أو إلى فاعله » وهذا أولى من الحواب بأن أل 
ANCE‏ ل a ES‏ بالشعر 
لم يعتيرهما + 
لكن برد على جواب الشارح أن ماعداهما من أقسام الننوين غير مختص بناء على قوله إن الختص الأربعة 
المتقدمة ( قوله زاد الخ ) مراده الإشارة إلى تنوين الزيادة وهو تنوين المنادى المضموم كقوله : سلام الله يامطر » 
وتنوين الترنم وسبى مثاله وتنوين الحسكاية وذلك كما إذا يت بعاقلة لبببة » وحكيته على ما كان عليه وتنوين 
ْ الضرورة وهو تنوين صرف مالا ينصرف وتنوين الغالى وسبق مثاله وتنوين المهموز كةول بعضهم هؤلاء قوماك 
حكاه أبو زيد » وانظر ل لا أدخل تنوين المنادى فى تنوين الضرورة ( قوله وبالحديث عنه ) أى اللفظ أو القول 
کا يشبد له قول الشارح فها سيأتى على أن جماعة اعتير وا فى الإسناد القول الخ أو الشى' أو مثل هذه العبارة 
كالفعول په لغب الاستمال صار كالمل قل يقتضى اضر مرجما ۲ والمعنى بالحالة البى يعبر عا مبذه العبارة 
وليس الضمير راجعا للا سم ليلزم الدور لأن معرفة الإسناد إلى الاسم تتوقف على معرفة الام © : 
ال فى[ لفواكه ابن ] وما احص الإستاد إله الام لأن لمعل وضع لأن يكون مسكدا قط فاو جم 
مسندا إليه لزم حلاف وضعه انتبى » وقوله لأن الفعل وضع مسندا أى لأنه وضع للحدث مع نسبة إلى فاعل 
معين فهولا يتحقق إلا مسندا بعض معناه إلى الفاعل » فهو بهذا الاعتبار مسند لإتمام معناه والأفعال الناقصة 
دالة على الحدث فى أصل وضعها ضرورة (قوله أى الإسناد إليه) هو أعم من الحديث والإخبارعنهعلى ماعلمت 
فيا سبق »وی هذه العلامة حلاف فهشام وثعلب ومن وافقهما من الكوفيين على جواز الإسناد إلى الحملةمطلتًا 
وكثير من البصريين على المنع مطلقا » والقراء وحماعة على الحواز بشرط كون المسند إليها قلبيا وباقتر انها بمعاق 
عن العمل ( قوله أن يضم إليه ) أى اللفظ أو الشىء ( قوله ما ) أى لفظ » وقوله تتم به الفائدة قاصر إذلا يشمل 


E 


(كتاء ضربت ) يتثليثها بالحركات فإنها اسم لأناك قد حد"نت عنها بالضرب وكن وضرب من قولك من حرف 
جر وضرب فعل ماض 2 
فإن قبل : إذا كانا اسمين فكيف أخبرت عن الأول بأنه حرف وعن الثانى بأنه فعل وهل هذا إلاتناقض؟ 
قلت : قال الرضى ليس المراد أنهما ىهذا التركيب حرف وفعل »بل المراد أنهما إذا استعملا فها وضعا له 
- كخرجث من الكوفة وضربت زيدا كان من حرفا وضرب فعلا على أن جماعة منهم ابن مالك وتبعه الخييصى 
زيدا فى إن قام زيد ولا اسم كان ونحو ذلك ما هو واقع فىالمركبات الناقصة فالظاهر أن مطاق الإسنادواو ناقا 
علامة على الاسم (قوله كناء ضربت) أى كالحديث عنه والإسناد إليه الذى تاءضربت ففىالتاءالإسناد إليه بمعنى 
أنه مسند إليه أى متصف بذلك وإلا فالإسناد فعل الفاعل وهو ليس ف التاء ( قوله بتثليثها فى الحركات )القرينة 
على ذلك النظر فى المعنى المتبين به مساواة الحركات أو التعبير بالعبارة الصالحة للتثليث فى نفسها ( قوله وكن 
وضرب )أى فإنهما اممان والسكون والفتحة فما للحكاية ‏ ويدل على اسميتهما الإخبارعنهما وعدم دلالة ضرب 
على حدث وزمان محصل وخلوها عن الفاعل ودخول حرف الخر فى نحو مرفوع بضرب .فإن قيل التقدير بكلمة 
ضرب لزم کون المضاف إليه غير امم كما فى المغنى وعدم ذكر متعلق لن . > وإئما أعاد الكاف فى قوله وكن 
ليكون المثال مقرونا بما يدل على المدعى من الاسمية وهو دخول حرف الحر عليه » ولأنه نوع من الإسناد غير 
ماقبله » ولأن الكاف الأول م من كلام الصنف ( قوله من قولك من الخ ) أى مقولك فالمصدر ممعنى المفعول 
وما بعده بِدل أو بيان ( قوله وهل هذا إلا تناقض ) أى لغة فالإشارة إلى الاسمية وعدمها الذى استلزمه الحبر 
أو اصطلاحا فذلك إشارة إلى القضيتين المندرجتين بالقوة فى قوله من حرف جر ضرب فعل ماض إذ الأؤل 
فى قوة قولك من اسم من حرف ¢ والثانى فى قولك ضرب اسم ضرب فعل ( قوله قلت قال الرضى الخ ) نقل 
لكلامه بالمعنى + 

وحاضله أن الإخبار عنهما باعتبار معناهما فهو نظير الإخبار فى قولك زيد قائم ألا ترى أناك أخبرت عن 
زيد باعتبار مسماه ۾ 

قال السيد : وماذكره كلام ظاهرى ليس بصحيح لأن دلالة الألفاظ على نفسها إن سامت ليست بالوضم 
قطعا لثبوتما فى الألفاظ المهملة كقولك جسق مهمل » ودعوى وضع المهملات للدلالة على أنفسها ممالا يقدم 
عليه من له أدنى مسكة أو نحوهما فى مباحث الألفاظ » وذهب إلى أنه لاوجه لاسميتهما على مافصله بل هما لفظا 
فعل وحرف أريد ببما جرد اللفظ ونحو ذلك كالا-م يسند إليه » وماذكروا من اسمية المبتد! وعمل الفعل وذكر 
متعاق احرف فهى أحوال كلمات إذا استعملت فىمعانيها وعلى هذا فقس ضرب فعل ماض لأنه موضوع لمعناه: 

والمراد بالخاصة أن الفعل المستعمل فى معناه لايسند إليه متوجها إلى المعنى أو معناه لا يساد إأيه معير! عنه 
بلفظه فقط وكذا الحرف > وال حكر فى المثالين غير متوجه إلى معنى ااا ا تن 
مايمقتضى أن دلالة الكلمة على نفسها وضعية : 

قال السيد : وليس بوضع قصدى بل ضمنى ومثله لا يوجب الاشتراك وإلا كان يع الألفاظ مشت ركة 
ولا قائل به فكان المعتبر فى الاشتراك الوضع القصدى والمدلول مغاير للدال ( قوله على أن جماعة الخ ) انظر 
ماموقع هذه العلاوة فإنها تعود على الحم الذى أصله من اسمية من وضرب فا ذكره بالبطلان لأن ابن مالاك 
لابرى اسميتهما » ولعله محتيج لما مال إليه السيد فلا يشكل عليه عدم اسمية المبتد] نحو ذلك مما مر » وأيضا هذه 


س 


اعتبروا ف الإسناد إلى القول إسناد ما لمعناه ليخرج ماأسند إليه ماللفظه كالمثالين المذكورين » وأما إسناد خير إلى 
نسم فى قوق + سمع اللمدجاخير ين ارا ازول 
( وهو ) أى الانم بعد التركيب 


العلاوة تقتضئ أن الكلام أولا مبنى على أن الإسناد ولو للفظهما من علامات الاسم وإن من اللفظى من وضرب 
فى النركيبين» واو كان الأمر كذلك لزم التناقض المذكور فالسؤال ولم يكن الجواب المنقدم عن الرضى ملاقيا له 
لأنه نص ف أن الإسناد إلى معناهما فتدير » فالأظهر أن يمثل الإسناد اللفظى بمثل ضرب ثلاثةأحرف ومن حر فان 
ما لا داعى فيه لاعتيار الإسناد لعناه لعدم التناقض فيه » هذا وكون ابن مالك ممن اعتبر ماذكر إتما هو بالنظز 
لما جرى عليه فى شرح التسهيل فلاينانى أنه فى الكافية والشافية وافق الحمهور كما هو ظاهر قوله : 
وإ نسبت لأداة حسما فاحك أو اعرب واجعاها اسما 
وعلى الإعراب فا كان على حرفين ضعف وأو كان ثانمما صحيحا » وهذا مخلاف ءالو جعل نحو ذلك علما 
لغير اللفظ فإنه لا يضعف إذا كان الثانى صحيحاء و بجعل من باب ماحذفت لاهه نسيا وهى حرف علة قاله!الرضى. 
وبين سر ذلك » وهذا الأخير هو الذى اقتصر عليه فى النسبيل لأنه لا رى جعل الكلمة علما للفظها فلا برد 
عليه أنه ترك ذكر التضعيف فياثانيه صمح ولاأنه كيف يعربه منغير تضعیف والشبه الوضعى ٠وجود‏ فيه ؛ ووجه 
دفع هذا أنه على ثلاثة أحرف بحسب الأصل » ثم إذا نحققت المقام أشكل دعوى أن اندلف لفظى من مولانا 
شيخ الإسلام » وغاية النوجيه له أن ابن مالك أثبت الإسناد اللفظى فى التركيبين وجعله غير مختص بالامم وغيره 
لم يثبته بل جعل الإسناد معنويا كما علمت ه 1 1 
وقوهم كل حم ورد على اسم فهو على مدلوله إلا لقرينة كن حرف جر وضرب فعسل ماض مبنى على 
كلام ابن مالك والسيد ؛ وأما عند الرضى وابن هشام فالصواب أن يقال إلا لقرينة كزيد ثلانى ( قوله إسناد 
' مالمعناه ) أى إسناد شى“ ثابت لعناه كزيد قاتم فقائم ثابت لمعنى زيد وهو مسماه ٠‏ وقد أسند إلى لفظ زيد 
متصف بالقيام 5 
فإن قلت : الثابت لمسمى زيد هو القيام لا قاثم + | ش 
أجيب : بأنا لا نسلم لآن معنى قائم شى*» ولا شك أن هذا ثابت اسماه إذ هو شی“ متصف بالقيام (قوله إلى 
تسمع ) أى وهو فعل ولم يرد لفظه ر قوله فؤول ) أى على حذف أن وهماق تأويل المصدر أى سماعلك فالإسناد 
فى الحقيةة إليه وهو اسم : ش 
وقال البيضاوى : الفعل إا بمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له أما لو أطلق وأريد به اللفظ 
أو مطلق الحدث المدلول عليه ضمنا على الاتساع فهو كالاسم فى الإضافة والإسناد إليه انتبى : 
وانظر على هذا هل فى نحو ينفع من هذا يوم ينفع - ضمير مستتر أو ضار حكه حك المصدر فلا يستتر فيه 
ضميره وهل بقع وحده فى محل جر أو جره مقدرء وإنما أطبقوا على التأويلق أمثال هذا للعلم اليقينى بأن المعبى! 
الفعلى غير مراد؛ هذا وفى عبارة الشارح مساهلة لأن الأؤول المسند إليه لا الإسناد وعبارته فى الفوا كه و أماتسمع 
الخ فءلى حذف أن أو على تنزيل الفعل منزلة المصدر (قوله بعد التركيب ) أما قبله فقسم ثالث لا معرب‌ولامینی 
وهذا مذهب ابن عصفور » ومذهب ابن مالك أنها مبنية لشبهها بالحروف المهملة فى أنها ليستعاملة ولامعمولة 
لايقال يحتمل أن الشارح يوافق ابن مالك وإنما قيد بذلك لأن الأسماء المذكورة لا تنقسم إلى معرب ولا مبنى » 
لن انقسام الشىء إلى أقسام لا يقتضى انقسام كل ٠نها‏ إلى تلك الأقسام : ش 


2 


( ضربان ) أى نوعان أحدهما ( معرب ) وهو الأصل ف الأسماء أى الغالب ومذا قدمه ويسمى متمكنا وكذا 
أمكن إن انصرف > ونما كان الأصل فيه الإعرابلاختصاصه بتعاقب معان عليه 6 إلا الإعرابعلاف 
الفعل إذ بمكن تمييزها بغيره > ْ 

والمعرب مشتق من ‌الإعراب فينبشى الكلام عايه أ و"لا إذمعر فة المشتق موقوفة على معرفة المشتق منه ؛ فالإعر اب 
لغة البيان والتغيير والتحسين » يقال أعرب عن حاجته إذا أيان عا › وأعربت معدة البعير إذا تغيرت لفساد » 





قال شيخنا : وهذا:الفيد ظاهر ف المعر ب على القول بأن الأسماء قبل التركيب ليست مغربة كا سيأتى » وأمابالنسبة 
للمبى ففيه نظر إذ قضيته أنه لايتصف بالبناء إلا بعد النركيب وأما قبله فلا » وليس كذلك فإن الاختلاف إتما 
هو فى الأسماء القابلة للإعراب كا سيعل مما يأنى ( ( قوله ضربان ) الضرب والنوع والقسم يمعنى + 

قال ف [ الفوا كه الحنية ] وتقسم يم الاسم إلى معرب ومبى من تقسم الشى ء ع 

تقسم الشىء ء إلى ا ر ' إذ التقسيم ضم ختص إلى «شترك فوجب كون القسم أ خص 
قم لهم اتبى ‏ رفت أل تعريف ال معرب على إبضاحه (قوله أى الغالب)أى الراجح فى نظرالواضع : 
فاندفع أنه لامعنى للأصالة والفرعية فى الأنواع على أن ذلك فى الأنواع المنطقية لا مطاتا > وصح وم قوم 
الأصل ف الأمماء الإعراب وسقط ماقيلإنه مخرج منه صنفان : أسماء الأصوات لأن الواضع لميضعها إلا لتستعمل 
مفردة لأا غير كلمات فى الأصل » والثانى أسماء حر وف النبجى لأنها كالكاية لحروف النبجى التى ليست 
بكلا ؛ ومن ثمكانت أوائلها الحروف الحكبة إلا لفظة لالعدم إمكان النطق بالألف الساكنة ( قوله فى الأشماء  )‏ 
٠‏ متعلق بأصل لأنه می متأصل أو عمحلروف أى وجوده أى وجود إعرايه على أن الضمير محتمل رجوعه 
للإعراب المفهوم من قوله معرب » ويدل لذلك قوله وإتماكان الأصل فيه الإعراب فحذف المضاف وأقيم ‏ 
المضاف إليه مقامه فار نفع الضمير وانفصل »و إئما حم بأن المعرب هو الأصل » والأصل ف الأسماءالإفر ادء وهى 
فى حالة الإفراد غير مستحقة للإعراب بل مبنية فالأصل البناء لأنالواضع لمبضع الأسماء إلا لنستعمل فالكلام 
«ركبة فاستعمالها مفر دة حالف لنظر الواضع » فبناء المفردات وإن كانت أصولا للمركبات عارض ها لكون 
استعمالها مفردة عارضا غير وضعى ( قوله ويسمى متمكنا ) أى فى الاسمية أو فما وفى الإعراب ( قوله أمكن ) 
اعتر ض أبوحيان تعبير هم بأمكن بأنه | سم تفضيل من نمکن و بناؤه منه شاذ . ورد " بأنه “مع منكلامهم مكن مكانة 
فاليناء قيانى جار على القاعدة ay,‏ أى تركيبية ( قوله لاف الفعل ) يأنى بیان ذلك فى محث 
إعراب المضارع ( قوله فينبغى الكلام عليه أولا ) إشارة للاعتراض على المصنف حيث تكلم عليه ولم يتكلم 
على الإعراب أصلا فضلا عن تأخرالكلام عليه فلاينفعه الحواب بأنه قدم حد المعرب لظرا إلىأنه محل لاإعراب 
ولا يقوم العرض دون محله فتقديمه عمتزلة تقديم امحل على الحال + 

' هذا »> وقال شيخنا العلامة الغنيمى : لعل مراده بقوله إذ معرفة المشتق الخ فى الحملة » وإلافالممرب 

الاصطلاحى لا تتوةقف مغرفته على الإعراب عند التأمل الصادق » ولو سم فالحهة منفكة فتأمل ( قوله البيان ) 
قال فى شرح الحدود : والمناسب من معانيه الإبانة إذ القصد به إبانة المعانى الحتلفة انتهبى : وقال فى الفواكه 
إن التغيير أنسب بالمعنى الاصطلاحى : 

هذا » وقد ہی بعضهم معانى الإعراب اللغوية إلى عشرة منها التحبب ومناسبته أن انكل بالإعراب 
يتحبب إلى السامع والتكلم بالعربية » لأن متك بالإعراب موافق للغة العربية ( قوله وأعر بت معدة البعير الخ ) 


ااه 


وجاريته عروبة أى حسناء : واصطلاحا على القول بأنه لفظى أثر ظاهر أو مقدر يجابه العامل فى آخر اإبكلمة 
أو مائزل منزلته وعليه المصنف فى الأوضح والشذور › 





فى كلام ابن فلاح وغبره » وقيل إنه مشاق من قوم عربت معدة البعير إذا فسدت وأعربها أى أفسدتها وال همزة 
لااب كأشكيت الرجل إذا أزلت شكايته » وعليه حمل قوله تعالى - إن الساعة آنية أكاد أخفيها ‏ أى أزيل 
خفاءها حتى تظهر : ل 

والمعنى أن الإعراب أزال عن الكلام التباس معانيه » وقيل إنه منقول من قولهم عربت معدة الفصيل إذا 
فسدت » وأعربتها إذا أفسدتها » والهمزة للتعدية لاللسلب , 

والمعنى أن الكلام كان فاسدا بالتباس المعانى فلما أعرب فسد بالتغبير الذى للحقه فظاهر التغيير فساد 

و إن كان صلاحا فى المعنى انتهبى + ا 

ولايخى أنه غبر موافق لكلام الشارح» نعم إن وجد فاللغة عرب وأعرب من باب فعل وأفعل اتجه ما هنا 
(قوله أثر ) أى حركة أو حرف أو سكون أوحذف» وهذا تعريف المصنف» وهو مغنى قولالتسهيل ماجىء به 
لبيان مقتضى العامل من حركة أوحرف أو سكون أو حذف »لكن ابن مالك فصل الأثر والمصئف أحمله وزاد 
بیان مله وأنه يكون ظاهرا أو مقدرا مع الإيجاز فلل دره ( قوله ظاهر ) أى موجود لأن السكون والحذف غير 
ملفوظ بها وإن تعلا بملفوظ »ولو عبر بموجودكان أولى لأن المتبادر من الظاهر معنى الملفوظ بقرينة مقابلته بمقدر 
( قوله مقدر) أى معدوم مفروض الوجود ( قوله يجلبه العامل ) أى يطابه ويقتضيه لايحدثه بعد أنلم يكن فلابرد 
إعراب الأساء الستة والمئتى وحم المذكر السام رفعا » واحترز به عن حركة النقل والإنباع والتخلص من 
الساكنين فلا يكون إعرابا لأن العامل ل يجليها (قوله فى آنحر الكلمة) الظرفية جازية فإن المعرب بالحروف الأثر 
فيه نفس الآخر لأن النون فى المثنى وا حمع بمنزلة التنوين فكا أن التنوين لعروضه لم مخرج ماقبله عن أن کون 
انر الحروف فكذا النون : وقد يقال الواقع بعد أكثر حروف الكلمة كأنه واقع بعد الكل » وشثملت الكلمة 
امغر من الأماء والأفعال وم يقلف آحر المعرب فرارا من الدور وإن أجيب عنه'والغرض منهذا القيد بيان 
عل الإعراب من الكلمة وليس باحتراز إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل فى غير آخخر الكلمة حتى يحتر ز عنما ٠‏ 

قال المصنف فى [ شرح الشذور ] : وحركة ما قبل الآحر فى نحو : امرى” إما إعراب عند الكوفيين 
فلا يحترز عنما لوجوب دخوها أو اتباع عند البصريين فلا تدحل 2 

وأما نقل الحركة فى الوقت فلا ريدون أن حركة الإعراب صارت إلى ما قبلها وإنما بريدون أنها مثلها كما 
قال أبو البقاء » أو أن هذه حالة عارضة فلا يعتد بها وإنما جعل الإعراب فى الآخر لآن المعانى الحتاجة له من 
أحوال الذاتوهىمتأحرة عن الذات؛ والدال على المتأخر متأخر (قوله أو مائزل منزلته) أى كدال يد لأن مابعدها' 
ترك نسيا منسياء وكألف الناعشرلأنعشر حال" محل النون وهى بمئزلة التنوين (قوله وعايهالمصئف ف الأوضح الخ) 
هو الأصح لأن الاحتياج إلى الإعرابٍ إنما هولقييز المعانى والقييز إنما يكون بالآثر ولومقدرا وهو ىحم الملفوظ 
ولا برد عليه قوم حركاتث الإعر اب وعلاماته والمضاف والمضاف إليه متغايران لالہ یکی ی التغابر کونہما من 
قبي ل إضافة العام إلى اللحاص : | 

وأيضا قد اتفقوا على أن أنواع الإعراب رفع ونصب وجر ونوع الجنس إيستاز م حقيقته أى توجد حقيقة 
الجنس ف النوع فوجب كونه لفظيا » ويحتاج من يقول إنه معنوى إلى أن المراد نوع ما يدل على الإعرات فعير ٠‏ 


ا 





عن المعنوى باللفظى مجازا ( قوله وعلى القول بأنه معنوى ) نسب لظاهر كلام سيبويه » وقواه الرضى بأن البناء 
ضده وهو عدم الاختلاف اتفاقا » ولايطاق البناه على الحركات التبى : وانظر تفسير الضد بالعدم فإنه لا لو 
عن تأمل ولا نی أن أبن مالك يطلق البناء على الحركات ر قوله تغيير ) أى تغير إطلاقا للمصى روإرادة الحاصل 
به أو هو مصدر مبى للمفعول أى كون الأواخر مغيرة » لکن قال أبو حیان فى تفسير قوله تعالى ‏ وأوحينا 
لبهم فعل اخيرات - ثم اعتقاد بناء المصدر المفعول مختلف فيه أجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه ( قوله 
أو اخر الكل ) أى ذاتا بأن يبدل حرف بحرف آخر حقيقة كا ئی والجمع جرا ونصبا » أو كما كما فيهما حال 
الرفع لأن الألف والواو صارا لشيئين بعدماكانا لشىء واحد إذا كان إعرابه بالحروف » أو صفة بأن تتبدل 
صفة بصفة أخرى حقيقة كاف زيد نصبا وجراء أو حكا كا غير المنصرف حال جره بعد نصبه إذا كان إعرابه 
بالحركة » والمراد بالآخر ما يشمل الآخر بحسب الأصل فيدخل تغيير آخخر ادزء الأول من المركب الإضاق 
على أن آخر الحزء الأول مزل منزلة الآخخر وصار الحد جاء ما وخرج به التغيير فى غير الآخر لتصغير أو نحوه 
وإن أمكن خروجه ما بعده لاله لم يمكن لعامل لكن قيد اختلاف العوامل لم يأت إلا بعد » وإضافة أواخر 

جنسية كلام الكل يبطلان معنى الجمع فلا يلزم عدم تحقق الإعراب إلا بتغير ثلاثة أواخر النى هى أقل 
الجمغ ثلاث كلم الى هى أقل اهنس الجمعى ( قوله لاختلاف العوامل ) أى تغير ها ودخول أحدها بعد الآخرء 
والمراد باختلافها وجودها وإن لم تختلف لأن الاختلاف يستازم الوجود فدخخل إعراب المعرب ابتذاء » وعير 
بالاختلاف لمشاكلة تغيير وأل فى الغو امل للجنس فتبطل الجمع وخرج باختلاف العوامل التغيير بنقل واتباع 
وتغيير نحو : غلاى بالياء فليس بإعراب بل الإعراب التغير التقديرى» وصار الحد مطردا منعكسا (قوله الداخاة 
علا ) أى الحاصلة والمتحققة معها فدخخل العامل المتقدم والمتأخر والمعنوى أو المسلطة عليها كنا يدل عليه كلام 
الشارح فى تعريف المعرب » فيدخلماذ كر ومخرجالعامل الداخل غير المسلط كالمؤكد فى نحو : أتاك أناك اللاحقون» 
فسقط ماقيل إن قد الداخلة لبيان الواقع لا للاحتراز إذ لا يكون التغير بسبب العوامل إلا وهى داخلة على أنه 
لولم يفسر بالتسلط يمكن أن يكون احترازا عن حركة الحسكاية فإنها بسبب عامل غير داخل فى كلام المن 
( قوله لفظا أو تقديرا) حالان من تغيير على أمهما مصدران بمعنى اسم المفعول أى ملفوظا أثره لأن نفس التغيير 
ليس ملفوظا أو مقدرا وذلك و : عصا فإنه استدق الإعراب ولم يظهر لمانع فقدر أنه متغير مخلاف المبنى الواقع 
فى محل المعرب فإنه لم يستحق الإعراب بل لو كان فى عله معرب لتغير آحره » فظهر الفرق بين الإعراب 
التقدرى واغلى > 1 

واعل أن عدم استحقاق الإعراب إما لأن اللفظ لا يقبله أصلا كا فى المبنى أو لأن العامل لا يقتضيه 
کا فی نحو : مررت بزيد كذا قيل وفيه نظر » لأنه لا يتناول امجرور بحرف زائد مع أن إعرابه حل » ونی هذا 
الإعراب مجىء الحال من الخبر ووقوعها مصدرا منكرا وهو مع كثرته لا يتقاس > ويجوز نصمهما على المصدرية 
وها بمعنى المفعول أيضا أى تغييرا ملفوظا أو مقدرا على ما سلف وعلى القييز امحل عن المضاف إليه» والأصل 
تغيبر لفظ أواخر الكلمة أو نقديرها أما تغيير اللفظ فواضح وأما تغيير التقدير فالإضافة لأدنى ملابسة » لأن 
الأخدر محل التغيير فالتقدير متعلق به وعلى اللحبرية لكان المحذوفة مع اسمها أى سواء أكان ماذكر لفظا الخ » 

٠‏ (ه س يس فذكبى - أول) 


۳4 


كثير من المتأخرين » وهو ظاهر تعريفه للمعرب بقوله (وهوما ) أى الذى أو شىء (يتغير ) هيئة (آخره) لفظا 
أو تقديرا 





وتجوبز أن يكون قوله لفظا أو تقديرا تفصيلا لتغيير الأواخر واختلاف العوامل على أنه من باب تناز عالمصدرين 
مبنى على أن التنازع يحرى ف العاماين الجامدين » وصرح ف الأوضح بالمنع ( قوله وهو ظاهر تعريفه الخ) 
قال فى [ شرح الحدود ] إنه قضية وذكر أنه تعريف بالمفهوم 2 وأن تعريفه باللازم ماسلم من مشابمة احرف 
( قوله أى الذى أو:شىء ) إشارة إلى أن مايحتمل أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة وهو أولى لفظا لما 
خبر صورة لقوله وهو ثأنه التنكير »> لكن التعريف حقيقة للمفهوم با ههوم » وقيل ولثلا يلزم الاقتصار على 
الفصل لأنالموصول مع الصلة بمنزلة شىء واحد فلا تكون كلما جنسا فكان ينبغى تقدم هذا الاجّال : بی أن 
ما على كل تقديز واقعة على الاسم لأنه قسم الاسم إلى المغرب والبنى ثم عرف كلا مهما فدل على أن التعريف 
للقسم » وقسم الشىء هو الشىء مع قيد فلا يكون أعم منه > وتجويز أعميته مول أو خطأ وكل من المعرب 
والمبى أعل لشموله الفعل فليس القسم إلا الاسم المعرب فدل على أنه أخذ الاسم فى التعريف» ولايسدازم تعريف 
الشىء بنفسه لأن الحتاج إلى التعريف إثما هو المءعرب إذ الاسم قد عل » وماكان كذلك يشار فى تعريفه إلى المعلوم 
جملا ويفصل الجهول | كتفاء بقدر الحاجة كقوهم ؛ الأنف الأفطس أنف ذو تتتصير» فكأنه قال الاسم المعرب 
كلمة تقبل أن والتنوين والإسناد بتغبير آنحرها بحسب العوامل الخ ( قوله مايتغير آخره ) أى يستحق ماهو آخره 
التغيير على ماذهب إليه ابن الحاجب » أو مايصلح لاستحقاق التغير بعد التركيب كا هو مذهب الزخشرى » 
ويوافق ابن الحاجب قول ابن مالك : إن الأسماء قبل التركيب مبلية م ش ش 

واعم أن المراد بالأفعال نى التعاريف جرد ثبوت الحدث أو الاستمرار لا الاقتران بزمان » وعلى كل فهى 
مجماز مشهور فلا ضرر نى وقوعها فى الحد » وحينئذ لايتناول التعريف الأسماء حال عدم نركيمها إذا سبق تركيمما 
فیا مضى إن عبر بتغير ماضيا أو أريد تركيبها بغد أن عبر بيتغير إن كان مضارعا » ولو دلت تلك الأفعال على 
الزمان تناول التعريف ذلك لآنها تغيرت فها مضى أو تتغير فيا بأتى ( قوله هيئة آخره ) أى حالة شبيبة بالميئة 
والصفة لاهيئة وصفة حقيقة » لأن الحركة لا تقوم بالحرف بل با يقوم به الحرف لكنما تابعة له وتقدير الميئة 

لأنه لا تغیر له نی ذاته : لا يقال هذا واضح فى الإعراب بالحركات والسكون > ش 

أما الحروف فهو تغيير واقع فى ذات الآخر لا فى حاله : لآنا نقول لما وقع الحرف ثائبا عن الحركة صح 
إدراج الحروف فى هذا القدر لأن المنوب عنه من الأحوال فأطلقنا هذا الاسم على نائبه إعطاء للنائب حك المنوب 
عنه » أو نظرا للأصول لأمها المقصوّدة والفروع محمواة علا » أو إلى التحقيق من أن الإعراب بالحركات مطلقا 
ولو تقدبراً فى مواضع النيابة اعتناء بمقام التعريف » ولا يضر ذكر الإعراب بالحروف بعد ذلك لأنه نظر فيه 
للشهرة والتسهيل على المتعلمين فجمع بين الغرضين » سكن جرى ف الفواكه على التعبير فى المعرب بالاروف 
بتغيير الذات هذا : وف تقدير هيئة تغيير الإعراب المثن لغير حركته وهو لايجوز اتفاقا ( قوله افظا أو تقديراً ) 
إن قبل المعنى بتغيير آحره تقدير الاختلاف العوامل . أجيب بالمنع لأن الإعراب التقديرى أن يقدر الإعراب على 
ماه وهو الحرف الآخير لمانع من الظهور كالتعذر والاستثقال » والمبنى لا يقدر على آخره لأن المانع فى حملته 
وهو مشاءبته للمبنی » وقد يكون فى آخره كا فى حملته حو هذا > وهذا يقال إن المبنى فى عل الرفع مثلا أى 
فى موضع لو كان فيه اسم معرب كان مرفوعا هذا خلاصة ماحققه الرضى وتلقوه بالقبول » ومن هنا يشكل 


هخم 


(بسبب العوامل) الختلفة المقنضية رفعا أو نصبا أو جرا (الداخلة عليه) لفظا أو تقديراء وذلك (كزيد) ومومى ؛ 
فقوله مايتغير كاب لسن للمعرب فدخل فيه التغير الكائن فى الأوائل والأواسط : 
وخرج بقوله آخره تغييره الأوائل والأواسط » والمراد بالآخر ماكان آخره حقيقة كدال زيد أو مجازا 
كدال پد . ' : 
وقولنا لفظا أو تقديرا إشارة إلى أن المعرب وعان : لفظى وهو مايظهر فيه الإعراج كزيد » ولقدوى 
وهو مايقد ر فيه ذلك كالفتى وغلاتى » ومنه نحو : القاضى رفعا وجرا > وجمع المذكر السالم المضاف إلى 
ياء المتكل 00 
دعوى أن الإعراب المحلى لامختص بالمبنى كفاع المصدر اجرور به والظرفء إذا وقع خبرا نمو والركب أسفل 
منک (قوله بسبب الءوامل) أى جنا لن اللام للجنس فتبطلمعنى الجمعية ( قوله المقتضية الخ ) صفة الختلفة 
لبيان أن المراد الاختلاف فى العمل وليس ادفع النقض بمثل إن زيداً مضروب وای ضربت زيدا وإنى ضارب 
٠‏ زيداً فإن العوامل مختلفة بالاسمية والفعلية والحرفية » ولم يتغير آخر المعرب لأنه لا نقض بذلك بعد الاعتراف 
بأن أل للجنس » وهذا النتقض أورده الجانى فى قول الكافية وحكه أن خغلف آخره وليست العبارة هنا كتلك > 
ومن ظن الانحاد وقع فى الخلط والفساد ( قوله لفظا أو تقديرا ) فيه قصور لأنه مخرج العوامل المعنوية ( قوله ٠‏ 
وذلك كزيد ومومى ) يعنى من نحو قواك جاء زيد ومومى بأنكانا مركبين مع غيرهما على الأصح من اشتر اط 
التركيب فى الإعراب , وأشار إلى أن قول كزيد خبر مبتدأ محذوف ؛ثم الكاف إن كانت اسما فھی خير فى محل 
رفع وإن كانت حرفا فال یار والمحرور فى موضع اندر » ويجوز أن يجعل كزيد مفعول فعل محذوف أى أعنى 
كزيد ( قوله كالجنس ) لم يقل جنس نحاشيا عن إطلاق الجنس على المشترك بين الماهيات الاعتبارية فإنه مجاز 
كإطلاق الفصل على المختص ببعضها لأن الجنس الحقيتى مانحته ماهيات متحققة فى اللخارح » لکن اعترض بأن 
اللفظ كيفية تعر ض للنفس الضرورى والكيفية قسم من الموجود الخارجى » ولكل لفظ خاصية وجودية يشاركه 
فبها لفظ دون لفظ كالدلالة على المعنى المقترن بزمان » وخاصية وجودية أخرى يشاركه فيها بعض مايشاركه 
فى الأولى دون البعض الآخر كدلالته على خضوص الزمان المعين » فالماهية المركبة من الكيفية وانخاصتين 
موجودة فى اللدارج بوجود جزئياتها ففها » والمشترك الأعم من أجزائها جنس والمتوسط والأخير فصلان ( قوله 
التغيير الکان الخ ) أى ذو التغيير أو التغبير بمعبى المتغير لأن الداخل المتغير لا التغيير » ولو حذف الكائن كان 
أظهر لأن الظرف إذا وقع صفة وكان متعلقه كونا عاما وجب سمذفه إلا أن يقال هو می کون خاص أو مبنى 
على رأى من لم يوجب حذفه ( قوله وخرچ بآخره تغيير الخ ) فيه ماعلنت » ثم المراد خروج لغیر ۵ا إذا لم يكن 
معه تغير الآخر بأنلم يكن معربا أو مطلقا لكن من حيث تغرير الأوائل والأواسط أما من حيث تغيير الآخحر 
فداخل لأنه معرب © ونسب خروج ماذكر لهذا القيد لسبقه ون كان ماخرج به رج بما بعده ( قوله وقولنا 
لفظا الخ ) منه بعل أن أو فى قوله أو تقديرا فى الموضعين للتقسم لا للشك فلا يثاى التعريف ( قوله لفظى الخ ) 
لو قال مايظهر إعرابه ومايقدر كان أخخصر وأولى لأن الذى يوصف حقيقة بالظهور والتقدير هو الإعراب 
( قوله مايظهر فيه الإعراب ) أى نفسه على القول بأنه لفظی أو آثره على القول بأنه معنوى ( قوله کالفتی الخ ) 
أى الموقوف عليه وامحكى وامتبع ( قوله ومنه غوالقافی ) فصله بمنه لتقبيده بقوله رفعا وجرا » وقں عليه 
مابعده والأول مطلق ( قوله وحمع الم كر السالم المضاف إلى ياء المتكلم ) والواو مقدرة استثقالا عند ابن الحاجب 
وتعذرا عنډ غيره وهو وجيه : ش 
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رفعا فقط كسلمى » وكذا الأسماء الستة والجمع المذ كر مطلقا والمثنى رفعا إذا أضيف إلى كامة أو"ها ساكن نحو : 
جاء أبو الحسن ومسلمو القوم وصالحا الوم نبه عليه السيد فى حاشيته وغيره 2 

وخرج بقوله بسبب العوامل مایتغیر آخره لا بسبب ذلك بل يسبب غيرها كالإنباع والنقل والحكاية 
والتقاء الساكنين 0 1 

وقوله الداخلة عليه إشارة إلى أن آخر المعرب لا يتغير لأجل العوامل إلا إذا كان العامل مسلطا عايه سواء 
تقدم كضريت زيدا آم تأخر كزيدا. ضربت» ولا فرق فى ذلك بين أن يكون العامل ملفوظا به ا هنا أو مقدرا 
كلاق : ب درهم اشتريت إذ التقدير بكم من درم › ولهذا قلنا ثانيا لفظا أو تقديرا : 

والعوامل حمع عامل وهو ماأثر فى آخر الكامة من اسم أو فعل أو حرف » والأصل فيه أن بكون من الفعل 





وأما الى المضاف إلى راء انكلم فإعرابه ظاهر بالهروف فى الأحوال الثلاثة تقول : جاء مساماى فهو 
مرفوع بالألف مضاف إلى ياء المتكلم # وراك مسامى منصوب بالياء المفتوح ماقبلها المدغمة فى ياء المتكلم » 
ومررت يسلمى مجرور بالياء المدغمة كذلك ر قوله رفعا فقط ) أما فى حالة النصب والجر فإعرابه ظاهر بالياء 
المدغمة فى ياء المتكم » وإنما قدرت الواو ف الرفع لأن العامل يقتضى خصوصها وهو غير موجود وإن وجد بدا 
وهو الياء ( قوله والمثنى رفعا ) أما فى حالة النصب والجر فإعرابه ظاهر بالياء الموجودة الحركة بالكسرة » وإنما 
لم نحذف لعدم ما يدل علما مخلاف الألف نى حالة الرفع الدال” عليها موجود وهو الفتدة ( قوله ماتغير آخره 
بسبب غيرها ) أى من حيث تغير آحره بسبب غير ها ء أما من حيث تغير آخره تقدیراً بسبمها فداخل قيل والأولى 
أن يقول ماتغر آخره لایسبہا ایشمل ماتغر آخحره لابسبب كحيث إذا فحت بعد ضمها أو بسبب آخر كارك 
اتباعا أو نقلا أو حكاية أو تخلصا من سكونين انتبى : وفيه نظر إذ حيث لم يغير آخدرها إذ فها لغات متعد”دة 
وهى من حيث كل لغة على حدة لم نتغير ( قوله إشارة إلى أن آخر المعرب الخ ) إشارة إلى أن الدخول بمعی. 
النسلط فيدخل العامل المتأخر بل والمعنوى» وليس إشارة إلى أن هذا القيد لبيان الواقع كنا ظن : 

بق أنه يمكن أن يكون احتر ازا عا تغي رآخره بسبب عامل مسلط مؤكد بعاملغير مسلط بالنسبةلذلك العامل 
المؤكدءوأن تكو ن الداخلة وإن ل تفسر بالمسلطة للاحتراز عماتغير يسبب عامل غير داخل فى كلاة المدكلم کا مکی 
من حيرث ذلك التغير على ماعل ف تعريفالإعراب : ثمانظرماوجه الإشارة كلام المصيف لاقاله والظاه رأنيةول 
والمرادبالداخلة المسلطة فتدبر (قوله والعوامل جمع عامل) اعترض بأن فاعلا وصفا لامجمع على فواعل.وأجيب 
بأنالعامل بغلبة الاستعمال صاراسماوفاعل الاسعى يجمع علىفواعل فلاحاجة للقول بأنه حع عاملة ‏ لأنالعامل قلما ' 
يكؤن غي ركلمة على أنه إنمامتنع جمعه وصفاعليه إذا كان لذ كر عاقل : وقدنص سيبوبه على اطرادطوالع ف نم طالع 
(قوله وهوماأثر الخ) هوتعريف بالأخص لأنه لايتناول العاء.لالمعنوى لأنه ليس باسم ولافعل ولاحرف ولاالعامل 
إذا كان جارا ومجرورا ولاالعامل ف انحل لأنه لايؤثرف الآخدرء ثم المراد ماأثرفها ذكر أثر | له تمق با می التركيبى 
فخرج مثل النقاءالساكنين المؤثر للحركة نحو: من ابنك » لكونه لانعاق له بالمعنى الحاصل من تركيب الارف مع 
مجروره ؛ وإنما هوأمر برجع رد اللفظ» ودخل العامل الزائد نحو : ماجاء من رجل» فإنه أثر كسرة رجل وها . 
تعلق بالمعنى التركيبى من حي ثإنها علامة على أن مدخوطا محل لمادل عليه الحرف من نصوصية الاستغراق ( قوله 
والأصل فيه الخ ) لأن العامل نما يعمل لافتقاره إلى غيره » والفعل أشد افتقارا لأنه حدث يقتضي صاحبا وملا 


عاض ]ات 


ثم امرف ثم الاسم › ولايؤثر العامل أثرين فى محل واحد 3 ولا جتمع عاملان على معمول وأحد ولا يمننع أن 
يكون له معمولات ؛ والأصل تخالفه مع المعمول فى النوع » فإن. كان من نوع واحد فلمشابرة العامل مالا يكون 





وزمانا وعلة فيكون افتقاره من جهة الإحداث والتحةى» والحروف الحختصة إنما تعمل لاخختصاصها بالقبيلالذى 
تعمل فيه » والاختصاص موجب للعمل ليظهر أثر الاختصاص:» والانم إنما يعمل فى الاسم لشه للفعل كاسم 
الفاعل عند الاعتهاد » أو الحرف كالمضاف إذا عمل فى المضاف إليه وى الفعل لتضمنه معنى احرف كاسم الشر ط 
. الجازم للفعل › ولا يعمل الاس فى الحرف بل هو المعروض للعوامل فيه ؛ وعبارته لاتفيد أن عمل الامم بطريق 
الفرعية » ثم إن كون الحرف أصلا فى العمل محل حلاف : 

قال فى [ شرح الجمل ] العمل أصلى ف الأفعال فرع فى الأسماء زالحروف فا وجد مهما عامل ينبغى أنيسأل 
عن الموجب لعمله ( فوله ولا يؤر العامل أثرين ف عل واحد) أى من جهة واحسدة فلا برد المصدر إذا 
جر فاعله أو مفعوله فإن جهة الجر غير جهة الرفع أو النصب أو المراد أثرين لفظيين وفها ذكر أحد الاين » 
على إذا كان المضاف للمصدر ظاهرا بناء على أن الإعراب الحلى لا مختص بالمبنيات » وفيه ماعرفت قريبا 
أو هما محليان إذا كان ضميراً ( قوله ولا يجتمع عاملان الخ ) أى لا يجوز اجتاعهما عليه لأن العوامل النحوية 
وإن كانت علامات إلا آم 'زاوها منزلة المؤثرات الحقيقية » ومن ثم رد على من قال إن المبتدأ والابتداء 
عاملان فى اللحبر ونحو ذلك ؛ ولا اجتماع فى نحو: فإن لم تفعلوا لأن ل عملت فى تفعلوا لفظا وإن فى لم تفعطوا محلا ' 

وقولم لا محل للحرف من الإعراب محمول على حالة انفراده وعدم انضامه ليره أما مع غيره فقد يكونله 
محل وذلك إذا لم يكن زائدا ولاشبها به لأنه مطلوب لما يعمل فيه » آلا تری أن معنى لم فیا ذكر مطلوب لأن 
إذ المعلق ننى الفعل لا الفعل » ومعنى الباء فى نحو : مررت بزيد مطلوب لمر" لأنه لايتعدى إلا به لاف الزائد 
وشبه فلا غل له إذ ليس له معنى يطلبه العامل »> ولا اجتاع أيضا فى نحو زيد عندك وإن كان عندك منتصبا 
.بالاستقرار فى محل رفع على الحبرية لآن المنصوب لفظا باستقرار عندك وحده والمرفوع محلا على الخير هو مع 
الضمير فتدبر › والمراد أنهما لا يمجتمعان عليه من جهة واحدة فلا برد نحو - ما جاءنا من بشير - إنه توالى على 
بشير عاملان جاء ومن لكن الجهة مختلفة كما هو ظاهر ولا يمكن القول بأن المعمول لاء مجموع من بشير ون 
بشير وحده لأن الحرف هنا زائد فلا جال لكونه مع جروره فى محل إعرابٍ "كا أشرنا إليه آنفا » وأما زيد 
وعمرو قائمان فى قوة معمواين » ويستثى ما إذا تمائل العاملان فيجوز اجمّاعهما نحو : جاء زيد وأتى عرو 
الظريفان » لأن تمائلهما نزلهما منزلة العامل الواحد ( قوله ولا يمتنع أن يكون له معمولات ) عدم الامتناع 
وصدق بالوجوب فلا ينافى أن الفغل المتعدى يجب عمله فى مرفوع ومنصوب أو اثني نأو أكثر وإن جاز الحذف 
لبعضها على مايءلم من محلة ,وقد تنهى المعمولات إلى نحو العشرة إذا ذكرت المفاعيل والحال والمييز والاستثناء 
ر قوله فإن كانا من نوع واحد ) أى بأن كانا مين ولا يتصوتر اتحاد النوع إلا فيهما لأن الفعل لا يعمل فىمثله 
والحرف لايعمل فى مثله : ش 

وأما اختلاف النوع فله ثلاث صور لأن الحرف يعمل فى الفعل والاسم والفعل يعمل ف الامم ولايعمل الفعل 
فى حرف ولا الاسم ‘حرف وبه بعل أن الصورالءقلية نسعة ( قوله فلمشاببة ٠‏ العامل الخ ) أولتضمين العامل 
معنى لا يكون من نوع المعمول فالأول كعمل اسم الفاعل » والثانىكعمل المضاف ف المضاف إليه : 

قال شيخنا العلامة الغنيمى : وانظر المبتدأ مع الحبر والحال مع المبتد! عند من جوزه والقييز من المفرد نحو 
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من نوع المعمول » والصحيح فى الإعراب أنه زائد على ماهية الكلمة ؛ وقيل إنه جزء منها ومقارن للوضع :. 
( و ) الثانى ( مبنى " وهو ) ماکان ( يخلافه ) أى المعرب أى مالم يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه » 
ولو قال وهو بضده لكان أولى لأن الإعراب ضد البناء والضدان لا تمعان : والحلافان قد يجتمعان كالفعود 





عشرين درهما ( قوله والصحيح ف الإعراب أنه زائد الخ ) جزم به أبو يان وذكر ابن مالك أنه جزء مها 
ووهاه أبوحيان . 

والظاهر أن عل االملاف فى الإعراب بالحركات أما بار وف فليس زائدا » وأن عله أيضا على القول بأن 
الإعراب لفظى ر قوله ومقارن للوضع ) أى والصحيح ذلك + 

قال الزجاجى فى[ أسرار النحو ] :إن الككلامسابق الإعراب ف المرتبة وهل تلفظتبه العرب زمانا غير معرب 
ثم رأت اشتباه المعانى فأعر بته أو نطقت به معربا فى أول تبلبل ألستتها ؛ ولا يقدح ذلك فى سبق رتبة الكلام 
كتقديم الجسم الأسو د على السواد وإن لم بزايله حلاف للنحاة . وف [ اللباب ] لأنى البقاء أن النحويين 
على الثانى لأن واضع اللغة حكم بعلم أن الكلام عندالتر كيب لابد أنبعرض فيه لبس فحكته تقتضى أن يضم . 
الكلام ر 0 
[ ثتمة ] الصحيح فى الإعراب بالحركات أنه مقارن للحرف الأخير وهو مذهب سيبويه وقيسل قبله 
وقيل بعده + ش 

قال الفارمى : وسبب هذا الحلاف اطف الأمر وغموض ال حال ؛ ويشهد لمن قال إن الحر كة تحدث قبل الحرف 
إجماع النحويين على أنالو او ف نحو يعد [نماحذفت لوقوعها بينياءوكسرة لأنه يدل على أنالواو فى يوعد بينالياءالتى 
ھی ادلی إليها من فتحتها وكسرة العين الى هى أدنى إلمها هن العين بعدهاء ألا ترى أنه لوكانت الحركة بعد الحرف 
كانت الواو فىيوعد بين فتحةوعين »ولن قال إنهابعدهأن الحركة ثبت أنها بعض الحرف» وكا أن احرف لايامع 
حر فا آخرفكذا بعضه لاينشأمع حر فآخرلآن <> البعض فى هذا حم الكل »ولا جوز أنيتصور أنحرفامن الروت 
حدث بعضه مضافا حرف وبقيته بعده غير ذلك الخرف لافىزمان واحد ولا فى زمانين » وبأنه لالم يدغم الحرف 
المنحرك فيا بعده نحو طلل دل على أن بينبما حاجزا وليس إلا الحركة » والمسألة مبسوطة فى [ الأشباه والنظائر ] 
( قولهماكان مخلافه ) اوقدر لفظ كائن كان .مع اختصاره وموافقته لقرهم ينبغى تقليل امحذوف ما أمكن 
أظهر لسلامته مما يازم على تقديره من حذف الموصول وبعض صلته لأن من نمام الصلة لفظ بخلافه 3 ٠‏ 

هذاء والظاهر أن الباء فى قول المصنف يمخلافه زائدة فى انبر » ولو قال وهو خلافه كان أخصر وأظهر 
فلا تتعلق بشىء ؛ ومجرورها لفظا هو الحبر وإعرابه مقدر وغل على مافيه (قوله أى مالم يتغير آخره ) أى على 
الوجه المتقدم فى تعريف المعرب فدخل مالا يتغير أصلا ومنه الأسماء قبل التر كيب وما يتغير لابسبب العوامل 
الداخلة عليه كحيث لكن يدخل فيه ماحرك يحركة إتباع أو نحوها » ولايندفع بأنه قد تغير قبل بسبب العواءلى 
الداخلة عليه لعدم لزوم ذلك لأنه قد حرك فى أول أحو اله بما ذكرنا على أن الفعل فى التعريف لايدل على زمان 
على أن هذا إنما مكن فها هو قابل للإعراب » وأمافى غيره نحو : من ابنك ومن اوی ومن أكرم فلا فتأمل ( قوله 
لأن الإعراب ضد البناء الخ ( أى فيفيد التصر بح بعدم الاجماع ولايحتاج ف ذلك إلى معونة فلا ياق الأواوية 
أن المراد ملتبس بمخالفته مخالفة بم يتنافيان ولايجتمعان كا فهم هن قواه وهو ضربان » لأن تناف الأقسام وعدم ' 


2 


والضحك وهو مشتتق من البناء وهو لغة وضع شىء على شىء على صفة راد با الثبوث : واصطلاحا علىالقول 
بأنه لفظی ماجىء به لا لبيان هقتضى العامل من شبه الإعراب من حركة أو حرف أو سكون أو حذف » وليس 
حكاية أو اتباعا أو نقلا 





اجتاعها هو الأصل فى التقسم > ومن قوله الآنى فى ازوم الكسر فى لزو الفتح الخ لأنه ظاهر فى أن المبنى 
لزم طريقة واحده : ١‏ 

قيل : والأولى أن بةول وهونقيضه لأن النقيضين لامجتمعان ولابرتفعان والضدان قد يرتفعانفيوهم ارتفاع 
ابناء والإعراب من الا.م وليس كذلك . وقد يقال صرح بعضهم فى غلانى » والمتبع والكى أنه لامغرب 
ولامبنى فراعاة هذا القائل لابأس بها وإنلم تكنلازمة : ثم إن تقابل المعربوالمبنى ليس تقابل النقيضين لالغة 
لأن نقيض كل شىء رفعه » ولا اصطلاحا لأنه اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب فلا يصح التعبير بالنقيضين 
إلا على وجه المساحة باعتبار أن أحدها مساو للنقيض » لأن لامعرب مثلا هو المبنى فتدر : بتى هنا شىء وهو 
أن التضاد إنما يكون بين الأعراض لا الجواهر كا صرحوابه » ولاخفاء أن المعرب والبنى ليسا من الأعراض 
وتضادها باعتبار تضاد وصفيهما » وإليه يشير قول الشرح لأن الإعراب ضد البناء ولم يقل لأن المعرب ضد . 
المبى فتفطن ( قوله يراد بها الثبوت ) احترز به عن الوضع لاعلىتلك الصفة كوضع ثوب على ثوب فإنه لايسمى 
بناء لغة (قوله لالبيان مقتضى العامل ) خرجبه الإعراب (قوله من شبه الإعراب) هن فيه لبيان الجنس أن به لرفع 
الإمهام عن ماوشبه بكسر الشين وسكون التاء وبفتحهما بمعنى أى من الأمر المشابه للإعراب ىكونهحركة أوخرفا 
أوسكونا أوحذفاوكونه فى آخرالكلمة لای أوها ولا ى حشوها وخرج نحوفتحة لامفليس وضمة لام أفاس(قوله 
وليس حكابة الخ ) أى وليس هو أى ماجىء به لا لبيان مقتضى العامل حكاية نحو : من زيدا فإن الحركة 
المد كورة ليست إعرابا ولا بناء وكذا بقية الحر كات المذكورة لكن ماهى فيه معرب تقديرا » وئلك الحركات 
مانعة من ظهور الإعر اب فهومقدر للتعذر إن كان اما غير مشبه للحرفء أو فعلا مضارعا حولم يكن الذين كفر وا 
ومبنى إن کان اما مشبها للحرف » أو فعلا غير مضارع أو حرفا . ثم إن لم يكن مستحقا لغير تلك الحركة فهى 
حركة بناء نمو كيف وذه ومنذ وأمس وإلا قدر مايستحةة فنحو عض مبى على سكون مقدر منع من ظهوره 
حر كة الإتباع » وقد من-قد أفلح ٠‏ مبنى علىسكون مقدرمنع من ظهوره حر كة النقل» وقلمن-قل ادعوا- مبنى 
على سكون مقدر منم هنه حركة التخاص من الساكنين » ومبذا مجمع بين ماهنا وما سيأنى فى أسباب البناء على . 
الحركات وهذا هر الصحيح : 

وال الكو فيون: حركة الحمكاية عراب وامحدكى عن خير ف الزفع ومفعولفعلمقدر ف النصب وبدل ف الجر: 
وقيل إنه مبنى لأن الاختلاف ليس بعامل فى المعرب فى الكلام الذى هو فيه» وقيل الك بمن واسطة لامعرب 
ولا مبنى ( قوله أو إتباعا )كقراءة زيدين على الحمد لله بكسرا لدال إتباعا لحركة اللام ٠‏ وقيل إن المتبع 
واسطة » وقيل إنه مبنى والصحيح أنه إما معرب تقديرا إن كان مافيه الإتباع اسا غير مشبه للعدرف أو فعلا 
مضارعا کامر وإها مبنى إن كان غير هما وإتباع الشىء لاشیء هو الإتيان به تبعا ومناسباله »وتارة يككون الإتباع 
لحركة الحرف وتارة لذاته سولهم فى عسيت بفتح السين عسيت يككسرها إتباعا للياء ثم كسرة الإتباع إهالسكسر 
متأخرة كنا تقدم أو متقدمة نحو - فلأمه الثلث - بكسر الهمزة » وإماالياء متأخرة کا فى غلاى وعسيت » أوالياء 
متقدمة نحو فى أم الكتاب -بكسر الممزة فى قراءة الأخو بنثم الكسسرة التى تتبع إما لغير الإتباع كنا قدمنا » 


س E١‏ س 
أو تخلصا من سكونين » وعلى القول بأنه معنوى ازوم آشمر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال » وعليه 
المصنف فى شرح الشذور » وظاهر عبارة المنن تقتضيه : ش 
وإنما ينی الاسم إذا أشبه ادرف شما قويا 





وإما للإتباع نحو كسرة عبن عصى فإنها لإتباع كسرة الصاد الى هى إتباع للياء > وقوهم لتم الياء غير حرر 
بدليلالسلامة فى حيض + ٠‏ ش 
ونص البدر ابن مالك على أن الكسرة فى نحو غلاى إتباع للياء > ولاشك إن تفسير إتباع بما ذكر يشملهما 
ولانص يثافيه » لكن الجمهور يقولون كسرة ميم عو : غلاتى » لناسبة الياء » وعايه فيزاد عدها فى تلك 
الحركات ( قوله أو تخلصا من سكونين ) نحو من يشأ الله يضلله ‏ ولا يشكل عدهم من أسباب البناء على 
الكسر حركة التخلص من الساكنين » لأن ذاك للفرار من التقاء الساكنين والحترز عنه مايكون للتخلص 
من التقاء السا كين بالفعل أو أن ذاك فما کان مبنيا وهذا فا هو معرب فتدبر » وكذا يقال فى الإتباع لانم 
عدوا حركته بناء » هذا غاية ماحوله بعض الفضلاء » وأسلفنا من التحقيق مايغنى عن ذلك فتأمل » فإن الأول 
خلاف الظلاهر » والثانى منقوض بالإتباع ف المبنى مع كون الحر كة ليست بناء نحو: فر وعض وشد » وكذا 
التخلص نمو قل ادعوا - بی هنا شىء وهو أن هذاالتعر يف ضصادق على الهم ف ضربوا والسكون فى ضربت 
على الممتار من أن الماضى فما مبنى على فتح مقدر وأن الةم لامناضبة والسكون لكراهة توالى أربع متحركات 
فما هو كالكلمة الواحدة وليسا لابناء فكان ينبغى أن يزاد فى التعريف لإخراجهماء ولا للمناسبة ولا لكراهة 
توالى أربع متحركات فيا هو كالكلمة الواحدة إلا أن يقال هو تعريف بالأعم على القول يجوازه فتدبر ( قوله 
ازوم آخر الخ ) لزوم جنس » وخرج بإضافته للآخر لزوم ماعداه حركة واحدة فليس بناء كما أنه ليس إعرابا 
وخرج بقوله حالة واحدة المعرب التلفالآخر »وبقوله لغير عامل ماازم حالة واحدة للزومه عاملا واحدا 
كالظروف الغير المتصرفة ومالزم النصب على المصدرية » وقوله ولا اعتلال لا حاجة إليه لأن المعرب المعثل 
تلف الآخر تقديرا إلا أن يقال آخره لم يختلف من حيث لفظه فالاحتراز عنه من هذه الحيثية » وأورد عليه 
مالا يلزم حالة واحدة من المبنيات كحيث : وقد يقال المراد بالازوم المذكور عدم تغير آخر الكلمة بسبب 
مايدخل عليها من العوامل أو أن تلاك الحركات لغات وكل لغة فيهامن حيث تلك اللغة فهى لازمة حالة واحدة 
من تلك الحيثية (فوله ونما يبنى الامم إذا أشبه الحرف شما قويا الخ ) اقنضى كلامه أمرين : الأول حصر سبب 
البناء فى شبه الحرف وهو ماقاله ابن مالك ولم ينفرد به خلافا لأبى جیان بل صرح به غير واحد کان جنی 
والزجاجى وابن العطار » لكن أورد أنه ذكر فى باب الإضاقة من أسباب البناء الإضافة لمبنى ‏ وأجيب بأنه 
حذ هنا قيدالغلبة أى لشبة من والحروف غالبابدلي لكلامه فى باب الإضافة أو أنالكلام هنا فالمبنى لزوماولاسبب 
له إلا شبه الحرف لاف المبنى جوازا فقد يكون شببه نو الإضافة لمبنى » وحيليل فالا.م معرب ومپنی وجويا 
لشبه من الحروف » ومبنى جوازا لغير شبه من الحؤوف بدليل باب الإضافة وظهر حسن تعبير الألفية بمنه 
الثافى حصر البناء لشبه الحرف فى واحد من تلك الأنواع > 0 
ورد عليه أن أسماء الأصوات [إنما بنيت لكونمها أشهت الحروف المهملة من حيث أنها لا نقع عاملة ولا 
معمولة ولذا زاد بعضهم نوعا آخر وهو الشبه الإهمالى : وأجيب بأنه يمكن إدخاله فى الشبه الاستعمالى فهو 
قم منه لازائد عليه » وزاد بعضهم أيضا الشبه الجمودى وغو أيضا بل جع لما ذكر » وزاد م الشيه اللفغلى 


ا 


يدثيه منه فى الوضع أو المعنى 





فقد ذكر ابن مالك أن حاشا الإسمية بنيت لشبهها بحاشا الحرفية ف اللفظ » وأن عن الإسمية بنيت لشمبها بعن ال حر فية 
ف اللفظ » وكذا يقال فى علىالإسمية وكلا بمعنى حقا » وقد الإسمية كما ذكر ابن الحاجب الأولين والمصئفالثلاثة 
فى المغنى ٠‏ لکن ماكانعلىحر فين يمكن إدراجه ف الوضعى بناء على أنهلايشتر ط ف الثالى كونه حرف لين » وعلى 
إشتراط ذلك لايكو نالشبهفيه وفها كانءلىثلاثة أحرفموجبا للبناءبل>وزا كماهوصر بح كلام المغنى فالباب الثامن 
والكلام فى أسبات البناء الواجب » بی هنا شىء وهو أن هذا الكلام بقنضى وضع الحرف قبل وضع الاسم 
لآنه لو لم يتقدم وضعهلم بتحقق علة البناء لعدم وجوده حى يقال إن الاسم أشبهه » وهذا بعيد لأن الحرف غير 
مقصود بالذات كالإسم وإمما وضع للربط فكيف يتقدم على ماهو المقصود » ويجاب بعدم ازوم ذلك »ويكنى 
فى نحقق عاة البناء تقدمه فى التصور وإن تأحر فى الوجود اللخارجى ( قوله یدنیه منه ) أى يقرب الشبه الاسم من 
الحرف » والجملة صفة كاشفة لقويا ( قوله فى الوضع ) ضابطه أنيككون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين 
إا مطلقا أو بشرظ كون الثانى حرف لين كما قاله الشاطى > 

ودل كلامهم هنا على أن أصل وضع الحرف كونه على حرفين ولا ینای مافى الصرف أن الأصل فى كل كلمة 
أن تسكون على ثلاثة » لأن:الأصل فى مقول بحسب ماهو المناسب للطبع وما هو المحقق منجهة الوجود اللخارجى 
أى الكثرة اللحارجية فالأول هو المراد فى الصرف » والثانى هو المراد هنا ؛وإنما أعرب نحو أب وأخ ويد ودم 
لأنها على ثلاثة أجرف وضعا وأعلت بحذف حرفالعلة اختصاراً والظاهر أنه حذف اعتباطى إذ قياس أب وأخ 
القلب لتحرك حرف العلة وانفتاح ماقبله كما فى عصى ؛ وقياس يد ودم الإثبات لسكون ماقبل حرف العلة كنا 
فى ظبى ودلو وما هو على ثلاثئة أحرف وضعا كما هو مقتضى كلام البدر بن مالك والختار عند الرضى ولامها 
امحذوفة الألف المنقابة عن ياء » والإعراب مقدر فما إن أفردت وظاهر على ماقبلها إن أضيفت م 

ويرد أن ذلك إنما يكون فما حذفت لامه نسيا » ولو كان حذف اللام نسيا م يقدر الإعراب فما إن أفردت 
وجعله نسيا فى حال دون أخرى حك : 

وقيل : إنما أعربت بالنصب على الظرفية مع كونما ثنائية وضعا » لأن أغلب أحواها الإضافة الى هى من 
خواص الأسماء فأبعدت شبه الحرف + ش 

ثم إن الشبه الوضعى ذكره ابن مالك + وقال أبو حيان :لم أقف عليه لغير ه» واعتر ضه المصنف بقول سيبويه 
إذا ميت بباء اضرب قلت أب باجتلاب همزة الوصل وبالإعراب» ورد الأول بأن عدم وجدان السابق لايدل 
على عدم الوجود والشبه الوضعى معتبر فى لسان العرب كزيادة أن بعد ماالمصدرية لمشابهة ماالنافية » والثانى أن 
كلامهم صريح ف الفرق بين باب التسمية وغيرها فإنهم أعربوا المسمى ولو كان على حرف أو حرفا نحو ياعن 
فکأن وضع النسمية لماكان طارثا مع شرف التسمية ضعف عن تأثير البناء ويدل له أن ابن مالك قائل بالإعراب 
بالنسمية ( قوله أو المعنى ) ضابطه أن يتضمن الاسم معنى من معانى الحروف سواء وضع لذلك المعنى حرف 
كالاستفهام أولا كالإشارة تضمنا لازما بأن يتوقف عليه المعى الذى قصد عند التضمن فيخرج انضرف لان 
المقصود منه عند التضمن »وهو كونه ظرفا زمانا أو مكانا عى العامل لايتوقف على التضمن لدصواه بدوند بان 
يصرح بنى » ويدخل المنادى لأن المقضود عند التضمن »وهو كونه منادى مخاطب غير حاصل بدونه واسملافإن 
المقصود من التضمن وهو التنصيص على نى الجنس غير حاصل بدونه : 

) س يس فاكبى ل اول‎ .٦( 
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و الاستعمال فلو عارض شبه الحرف مايقتضى الإعراب استصحب لأنه الأصسل فى الإسم » وإيمالم يرت 
الحرف عند مشاببته الاسم كما بنى الاسم لمشاببته له لعدم المقتففى لإعرايه ا 





سكن برد على هذا أن المقصود فى اهم لاحصل بأن يصرح بمن الاستغراقية كا فى قوله . ألا لامن سبيل 
إلى هند ٠‏ إلا أن يراد الحصول بدون التضمن على وجه لاشذوذ فيه أو معنی أنه حات حرفا فى معناه أى أدى 
به ٠ى‏ حتقّه أن يؤدى بالحرف لا بالوسم لاععنى أنه حل خلا هو لاحرف كتضمن الظرف معنى 5 والعييز 
معی من ا 

فإن قيل : الأافاظ التى تشبه الحرف ف المعنى دروف لاأسماء : 

قات : نعم لو لمتوضع لغير هذهالمعانى كإن الشرطية اسكنهاوضعت لغيرها أو”لا وبالذات وها ثانياو بالعرض 
ومن ثم قيل ينضمن دون وضع ( قوله أو الاستعال ) ضابطه كا فى الأوضح أن بلزم الام طريقة من طرائق 
الحروف كأن ينوب عن الفعل ولا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه وكأن يفتقر افتقارا متأصلا إلى حملة فدخل فيه 
الافتقارى والإهمالى بناء على أن الحروف أعم من المستعملة أو المهملة » وقوله إلى حمسلة أى افتقارا 
لازما إلى حملة أى أو عرض منها كالتنوين فى إذ أو قاثم مقامها كالوصف ف أل الموصولة ».ويرد عليه 
ذو الطائية والذين عند من أعربهماء ويجاب بأن الكلام فى الأسباب الموجبة للبناء فى المشوور وفى لغة الجمهور » 
٠‏ والكلام على هذا الضابط يطلبمن [الأوضح] وشرحه ( قوله فاو عارض الخ ) تفريع على قوله شبها قويا وبيان 
لأن المراد به مالم يعارض وذلك كالتئنية فى اللذان واللتان وهذان وهاتان » ولزوم الإضافة لمفرد فى أىالشرطية 
والاستفهامية ٠‏ 

فإن قيل : كيت صح جعل إضافة دافعة للبناء مع مجى' قد ز يد درم بالسكون وهى حالتها الغالبة : 

فالججواب أن ملازمتها لللإضافة دافعة لتحتم بنائها ولذا جاز إعرابها وهى لغة قيسية + 

قبل : وأحسن منه أن يقال المعارض لزوم الإضافة ولو سلم لزومها فلم يذكروا أن الشبه الوضعى يعارض 
ولو سم فقد تمنغ المعارضة فما هو بصورة الحرف فإنه أقوى مما هو بغير صورته وإن كان على وضعه انى : 

ومنع لزوم إضافتها الذى أشار إليهبقوله ولوصل لزومها غير ظاهر لأنها لانستعمل مفردة ألبتة » ويرد على 
قوله لم يذكروا أن الشبه الوضعى يعارض مامر من القول بمعارضته فى مع وجرى على ذلك القول فى المع › 
وعلى قوله أن ما هو بصورة الحرف أقوى ماأسلفنا من أن الشبه الضورى إذالم يكن من الوضعى مجو ز للبثاء 
لا موجب فهو ضعيف لا قوی" » ولا حاجة فيه إذا تخلف إلى دعرى أنه عورض لأن تخلفه جائز فتدبر ( قوله 
لأنه الأضل فى الام ) أى دون الفعل فهو فرع فيه لما تقدام ؛ وعكس بعتم وقال الكوفيون : أصل فيهما 
وقوله فى الاسم متعلق بالأصل لأنه يمعنى متأصل أو بمحذوف » والتقدير لأن وجوده الأصل ف الاسم فحذف 
المضاف و آم المضاف إليه مقامه فانتصب الضمير واتصل ( قوله وإتما لم يعرب الحرف الخ ) إشارة إلى سؤال 
وجواب تقد ر هماظاهر + 

وحاصل الجواب أن مطلق المشابمة لا يوجب إعطاء حك أحد المنشابمين للآخر بل لا بد من المشاببة 
ی علة الحم 

لكن برد على الجواب أن علة بناء الحرف ليست من الأمور التى أشبه الاسم فبها بل عدم تعاقب المعانى 
التركيبية عليه فكل منهما لم يشبه الآخر فى عاة حكمه : 


إذ لاتعتوره المعانى حتى يعرب لبيان ماأريد منها ٠.‏ 
[ ننبيه ] اخختلف فى الأسماء قبل التركيب فقيل مباية لوجود الشبه الإهمالى فيها لأنها لا عاملة ولا معمولة 
واختاره ابن مالك › وقيل معربة حكما > وقيل موقوفة لعسدم المقتضى للإعراب وسبب البناء » وهذا هو 
المنبت للواسطة . 
واعم أن انى على أربعة أقسام : مبنى على الكسر » ومبنى على الفتح » ومبنى على الضم ٠‏ ومبنى 
على السكون : 


وقدم ما كان مبنيا على الحركة جريا على العادة فى نقديمها وإن كان الأنسب ثقديم السكون لأصالته ف البناء م 





والحق فى الحواب أن الحرف لما كان قارا لم يتزلزل عن وضعهلم يؤر فى المشاببة لكنه لا يدفع قول 
السائل لابد من المشامهة فى علة الح فتدبر ( قوله إذ لاتعتوره المعانى ) أى الطارثة بالتركيب فلانقض بالمشتر ك 
من الحروف كمن والاعتوار النداول ‏ يقال اعتوروا الشى* وتعاوروه إذا تداولوه : أى أخذه حماعةواحدا بعد 
واحد على سبيل المناوبة والبدلية لا على سبيل الاجناع [ قوله تنبيه ] أى هذا تنبيه فهو معرب لامبنى كاقيل 
لعدم ذكر ما يتعلق به فيق رأ سا کنا وهو منوع لأنمقتضى البناء ليس إلا عدم التركيب والتركيب ممكن بالتقديز 
فلا ضرورة إلى العدول عن الأصل مع إمكانه ؛ والتنبيه هنا بالمعنى اللغوى وهو الإيقاظ لا بالمعنى الاصطلاحى . 
وهو عنوان بحث تدل عليه الأعحاث السابقة بطريق الإحمال بحيث لولم يذ كر لعلم منها بأدنى تأمل” کا لای » 
فالمشار إليه بهذا إما الألفاظ أو امعانى » ومن ظن أنه بالمعنى الاصطلاحى قال المناسب هنا الألفاظ لكونما 
العنوان لاف المعانى لأن عنوان الشى' مايدل عليه » وى كون معانى الألفاظ محيث تدل عليها الألفاظ السابتة 
بطريق. الإجمال بحيث لولم تذكر لعلمت منها بأدنى تأمل نظر اه ( قوله فقيل مبنية اوجود الشبه الإهمالى الخ ) 
نقدم أن الشبه الإهمالى داخل عند المصنف فى الاستعمال وعليه ابن مالك وكذا ابن الحاجب ٠‏ لکن علله بعدم 
التركيب ( قوله وقيل معربة حكما ) بناء على أن عدم التركيب ليس سببا » والشبه المذكور ممنوع لأنها تتأثر 
بالعراءل لودخلت عليها » ومنه بعلم أن الكلام فى أسماء لم تشبه الحرف شبها قويا ما اتفق على اقتضائه البناء 
أما هى كالمضمرات وأسماء الإشارة فبنية اتفاقا فتنبه له ولا تختر بالإطلاق فى الأسماء , 

وأما الأفعال قبل التركيب فهل جرى فبا هذا لحلاف محل تأمل » وهذا القول اختيار الزمخشرى ؛ وقد 
صرح فى الكشاف بأن أسماء الور التى هى من جملة نلك الأسماء معربة وسكونها للوقث لا للبناء و بسط الكلام 
فى ذلك » فعل أنه رجع حاصل الحلاف إلى أن السكون فى نحو بانانا هل هو سكون وقف أو سكون بناء ؟ 
وانظر هل هناك مرة نطقية يتوقف علا اللحلاف أو هو مجرد ررر فى الاصطلاح ؟ ( قوله لعدم المتتضى الخ ) 
أى ولسكون آخخرها وصلا بعد سا کن نحو قاف ولیس ف الأسماء ما يكون كذلك > واو قال لعدم موجب كل 
منهما كان أخصر » وهذا اخقيار أنى حيان ( قوله وهذا هو المثبت للواسطة ) أى الى ااسكلام فيها وهى الأسماء 
قبل النركيب : أو أن المقصور هو المثبت للواسطة على القول بالوقف لا أن القول بالوقف مقصور على المثبث 
للواسطة فلا برد أن المثبت للواسطة لا ينحصر فيمن قال ما ذ كر ؛ إذ منه من يقول إن المضاف إلى ياء اللشكلم 
لا معرب لعدم ظهور الإعراب فيه ولا مبنى لعدم السبب وسماه خخصيا » ون قال الحرك حركة اتباع أو حكاية 
ليس معرب ولا مبنى نعم لو قال وهذا من المثبت لاراسطة كان أظهر ( قوله على أربعة أقسام ) أى صادق 
عليها ولو حذف على كان أخخصرو أظهر > وليس المقصود الحصر لأن العدد لا مفهوم له فلا برد بناء الأمر 
والمنادى واسم لاعلى مايذكر فى أبواما على أن هذهفرعية والفصر يعرض قصدهللأصول (قوله جريا على العادة) 


ةق سه 


وخص الكسر بالتقديم لأنه الأصل فى تحريك البناء وإليه أشار فى المثال فى قوله (كهؤلاء فى لزوم الكسر) 
فى الأحوال الثلائة » وهو من أسماء الإشارة والها فيه للتنبيه > وكلها مبنية إلا ذين وتين على قول لتضمنها معنى 
الإشارة فإنه من معانى الحروف وإن لم يوضع له حرف يؤدى به آنا وضع للتمنى والترجى ؛ وإثما كان موجبا 
للبناء لأن حق الإمم أن يدل على معنى ل نفسه فقط » فإذا وجد مع ذلك قد دل على معنى فى غيره كان مشا 
الحرف ٠‏ ذلك » إذ الدلالة على معنى فى الغير إنما هى من شأن الحروف ٠‏ وبنى على الكسر للتخلص من التقاء 
الساكنين بالحركة الأصلية فى ذلك : 


| ا ا 
العادة تكرر الأمر داتعا أو غالبا على نج واحد . وعال بعضهم التقديم المذكور بشرف الحركة لكونبا وجودية 
ويتوقف فهم السكو ن عليها فإنه عدم الحركة والمضاف من حيث هو ٠ء‏ ضاف يتوقف فهمه على فهم المضات 
إليه ( قوله لأنه الأصل فى تحريك البناء ) عبارة بعضهم لأنه أبعد الخركات من الإعراب وأقر بها إلى أصل البناء 
لأنه لايوهم إعرابا إذ لايكون إعرابا إلا مع التنوين أو ماعاقبه ( قوله كهؤلاء) أى والمنى كهؤلاء 
أو وذلك كهؤلاء فهو وما عطف عليه خبر لمبتدا حذوف » ووز أن يكون مفعولا لفعل محذوف 
تقديره أعنى » وقوله فى لزوم الكسر أى بلا تنوين فى الأشهر فلا یناش أنه جاء ضمه كنا جاء تنوينهمع الكسر 
أيضا » والظرف متعلق بمعنى الكاف لبيان وجه الشبه ( قوله والمافيه للتنبيه ) ها المذكور ليس بعد ألفه همزة 
کا ضبطه الدمامينى فى باب أمماء الإشارة وهو عل على الكلمة نكر ودخلت عليه أل كما تدخل الإضافة ىقو 
هاالتنبیه ( قوله لتضمئها معنى الإشارة ) علة لبناء أسماء الإشارة » وأما علة إعراب ذين وتين فشمهما مثنيات 
الأسماء »وإتما قال على قول لأن ابن الحاجب قال ببنامهما ٠‏ وإن ذان وتان صيغتان مر تجلتان للرفع ؛ وذين ونين 
التصب وابكر والإضافة في معنى الإشارة للبيان ( قوله وإنلم يوضع له حرف ) نوزع فيه بأنهم قد صرحوابأن 
اللام العهدية يشار با إلى معهود ذهناوهى حرف فقد وضعوا للإشارة حرفا غاية مافى الباب آنا للإشارةالذهنية . 
ولا فرق بينها وبين اللحارجية ۾ ۰ 

وانظر وجه تقييده بذهنا فإنه يشار مها إلى معهود خارجا غير أن هذه الإشارة لم يعتبر فا كوئه محسوسا 
مشاهدا کا هو وضع أسماء الإشارة » ولا يضر ذلك ف المنازعة لآنه لا فرق بين الذهنية واللخارجية » وماذ كره 
من أن أسماء الإشارة بنيت لتضمنها معنى الإشارة هو ماقاله ابن مالك : ه: 

واعتر ضه أبو حيان وقال الذى ذكره الناض إنها بنيت لشبهها بالحرف ف الافتقار إلى »شار إليه قال ويمكن 
أن يتمحل لما ذهب إليه ابن مالك أن الإشارة من المعانى التى كان حقها أن يوضع لما حرف كما وضع لسائر 
المعانى من استفهام ونحوه » لكن العرب لم تضع لما حرفا وإلى هذا أشار الشارح هنا » ولا ينى أنه لا يظهر 
فى أسماء الإشارة ضابط الافتقار عند المصنف لأنه اشتر ط فيه الافتقار المتأصل إلى حملة ( قوله وإنما كان ) أى 
تضمن الحرف ( قوله من الإسم ) أى ۰ا ينبغى أن مكون عليه ( قوله مع ذلك ) أى ماذكر من الدلالة على معنى 
ف نفسه ( قوله قد دل على معنى فى غيره ) أى بأن تضمن معنى غير مستقل ملحوظا تبعا كاهو شأن الحروف» 
وإن لم يكن ذلك المعنى من مغانى الحروف الموجودة يجامع أن كلا معنى غير مستقل ملحوظا تبعا لأن المقصود 
وجود جامع » وهو حاصل على هذا الوجه من غير توقف على وضع حر فأو تقدير وضعه لذلك المعنى المتضمن 
وحينئذ فلا حاجة إلى ما قاله أبو حيان من المقحل لكلام ابن مالك ولا موقع لزاع بعضهم » فتددبر وبه تعلم 
ماف كلام الشارح أو لا وثانيا ( قوله فى ذلك ) أى ماذكر من الدلالة على مج غير (قوله من شان الطبرى فم 
أى عادتها ( قوله وبنى على الكسر ) أى وذلك يستازم البناء على -تركة ٠‏ وقوله التخنص مز التقاء الس كس 


هوت 


وأنى كاف النشبيه مع حرف العطف فى قو له ( وكذلك حذام وأمس فق لغة الحجاز ) للإشارة إلى أن المبنى 
على الكسر نوعان : متفق على بنائه كهؤلاء وقد مر الكلام عليه » ومختلف فيه كحذام وأمس » فأما حذام 
ونحوه نما هو على وزن فعال بفتح أوله علما لؤنث كوبار اسم لقبيلة » وظفار اسم لبلدة ؛وسكاب امم لفرس» 
وسجاح بمهملة فى آخره اسم للكذابة انى ادعت النبوة »فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا : قيل : تشبيها له 
بفعال الدال على الأمر . قال الشاعر : 
أ ش إذا قالت حذام فصدقو ها فن القول ما قالت حذام 





علة لبنائه على مطلق حركة » وقوله بالحركة الأصاية علة لكون الحركة حصوص الكسر فظهر أن كلامه مطابق 
لقوهم : ماببى من الأسماء على حركة يسأل عنه ثلاثة أسئلة ( قوله مع حرف العطف ) أى وحرف العطفيغى 
عن الإتيان بالكاف لأنها مقدرة مع العاطف ( قوله للإشارة إلى أن المبى الخ ) أى ولولا الكاف توهمرجوع 
قوله فى لغة الحجازيين لمؤلاء فلم يفد الكلام أن المبنى نوعان ب أنه ما الحسكة فى الإنيان بلفظة ذلك وهلا قال 
وكحذام » ويكون مشاركا لهؤلاء ی الحبرية عن المبتد] الحذوف أو فى المفعولية لنفعل الحذوف ويكون من 
عطف المفردات » وأما على ذكر ذلك فهو من عطف جملة على مفرد لأن كذلك خبر مقدم وحذام وما عطف 
عليه مبتدأ أو تابع لە(قوله مما هو على وزن فعال بفتح أوله) أى معدولا كا قيد بذلك فى التسهيل وقال شراحه 
واجترز بقوله معدولا عما ليس بمعدول اسما مفردا نحو جناح » أو مصدرا نحو ذهاب ا عه جواد » 
أو اسم جنس نجو سحاب » فلو میت بشى* منها انصرف قولاواحدا إلاما كانم ؤ نا كعناق فمنوع من الصرف. 

وبه بعلم مائ إطلاق الشارح أن فعال علما لمؤنث مبنى عند الحجازيين فإن ذلك نما هوف المعدول 
ومافى إطلاق امحشى أن هذه الأربعة معربة منصرفة ( قوله علما لمؤنث ) أفهم أنه لو مى به مذكر لم بين وهو 
كذلك بل يكون معرها منوعا من الصرف للعلمية والنقل عن مؤنث لغيره » ويجوز صرفه لأنه إنما كان مؤننا 
لإرادتك به ماعدل عنه فلما زال العدل زال التأنيث بزواله ( قوله مطلقا ) أى سواء ختم بالراء آم لا کا لا نی 
لارفعا ونصيا وجرا ( قوله قيل تشبيها له بفعال الدال على الأمر ) أى فإنه مبنى باتفاق تميم وأهل الججاز : 

قال ف التسهيل : واتفقرا على كسر فعال أمرا أو مضدرا أو حالا أو صفة جارية مجرى الأعلام أو صفة 
ملازمة للنداء وكاها معدولة عن مؤنث فإن می ببعضما مذکر فهو كعناق وقد يجعل كصباح » وإن می به مؤنث 
فهو كرقاش على المذهبين انتهى : : ١‏ 

. وبه مع ماسلف تعل أن فعال بفتح أو "له أكثر من تمانية أقسام »وأن المعدول أكثر من أربعة »ومثال الأمر 
'زال » والمصدر فجار وحماد » والحال نحو بداد من قوله : 
وذكرت من لبن الخلق شرية والخيل تعدو بالصفير بداد 

والصفة الجارية مجرى الأعلام نحو خلاق للمنية وهمام لداهية والملازمة للنداء نمو يافساق » وقوله فهو 
كعناق أى فيمنع الصرف › وقوله وقد يجعل كصباح أى فينصرف هذاء ووجه الشبه العدل والتعريف والتأنيث؛ 
ووجه العدل ف المشبه به أن نحو نزال معدول عن مصدر مؤنث معرفة وهو النزلة كما قال ايرد لاعن أتزل 
كا قال الجمهور » ووجه علمية ازال المؤنث أنه علم لصيغة انزل وبناء ماذكر لشبه بما ذكر لابناى ماسبق 
من حصر سبب البناء بشبه الحرف » لأن الشبه بالحرف صادق بالواسطة كا هنا وبدونها » وقيل علة بنائه 
تضمنه معنى ها التأنيث وإليه ذهب الربعى ؛ وقيل توالى العلل » وإليه ذهب المبرد وقال : لأنهم إذا منعوا 


ا 


وأكثر بی £ ميم يوافقهم فى كل ماختم براء فيبنيه على الكسر مطلقا ويعرب غيره إعراب مالا ينصرف ا 
وغير الأكثر می ذهب إلى الإعراب مطلةا إعراب مالا ينصرف العلمية والعدل عن فاعلة عند سيبويه وللغلمية 0 
والتأنيث المعنوى عند المبرد : قيل : وهو الظاهر إذا لا يعدل إلى العدل إلا إذا لم يوجد سبب غيره » وقد أمكين . 
اعتبار التأنيث فلا وجه للتكلف إلى غيره » وقد حمع الأعشى بين اللغتين القيميتين فى قوله : 

ومر دهر على وبار فهلكت جهرة وبار 

فبنى وبار الأول على الكسر وأعرب الثانى : 

وأما أمس فأهل الحجاز يبنو نه على الكسر مطلقا إذا أريد به معين وم يضف وم يعرف بأل ومر پک 
ولم يصغر > وعلة بنائه عندهم تضمنه معنى لام التعريف » 


الضرف لسببين فليبنوا الثلاثة » ورد" بأن أذربيجان فيه خمسة أسباب وهو معرب »وقد يجاب بأنهم نهوا بإعرابه 
على أن اجماع الأسباب مجواز للبناء لا موجب بتى أن الشارح لم يذكر سبب بنائه على حركة ولا كون الحركة 
كسرة إذ قوله فما سيأى و بى علىحركة الخ خاص بأمس بدليل ذكره في أثناء الكلام على بنامما وإعرابباإعراب 
مالا ينصرف » وإن كان ماقاله على مافيه »كن إجراؤه فىفعال فتدبر ( قوله وأكثر بنى ميم الخ ) وذلك حرصا 
على الإمالة الى هى مذهمم إذ لو أعر بوه إعراب مالاينصرف كانت الراء مضمومة أو مفتوحة فلا تتأتى الإمالة 
كذا قالوا »ولا نی مآفیه لأن الإمالة مذهب الجميع لاالجمهور فقط »ثم إن الإمالة لاتوجب بناء مالم يوجد فيه 
سبب البناء فن كان للبناء سبب عندهم فهو المقنضى اه وإلا فلا يصح البناء فليتدبر ( قوله قبل وهو الظاهر إذ 
لا يعدل الخ ) أى لأن العدل مقدر والتأنيث محقق ٠‏ وأجيب تبعا للمرادى وغيره بأن الغالب على الأعلام أن 
تكون منقولة فلذا جعلها سيبوبه منقولة عن فاعلة المنقولة عن الصفة » وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة وبأن 
سيبوبه لما وجد فبا اعتبار العدل من غير نزاع إذا بنيت وذلك فها ختم بالراء ليبحصل سيب البناء إذ السببان 
وهما العلمية والتأنيث لا يوجبانه » فقد فقد وافق ال مير د فى هذه الحالة على اعتبار العدل فوا لم ثم بالراء للحمل على 
النظائر لا لتحصيل سبب منع الصرف › وهذا محصل ماأجاب به الجا كغيره وهو ول السب اندي" 
ختم بالر اء توالى العلل وفيه ماعرفت (قوله ومردهر على وبار الخ ) قال ى شرح الشذور : وقيل إن وبار الثالى 
ليس بام كوبار الذى فى حشو البيت بل الواوعاطفة وما بعدهافعل ماض وفاعل والجملة معطوفة على قولههلكت 
وقال أولاهلكت بالتأنيث عل معنى الةبيلة . وثانیا باروابالتذكير علىمءنى الحى » وعلى هذا القولفيكتب باروا بالواو 
والألث كا يكتب ساروا ر قوله وأعرب الثانى ) لأن قواف القصيدة مر فوعة فالثانى مرفوج على أنه فاعلهلكت 
( قوله مطلقا ) أى رفعا ونصبا وجرا بلا تنوين وبه کا فى الممع ( قوله إذا أريد به مين ) عبارة الأوضح اليوم 
الذى يليه يومك » وعبارة البدر بن مالك اليوم الذى قبل يوملك ثم قابلوا ذلك إا إذا نكر فبتى ما إذا أريد به . 
ين دن اا لا رلک أن بكون ته سيك ر ارده يوم الى قبل ےک کر ف 
بذلك لأنه الغالب ف إرادة المعين 0 تبعا للشذور با إذا أريد به معين » لکن فسره 
فى شرحه بما قاله ابن مالك ( قوله ولم يصغر) اقتضى أن أمس يصغر ولككن سيبويه وغيره نصوا کا قال 
أبو حيان على أنه لا يصغر و كذا غدا استغناء بتصغير ماهو أشد تمكنا وهو اليوم والليلة وأجيب بأن المبرد ذكر 
أنها تصغر وكذا أبن برهان فى الغرة ( قوله وعلة بنائه تضمنه الخ ) ولذالم يبن غد مع كونه معرفة لأنه لم يتضمنها 
لأنه ليس بواقع وإنما يتضمنها ماهو حاصل واقع وقال ابن كيسان بنى أمس لأنه فى معنى الفعل الماضى وأعرب 
غد لأنه ى معنى الفعل المستقبل وهو معرب . ش 


¢۷ 


وب على الحركة ليعلم أن له أصلا فى الإعر اب وكانت كسرة لأنها الأصل فى التخلص من التقاء السااكنين + 
وأما بنو تميم فنهم من أعربه إعراب مالا ينصرف مطلقا للعلمية والعدل عن أمس » وأكثره بخص ذلك 

بحالة الرفع ويبنيه على الكسر فى غيرها » فإن فقد شرط من الشروط المتقدمة فلا حلاف فى إعرابه وصرفه ظ 

وإن استعملت الجرد المراد به معين ظرفا فينى إحماعا كذا فى الأوضخ : 

وأشار إلى القسم الثانى بقوله ( وكأحد عشر وأخوانه) منثلاثة عشر إلى تسعة عشر بقذكير العشرة ف المذكر 

وتأنيثها ف المؤنث » وعكس ذلك فما دونها (فى ازوم الفتخ ) فى الأحوال الثلاثة وكلها مبنية على الفتح 

صدرا وعجراء 


واستدل فى الأشباه والنظائر على تضمن أمس لام التعريف بأمرين : 

أحدثما أنه معرفة فى المعنى لدلالته على وقت مخصوص وليس هو أحد المعارف فدل ذلك على تضمئه 
لام التعريف + 

والثانى أنه يوصف بم فيه الألف واللام كةوهم أمس الاءابر » ولولا أنه معرفة بتقدير اللام لما وصف بالمعرفة 
لأنه ليس أحد المعارف » وهذاءما وقعت معرفته قبل نكرته ( قوله وببى على الحركة الخ ) قد جرى هنا على 
التعرض للحواب الأسئلة الثلاث فما بى على حر ة من الأسماء صر با ( قوله ليعلم أن له أصلا فى الإعراب ) هذا 
وفع فى كلام غيره عند الكلام على أسباب البناء على الدركة ولم يذكره هو فما سيأق > وفيه أن كل اسم له 
أصل ف الإعراب فلو کان من أسباب ابناء على الحركة لزم بناء جميع الأسماء على حركة ؛. فالأولى أن يعلل 
بأن له حالة إعراب أو بالفرار من التقاء الساكنين » وهو المناسبلما علل به كون الحركة كسرة ( قوله مطلقا) ' 
أى رفعا ونصبا وجرا » ونقل فى [ ال همع ] أن منهم من أعربه منصرفا مطلقا ( قوله والعدل عن الأمس ) الفرق 
بين العدل وَالتضمين أن العدل يجوز معه إظهار أل لاف التضمين فلذا أعرب المعدول وبنى المتضمن » وبه 
يعم سر إعراب سحر وبناء أمس عند الحجازيين ؛ وقيل العدل تغيير صيغة الكلمة اللفظية مع بقاء معناها * 
والتضمين استعماها فى المعى الأصلى مزيداً عليه معى آخر ( قوله بخص ذلك ) أى إعرابه إعراب مالا يتصرف 
محالة الرفع كقوله : 

200 اعتصم بالرجاءإن عن بأ وتناس الذى تضمن أمس 
( قوله فلا حلاف فى إعرابه ) فيه نظر فإن من العرب من يستصحب البناء مع أل كقوله : 
وإنى وقفت اليوم والأمس قبله 2 ببابك حى كادت الشمس تغرب 

بكسر السين وهو فى موضع نصب عطفا على اليوم : قالوا : والوجه فى تخريجه أن تكون أل زائدة لغير 
. تعريف واستصحب معى المعرفة فاستديم البناء أو تكون هى المعرفة » وجر على إضمار الباء فالكسرة إعراب 
لا بناء ( قوله فببى إحماعا ) كذا ل الأوضح وقد تبع فيه ابن رهان : 

واعترض بنقل الزجاج عن بعضهم أنه كسحر ظرفا » ونقل الزجاجى أن من العرب من ببنيه وهو ظرف 
على الفتح فتلخص أن فيه مس لغات حال غير الظر فية ولغتان حاها ( قوله كأحد عشر وأخواته ) أى نظائره 
شبه النظائر بالأخوات لما بيهما من التقارب والقائل ثم أطلق اسم المشبه على المششبه به على وجه الاسفحار ةالتصر عية 
( قوله إلى تسعة عشر ) بإدخال الغاية وهو بيان لأخواته » وفيه قصور لأنه لا يتناول إحدى عشرة » وأنه يصير 
الاستئناء منقطعا» وشل كلامه مان عشرة» ولا ينافيه أنه يوز فى يائه كل من الفتح والإسكان وحذفها مع اء 
كسر النون أو فتحها لأن الفح هو الأوجه ( قوله فى ازوم الفتح ) متعلق بمعنى الكاف من قولهكأحد عشر » 


An 


أما الأول فلافتقاره إلى الثانى وقيل لتنزيله منزلة صدر الاسم : 
وأما الثانى فلتضمنه معنى حرف العطف أى الواو » لأن ن أضل أحد عشر مثلا أحد وعشرة حذفت الواو 
قصدالمز ج الاسمين وجعلهما اما واحدا وکاب البناء على الحركة لمامر 1 وكانت فتحة قدا لتخفيف الثقل 
الحاصل پال رکیب 2 وإتما عزج الإسمان فى حو لارجل وامرأة لأن الاحد والعشرة عبارة عن عدد واحد 
كعشرة ومائة لاف لا رجل وامرأة : 





والمراد لزوم الفتح لآخر كل من ال+زءين فى الأحوال الثلاثة ىالأفصح باعتبار القياس أو بشرط الإفراد فلا برد 
أن العدد المركب إذا أضيف لمستحق المعدود نحو خسة عشرك وخسة عشر زيد يجوز فيه إعراب العجز مع بقاء 
الصدر مفتوحا » وإعراب الصدر مع جر العجز بالإضافة لأن ذلك ليس بقياس عند سيبويه ملافا لابن مالك 
والإضافة لا تخل بالبناء ا لا ل به الألف واللام اتفاقا فى نحو : الأحد عشر»ء وإنكانت الإضافة من خواص 
الأسماء والمبنى قد يضاف نحو رجل عندك و - من لدن حكيم خبير 2 
وفرق الأخفش والفراء بيناللام والإضافة بأن ذا اللام كثيرا مايكون مبليا حو الآن والذى وأخواته » 
وأما المضاف فلا يكون إلا معربا إلا لدلى وأخواتها ألائرى إلى إعراب أى للزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه 
وإعراب قبل وبعد وأخواتها مع الإضافة والبناء عند القطع عنما وبناء حيث وإذا وإذ ولحو قوله : على حين 
عاتبت»ء فعارض (قوله فلافتقاره إلى الثانى ) أى فشابه الهرف » وفه أن الشبه الافتقارى لا يوجب البناء إلاإذا 
كان متأصلا لا يؤثر إلى حلة والافتقار إلى مفرد لا يؤثر كسبحان الله 
ويجاب بأن ذلك ف الشبه الذى هو من أسباب البناء الأصلى : وما هنا بناء عارض بالتركيب وهو يكنى 
فى سدببه الشبه فى مطاق الافتقار : 
وعلل الحاى بناءه بوقوع آخره وسطا للكلمة الذى ليس محلا للإعراب » وهو معنى ما فى بعض النسخ 
من قوله فلتنزیله منزلة صدر > و استشكل أن جعل هذا سببا للبناء يعارض بإعراب المر كب الإضاق 
من الأعلام + 
فإن قبل : إنما أعرب هذا استصحابا لإعرابه السابق ‏ 
قبل فهلا أعرب جزء العددى الأول أيضا لذلك : 
فإن قيل : العددى صار كلمة واحدة باز ج لاف الإضافى إذا لا ءزج فيه 
واا : ممنوع بل هو كلمة واحدة وإن م ۾ يكن فيه مزج > ولذللك لا یدل شىء من أجزائه على جزء معئاه هذا 
وند علمت أن التعليل بذلك لابناء العارض بال ركيب فلا برد أنالوقوع وسط الكلمة لايص لح علة للبناء الواجب 
عند من حصره فى شبه ارف کا أسلفه الشارح تبعا لابن مالك » ہی هنا أمر آخحر وهو أن البناء إنما يككون فى 
الآخمر كالإعراب » ولا خلص الحوات بأن المراد أنه لم يعرب لما ذكر » وإذا انتنى الإعراب خلفه البناء إذ 
. لاواسطة أو بأنهلما دل الإعراب على وصف ف المعرب وجب بآخحره لاف البناء كنا لا خن » ولا يبعد عندى 
أخذا ما يأنىعن [شرح اللباب] أن يقال إنه بنى كالثافنى لتضمنهمعنى الحرف ؛ويدعى تضمن المر كب بتمامه لذلك 
( قوله فلتضمنه معنى احرف ) قال فى [ شرح اللباب ] وق عبارتهم أن الثانى متضمن للحراف تساهل لأن 
المركب يشتمل على معنى اسمين وحرف فالمتضمن للحرف دو المر كب لا أحد جزءيه إلا أن الحرف لا قدر فى . 
الثافى قالوا إنءيتضمن الحرف ( قوله لما مر ) أى ليعلم أن له أمسلا فى الإعراب (قوله وإتمالم يمز ج الاسمان الخ) 
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واا اثنا عشر واثنتا عشرة فلا يبنى الصدر منهما اوقوع العجز فيهما موقع النون» فكما أن الإعراب ثابث 
م النون ألبت مع الواقع موقعها وتركالمصنف اس تشذاءه إحالة على ماس يأتى من أنه يعرب إعراب الى ربى العجز 
فهما لتضمنه معی حرف العطف , 





قال الرضى : وإتما مزجوا الندف مع هذا العقد مخلاف سائر الع قود نحو عشرين وأخواته ومائة ألف لقرب . 
هذا المركبمن مرتبة الأحاد التى ألفاظها مفزدة انى » وهو أنسب ما فى الشرح ( قوله موقع النون ) بدليل أنه 
لا يضاف كا يضاف أخواته فلا يقال اثنا عشرك لأنه كائنانك + ْ 

قال البدر ابن مالك : فإن قيل : كيت ضح وقوع العجز من هذا موقع النون فأعرت صدره وما صح 
وقوع العجز من حوخسة عشر موقع التنوين من خمسة فأعرب صدره»  ١‏ | 

قلت : صح ذلك فى اثى عشر لأن ثبوت عشر بعد الألت منه متأخرعن ثبوث النون فى اثنان لما علمت 
أن التركيب متأخر عن الإفراد والمتأخر لابمتنع أن يقال وقع موقع المتقدم » ولم يصح فى نحوخسة عشر لأن 
ثبوت عشر بعد التاء منه ليس متأخرا عن ثبوت التنوين فى خسة بل متقدما عليه لأن تركيب المزج من الأوضاع ٠‏ 
المتقدمة على الإعراب المقارن للتنوين والمتقدملابمكن أن يقال وقع موقع المتأخر انتبى م 

ولغموض هذا الكلام أشكل على بعضهم فلم مبتد بضيائه للمرام : وإيضاحه أن الأوضاع ثلاثة : أوضاغ 
المفردات وهى الأوضاع الأول» وأوضاع المركب المزجى وهى أوضاع ثوان ع نأوضاع المفر دات »لگن تركيب 
المزج حقيقته أنتعمد إلى مفر دين فتمزج منهماواحداء وأو ضاع المركبات الإسناديةوهى متأخرةعتهما ضرورة أن ' 
مركب الإسناد أن تعمد إلى المفردات الممزوجات فتؤ لف منها كلاما : ش 

إذا عرفت هذا فاعلم أن التنوين نما يقع بعد الإعراب والإعراب نما يقع بعد التركيب الإسنادى فالتنوين 
إا بقع فى المرتبة الثالثة ولا كذلك النون فإنها تقارن الوضع الإفرادى ٠‏ 

وإذا علمتهذين الأمر بن فاعلم أنالعقل شاهد بصحة دعوى وقوعالمتأخر موقع المتقدم واستحالة العكس + 

وإذا عرفت هذهالأمر ر الثلاثة استحالعندكدعوى وقوع العقد موقع التنوين لأن التنوين إنما يوجد ف المرتبة 
الثالثة والتركيب يوجدفالمرتبة الثانية ولم يمتنع عندك دعوى وقوع العقد موقع النون لأن النون موجودة ف المرثبة 
الأول والعقد موجود ف المرتبة الثافية » وهذا جيث ثبت أن التركيب العددى من المزجى عند وإن أشكل 
عليه ضابط المزجى بأنه كل كلمتين نزلت ثانيتهما مئزلة تاء التأنيث ما قبلهايجامع أن الأولملازم للفتح والإعراب 
على الثانى إلا أن يقال إنه تعريف للمزجى المعرب » فينبغى أن يكون الجزء الثانى من اثنى عشر واثاتى عشرة 
لاحل له من الإعراب » لأن حق إعراب المزجى أن يكون فى آخره لأنه صار كلمة واحدة » وقد تعذر هنا 
للبناء وإعراب الأول لما تقدم فلا يكون للثانى محل من الإعراب » ويؤيده أنه قائم مام النون التى لاحل اء 
ومحتمل أن يقال عله الرفع الذى كان لدقبل التركيب » لكن قضية كلام الإمام ابن هشام أنهنى محل جر بالإضافة 
كا تعرفه قريبا ( قوله وبنى العجز فهما لتضمنه حرف العطف ) قال المصنت فى الحواشى : قلت لطالب : 
لم ببى عشر فىاثى عشر ؟ فقال : لوقوعه موقع النون فى انان + فقلت له : يلزمك أن تبنى الصلاة_والمقيمى 
الصلاة -- فقال آحر : لتضمنه معنى الواو : فقلت : إنما يتضمن معى الواو إذا لم يكن ها ارتباط إلا من جهة 
العطف کا فى حالة التركيب » وأما إذا کانت مضافا إليها فهى كزيد فى غلام زيد فكا لا يصح أن يقال أصله 
. غلام وزيد لا يصح فى اثنا عشر فسكتا م ' ٠‏ 
(/ا س يس فاکہی ل أول) 


وأشار إلى الثالث بقوله ( وكقبل وبعد وأخواتهما ) كالجهات الست وحسب وأول ودون ( فى لزوم الغم ) 
بشرط ( إذا حذف ) لفظ ( المضاف إليه ونوى معناه ) دون لفظه نحو الله الأمر من قبل ومن بعد بالضم 





ولك أن تقول : الإضافة ضربان :إضافةمحةيقية وهی التى يلزم فبها ماذكرت : وإضافة تشبهية ولا يلزم. 
فا ذلك نحو معدى کر ب على لغة من يضيت وكذلك هذا فلا بمتنع أن يقال ببقاء معنى الواو حالة الإضافة » 
وعلى هذا فقد بحاجى بهذا الموضع ويقال لنا إضافة على معنى الواو : 
فإن قيل لم خصوا هذا دون بقية أخواته بالإضافة ؟ 
فالجبواب أمهم لما عزموا على إعراب الصدر إما تنبا على الأصل أو كراهة بناء ا مى أو غير ذلك عدلوا 
عن تركيب المزج لثلا يكون إعرابه مع بقاء التركيب المقتضى للبناء كالترجيح منغير مرجح اننبى : وقد يقال 
ماقاله الطالب الأو ل قضية كلام البدر ابن مالك المتقدم ر قوله كالجهات الست ) أى كأمسمائها » والست نعت 
للجهات › وأما أسماؤها فأكثر من ست والمراد بءضها وإلا فذاتالمين وذات الشمال معر بان » وسميت اللنهات 
الست باعتبار الكائن فى المكان فإن له ست جهات + ١‏ 
قال الرضى : واعل أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة قبل وبعد و نحت وفوق وأمام وقدام 
ووراء وخلف ودون وأوال ومن عل ؛ ولا يقاس علا ماهو بمعناها نحو يمين وشمال وآخدر وغير ذلك انی . 
فا شمله أسماء الجهات من مين وشمال وغيرهما غير مسموع لكن ظاهر الأوضيخ يقتضى السماع فيها لأنه 
ذكر مین وشهال وأجرىالتفصيل فما ولم يتعرض لسماع وعدمه فى المقام » وبظاهر كلامه عارض الشاب القاسمى 
فى حواشى الجانى كلامه تبعا للرضى (قوله وحسب) أىبسكون السين وأما بفتحها نحوهذا حسبهذا أى بقدرّه 
وعدده فليست مرادة هنا . وللساكنة السين استعالان : 
أحدهما أن تكون بمغنى كاف فتستعمل استعال الصفات فتكون نعتا للنكرة وحالا من المعرفة لأنها لانتعروف 
بالإضافة حملا على ماهى بمعناه واستعال الأسماء فتتأثر بالعوامل المعنوية واللفظية » وبذلك ررد" على من زعم أنها 
من أسماء الأفعال > ش e‏ 
الثانى أن تكون بمعنى لاغير في المغنى فتستغمل مفردة مبنية على الضم نحو : رأيت رجلا حسب كأنك قلت ' 
حسى أو حسبك فأضمرت ذلك ولم تنوان » واقتضى كلام الألفية أنها تعرب نصبا إذا نكرت كقبل وكذا 
كلام الشارح خخصوصا وسيقول ٠‏ ومثلها ىمع ماقدمناه أسماء الجهات وماعطت عليها : 
قال أبو حيان : ولا وجه لنصبها لأنها غير ظرف إلا أن نقل عنهم نصبها حالا إذا كانت نكرة هذا ملخص 
مافى الأوضح ( قوله وأوأل ) الصحيح أن أصله أو أل بوزن أفعل قليت الهمزة الثانية واوا ثم أدغم بدليل جمعه 
على أوائل وأنه لايستلزم ثانيا » وإنما معناه إبتداء الشىء بحلاف الأخير فيقتضى أولا : وله استعالان : 
أحدهما أن يكون صفة أى أفعل تفضيل ععنى الأشبق فيعطى حم أفعل التفضيل من ممع الصرف وعدم 
تأنبثه بالتاء ودخدول من عليه : ْ : 
والثانى أن يكون اما فيكون مصروفا نحو لقیته عاما أولا + 
قال أبو حيان : وف محفوظى أنهذا يؤنثبالتاء والثانى هو المراد هنا لأنهيستعمل استعال الظروف كقولك : 
- جثنك أول امار فيعطى حم قبل من الأحوال الأربعة . فلير اجع الأوضح وشرحه( قوله ودون )هو ف الأصل 
ظرت مکان اسم لأدنى مكان باعتبار مكان المضاف إليه كقوللك : جلست دون زيد › ثم استعمل فى الرتب 
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فى قراءة السبع : أى من قبل الغلب ومن بعده فحذف لفظ المضاف إليه ونوى معناه فبنيا لذلك لاف ما إذاصرح 
. بالمضاف إليه كجثتك قبل زيد وبعده أو حذف‌ونوی ثبوت لفظه كقوله : ٠‏ ومن قبل نادى كلمولى قرابة ٠‏ 
أو حذف و( ينوشىء أصلا كقوله : ۰ 

۰ فساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 

فإنهما فى هذه الأحوال الثلاثة يعربان كا يفهم ذلك من كلامه نصيا على الظر فية فيه أو خفضا بمن لكن 
بنرك التنوين ى الحالة الثانية مراعاة للإضافة 6 وبوجوبه ى الثالة ازوال مايعارضه ف اللفظ والتقدير ¢ 


المتفاوتة كزيد دون عمرو » ثم فى مطلق التجاوز عن حك إلى آخر نحو : فعلت بزيد الإكرام دون الإهانة » 
. أو عن محكوم عليه إلى آخر نحو : أكرمت زيدا دون عمرو : ۰ 

وقال الرضى : وبمعنى دون قدام نادرة التصرف ويدخلها معنيان آخران هى فى أحدهما منصرفة وذلك 
معنى أسفل نحو : أنت دون زيد إذاكان لزيد مرئبة عالية وللمخاطب مرتبة نحتها فتص ل إلى الخاطب قبل الوصول 
إلى زيد » ويتصرف فيها بهذا المعنى نحو : هذا شىء دون أى خسيس » ومعناها الآخر غير » ولا-تتصرف بهذا 
المعنى » وذلك نحو قولهتعالى - أأتخل من دونه آلهة ‏ كأن المعنى إذا وصلت إلى الا هة اكتنى » ولا أطلب اللهالذى 
خلفهم و راءم فهم كأنهم قدامه فى المكان تعالى اللدعنه انى (قوله فحذف لفظ المضاف إليه) أى ير كمن اللفظ . 
(قوله فبنيا لذلك) أىعنده فاللام للتوقيت لاللعلة (قوله ومن قبل الخ) تمامه: . فا عطفت مولىعايهالعواطف ٠‏ 
وحل الشاهد معلوم ٠»‏ والمراد بالمولى هنا ابن العم ومولى الثانى بدل من الضمير فى عايه قدم للضرورة والمعنى 
نادى كل ابن عم قرابته ليعونوه فها هو فيه من حزن أو ثأر له فا رجه أحد منهم ولا أجابه لدعائه( قوله فساغ لی 
الشراب الخ) قاله عبد الله بن يعربٍ وكان له ثأر فأدركه والشاهد ظاهر : 

قال الدمامینی : معنى كنت قبلا كنت متقدماء ومعنى : فاشر بوابعد ماشر بوا مهأخرا ولاينوى تقدم ولاتأخر 
عل شىء معين » وإنما المراد فى هذه الحالة مطاق التقدم والتأخر من جيث هو » وأمافى حال الإضافة فالنية 
بهما التقدم والتأخر على شىء بعينه الى 8 ٠‏ 1 

وأغص من غصص من باب عل بعل والفرات العذب السائغ ويروى بالماء الحميم أى البارد من الأضداد 
والفرات أنسب لأن الحميم يطلق على الحار وليس مرادا . 

قال الشاطبى عند قول ابن مالك : 

1 وأعربوا نصباإذا مانكرا قبلا ٠‏ : : . : : الخ 

تخصيص النصب فى هذه الأشياء إذا قصدننكير ها دون الجر والرفع ظاهر التحكم انتبى : | 

والشارح ل مخصص بالنصببل ذكرالجر نع, لم بذ كر الرفع (قوله أوخفضامن) اختصت من بذلك لكونمها 
أم الباب > ولكل باب أم تختص مخاصة دون أخواتما > ا 

قال الرضى :.ومن الداخلة على الظروف غير المتصرفة أكثر ها بمعنى فى نحو : جك من قبلك ومن بعدك 
ب ومن بيننا وبينك حجاب - وأما جثتك من عندك- وهب لى من لدنك ‏ فلابتداء الغاية ج ١‏ 

وقال ابن مالك : إن من الداخلة على قبل وبعد وأخواتهما زائدة » وانظر ذلك مع أنمذهبهأن من لاز اد 
فى الإمجاب ( قوله لزوال مايعارضه فى اللفظ والتقدير ) إذههافى هذه الحالة نكر تان والتنوين فيهما للتدكين : 

قال ابن مالك فى شرح السكافيه : وذهب بعض العلاء إلى أن قبلا فى قوله : وكنت قبلا » معرفة بنية الإضافة 
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إذ هما فى هذه الحالة نكرتان كسائر النكرات والتنوين فما للتمكين » وإنما أعربا فى الأحوال الثلاثة لأنه لم 
بل فيهما شبه احرف فبقيا على مقتضی الأصل وهو الإعراب » وبنيا عند وجود الشرط المذكور لمشام تما 
الحرف من حيثةضمئهما معنى الإضافة الذى هو معنى الحرف مع مافيهما من شبه الحرف بالجمود والافتقار 
والتوغل ف الإمهام » وقبل لشبههما بحرف الجواب ف الاسبتغناء مهما عن لفظ مابعدهماء وبنيا على الحركة 


إلى أنه أعرب لأنه جعل مالقه من التنوبن عوضا من اللفظ بالمضاف إليه فعومل قبل مع التنوين لكونه عوضا . 
من اللفظط بالمضاف إليه يمايعادل به مع المضاف إليه كافعل بكلحين قطع عن الإضافة لحته التنوين عر ضا؛ وهذا 
القول عندى حسن اننهى . 

واختار الرضى ماذهب إليه ذاك البعض » وعليهلافرق ف المعى بين ماأعرب من هذه الظروف المقطوعة 
ومابنى مما مخلافه على القول الأول فإنه إذا أعر ب كالمضاف إليه فى حك الثابت ٠‏ وإذا بنى كان المضاف 
إليه فى حك الساقط نسيا . وقيل الفرقبين معر مباومبنيها وإن كانالمضاف إليه فى الدالين محذوفا أنما مبنية متضمنة 
لمءنى المضاف إليه ا لمتض من عى الحر ف تضمن أين درف الاسنفهام » وإذا أعر بت كان المضاف إليه محذوفا فى نفسه 
لاأن شيئا يتضمنه فهى كالظروف فى قولك : حرجت يوم الجمعة فى أن الحرف محذوف ف نفسه لامتضمن له 
وقال بعضمم : إنما أعربت لعدم تضمن معنى الإضافة لأن معنى وكنت قبلا أى قدعا وأبدأبه أولا أى متقدنا » 
ومعنى من قبل ومن بعد متقدما و«تأخرا لأن من زائدة » وكلام الشارح يوافقه ( قوله إذهما فىالحالة نكرتان) 
أى دائها مخلافه فى غيرها فتارة يكونان معرفتين وتارة نكرتين . فاندفع ما قيل إنكلاءه يفهم أنهما فی باق. 
الأحوال معرفتان » وفيه نظر لأن المضاف إليه الملفوظ أو المقدر قد يكون نكرة كا قد يكون معرفة . 

ويؤيد ذلك بل يعينه قول الحو : نما يبنيان على الضم إذا كان المضاف إليه معرفة » أما إذا كان نكرةفإنهما 
يعرهان سواء نويت معناه أولا النبى : ٍْ 

وف الارتشاف : وإذا قطعا عن الإضافة لفظا ونوى ما أضيفا إليه وكان معرفة بنيا على الضم» وقد يتوقف 
ف تعريفهما بالإضافة إلى معرفة لأنهما متوغلان فى الإببام "كنا صرح به الشارح ( قوله لآنهلم یکل فما شبه 
الحرف الخ ) إنما اعتبر فى بنامهما الشبه الكامل مع أن تضمن الاسم معنى الحرف كاف ف البناء لعر اقتهمابدليل 
إعر اءما فى أكثر الأحوال ( قوله مع مافيهما الخ ) احتاج لذلك لمافى الأول من الحفاء على ما يعرف عند 
استخضار ضابط الشبه المعنوى . ثم إن ذ كر ه الشبه الجمودى هنا لا بناسب حصر شبه ادرف ف الأنواع الثلاثة 
المغقد مة : وذ كر التوغل لا يناسب حصر البناء ىشبه الحرف . ويجاب عن ذلك كله بأن الكلام هنا فى بيان 
سبب البئاء العارض ذف المضاف إأيه ونية معناه » وما تقد م فى بيان سبب البناء الأصلى وهو المحصور فىشبه 
. الحرف وتلك الضوابط له كا حقق فى شروح الألفية عندقوها : الشبه من الحروف الخ وأشربا إليه فما مر قريبا 
( قوله والافتقار ) يوافق قول الرضى + و[ عا بنيت هذه الاروف عند قطعها عن المضاف إليه لمشابمتها الحرف 
لاحتياجها إلى معنى ذلك المحذوف + ١‏ 

قال : فإن قلت : فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه فهلا بنيت معه كالأسماء الموصولة مع 
وجود ماتحتاج إليه من صلا ؟. ۰ 1 

قلت : لأن ظهور الإضافة فا ,رجح جانب اسميتها لاختصاصها بالأسماء انى : 

وفبه أن الإضافة لم تظهر إذا حذف المضافو نوی لفظه ونين الظروف حينئذ مع أن” الاحتياج بذلك اله" 
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لامر » وكانت ضمة جبرا بأقوى الحركات لما لحقهما من الوهن بحدف المضاف إليه مع أن معناه مقصود › 
أو ليككل هما جميع الحركات لأنهما فى حال الإعراب إما جروران بمن أو منصوبان أو لتخالف حركة بنائهما 
حركة إعرابهما » ومثلهما فى جميمع ما قدمناه أسماء الجهات وما عطف عايهابما مر » وتسمى هذه الظر وف غايات 
لصيرورتما بعد الحذف غاية فى النطق بعد أن كانت وسطا . 

ْ [ تنبيه ] ألحق هذه الظروف ف‌البتاء والإعراب لفظة غير الواقعة بعد لا أو ليس كا فى قولهم قبضت عشرة 





ثابت کا لايخنى :إلا أن يقال إذا نوى لفظ المضاف إليه الإضافة ظاهرة بالقوة » ثم قال: أماحيث وإذا فإنباوإن 
كانت مضافة إلى الحمل الموجودة بعدها إلا أن إضافتها ليست بظاهرة إذ الإضافة فى الحقيقة إلى مصادر تلك 
الحمل فكأن المضاف محذوف » ولما أبدل فى بعض وكل التنوين من المضاف إليه لم يبنيا إذ المضاف إليه كأنه 
ابت بثبوت بدله » وإتما اختاروا البناء فى هذه الظروف دون التعوبض لأا ظروف قليلة التصرف أو عادمته 
وعدم التصراف يناسب البناء إذ معناه عدم التصرف الإعرالى ( قوله لما مر ) أى ليع أن لما أضلا فى الإعراب 
ومر مافيه ( قوله إما محروران أو منصوبان ) أى فى الأغلب( قوله اصيرورتمها الخ ) أى الأصل فيها أن تكون 
مضافة لتتضمنها المعنى النسبى » وغاية اللكلمة المضافة آخر المضاف إليه لأنه من تتمتة إذ هو المنسوب إليه وبه 
تعر يفه فإذا حذف وتضمنه المضاف صار آخر المضاف غاية > ولم يسم كل وبعض غايتين الحصول الغوض عن 
المضاف إليه ( قوله والإعراب ) أى مطلقه لأنه حصوص النصب على الظرفية والجر بمن لا يجرى فى غير . . 
واعلم أن غيرا اسم دال" على مخالفة حقيقة ما قبله لحقيقة ما بعده إما بالذات نحو : مررت برجل غيرك » 
أو بالصفات كقولك لشخص : دخلت بوجه غير الذى حرجت به »و ليض المراد بالحقيقة هنا الماهية وإلالانتقض 
| بنحو : زيد غير مرو » فإن ماهيئهما واحدة » ثم إن الشارح لم بمثللحالة الإعرا فتقول إذا ذكرت المضاف 
إلبه قبضت عشرة ليس غيرها برفع غير على حذف انلبر وبنصبها على إضمار الاسم » وإذا حذفته ونويت ثبوته 
ليس غير بالفتح كذا فى المغنى «والظاهر أنه يجوز فى هذه الحالة الرفع أيضا على حذف الخير . . . 
قال البدر الدمامينى : ويجوز أن تكون غير حيث فتحت أضيفت أو قطعت لفظا هى الاسم والفتحة بناء لما 
ذكره بعد من جواز بناء غير إذا أضيفتلبنى أى حيث قال : ويجوز بناؤها على الفتح إذا أضيفتلبنى كقوله : 
لم بمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة نى غصون ذات أرقال ٠‏ 
قال الدمامينى : وكان بعض الناس يسأل فقال كيف يقال إن غيرا فى البيت أضيفت إلى مبنى مع أن هذا 
المضاف إليه فى تقديره معرب وهو النطق فلم تضف ف احقيقة إلا معرب ؟ فقلت : المعرب إتما هو الاممالذى 
يؤول به » وأما الحرف المصدرى وصلته فبنی » ألا تراهم يقولون المجموع فى موضع كذا اہی . 
والذى أوقع هذا البعض ظنه أن المضاف إليه المبنى حملة :أن نطقت »لأن عبارة المغنى تحتمله : 
والذىذكرهالرغى أنه أنحيث قال : وأما إذا أضيفت إل أن فلاخلاف فى جو ازبناماء وأنشد الببت » وجمل أن 
هى المضاف إليه على التوسع باعتبارأنها صدر الحملةوا+زء الملاق أو لافلا ينای أن الحرف لايكونءضافا إليه . 
ومبذا تعرف ماق قول المحشى : ومحل إعرابما إذا ذكر المضاف إليه إذا م يكن صدر ما تضاف إليه أن » 
وإلا فيجوز فيها الإعراب والبناء كا ذكره الرضى » ومثله فى المغنى » ومن البناء قول الشاعر : 
لم بمنع الشرب منها غير أن نطقت حامة فى غصون ذات أرقال 
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ليس غير بالضم أى ليس المقبوض غيرها فأضمر اسم ليس فا وحذف ما أضيف إليه غبر ونوى معناه فبنيت 
على الضم لمشاركنها لها فى الإبهام + 
وتقبيد المصنف فى الأوضح غير بالواقعة بعد ليس بقتضى أن الواقعة بعدلا لابثبث لها هذا الك كنا صرح 
به فی شرح الشذور : 

وقال [ىالمغى] : وقوهم لاغير لحن : 

والظاهر أنه لا فرق بين المنفية بليس أو بلا إذ الحم ثابت ها على كلا الأمرين "ما نص عليه الزغشرى 
فى المفصل وابن الحاجب فىالكافية » وتابعه على ذلك شارحو كلامه ومنهم الحقةون » وقد سمع وقوع غير بعد . 
. لا أنشد ابن مالك فى باب القسم من شرح التسويل وله : 
٠‏ جوابا به تنجو اعتمد فور بنا لعن عمل أسلفت لاغير تسأل 
فيعمل به من غير توقف »فا وقع فى المغنى وشرح الشذور لايغتر” به م 
وأشار إلى الرابع بقوله ( وكن وكم فى لزوم السكون ) فى الأحوال الثلاثة »ولا فرق ف « من» بين أن تكون 





ففتح غير مع كولها فاعلا اينع » ولكن ذهب ابن مالك إلى أنه لايبنى مضاف إلى مبنى بسبب إضافته إليه 
أصلا لا ظرف ولا غيره » لأن الإضافة من خصائص الأسماء انى نكف" سبب البناء وتقلبه فى غير ما موضع 
فكيف تكون داعية إليه وأوأل ما استدلوا به انتهى . فتأمله . وانظر مانقله عن ابن مالك مع مانقله عنه 
ى المغنى فى الباب الرابع » ونقول إذا حذفت المضاف إليه ولم تنو شيا ليس غيرا بالفتح والتنوين » وليس 
غير بالضم والتنوين والحركة إعرابية » لأن التنوين إما للتمكين ولا يلحق إلا المعربات أو للعوض وكان الماف 
إليه مذكورا ( قوله فأضمر امم ليس الخ ) حنمل أن غير امم ليس وخبرها محذوف والتقدير ليس غسيرها 
مقبوضا » ولذا قال فى الأوضح فهى امم أو خبر فى المعنى وليس غير بالضم من غير تنوين » فقال المبرد : 
. والمتأخرون إنها ضمة بناء لاإعراب ؛ وإن غير أشيبت بالغايات كقبل وبعد فعلى هذا يحتمل أن تكون اسما وأن 
تکون خبرام ۰ ش 
ش وقال الأخفش : ضمة إعراب لا بناء لأنه ليس بامم زمان كقبل وبعد » ولا مكان كفوق وتحت » وإثما. 
هو عنزلةة كل وبعض » وعلى هذا فهو الاسم وحذف الخير + 

وقال ابن خروف : محتمل الوجهين » ويقول ليس غيرا بالفتح والتنوين وليس غير بالضم » والحركة 
إعرابية لأن التنوين إما للتمكين ولا يلح إلا المعربات أو للعوض وكان المضاف إليه مذكورا (قوله اشاركتها 
لمافى الإام ) علة للإلحاق ولإنهام غير لانتعرف بالإضافة إما مطلقا أو إذا لم تقع بين ضدين » وهى أشد ٠‏ 
اماما من مثل لاما لاتثنى ولا تجمع » وقولهم غيران وأغيار ليس بعرنى كنا فى المانى > ولذالم يين مثل على 
الضم ( قوله أوبلا ) أى التبرئة كنا دل عليه قول الرضى لابحذف منها المضاف إليه إلا مع لاالتبرئة و ليس لسكارة 
استعاطها بعذهما (قوله وابن الحاجب ف السككافية) أى على ماق بعض النسخ ( قوله وقد سمع وقوع غير بعدلا )منه 
يستفاد أن محل اللحلاف هذا المركب لا خصوص الضم حنى إنه إذا قيل لا غيرا مثلا لم يكن لحنا باتفاق» والقول . 
بأن المراد مع وقوع غير بعد .لا مضمومة حلاف الظاهر إنما محتاج إليه إذا ثبت أن الممنرع خصوص الهم 
( قوله أنشد ابن مالك ) والظاهر أنه لا يستشهد إلا بما يصح الاستشماد به ( قولهى لزوم السكون ) أى لآخرها 


استفهامية أو شرطية أو موصولة أو نكرة موصوفة؛ولاق:5 » بين أن تكون استفهامية مى أى” عدد أو 
خيرية بمعنى عدد كثير » وبئيت من فى الجميع لشبههما با حرف ف الوضع أو ف المعنى فيا إذا كانت شرطية 
أو استفهامية. » وف الافتقار فم إذا كانت موصواة أو موصوفة »© وبنيت م فى الخحالتين لشمها بالحرف 
فى الوضع أو فى المعنى : 

ولما كان تأخيره السكون بوهم أنه خلاف الأصل أشار إلى رفع ذلك التوهم بقوله ( وهو أصل البناء ) 





بحسب الوضع فلا يناى أمهما قد يحركان لعارض كالتقاء الساكنين ( قوله أو نكرة موصوفة ) أى لاتامة فليس 
قفمية كلامه أن الشرطية والاستفهامية معر فتان كالموصولة » وليس كذلك بل هما نكر تان كنظائرهما فى مام 
[ تنبيه ] تی من أيضا نكرة تامة وذلك عند بى على قاله فى قوله د ونعم من هو فى سرو إعلان ٠‏ فزعم 
أن الفاعل مستتر ومن تمييز ؛ وقوله هو مخصوص بالمدح فهو مبتدأ خبره ماقبله أو خبر لمبتد] محذوف , 
وقال ابن مالك : من موصول على مابينه فى المغنى فى مواضع »وتأنى أيضا زائدة فها زعم الكسائىف قوله 
ه وك بنا فضلا على من غيرنا » وذلك يسبل على قاعدة الكوفيين أن الأسماء تزاد » والحق أنها موصوفة 
أئ قوم غيرنا ( قوله فى الوضع ) أى بناء على أنه لايشتر ط فيه إذا كان على حر فين أن يككون الثانى حرف لين : 
ونقل الشاطى أن ابن جنى اعترض على من اعتل لبناء كم ومن بذلك ثم قال : وعلى الجملة وضع الحرف ٠‏ 
امختص به إذ! كان ثانى الحرفين حرف لين ر قوله أو موصونة ) فيه نظر لأن اثر عو لا تفتقر إلى حلة لما 
توصف بالمفرد أيضا نحو : مررت يمن معجب للك » والشبه فى الافتقار شرطه أن يكون إلى حملة ( قوله لشيبها 
بالجهرف فى الوضع أو المعنى ) أما الأول ففيه ما علمت » وأما الثانى فى الاستفيامنة ظاهر + وأما فى الخيرية 
فلأنها تضمنت معنى حرف التكثير وهو من الجنسية أو رب أو حرف مقدر وضعه . وعن ابن الحاجب 
والأندلمى تضمنما معنى الإنشاء الذى هو بالحرف غالبا كهمزة الاستفهام وحرف التحضيض فأشمت ماتضمن 
معى احرف د 
. فال بعض شراح الكافية : فإن قيل الخبر ينان الإنشاء فسكيف قال فى علة بناءم اللبرية أو التضمنما 
معبى الإنشاء ؟ ١‏ 
قلت : بعلم جوابه مماذ كره المصنف ف أمالى المسائل المتفرقة » وهو قوله م رجالعئدىيحتمل الإلشاء والإخبارء 
أما الإنشاء فنجهة التكثير لأنالمتكلم عبر جما فى باطنهمن التكثبر بقوله رجال » واللسكثير معنى متحقق ثاب تف النفس 
لا وجود له فى اللحارج حتى يقال باعتباره إن طابق فصدق وإن لم يطابق فكذب » والإخبار باعتبار العندية 
فان كونه عنده له وجود فى الخارج فالكلام باعتباره محتمل للأمرين بالاعتبارين المذكورين المختلفين انى ۽ 
وذكر الرضى بعد أن ذكر أن الكلام المصدار بكم يدخله التصديق والکذیب وهو دلیل. کونما خبرية 
ما حاصله : أن معبى الإنشاء ىكم فى الاستكثار والمتدكم لا يقصد أن له خارجا بلهرالموجد له بكلامه » بل 
يقصد أن فى الحارج كثرة لااستكثاراء فلا يصح أن يقال لمن ةلك رجل لقيته كذبت فإنلك مااستكثررت اللقاء 
وإن صح أن يقال له مالقيت رجلا کا لو قال ما أكثره, يصح أن يقال ليسوا بكثير ين لا ماتعجبت من کر تېم . 
( قوله وهو أصل البناء ) أى أصل أنواعه ودعوى أنها ليست أنو اعا لعدم الجنس الشامل لها منوعة سما إن قلنا 
إن البناء افظی أى الأرجح منها . 
قال المصنف : وقولنا الأصل كذا له أحكام :فنا أنه لايستعمل إلا فما نفك كقولنا الأصل فى الأسماء 


ف 


شلحفته وثقل البناء واستصحابا للأصل وهو عدم الركة فلا بعدل عنه إلا لسبب كالتقاء السا كنين فى نحو: أمس » 
وكون الكامة على درف واحد كبعض المضمرات 4 وکوا عرضة لأن يبتدأ ما کلام الابتداء ¢ وکو نما لها 
أصل ى الکن كأول» وشمههاأ با معرب كضرب فإنه شايه المضارع 1 


الإعراب لأنها قد ترج عنه » فأما قول ابن اللحباز الأصل فى الحروف البناء فغلط فى استعال لفظة الأصل : 
ومنها أنه لايستعمل فى شىء هو ملازم لغيره » وقول ابن معطئ الأصل ف البناء للأفعال غلط لأنه يقتضى أنه 
فى الحروف فرع : ومنها آنا إذا قلناه فى شىء امتنع السؤال عما جاء على وفقه فن ثم لايسئل عن بناء الحروف 
والفعل الماذى والأمر ولا عن إعراب الاسم ولا عن البناء على السكون؛» ويسئل عن بناء الاسم وإعراب المضارع 
والبناء على الحركة » وإنما علل بناء الضارع لأن الإعراب قد صار له أصلا » وقال فى محل آخر : : نعم » إذا 
وجد معارض بقتضى الخروج عن الأصل ول م يعمل مقتضاه ساغ السؤال لأنه راجع إلى الفحص عن علة عدم 
تأثير ذلك المعارض مثال ذلك أن يقال لم لابى العيميون غو : حذام مع »شا مته امزال > ولم بى المضارع مع 
نون التوكيد والإناث مع قيام المشابهة المقتضية للإعراب »ولم بى على السكون مع نون الإناث مع أن كل شىء 
كان البناء فيه بعد الإعراب استحق البناء على الحركة ( قوله نلحفته وثقل البناء ) لعله لأنه يلزم حالة واحدة » 
وعللت أضالته أيضا بأنه ضد الإعراب » وأصل الإعراب الحركة فأصل البناء السكون » وبأنه أحف من الحركة 
فناسب أصالته ( قوله كالتقاء الساكنين الخ ) عبارة الأثهونى : وأسباب البناء على الحركة خمسة» وذكر ماذكره 
الشارح » وحينئذ فالكاف استقصائية » لكن بعضوم زاد أسبابا يستغنى عنها نما ذكر + 

نعم ذكر الشاطى من أسباب البناء على الحركة قوة الطاب للحركة نحو : ذيت وكيت كنايتين عن الحديث 
بنيا على حركة لأنتاءهما للتأنيث وهى تطلب تحرياك ماقبلها فأحرى هى » والفرق بين أداتين غو أنا وإنوخص 
أوههما بالحركة لزيد الاسمية واقتصر فى البسيط على أربعة كا فى [الأشباه والنظائر ] وأسقط كونهاعرضة الخ › 
ولعله لأن ماقبله يغنى عنه إن لم يكن عينه ( قوله وكوتها لها أصل فى القكين ) قد يقال هذا ينا قوم إن فائدة 
تنوين المكمن الدلالة على خفة /١‏ کک ف اجا عراب حي بي اخترم فيبى › وقوثم ل الى 
لامتمكن ولا أمكن فإنه يدل على نكل مبی غير متمكن + 

والظاهر أن يقال بدل هذا وکو نه له حالة إعراب أو كونه متمكنا فى بعض أحواله 0 فام لم يمثلوا له إلا عا 
يعرب تارة ويبنى أخرى ( قوله وشهها بالمعرب ) عرق ابيط عويهة بقوله : وإما تفضيلا له على غيره 
كالماضى بى على حركة تفضيلا له على فعل الأمر : 

[ تنبيه ] ذكر الشارح أسباب البناء على مطاق الحركة » وبتى الكلام على أسباب البناء على خصوص كل من 
الحركات الثلاث » ولا يأس بذذكره تکیلا للغائدة : فأسباب البناء على الكسر الأصالة فى التخلص من التقاء 
السا كنين كأمس ومناسبة العمل كباء الجر » وكونه حركة الأصل نحو يامضار تر خم شا ر اعم فاعل على لغة 
من ينتظر ذكره الإرادى والأشمونى » ونظر فيه بأن حركة البناء على هذه اللغة إنما هى داشاو ف والفرق 
بين أداة وأداة كاللام الجارة كسرت فرقا بنها وبين لام الابتداء فى حو : لموسى عبد والإنباع كفر أمرا من 
فر وذه من أسماء الإشارةوالإشعار بالتأنيث كأنت » وأسباب البناء على الفتح 00 وشبه محلها بما قبل 
تاء ليث كبعللك ومجاورة الألف كأيان وكوتما حركة الأصل کيا مضار ˆ ترخيم اشم المفعولو فيه مامر “و الفرة ق 
بين معنى أداة واحدة كياازيد لعمرو والإتباع كعض أمرمن العض و أبن وکت ا قوم 7 


فس 


فى وفوعه صفة وصلة وشرطا ورا وحالا » ومن أجل أن الأصل فى البناء السكون دخل فى الكل الثلاث ھل 
دم دم . ! 
ولما كان الفتح أقرب الحركات للسكون محصوله بأدنى فتح الفم دخل أيضا فى الكل الثلاث كسوف 
وقام وأين : 

وما كان الكسر والضم ثقيلين اختصا بالحرف والاسم نحفتهما دون الفعل لثقله ‏ 

( وأما الفعل ) وهو مادل على معنى فى نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلائة وضعا ( فثلاثة أقسام ) عند حمهور 
البصريين وقسمان عند الكوفيين والأخفش بإسقاط الأمر بناء على أنه منقطع من المضارع فهو عنده معرب 
بلام الأمر مقدرة ه 





والظاهر ععة كل من القول بالتخفيف والإتباع فما وتمثيل بعضهم للاتباع بكيف وللتخفيف بأين ليس 
لتعينه فاندفع مايقال ماالفرق وهلا قيل بالإتباع فما إذ الساكن غير حصين فيهما أو بالتخفيف فيهماء وأسباب 
الضم أن يكون ف الكلمة كالواو فىنظيرتها كنحن ونظير ها همو وشبه المبنى بما هى فيه كذلك نعو : اخشوا القوم 
قاله المرادى ٠‏ 1 

والظاهر أن هذا لالتقاء الساكنين لاللبناء كما قاله الشاطبى : أما الضمة فى مذ اليوم فليست بحركة بناء ثل 
بها فى هذا الموضع وإئما هىحركة النقاء الساكنين اه : 

وقد أسلفنا أن حركة التقاء السا كنين قسمان فلا تخفل » وأن لاتكون للكلمة حال الإعراب كقبل وبعد » 
وشبه المنى ما لايكون له حالة الإعراب كيازيد » وكونه حركة الأصل نمو : يانحاج ترخيم نحاج مصدر نحاج 
إذا می به » وفيه ماعل والإنباع كرد أمرا من رد ومنذ ( قوله فى وقوعه صفة الخ ) انى أن الواقع ذلك هو 
االجملة ؛ لكن لماكان المقصود بالذات من الجملة الفعل اعتبروه أو المراد وقوعه كذلك صورة ( قوله كه لالخ ) 
قدم الحرف لتوغله فى البناء وثتى بالفعل لأنه الأغلب فيه ( قوله ولما كان الكسر والضم ثقياين ) ثقل الهم 
لحصوله من استعال عضوين وثقل الكسر بالنسبة إلى الفتح ( قوله اخقصا بالحرف والامم ) ىترتب هذا الجزاء 
على الشرط قبله نظر لآن ثقل الهم والكسر ليس سببا لاختصاصهما بالاسم والحرف ودخوهما فما ء وإتما 
هما سببان لعدم دخولهما ف الفعل لكن لا يازم من ذلك اختصاصهما بالاسم والحرف ٠‏ شْ 

هذا ؛ ولم بمش الشارح على سنن لأنه علل دخول الساكن فى الكل الثلاث بأصالته فى البناء والفتح بقر به 
منه فسكان المناسب لذلك أن يعلل عدم دخول الهم والكسير فالفعل ببعدهما عن السكون »أو كان يعلل دخول 
السكون والفنح فى الكل الثلاث يخفتهما ( قوله دون الفعل) أى فلم يدخلا فيه لثلا يجمع بون ثقيلين » 
وأما ع وش فبنيان على الحذف . ورد يضم الدال فبنى على السكون تقديرا والضم ى نحو : ضربوا للمناسبة 
لاللبناء والبناء على الفتح تقديرا كا سيأتى على أن الكلام فى نفس الفعل جردا عن اللواحق ( قولهلثقله ) 
أما لفظا فلأنك لا تجد فعلا ثلاثيا سا كن الوسط وأما معنى فادلالته على الحدث والزمان ولطابه المرفوع بطريق 
الأصالة » ودلالة اسم الفاعل عند العمل عايهما عارضة بواسطة حله على الفعل "ما حمل ايه ى نصب المقعول 
ونحوه ( قوله وهو مادل على معنى فى نفسه ) أى كلمة دلت على معنى بالتضمن هو الحدث تابن ذلك الْعبى' 
فى نفسها أى يفهم منها من غير احتياج إلى ذكر شى“ معين معها »> وذلك جزء «عنى الفعل وأما مام معناه وهو 
عند الحققين الحدث والزمان والنسبة المعينة إلى فاعل معين فلم يفهم منه وحده فلذا أوجبوا ذكر الفاعل ال معين 

(۸ س يس فاکہی س أول ) 
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وانتصر لم المصئف ف المغنى وقواه» وإنما كانت الأفعال ثلاثة لامحصار الزمان فى ذلك » 





وبذلك علمت أن من قال هنا أى كامة دلت ولو بالتضمن التبس عليه هذا امقام بمقام تقسيم الكلمة إلى ما يدل 
على معنى في نفسه الخ » وذلك يعم الاسم والفعل فالغاية ظاهرة خلافه هنا لأن ذكر الغاية يفهم أن مام معنى 
الفعل قد بكرن ورد نيه وهر علات ای » ودا القيد خرج الحرف فإنه لا يفهم منه شى" من 0 
الوضعى بلا ضميمة ٠‏ 
فإن قلت : الحدث المتعدى يتوقف فهمه على فاعل ومفءول فلم يكن مفهوما فى الفعل بنفسه : 
قلت قلت : المراد أنه لا يجب ذكر شىء معين ليفهم منه ذلك المعنى والحدث إ نما يتوقف فهمه على شى“ يقوم 
.به وآخر بقع عليه وشى * ما معلوم كل أحد فا أوجبوا ذكر متعاق معين ليفهم منه الحدث فصح أنه لاحتاج إلى 
ذكر متعلق لفهمه » وإتما أوجبوا ذكر فاعل الفعل لأخذ النسبة المعينة فى مفهومه لا لأجل الحدث » ولذا 
جو "زوا حذف فاعل المصدر ومفعوله فافهم 2 وتقدم ی تعريف الاسم ماأغنى عن الإعادة . 
اع أن ماذكرناه من أن دلالة الفعل على الحدث بالتضمن هو ما شاع عند القوم وكذا قالوا دلالته على 
الزمان بالتضمن ؛ وأنت خبير بأن دلالة التضمن هى دلالة اللفظ على جزء منماه والفعل إنما دل على الزمان 
بصيغته حى او جردت الصيغة عن اروف ا مخصوصة دل على الزمان نحو : فعل يفعل وع الحدث عادته 
فقد اجتمع شيئان اروف والصيغة كل منهما دال على معى لايدل عليه الآخير: فيكون كل مهما دالا على معثاه 
مطابقة لا تضمنا » وكذا اللفظ المركب مهما لأن دلالة الافظ على جزء مسماء مشر وطة بأن تكون نسبة ذلك 
. اللافظ إلى جمييع أجزاء المعبى نسبة واحدة كلفظ العشرة مع' كل واحد من الحمسين » وليس كذلك لفظ الفعل 
كا علبت » 00 لا يدل لفظ الفعل على واحد من 0 والزمان بالالتزام لها الدلالة على اللدارج والزمان 
والحدث داخلان ولذا قال بعض الحققين : إن دلالة الفعل على كل منهما خارجة عن الدلالات ر قوله وانتصر 
هم المصنف ف المغنى وقراه ) قال فيه : لأن الأمر معنى فحقه أن يؤدى بالحرف » ولأنه خو ابی ولم يدخل ' 
عليه إلا با حرف »ولأن الفعل إنما وضع لتقييد الحدث بالزمان امحصل» وكونهأمرا أو خبرا خارج عن مقصوده» 
ولاهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله : 
لتقم أنت ياابن خير قريش فاتقض حوائج المسلمينا 
وكقراءة حماعة ‏ فبذلك فلتفرحوا ‏ وفى الحديث د لتأخذوا مصافك » ولأنك تقول اغز واخش وارم 
واضربا واضربوا واضر بی کا تقول فى ادزم > ولأن البناء لم يعهد كونه بالحذف » ولأن المحققين على أن أفعال 
الإنشاء مجردة عن الزمان كبعت واشتريت : وأجابوا مع ذلك عن كونما أفعالا بأن تجر دها عارض ها عند نقلها 
عن انبر ولابمكن؟ ادعاء ذلك فى نحوقم لآنه ليس له حالة غير هذه وحينئذ فتشكل فعليته فإذا ادعى أن أصله 
لتقم كان الدال على الإنشاء اللام لا الفعل اتهى + | ْ 
ورد ماذهبوا إليه بأن إضمار ازم ضسعيف كإضار الجار فيل وبأنه حلف من القول بئاء على رأى إمامهم 
الكسانى أن حرف المضارعة هو علة الإعراب وهو منتف فيجب انتفاء الإعراب » وفيه نظر لدواز الاعهاد 
على التقدير > وف المع ومنشأ الحلاف أن الإعراب أصل ف الأفعال أيضا أو"لا» ذعلى الأول هو معرب أيغا. 
لأنه أصل فيه ولا مقنضى لبنائه » وع!إ لى الثانى هو مينى لأنه الأصل ولا مقتضى لإغرابه » ورا عال الكوفيون 
ذلاك بأنه مقتطع من المضارع فأعربٍ كأصاه > والبصريون لارون ذلنثك بل يقراون إنه أصل برأسه کا تقدم ؛ 
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لأن الفعل الذى هو الحدث إما متقدم على زمان الإخبار أو مقارن له أو متأخر عنه » فالأول هو الماضى والثانى 
الال والثالث الاستقبال . : 

وقال ابن الحباز : الدليل على أن الأزمنة ثلاثة قوله تعالى ‏ له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك - 
وقول زهير : | 0 ش 

| وأعل علم الوم والأمس قبله ولىکنی عن عل ما غد گی 

( ماض ) وهو مادل وضعا على حدث وزمان انقضى » وسمی ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه » وقدمه 
على فعل الأمر لأنه جاء على الأصل إذ هو متفق على بنائه ولأن علامته مفردة » وقدمها على المضارع لأمهما قد 
يكونان مجردين » والمضارع لا يكون إلا بالزيادة والمزيد فيه فرع عن ارد : 

وعكس ف الأوضح فقدم المضارع لأنه لما شابه الاسم قوى وشرف > وأخر الماضى 


فالهلاف فى إعرابه مبنى على الحلاف فى أصالته ( قوله لأن الفعل ) أى وإتما انحصر الزمان فى ثلاثة لأن الفغل 
الخ ( قوله عل البوم والأمس) إما أن جعل نصبا على المصدرية أى أعلم علمامتعلتا مبذين اليومين أو مجعل ٠فعولا‏ 
به بأن يقال أعلم بمعنى أحصل ( قوله عى ) صفة مشبهة يقال رجل عى القلب أى جاهل ( قوله ماض ) أصله 
ماضى استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم الياء لالتقاء الساكنين ( قوله مادل وضعا الخ ) أى فعل دل بحسب 
الوضع بالنضمن على حدث أو زمان بأن يكون جزء معناه حدثا وزمانا انقضى » وهو الزمان الذى قبل زمانك 
الذى تنكل فيه : أى قبل زمان الحال لا على وجه الحكاية نحو : يقول زيد حرجت ٠‏ فإن التلفظ به ليس 
متأخرا عن الزمان المدلول عليه خرجت عند صدوره قبلية بالذات كقبلية أمس على الیو م لازمان آخر فلايكو ن 
لازمان زمان فلا يشكل التعريف بلفظ الماضى فإنه ليس بفعل إذ لا يصدق عليه تعريف الفعل : 

أما إذا أر يد به الزمان فظاهر إذْلم يدل على حدث حاصل فالزمان الماضى وإن أريد به شی“ کان ف الماضى 
فلأن الفعل ما دل على معنى أى حدث معين وذا لا يدل إلا على شى“ من الأشياء غير معين » "ولا بيضرب ف لم 
يضرب لأن دلالته على اازمان الماضى عارضة ولا بالماضى المستعمل ف المستقبل » وبدون الزمان كما فى الإنشاء 
وعند الإشارة إلى القطع بالوقوع أو عند الننى بلا وإن فى جواب.القسم » و بعد كلم الحازات غير لو وبعد ماالنائية 
عن الظرف نحو مادامت السموات ‏ وبعد همزة النسوية » وبعد كلما وحيث وحرف التحضيض الطاى » 
وبعد وقوعه صلة عام أو صفة عام نحو كل رجل أتانى» وف التعاريف أيضا لأنه فى أصل الوضع ال 
الاستعمال عارض .بق أن مقتضى التعريف وجوب‌اقتر ان حدث الفعل مطلةا بزمانه» وحينئذ ينتقض بما لابتص ور 
معه زمان نحو : أراد الله فى الأزل كذا > وخاق الله الزمان إذ لا زمان مع الإرادة والحلق : 

ويجاب بأنه یکی فى ذللك توه الفعل للزمان . وللناصر اللقانى فى حواثى التصريف تحقيق تشبع به من 
لبس له فراجعه إن شنت ( قوله إذ هو متفق على بنائه ) هذا إتما يناسب عند ذكر المبنى من الأفعال إلا أن يقال 
ما جاء على الأصل له قوءة تقتضى تقدبمه فى كل مقام ( قوله إلا بالزيادة ) هى حروف المضارءة (قوله فرع عن 
اجرد ) لا يشكل بالقعود من قعد إذا قيل باشتقاق قعد من القعود لأن المراد الفرعية لما كانت الزيادة عليه » 
وبالنسبة إليه لأنه لم يعين القعود بأنه زيد من قعد وإنكان أزيد بمعنى أن الحروف فيه أكثر کا أن استخرج 
أكثر من ضرب ولبس فرعه ( قوله ا شابه الاسم قوى وشرف ) لأن مشاببة الأشرف شرف ومشمه أشرف 
مما لا يشببه + ورجح تقديمه أيضا بأنه معرب وهو أشرف من الى والأشرف حقه التقدمف كل مقام ما لم كنع 


= 


لتأخره فى الوجود لأنه مسبوق بالحال والاستقبال» ولزم عن هذا توسط الأمر (ويعرف) أى عن قسيميه ( بثاء 
التأنيث الساكنة ) الدالة على تأنيث فاعله » وتلحقه متصرفا كان أو جامدا إلا أفعلالتعجب وحبذا فالمدح وأفعال 
الاستثناء وکن فى قولحم كنى ببند » ولا بقدح ذلك فى كونها أفعالا ماضية لأن العرب التزدت تذكير فاعلها » 





منه مانع ٠‏ وإن لم يكن عنده ذكر المعرب من الأفعال على أن ذكر الفعل وتقسيمه توطثة للبحث عن إعرابه 
وبنائه » وبأن معناه إما موجود أو مترقب وكلاهما خير من المعدوم وإن سبق له وجود ( قوله لتأخره ف الوجود) 
أى باعتبار الاتصاف بالماضوية والالية والاستقبالية بالنسبة لذات واحدة من اازمان لا باعتبار وجود الذات 
فإن ذات الزمن الماضى متقدمة ولا باعتبار الانصاف بالنسبة لذوات كيوم الحميس مع ظرفية إذ لا ترتيب 
فى الانصاف بالأوصاف الثلاثةءإذ يوم الخميس.متحقق اتصافهباخالية والأربعاء بالماضوية والجمعة بالاستقيالية 
دفعة واحدة ( قوله بتاء التأنيث ) أى بصحة دخول مسمى تاء التأنيث أو قبوله » والمراد بصحة الدخول استقامة ' 
المعنى وعدم الامتناع بحسب اللغة » ومعرفة ذلك تسكن بدون معرفة أن مادخات عليه فعل فاندفع أن معرفة 
الفعل بصحة دخوها دور لتوقف كل على الآخر ( قوله الدالة على تأنيث فاعله ) ضفة للمقيد بدون القيد لأن 
المتحركة اللاحقة للصفات كذلك فتاء التأنيث مطلقا لا تلح إلا ماله فاعل كالأفعال والصدفات » لكن سكنت 
مع الأفعال وحركت مع الصفات لما ذكر »> ولو قال مرفوعة لكان أولى ليشمل نائب الفاعل ر( قوله إلا فعل 
التعجب الخ ) أى وتبارك على ما فى شرح الكافية الشافية » وإن نقل البجانى فى شرح الآجرومية قبوها لتاء 
التأنيث » ومثله بنحو : تباركت أسماء الله » والظاهر أن مثله لا يقال إلا عن سماع ( قوله وحبذا ) عبارة غيره 
وحب من حبذا ( قوله فی قوهم كى بہند ) أى من كل “ركيب هی فيه بمعنى الكفاية لیخرج ماكانت بمعنى 
الوقاية فإنها تقبل التاء نحو : كفت هند ابنها أى وقته ومن استعالها مبذا المعنى قوله تعالى ‏ وكنى الله المؤمنين ‏ 
. فسقط ماقيل لا مخ أنهم التزموا تذكير الفاعل فى غير كنى المذكورة ( قوله ولا بقدح ذلك الخ ) يعنى لاتردهذه 
المذكورات لأنها تقبل التاء فى الأصل والعبرة بالأصل لا بالعارض ٠‏ وأيضا العلامة لا يجب انعكاسها فلا يازم 
من عدم قبوها للتاء عدم الفعلية » وى قوله لآن العرب التزمت تذكير فاعلها نظر بالنسبة لكنى فى كى مهند بناء 
على أن هندا فاعل » فالأظهر أن يعلل عدم القدح بالنسبة لكنى بأن العرب الزءت تجريدها من علامة التأنيث 
وإن كان الفاعل مؤنثا لغلبة زيادة الياء فيه فصار الغالب على فاعلها كونه فى صورة الفضلة وهى لأ تؤنث لأجلها ' 

وف المغنى فى حرف الباءمايقتضى أن الزجاج قال : إن الفاعل ضمير الخاطب حيث قال : والغاابة أىالزائدة 
الغالبة فى فاعل كنى نحو + كن باللهشهيدا - : 

وقال الزجاج : دخات لتضهن کی معی اكتف وهو من الحدن بمكان ؛ ويصححه قوهم : اتق الله امرؤ 
فعل خيرا يشب عليه؛ أى ليتق بدليل جزم يشب وتوجيه قوهم كنى بہند بتر ك الناء» فإن احتیج بالفاصل فهو مجوز 
لاموجب بدليل - وما تسقط من ورقة - وما رج من ثمرة - فإن عورض بقولك أحسن بمند فالتاء لا تلحق 
صيغ الأمر وإن كان معناها اللخير , 

وقال ابن السراج : الفاعل ضمير الاكتفاء , وصعة قوله موقوفة على جواز تعلق ال جار بضمير المصذر وهو 
قول الفارسى والرمانى أجازا مروری بريد حسن وهو بعمرو قببح » وأجاز الكوفيون إعماله فى الظرف ومنع 
جمهور البصريين إجماله مطلقا ولفعل التعجب إذا كان على صيغة الأمر نحو : أكرم ببند لأن الأصح أن المدرور 
فاعل فالأظهر أن يعلل بنحو ماذكر فى فاع ل كى » وف بعض النسخ : إلا أفعل ف التعجب فلا إشكال لأن فاعله 


إا 


وإنما اخخنصت التاء السا كنة به للفرق بين ناء الأفعال وتاء الأس#اء . ولم يعكس لثلا يفضى ثقّل الحركة إلى ثقل 
الفعل » والمراد بها السا كنة بالذات فلا يضر نحريكها لعارض كأن يلاقہا سا كن فحينئذ تكسر غو  :‏ قاات 
امرأة العزيز -. أو تضم نحو : - وقالت اخرج عليين - : ْ 

وهذا قال المرادى : ولا اعتداد محركة النقل ولا حركة التقاء الساكنين لعروضهما ٠‏ وخرج بالساكنة 
المتحركة فإنها تدخل على الاسم كقائمة وعلى الحرف كربت ونمت > إلا أن حركتها فى الاسم حركة إعراب 
وف الحرف حركة بناء نحو : لا حول ولا قوآة م" 

وأما قوم ربت ونت بالسكون على قلة حيث دخات على الحرف فلا يرد على إطلاقه لعدم دلااتها على 
تأنيث الفاعل بل هى فى مثل ذلك لتأنيث اللفظ » والمصنف وإن أطان التأنيث فالمراد به تأنيث المعنى كا أشرنا 
إليه إذٍ هو المتبادر عند الإطلاق + 

ولما فرغ من تمييزه شرع فى بیان حكمه فقال ( وبناؤه على الفتح ) 





مذكر وهو ضمير ماء وكذا آفعال الاستثناء لأن فاعلها ضمير مذكر فى مرجعه حلاف مقرر ف بابه ( قوله ونما 
اختصت التاء السناكنة به ) أى التاء المتقدمة والباء داخلة على المقصور عليه؛ والقصر حقيتى بناء على أن المراد بها 
التاء الدالة على تأنيث فاعله » وبمعرفة اختصاص التاء السا كنة بالفعل بعلم وجه جعاها علامة عليه ( قوله فحينئذ 
تکسر الخ) كانعليه أن يزيد أو تفتح نحو -قالتا'(قوله ولا حركة التقاء الساكنين) أىمنكسرة أو ضمة أو فتحة 
( قوله للفرق الخ ) لو علل مخفتها وثقل الفعل لم يحتبج لقوله ولم يعكس الخ ( قوله إلى ثقل ) الفعل أى زيادة ثقله 
( قوله الساكنة بالذات ) أى الى وضعت على السكون ( قوله ولهذا قال المرادى الخ ) كان بحسن أن يوطأ لهذا 
بأنها حرك للثقل أيضا لكنه اكتنى بدخوله تحت الكاف ( قوله بحركة النقل ) نحو قالت أمة ( قوله المتحركة ) 
أى وضعا( قوله وعلى الحرف )فيه أن الككلام فى التاء الدالة على تأنيث الفاعل والداخلة على الحرف لتأنيث اللفظ 
كا سيصرح به فى الساكنة اللاحقة له » ولذا صرح غيره بأن المتحركة مخئصة بالاسم وهو مقنضى كلامه أو ّّلا 
وآخراء والمراد التاء المتحمضة للدلالة على التأنيث فلا يرد أن الدالة عليه وعلى المضارعة ندخل الفعل أو السكلام ' 
فى التاء اللاحقة آخرا » وعلى كل لابرد ماقالوا فى باب الفاعل إن علامة تأنيئه تاء ساكنة تلحق آخر الماضى 
أو متحركة تلحق أول المضارع ( قوله وقد يككون فى الامم(١)‏ جركة بناء ) أى عارض » وق التسهيل أنه يقال 
هنت موضع هنا ؛ وعليه فتدخل المتحركة بحركة بناء أصلى الاسم كذا قبل »> وفيه أن هنت هذه سا"كنة لأنه 
استدل عليها ف الشرح بقوله : وذكرها هنت وإثما حركت الثانية للروى » وقد رأيتها مضبوطة عط المصنف 
بالسكون وفى بعض تعاليق التسبيل هذا من شواذ العرب لأنه لايعلم امم اتصلت به تاء التأنيث الساكنة إلا . 
هذه اہی + ١‏ ا 

وحينئل المراد باختصاص الساكنة بالفعل مالا شذوذ فيه ( قوله لتأنيث اللفظ ) معناه كا قال الشمنى مالفا 
للدمامينى : إن دخول التاء فى هذه الكلمات ليكون لفظا مؤننا مع أنها مراد بها معانيها التى لاتتصف بتأنيث 
( قوله فالمراد به تأنيث المعنى ) لكن يرد عليه نحو  :‏ قالت ثملة _ إذا كان لمذكر فإنه يجوز لحاق الفعل التاء 
وليست دالةعلىتأنيث المعنى خلافا لمن وهم ( قوله فی بیان حكه ) أى مايحكم به عليه ولو حذف بیان کان أخصر 
وأظور » وكأن وجه إثباته أن الحكم حصل من المصنف ف الخارج حصولا مستقرا فى التفس بالتصديق به ثم 


. فول اللحشى : قوله وقد يكون ف الاسم الح ليس مذكورا فى الشرح » ولينظر ويحرر اه‎ )١( 


اك 


افظا أو تقديرا ثلاثيا كان أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا ولابزيد على ذلاك» وبنى على الحركة لمشابرته المضارع 
فها مر والامم بوقوعه موقعه وخس بالفتحة طلبا للخفة ( إلا ) إذا كان ( مع واو الجماعة فيغهم ) آخره 
(كضربوا ) لناسبة الواو . 

وأما نحو ol‏ ( الضمير المر فوع المتحرك فيسكن ) آخره 
تسكين بناء (كضربت ) بنثليث التاء كراهة توالى أربع متحر ت فيا هو كالكلمة الواحدة لأن الفاعل 


قصد بيانه بالكتابة والتلفظ » وبيان إما مصدر من بان أى أظهر فإضافته للح إضافة إلى الفاعل » وها اسم 
٠‏ مصدر من بين أىأظهر فإضافته له إضافة إلى المفعول ( قوله لفظا ) نحو ضربوضر بك »ومنه ضربا على الأصح 
ها قال الشاب التقاسمى فى شرحه لهذا الكتاب » وقال فما كتبه على الألفية :ببق النظار فى و ضربا فهل يقال 
إنه مبنى على فتحة مقدرة على الباء » وهذه الموجودة لأجل الألف فلا تنكون هى العلامة » ونظير ذلك مررت 
بغلاى » فإنهم يقدرون كسرة للجر لأن الموجودة لأجل المناسبة »أو يقال إنه مبنى على فتحة ظاهرة ويفرق بينه 
وبين نحو غلای بحل تأمل انی . 

والفرق ظاهر لأن حركة المناسبة سابقة على دخول العامل م يكن بد من التقدير »> ونظيره لن يضضربا على 
1 مذهب سيبوية لاف الفتحة فى ضربا فإنها موجودة قبل وجود الألف » ولم توجد لأجل مناسبتها بل اكتنى مها : 
فندبر ( قوله أو تقديرا ) جو رى وقضى وغزا ( قوله أو رباعيا ) نسبة إلى أربعة على غير قياس وكذا مابعده 
( قوله لمشاببته المضارع فيا مر ) أى فىوقوعه صفة وصلة وحالا وخبرا وتتمة التعليل والمضارع معرب والأصل 
فى الإعرا ب أن يكون, بالحركة فاستحق أن يبعد عن السكون الذى هو أصل البناء إلى أصل الإعراب الذى هو 
الحركة ( قوله والإمم بوقوعه موقعه ) نحو: مررت برجل ضرب أى ضارب » فامضارع لما شابه الاسم المشابية 
التامة استحق الإعراب » وهو عشامبته مشامبة ناقصة استحق البناء على الحركة ( فوله طلبا للخفة ) ولأنه لو بنى 
على الضم اجتمع ضمتان فى مثل شرف وظرف ولو بنى على الكسر اجتمع كسرتان فى مثل علم وشرب ( قوله 
إلا إذاكان الخ) مستشنی من عل عام حذوف» والتقد ر ويناؤه عا ل الفتح ف كل حالة إلاحالة كونه مع واو الجماعة فهر 
تفريع فى الال كاهو ظاهر (قوله للمناسبة) أى مناسبة الواو ؛ واعترض بأن كونها للمناسبةيناى كونماضمة بناء : 

قال شيخنا : ولا منافاة إذ قد صرحوا بأن الكسر فى أمس للبناء مع كونها للتخاص من التقاء الساكنين 
فتأمل ( قوله ففيه إعلال معروف ) وذلك لأن الأصل”"دعووا واشتريوا حر ككل من الواو والياء وانفتح ما قبله 
فقلب ألفا ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين » وصار ماقبل الواو مضموماتقديرا (قوله المتحرك) أراد مايشمل 
المتحرك بنفسه أو ببعضه المتصل بالفعل كنا فى ضرينا زيد لأن الحرف المتصل بالفعل من ناءتحرك ( قوله كراهة 
توالى أربع متحركات الخ ) ضعف ابن مالك هذه العلة بأما قاصرة إذ لا يوجد التوالى إلا فى الثلاتى الصحبيح 
وبعض اللحماسى نحو : انطلق والكثير لا تتوالى فيه فراعاته أولى » وبأن توالا م همل بدليل علبط وعرن 
وجندل »ولو كان مقصود الإهمال وضعالم يتعرضوا له دون ضرورة واسد باب التأنيث بالتاء نحو شجرة قال : 
وإنما سببه تمييز الفاعل من المفعول نحو أكرمنا وأكرمنا ثم حملت الثاء والنون على نا للمساواة فى الرفع والاتصال 
وقد يقال إِئما راعوا الأقل لأنه اوحمل الأقل على الأكثر لزم التوالى المذكور ولو أي بعض الصور لاف العكس 
فإنه لاتوالى فيه أصلا فراعاته أولى » والذاء طازئة على أصل الكلمة وليست منها فكأنه لم يتوال فى نحو : شجره 
أربع حركات حقيقة . 


5-0-7 


'كجزء من فعله؛ وخرج بالمرفوع المنصوب وبالمتحرك الساكن غير الواو فىهائين ا حالتين يى علىالفتح كا إذا 

وأما نحو : ضربت وضربوا فالسكون والضم عارضان أوجبهما مامر » وعليه المصنف فى الأوضح» وعبارة 

. المنن كالشرح نوهم أن الماضى مع واو الجماعة مى على الم » وليس كذلك فقد صرحوا عند الكلام على ألقاب 
البناء أن الضم لايدخل الفعل كالكسر » وقد مر ذلك تأمل . ش 


فإن قلت : التاء معتيرة بدليل قوهم قلنسوة وقمحذوة فلو لم يعتير التاء لوجب قاب الواو ياء والضممة كسرة 
لرففيهم الواو المتطرفة المضموم ماقبلها . 50 

قلت : الأصل فى قلنسوة وقحذوة وهو المفرد موضوع على التاء والحذف طاركا فى الجمع نحو : قلانس 
وقاحذ لاف نحو شجرة فإن الأصل بدون التاء » وأما نو علبط وعرئن وجندل فزال عن الأصل ؛ والأصل 
علابط وعرانس مثل قرنقل وجنادل » ثم ماذكر من منع العلة القاصرة أحد قواين ذكرهما ابن الأنبارى وصفح 
الجواز بى أن السكون حينئذ للبناء كما أسلفه > وبناء الفعل على السكون جار على الأصل فلا يسئل عنه ليحتاج 
لتعليله ( قوله كجزء من الفعل ) سیأتی وجهه فى باب الفاعل ( قوله وخرج باأرفوع المنصوب ) نحو : ضربك 
إذ لايلزم توالى ماذكر لأن ضمير النصب فى معنى الاننفصال ( قوله وبالمتحرك الساكن غير الواو) نحو ضريا 
فإنه مبنى على الفتحة الظاهرة أو المقدرة على مامر » وأما الواو فبنى معها على الضم على ماقدمه ( قوله وقد شمل 
ذلك كله موم المستئتى ) وهو قوله وبناؤه على الفتح (قوله عارضان أوجبهما مامر) أى المناسبة وكر اهةماذ كر» 
وعلى هذا فهما مبنيان على فتحة مقّدرة استثقالا منع من ظهورها اشتغال امحل بالسكون العارض فى ضربت 
وبحركة المناسبة فى ضربوا كذا قبل ولا يخلو عن تأمل . 1 اا 

أماتقدير الفتحة استثقالا فى ضربت فظاهر وصرحبه بعضهم »وأما تقد رها استثقالا فی ضربوا فهو مشكل 
والمتبادر أن يكون التقدبر فيه للتعذر إذ يستحيل نحرك الحرف الواحد عحركتين اى آن واحد» وما يؤيد أنها للتعذر 
ماصرحوا به من أن تقدير الحركة فى المحكى والمضاف لياء المسكلٍ التعذر لاشتغال امحل بحركة الحسكاية والمناسبة 
( قوله توهم أن الماضى الخ ) أى وأنه مبنى على السكون مع الضمير المذكور » لكن بناؤه عليه حينئذ لابرد 
عليه شی“ بحلاف بنائه على الضم مع الواو » فن ثم سكت الشارح عن التعرض له ٠»‏ وعلى ذلك شرح الشارح 
الكلام ؛ ولعل الأقرب أن مراد المصنف وبناؤه على الفتح لفظا إلا مع الخ أى فلابينى على الفتح لفظا بل تقدرا 
ولعل هذا حكة قول الشارح : توهم دون يقتضى 2 لك نحمله الكلام على خلاف المرام ما لا يليق بالمقام 
خصوصا وقوله : فيضم فيسكن دون أن يقول فينى على الضم فبنى على السكون مشعر بموافقة مافى الأوضح : 

وبما تقرر علم أن ماى بعض النسخ من قوله : وماذكرته من أنه مبنى على الضم مع واو الجذاعة هو مقتضى 
مافى امن والشرح وبه صرح قريبه فى حاشيته على الأوضح عن بعضهم + لكن صرحواعند الكلام على ألقاب 
البناء على أن الضم لايدخل الفعل كالكسر فليتأمل انتهى مع أنه غير ظاهر زائد لا حاجة إليه فن العجب 
النحشية عليه وعدم التعرض لما فى إثباته فعليك بالتدبر التام : ش 0 

هذا » وقال الراعى شرح الألفية عند الكلام على موجبات البناء على الضم وعد ممما مجاورة الواو الضمير 
فى الفعل الماضى نحو ضربوا مانصه : هكذا قالوا » والظاهر فى الماضى والأمر المسندين إلى الألف والواو أنهما 
مبنيان على حذف النون فإنهما أخوان .» والأمر يبنى على ما جزم به مضارعه من حذف أو سكون فكذلك 
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( ومنه ) أى من الماضى ( نعم وبنس ) لقبولهما التاء المذكورة » فى الحديث و من نوضأ يوم الجمعة فبها ' 
ونعمت » وفيه أيضا « وأعوذ بك من الحيانة فإنها بنست البطانة » : ش 

وو) كذا (عسى وليس ) لقبوهما التاء أيضا نحو : عست هند أن تفلح وليس مفلحة » ولاتصاهما بضهائر 
الرفع نحو  :‏ ليسوا سواء - لست عليهم بوكيل - فهل عسيتم إن توليتم - : 

والحمك على هذه الأربعة بالفعلية إنما هو ( على ) قول ( الأصح ) أى الصحيح : 

وقيل : إن نعم وبئس امان ' 
لماضى عند اتصالما به يبنى على حذف النون » لأن سدروبه رحمه الله قال فى باب التسمية بالحروف : إنك تعيد 
إليه النون إذا سميث به فتقول یاضر بان وياضربون » وهذا دليل على أنه مبنى على حذفها ( قوله ومنه ) أى عند . 
يسع البصر بين والكسائى من الكو فيين (قوله لقبو|) أى عند جميع العر ب (قو له التاءالمذكورة) فيه نظر لآن التاء 
المد كورة الدالة على تأنيث الفاعل والتاء اللاحقة لنعم ويس ليست كذلك» لأن مرفوعهما ليس فاعلا لمعناهما لن 
معناهما إن كان أمدح أو أذم فواضح › وإن كان حسن وقبح فلأن الفاعل هو الجنس الذى هو الماهية والحةيقة » 
وهو ايقل الو صف بذكورة ولا أنوثة أو هو مذكر إلا أنيقال المراد تأنيث الفاعلنفسه أو فرده المنصودبالحكم: 
وقال الرضى : ودليل فعليتهما حاق التاء التى لا تنقلب هاء فى الوقف يبما » وهى إنما تلحق الفعل وأر بعة 
أحرف لات وثمت وربت-واعلت ( قوله من توضأ الخ ) من .شرطية وتوضأ فعل ماض والفاء فى فبها رابطة » 
والضمير برجع إلى الرحصة » والمار متعاق بمحذوف أى فبالرخصة أخذ » ونعم فعل ماض والتاء علامة 
التأنيث ؛ والفاعل مستتر مفسر بتمييز حذوف وكذا المخصوص بالمدح محذوفء والتقدير ونعمت رخصة الوضوءء 

لکن قال بعضهم : إن تمييز هذا الباب لا محذف لبقاء.الإمهام وعدم مفسر الضمير حينئذ لأنه كالعوض 
من الفاعل » ولذا شرط فيه أن يكون مما يقبل أل فلا يكون مثلا وغيرا وأفعل من ولا كلمة ما خلافا للفراء . 
والزعغْشرى » ولا يكاد يمجمع بينهما قال ذلك البعض وإنما حذف المي فى الحديث لأنه عوض منه التاء : 

وى الرضى واعل أن الضمير الهم فى نعم وئس على الأظهر الأغاب لايانى ولا جمع ولا يؤنث اتفاقا 
بين أهل البصرة وكذا فى كلام غبره وعلله بعلتين » لکن ی بعض شروح الألفيه مايخالفه فى التأنيث وجعل منه 
الحديث ( قوله لقبوهما التاء الخ ) فيه ماعرفت لأن مرفوعهما ليس فاعلا لمعناهما لأن معناهما النى والرجاء » 
ومرفوعهمالم يفعل الننى والرجاء إلا أن يقال معنى ليس الانتفاء وهو قام بمرفوعه فهو مثل ماتت هند » ومن 
قال معناها الى فراده به الانتفاء لأن المصدر كثيرا مابراد به الحاصل بالمصدر أو لجعله مصدر المبنى للمفعول » 
والمراد بفاعل الفعل مايشمل من قام به الفعل ( قوله بوكيل ) الباء زائدة فى الكير ( قوله إن توليم ) خبر عسى » 
وعند الكوفيين بدل اشتال ر قر أى الصحيح ) أشار بذلك إلى أن المقابل فى غاية الضعف حى إنه لاصصة له 
. ( قوله وقيل إن نعم وبئس اسمان ) أى ٤د‏ جمهور الكوفيين لعل وجه بنامهما حينئذ تضمنما الإنشاء محسب 
الوضع ء وهو من معانى الحروف » وفيه أن الإنشاء بالجملة لابنعم أو بس وحدها ٠‏ 

هذا » وأختلف فى حكابة اللعلاف على طريقين : أحدهما ماذكره الشرح » والطريق الثانية حررها 
ابن عصفور فقال : لاخلاث فى أن نعم وبئس فعلان » وإنما الحلاف فما بعد الإسناد إلى الفاعل » فذهب 
البصريون إلى أذنعم الرجل حملة فعلية وكذلك بئسء وذّهب الكسانى إلى أنالجملة كلها اسم للمذموم أو الممدوح 
نقلت عن أصلها وسعى بها ء وذهب الفراء إلى أن الأصل ف نعم الرجل زيد رجل نعم الرجل زيد فحذف 


جهوت 


لدخول حرف الجر:عليهما فى قوله : ماهى بنع الولد > ونعم السير على بس العسير » وأجيب بأن مدخول 
حرف الحر محذوف أى بمقول فيه نعم الولد > وعلى عير مقول فيه بئس العير » وسيأنى الكلام فى باب انفاعل 
على إعراب مرفوعهما على هذا القول : ٠‏ 


الموصوف وأقيمت الصفة التى هى ال حملة مننعم وبئس وفاعلهما مقامه فحك ها محكمه فنعم الرجل وبئس‌الرجل 
عندهما رافعان لزيد كما لو قلت ممدوح زيد ومذموم حرو » وذهب الرضى إلى طريقة أخرى قال : إنها تعرب 
من دعوى الغيب لولا أن الأصول تدعو إليها وحاصلها أنهما صارا مع فاعلهما بتقدير المفرد كصغة مقدامة على 
موصوفها كجرد قطيفة فعى نعم جيد فكأنه صفة مشمة » وكان تقدير نعم الرجل رجل فىغاية الجودة فصارا 
جزآ حملة بعد أن كانا حملة مستقلة فيكون نعم الرجل خبرا مقد ما وزيد مبتدأ مؤخرا أى زيد رجل جبد: قال : 
ولم حتج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ لأن احير فى تقدر المفرد > ش ش 

واعلم أن الكلام ى نعم وبئس الجامدين وذلك إذ استعملا لإنشاء المدح أو الذم فإنهما فى هذا الاستعال 
لا يتصرفان نلحروجهما عن أصل معانى الأفعال من الدلالة على الحدث والزمان فأشيها الحرف لذلك » أما إذا 
استعملا استعال الأفعال المتصرفة وبنى منها المضارع والأمر وأسماء الفاعل والمفعول وذلك إذا كانا للإخبار 
بالنعمة والبؤس فليسا من محل النزاع وأن عسى فى لغة تنصب الإسم وترفع الحير وشرط اسمه أن يكون ضميز! 
وهو حينئذ حرف وفاقا للسيراى » ونقله عن سيبويه خلافا للجمهور فى إطلاق القول بالفعلية سواء كان ععى 
لعل أم لا » وخلافا لابن السراج وثعلب فى إطلاق القول بالحرفية » وأن محل الحلاف فى عسى الجامدةأماعسئ 
المنصرفة ففعل باتفاق ومعناها اشتد قال : ش 

لولا الحياء وأن رأسى قد عى فيه المشيب ازرت أم القا 

أى قد اشتد ( قوله لدخول حرف الور عليهما ) أى باطراد وكثرة كا قال الرضى » مخلاف دخوله على مام : 
فى قوله بنام صاحبه أى لأنه فعل متفق عليه مخلاف نعم وبئس ( فوله نعم السير على بنس العير ) قاله شخص ٠‏ 
قد سار إلى محبوبته على حار بطى” السير » وقول الدمامينى فق[ المهل الصاف ] إن السير هنا جلد يوضع فى عنق 
الحمار غفلة عن أصل القصة » والعير بفتح العين المهملة الحمار وحشيا كان أو إنسيا » ووقع لى أن بعض الطلبة 
قرأ على" هذا امحل من شرح المصنت وكسر العين فقلت له فورا افتح عينك » ولا مى لطف الإضافة ( قوله. 
أى بمقول فيه ) عبارة التصربح : وأجيب بأن الأصل ما هى بولد مقول فيه نعم الولد ونعم السير على عير 
مقول فيه نعم العبر فحذف الموصوف وصفته وأقبم معمول الصفة ا اجر ف الحقيقة| غاد عل على 
اسم حذوف اه . رك هكم 2 | 

٠. ۰ ٠ 0 "2 

وقد يقال حذف الموصوف بالجملة إنما يكون فى الضرورة أو حيث يكون الإنم بعضا من متقدم جر گن 
أو نحو مناظعن ومنا أقام وما قومها يفضلها أى فريق ظعن وفريق أقام وواحد يفضلها وكلا الأمرين منتف 
فى المثالين » وإنما احتيمج إلى تقدبر القول لأن الجملة إنشائية لا تقع نعتا إلا بالتأويل بحلاف نحو : ما ليلى ينام ' 
صاحبه» فالتقدير بليل نام صاحبه لأن نام صاحبه حملة خبرية < ٠‏ 

وحاصل الجواب أنعلامة الفعلية لا تقبل التأويل لاطرادها مخلاف علامة الإسمية لأن حرف الجر قد يدخل . 
على ما ليس اسما اتفاقا كما فى بنام » وماذكر من الجواب يقال فى قوله : 

صبحك الله یر با کر بنعم طير وشباب فاخر, 
(9 ح بس فاكبى ‏ اول ) 


ا 


وفيل: إن عسى ولیس حرفان الأو ل حرف ترج كلعل » والئافى يحرف نن ى كا الذافية لعدم دلالتهماعلى الحدث 
والزمان» ولأن إفادة معناشما متوقفة على غيرهما كسائر الحروف؛ وأجيب بمنع الأول ولو سل فعدم دلالنهما على 
الحدث والزمان عارض » وبأن توقف إفادة معناهماعلى ذكر المتعلق بعدها إنما هو لشمهما بالحرف فى عدمالتصرف 
فلما شاا أعطيا حكمه فى التوقف المذكور إذ بعض الكلمات قد يعطى حك بعض آخر لمشابهة بينهماكالمضارع . 





إن کان طبر مرفوعا » لکن ذكر ابن مالك فى [شرح النسهيل] أن البيت محمول على جعل نعم اما أضيف إلى 
طبر » وحكى لفظه الذى كان عليه قبل عروض الإسمية كا قال : 
ثبين ازمى لا إن اازمعه على كثرة الواشين أى معرن 

فأوقع الزى على لا ثم أدخل عليها إن فأجراها مجرى اسم حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء » 
ول يلزم من ذلك أن يحسكم بإسميتها ( قوله وقيل إن عسبى ولیس حرفان ) يمحتاج خينئذ إلى توجيه لوق التاء هما 
واتصال الضمائر ممما فقول : 

قال الفارسى : وأماالحاق الضمير فى لست ولستا فلشهه بالفعل لكونه على ثلاثة أحرف » وبمعنى كان 
وكونه رافعا وناصہا كما لحق الضمير هاتا وهاتوا وهای مع کونه اسم فعل لقرة مشاممته الأفعال لفظا كا 
نقله الرضى : ٠‏ ش 

قال الدمامينى : فخلص من ذلك أن أبا على مالف فى كون الضمير البارز من خواص اذ عل » وأنه برى صعة 
لاقه لما هو مشبه للفعل من اسم وحرف فلا تظن أن هذه العلامة متفق علمما ( قوله والثانى حرف نى ) 
ليس زيدا » ومررت بالقوم ليس زيد» ولا يجوز هذا عند البصريين ( قوله لعدم دلالهما على الحدث وانزمان) 
بين بعضهم عدم دلالة ليس على المضى يجواز ليس زيد بقاكم غدا إذ لو دلت على المضى الم جز ذلك كا لايجوز 
كان زيد قائما غدا » واستدلعلىحرفيئهما أيضا بعدم تصرفهما » وأجيب بأن عدم التصرف لايقتضى الحرفية 
(قوله ولأن إفادة الخ) هذا هو الدليل المثبت للمدعىوهو الحرفية وماقبله [نما يفيد عدمالفعليةولايازم منه الحر فية ' 
( قوله بمنع الأول ) وهو الدلالة على الحدث والز مان أىلانسلم أنهما لايدلان على الحدث والزمان (قولهعلىذلك) ٠‏ 
أى المذكور » وإلا فالقياس ذينك . ١‏ 

قال فى الكشاف فى تفشير قوله تعالى ‏ عوان بين ذلك - فإن قات : كيت جاز أن يشار به إلى مؤ نثتين ؟ 
قلت : جاز ذلك على تأويل ماذكر اه : ! 

والتأويل بالمذكور كالتأويل ما ذكر بناء على أن أل فى الوصف الصريح موصولة وإن أريد به الثبوت 
وما اقتضاه كلامه من أن اسم الإشارة إذا كان مفردا ومرجعه متعدد يؤول بالموصول المت ماأشار إايهىسورة 
الأنعام فى تفسير قوله - من إله غير الله باتیب بذلك - إجراء للضمير مجرى اسم الإشارة أو بما أخيل وختم عليهاه 
إلى تأويل مع إمكان التأويل بالثانى أو لا » وقد اعترف بما أشار إلبه فى سورة الأنعام فى سورة البقرة بعد 
ماتقدم نقله عنه بقليل کا لابخ على من راجع كلامه 2 وم يتنبه الناظرون فيه لما فيه من التناقض < 

واعل أنه إتمالم محتج اسم الإشارة إلى التأوبل لأنه كالموصول ف كون تنيتهما وحعهما وتأنيم ما ليس على 


وأشار إلى القسم الثانى من أقسام الفعل بقوله ( وأمر ) وهو مستقبل أبدا إذ المقصود به حصول مالم محصل 


أو دوام ماحصل . 
( ويعرف ) أى يتميز عن قسيميه ( بدلالته على الطلب ) أى بنفسه لا بانضمام غيره إليه ليخرج نحو : 
نض رب 





عند الخاطب» وذلك إتمايحتاج إليه فها هو غائبعن الحس الظاهر والباطن كضمائر الغيبة الى هى محل هذا الكلام 
مخلاف أساء الإشارة فإن معها الحس الباطن فإنها إنما تستعمل إذا كان المذكوز معهودا بين امكل والخاطب 
فهما يكفيان فى الكييز . ش 

واعل أنه إذا خالف الضمير مرجعه فالتأؤيل باسم الإشارة لأن ميزه أقوى وهو الحس الظاهر » ولأن فيه 
تقليل التأويل لأن فى تقدر الموصول الاحتياج له ولجملة الصاة فاحفظ هذا فإنه مهم » وف عبارة الشرححزازة 
لأنه لاوجه للمنع المذكور إلا أن عدم دلالهما على الحدث والزمان عارضة ف الاستعال فلا معنى لقوله ولو 
سل الخ» وكان الأظهر فى الحواب أن يقال إن أر يد عدم دلالتهما على ذلك وضعا فهو ممنوع » وإن أريد استعالا 
فهو مسل لكنه لايفيد لآن المعتبر الدلالة الوضعية » وقوله وبأن توقضا الخ لايناسب سياق الكلام » والأظهر . 
أن يقال وبتسللم الثانى إلا أن توقف إفادة المعنى على الغير لايقتضى الحرفية مطلقا بل إذا كانت لذات الكامة 
لالأمر عارض كما هنا فإن توقف معناهما على ذكر المتعلق بعدهما نما هو الخ » فايتأمل ( قوله وأشار إلى القسم 
انی ) معطوف على متوهم أى قال كذا وأشار ومثله شائع »> والإشارة لغة الإفهام باليد ونحوها » وفى عرف 
البيانيين الكناية ع نالشىء بوسائط قليلة غير خفبة » فةوله أشار يمعنى قصد استعارة ( قوله وهو مستقبل أبدا ) 
أى مستقبل ز منه لاينفك عن الاستقبال فى وقت من الأوقات هذا باعتبار الحدث الأمور بإيقاعه ': 

وأما باعتبار كون الأمر إنشاء فظاهر قول ابن مالا : الإنشاء هو إيقاع معنى بلفظ يقارنه فى الوجود أن 
كل إنشالى له زمن حالى من حيث كونه إنشاء » وإن منالإنشاء ماحدثه مسند إلى المتكل باللفظ الإنشائى نحو : 
بعت واشتريت وهذا حالى' لاغير وليست فعليته ذا الاعتبار؛ ومنها ماحدثه مسندإلىغير المتكم باللفظ الإنشاى 
وهو الأمر » وهذا له زمان حالى من حيث هو إنشاء ومستقبل من حيث الحدث المطلوب به » وفعليته مبذا الاعتبار 
لابالأوال ؛ وإثبات الحال للأفعال الإنشائية ليس باعتبار دلالتها عليه فى أصل الوضع » ونما ثبوته هاءن 
ضرورة الوقوع فلا يناق هذا نی ابن الحاجب دلالها على الزمان ى حال الإنشاء » وإن ذلك لایقدح فى فعليتها 
لعروضه لآن ذاك بالنظر إل الزمان الذى كانت دالة عليه ىأصل الوضع فلم يتوارد الننى والإثبات على غل واحد 
( قوله أو دوام ماحصل ) نحو - ياأيها الى ات الله . 

قال المصنف : إلا أن براد به احير نحو :إرم » ولا حرج فإنه بمعنى رميت والحالة هذه وإلا لكان أمرا له 
بتجديد الرى » ولیس كذلك اتہیى . ۰ ش 

ويجوز أن يكون معنى اعتد بالرى : أى اعتقد الاعتداد به فيكون باقيا على الطلب» وماذكره من المنصود 
بالأمر هو الأصل ؛ وقسد يرج من ذلك لمعان الخ ( قوله على الطلب ) أى لحدثه ر قوله لا بانضيام الخ ) هو 
كالتفسير لما قبله ( قوله ليخرج نحو لا نضرب) ولتضرب فإن دلالته على الطلب بواسطة اللام » والعثيل به 
أولى لآنه طلب فعل فتوهم دخوله أقرب » ونحو - تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله فإنه وإن دل 
على الطلب بدليل جزم المضارع فى جوابه وقبل ياء الخاطبة ليست دلالته على ذلك بنفسه بل باللام المقدرة » 
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( قبوله ياء المخاطبة ) و : كلى واشربى وقرأى عينا - أو نون التوكيد كأقبان : 

والمراد بياء الخاطبة ياء الفاعلة وهى اسم مضمر عند سيبويه والحمهور» فلو دلت كامة على الطلب ولمتقبل 
الياء أو النون فهى اسم فعل كنزال أو مصدز کضربا زيدا » أو حرف نحو : كلا بمعنى انته » أو قباتهما 
ولكن لم تدل على الطلب فهى فعل مضارع نو - ليسجئن وليكونا - أو فعل تعجب نحو : أحسن زيد ٠»‏ 
فإنه ليس أمرا على الأصح بل على صورته ٠‏ ونما قال ياء الخاطبة ولم يقل ياء المتكلم لأن هذه تكون ف الإسم 
والفعل والحرف نحو : مرأنى أخى فأ كرمنى : : 

ولما فرغ من تمييزه شرع فى بیان حكمه فقال ( وبناؤه على السكون ) إذا كان صعیح الآخر ول يتصل به 








ونحوه - والمطلقات يتر بصن - وما أشيهه ما دلالته على الطلب عارضة وليست بنفسه محسب' الوضع الأول » 
وكان عليه أن قول : وليدخل ما استعمل من صيغة الأمر فى نحو : الإباحة بقرينة » لدلالته على الطلب بنفسه» 
وإنما استفيد الإباحة بقريئة أو : ا 
وبما تقرر عل أنه لا يحتاج فى كون العلامة مفيدة للتعميم مع الاحتراز مع قوله بنفسه إلى قيد الوضع ( قوله 
فإن الدلالة على الطلب وإن فهمت الخ ) الظاهر أن هذا التركيب على حد : زيد وإن كان غنيا فهو مخيل »(قوله ' 
ولا بد مع ذلك الخ ) الظاهر أنه حل معنى ولبرد أن مع متعلقة باسم لاللحذوف لأن ثبوت مثل ذلك حل نظر» 
والظاهر أن مع فى موضع ال حال من الضمير فى بدلالته: أى حالة كونه مصحوبا مغ قبول الخ ( قوله نحو كلى- 
الخ ) الأولى الكثيل بامجرد من الياء لأنه الذى يقبلها ر قوله ياء الفاعلة ) أى الموضوعة بطريق الأصالة للفاعلة » 
أو المراد ياء الفاعلة الخاصة أو اللاحقة للفعل المضارع فلا برد على قوله الآنى فهى فعل مضارع نحو : ضرف 
زيدا » إذاكان امكل به مؤنثا ( قوله عند سيبويه والجمهور ) وقيل إنما حرف والفاعل مستتر فى الفعل وكذا 
الألف والواو والنون وعليه المازنى » ورد بأنها لوكانت حروفالسکنت النون ولم يسكن آخر الفعل ها » ولثبتت 
الياء فى التثنية كتاء التأنيث » وبأن علامة التأنيث لم تلحق آخر المضارع فى موضع ( قوله فهى انم فعل الخ) 
قال شيخنا الغنيمى رحمه الله : ظاهره أن ماذكر يدل على الطلب بنفسه » وفيه نظر فقد صرحوا بأن اسم الفعل . 
حيعه منقول إما عن المصادر الأصلية الكائنة فى الأصل أصواتا أو عن الظرف أو عن الجاز والرور انى : 
وهذا عجيب لما سيأتى فى هذا الشرح من أن اسم الفعل إما مرتجل وهو ماوضع من أول الأمر اسما للفعل 
أو منقول وهو ما وضع لغيره ثم نقل إلبه » وذلك أمر مشهور ؛ ومثلوا للمرتجل بنزال ونحوه مما يدل علىالطلب" 
( قوله بمعنى انته ) تفسير للمقصود من الردع وإلا فعى الانثهاء معنى الارتداع لامعنى الردع» ولا يصح أيضا 
نفسير معنى الحرف بمضمون الكلام على أنه منع دلالتها على الطاب بل معناها الردع والزجر ( قوله أو فل 
تعجب ) فيه نظر إذ لا يقبل ياء الخاطبة ولانون التوكيد إلا شذوذا على ماف ال حى ( قوله فإنه ليس أمرا ) بل 
هو فعل ماض جى“ به على صورة الأمر » وعليه فالظاهر أنه مبنى على فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها 
مجيئه على صورة الأمر » أو مبنى على السكون لكونه على صيغة الأمر وإنكان بمعنى الماضى ( قوله إذا كان 
صيح الآخر ) أى لفظا نحو : اضرب › أو تقدبرا نحو : اضرب الرجل وعض وهل » وقد اجتمعا فى قوله : 
٠‏ من أب قاسم وأم أباه ول زيدا ومن أباه الجهولا 
وذلك لأن من في الموضعين أمر من الین وأبا قاسم مفعول به : أى كذب أبا قاسم يا فلان » وإن شت نصبرت 
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ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولاضمير المؤنثة الخاطبة كاضرب ) وانطلق واستخرج إذ مضارعه يجزم بالسكون ' 
( إلا المغتل ) وهو ما آخره واو أو ألف أو ياء ( فعلى حذف آخره) بناؤه وهو حرف العلة لككن بشرط أن 
لابتصل به ماتقدم أو نون الأسوة (كاغز» واخشء وارم ) إذ مضارعه جزم محذف آخخره فاغز مبنى على خذف 
الواو » واخخش على حذف الألف » وارم على حذف الياء لأن مضارعها مثلها ( و ) إلا ( نحو قوما ) مما هو 
صحبمح الأخخر وانضل به ضمير تثنية (و) نحو ( قوموا ) ما اتصل به ضمير الجماعة ( و) نحو ( قوى) ما اتصل به 
ياء امخاطبة ( فعلى حذف النون) بناؤه إذ مضارعه المتصل به ذلك يزم محذفها » ومثلها فى اابناء المذكور المعتل . 


أبا قامم على النداء » وأم فعل أمر من أم ؤم » وأباه مفعول به منصوب بأم : أى اقضد ول فعل أمر مبنى على 
حذف الياء من ولى يل » وزيدا مفعول به : أى قاربه » وأياه الثانی مفعول من الثانى: أى كذب أباهء والجهولا 
نعت أباه وألفه للاطلاق ۽ ۰ : 
والذى يظهر أنه ليس المراد بتوله : إذاكان الخ » تقييد المتن بذلك حتى يصير الاستثناء الآنى منقطعا لأن 
ا معتل لا يدخل فى الصحيح » ونحو : قوما الخ » لا يدخل فما لم يتصل به الضمير المذكور » وإتما المراد التنبيه 
من أوال الأمر على الاستئناء الاآتى » وأن المستئنى ليس داخلا تحت الك وإن دحل تحت اكوم عليه . 
[ تنبيه ] عل مما مر فى : ول زيدا » أن فعل الأمر يدخاه الحذف فلا يبق منه إلا حرف واحد » ومثله :. 
محم د زيدا أخا الجود والفضل وإهمال ماأرجوه منك من البسل 
لأن محم د محم منادى مرخم » ود فعل أمر من ودی يدى » وزيدا مفعول به » والبسل الحرام فى بعض 
الوجوه وقد لا تبتى منه إلا حركة كا أشار إليه الدمامينى ملغزا بقوله : 
أقرل ياآسماء قولى ثم يازيد قل وذاك حملتان والثانى ثلاث حمل 
وذلك لأن الأصل قل أى ععبى عد ثم حذف الياء للبناء »> ونقلت حركة الحمزة للام قباها وحذفت ( قوله 
ضمير تثنية ) نحو : قوما » فإنه يبنى على حذف النون ( قوله ولا ضمير جمع ) نحو : قوموا فإنه يببى علىحذف 
النون ( قوله ولا ضمير الاؤنثة الحخاطبة ) نحو : قوى » فإنه يبنى على حذف النون » ومحل بنائه على السكون 
أيضا إذا لم تباشره نون التوكيد لفظا وتقديرا » وإلا بنى على الفتح نمو : اضربن واضربن » ومنه : ْ 
: ياراكبا ‏ بلغ إخواننا ‏ إن كنت من كندة أو وائل 
لن أصله بلغن بالنون الحفيفة فحذفت لالتقاء الساكنين وبتى الفدلى مفتوحا ( قوله وهو ما آخره الخ ) 
مخصيص المعتل بما آخره حرف علة اصطلاح نحوى » وحينئذ إضافة المعتل إلى الآخر لبيان الواقع لا للاحترازه 
وتعميمه إلى مايشمل ماأو'له أو أوسطه حرف علة اصطلاح صرف ( قوله بناؤه ) أشار إلى أن قول المصنف على 
حذف آخره خير لمبتد! حذوف والجملة إسمية » لأنه المناسب لقوله أولا وبناؤه على السكون ولذالم يقدر بببى 
. مثلاء ولم يقدر المبتدأ بعد الفاء مع كون الأصل تقديم المبتدأ كراهة الفصل بين الفاء البسيطة ومدخوها فى كلام 
المصئف ما ليس منه » ولآنه ريما بوهم ذلك أنه من كلامه ( قوله لکن يشترط أن لا يتصل به ما تقدام ) أى 
من الغمائر » فإنه حينئذ يبنى على حذف النون كالصحیح کا يأ : ١‏ 
وقد يقال هذا معلوم من قول المصنف ونحو : قوما الخ » إلا أن المتبادر من عطفه على ما قبله > والمثيل 
بالصحيح أن المراد نحوه نما هو صميح الآخر كنا حمل الشرح الكلام عليه بعد ( قوله أو نون النسوة ) أىأونون 
التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا » وإلا بى على الفتح نحو : اغزون واخشين وارمين ( قوله وءثله ف البناءالمذكور) 
الأنسب أن يقول : فإن اتصل بالمعتل ذلك فكالصحيح كما صنع فى لاحقه» لأن كلامه بيان لفهوم قوله السابق 
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المتصل به ذلك نحو : اغزوا واغزوا واغزى » أو إن اتصل بالمعتل نون النسوة بنى على السكون نحو : اغزون 
وارمين واخشين كالصحيح المتصل به النون المذ كورة نحو : قن واقعدن م 5 

واعل أن المصنف لو قال كا فى الأوضح : وبناؤه على ما يجزم به مضارعه لكان أحسن » لكن لما ذكر 
أن للماضى ثلاثة أحوال أراد أن يذكر بالتنصيص أن للأمر كذلك ه : 

( ومنه ) أى من فعل الأمر ( هلم فى لغة ) بنى (تميم) الملحقين بها الضمائر بحسب من هى مسندة إليه نخو: هلم 
يازيد » وهلمى ياهند » وهلما يازيدان » وهاموا يازيدون » وهلمن ياهندات + ش 

وأما أهل الحجازفهى عندهم اسم فعل لازم طريقة واحدة لامختلف بحسب م نأسند إليه وبلغتهم جاء التنزيل 
نحو قل هلم شهداءم - والقائلين لإخوانهم : هلم إلينا : : 
(و) كذارهات ) بكسر التاء 


لکن ؛بشرط الخ فتدير ( قوله اغزوا ) أصله اغزووا بواوين الأولى لام الكلمة والثانية واو الضمير حذفت 
حركة اللام لأن الضمة على الواو ثقيلة ثم اللام لالتقاء الساكنين » فصار اغزوا على وزن افعوا ( قوله اغزى )' 
أصله اغزوى استثقلت الكسرة على الواو فحذفت ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين بينها وبين ياء الضمير ثم 
كسرت الزاى لمناسبة الياء لئلا تنقلب الياء واوا لوقوعها ساكنة بعذ ضمة : وإن شئت قلت : نقلت حركة اللام . 
إلى ماقبلها بعد حذف حركته ثم حذفت لالتقاء السا كنين ( قوله كالصحيح ) نحو : اضربن ياهندات » وظاهر 
كلامه أن الصحيح المتصل به النون المذكورة مبنى على السكون الظاهر لأجلها ون السكون الأصلى” ذهب 
فليحرر ( قوله ولو قال كما فى الأوضح وبناؤه الخ ) فيه أنه لا بظهر فى أمر جمع المؤنث صميحا كان أو معتلافإله 
مبنى على السكون > ومضارعه ليس مجزوما ببنائه على السكون »وكونه فى حل جزم على السكون بعيدخصوصا 
ف المعتل » وملاحظته مجردا عن نون النسوة مع بعده لا يصح ف المعتل › ولهذا زاد بعضهم ف القاعدة لإخراج 
هذا لو كان معربا ٤‏ ويرد على القاعدة بعد تلك الزيادة الأمر الذى لم يتصل به الضمير المتقدم إذا باشرته نون 
التوكيد فإنه يبنى على الفتح ميحا أو معتلا » ولا يقال إن مضارحه مجزوم بالفتخ ثم إنها لاتشمل الأمر الذى 
لامضارع له كهات على ماقاله الجوهرى » ولا يعلم منها حكر الأمر الذى مضارعه ليس معربا على تلك الزيادة 
فدعوى الأحسنية غير حسن ( قوله ومنه ) فصله بمنه لأن فيه خلافا( قوله هلم فىلخة تم ) أى على لغة تيم لأنهم ٠‏ 
استعملوه على وجه عل منه أنه فعل أمر فهى على لغتهم فعل أمر لا يتصرف ملتزم إدغامه واستعمل ها مضارعا 
من قيل له هلم فقال لا أهلم » وقيل هى فى لغة تي اسم غلب فيه جانب الفعلية لالتزام فتح ميمها والإدغام » 
ولو كانت فعلا بهرت مجرى رد فى جواز الضم والكسر والإظهار » وأجيب بأن العزام أحد الجائزين لامخرجها 
عن الفعل ؛ وحكى الجرى فتح الميم وكسرها عن بعض بى تيم وإذا اتصل بها هاء الغالب نحو : هلمه لم تضم . 
بل تفتح أيضا » وكذا إذا اتصل بها سا كن نحو : هلم الرجل » ولا ينا اسميتها الحوق الضمائر البارزة ها لما مر 
فى عسى ولیس( قوله نحو- قل هلم شبداءع الخ ) نبه المصنف فى شرحه على أنه تبين من هاتين الآيتين أنهلم 
تستعمل قاصرة ومتعدية » فإن كانت بمعنى قرب وأحضر كانت متعدية »وإن كانت معنى أقبل فهى لازمة »وقد 
تتعدى باللام نحو : هل لأريد ( قوله وكذا هات ) أشار بقوله وكذا دون أن يقول كا يقتضيه صنيع المتن › 
ومنه إلى أن قوله فى الأصج عائد إلى هات وتعال فقط لا إلى هلم > وقوله الآتى بعد قول المصنف على الأصح 
صريح فى ذلك » لكن قد عرف مما مر ثبوت اللحلاف فما عند النحويين فى لغة تمي » وحينثذ فقول المصنف 
فى الأصح راجع للجميع "ما أشرنا إليه عند قوله ومنه : 


إا 
مالم يتصل به ضمير جماعة المد كرين فيضم نحو : هاتوا ( وتعال بفتح اللام) لاغير فى الأصح ) أى الصحبع 
لدلالتهما على الطلب وقب وما مع ذلك ياء المخاطبة كهاتى وتعالى » فإذا أمرتبہما مذ كرا كان بناؤهماعلى حذف 
ف العلة فتقول : هات وتعال كارم واخش » وإن أمرت ببما مؤنثاكان بناؤهما على حذف النون فتقول : 
هانى وثءالى كارى واخشى إذ بناء الأمر على مايجزم به مضارعه . 
وقيل : إنبما اما فعلين م 
وأشار إلى القسم الثالث بقوله ( ومضارع ) وهو مادل وضعا على حدث وزمان غير منقض 


قال الرضى : هات بمعنى أعط » وتتصرف بحسب الأمور إفرادا وتثنية وحمعا وتذكيرا وتأنيئا »تقول هات 
هاتيا هاتوا هانى إلى هاتين » وتصرفه دليل فعليته » تقول هات لاهاتيت وهات إن كان بك مهاتاة وما أهاتيك 
كنا أعاطيك : 

قال الجوهرى : لا يقال منه هاتيت ولا بی منه مضارع فهو على ماقال ليس بتام” التصرف » ثم قال :. 
ومن قال هو اسم فعل قال لحوق الضمائر لقوة مشاببته للأفعال » ويقول فى مهاناة وهائيت إنه مشتق من أهاق 
كأحاشى من حاشى وبسمل من بسم الله انتبى + 000 

وقال صاحب المفتاح : والأصح غندى أنه ليس بام فعل ونما هو فعل أمر من أنى الشى“ إذا أعطاه أبدلت 
#مزته هاء وهو مذهب الخليل ( قوله ما لم يتصل به ضمير حماءة الخ ) فإن اتصل به ضمير الائنين نحو : هاتيا 
يازيدان أو ياهندان إن استمر على کسر التاء وكان مبنيا على حذف النون ( قوله لاغير ) أى وإن اتصل به ضمير 
الجماعة أو غيره نحو - قل تعالوا - ولم يضم مع الواو نلخفة الفتحة بخلاف ما إذا كان قبل الواو كسرة فتقلب 
ضمة للثقل أو ضمة فتبق على حاها + | 

هذا » وقال الراغب : قبل أصل تعال أن يدعى به الإنسان إلى مكان مرتفع ثم جعل للدعاء إلى كل مكان 
وقال بعضهم : أصله من العلو وهو ارئفاع المئزلة فكأنه دعاء إلى مافيه رفعة كقولك غير صاغر تشريفا للمقول 
له قال تعالى - قل تعالوا أثل ماحرم ربكم عليسكم - ( قوله وقبوها مع ذلك ياء المخاطبة )لم يقل أو نون التوكيد 
لعله لما فيه من النوقف لما قال فى التصريح › ثم النظر ی هات وتعال هل يقبلان نون التوكيد فيه خلاف 
فى علامة الأمر أولا فيخالف ما احتاره أولا فما ( قوله وتعال ) أصله تعالوى قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة 
مع عدم انضمام ماقيلها فق تعاليى بياءين » حذفت كسرة اليا الأولى للاستثقال والياء لالتقاء السا کنن بينها وبين 
ياء الضمير ( قوله فإن أمرت ہما مذكرا ) أى مفردا ( قوله كان بناؤهما على حذف حرف العلة ) أى إن 
تباشرهما نون التوكيد لفظا وتقديرا » وإلاكان بناؤهما على الفتح ( قوله وإن أمرت بہما مؤنثا ) أى مفردا وأما 
إذا أمرت بهما جمع مؤنث فإنهما يبنيان على السكون نحو : فتعالين وهاتين ياهندات » ومثل المغرد فى البناء على 
حذف النون إذا أمرت مما مثنى مطلقا أو حمع مذكر نمو : تعاليا وهاتيا يازيدان أو ياهندان فى المنى » وهاتوا ' 
وتعالوا فى جمع المذكر» ولو قال وحم بنامهما علم من حكم بناء المعتل كان أولى ( قوله وقيل [مهما اما فعلين الخ) 
قاله الزعخشرى للزومهما الأمر ولحوق الضمائز مهما لقوة مشابيتهما لفظا للأفعال فألححقا مها » واعترض بأنه يدل 
على أن هات لا تستعمل إلا على صيغة الأمر » وليس كذلك فلنه يقال هانى للماضى كعاطى وتصريفه كتصريفه 
ويدخل عليه من علامات الأفعال ما يدخل عليه » قال : ولله مايعاطى وما يعاطى »أى يأخذ ( قوله مادل وضعا 
الخ ) أى فعل فهم منه بحسب الوضع ماذكر من غير احتياج إلى ذكر شی“ معه »ولا بقتضی ذلك أنه تمام مدلوله 


¥ 


حاضرا كان أو مستقبلا > وسعى مضارعا من المضارعة وهى المذابرة مشاببته الإسم فى أن كلا منهما يطرأ عليه 
بعد التركيب معان مختلفة متعاقبة على صيغة واحدة . ١‏ 





لماعر ف أن اطاق الفعل الذى هذا من جزئياته مداولا ثالنا وهو النسبة المعيئة إلى فاعل معين ولذا أوجبوا ذكر 
الفاعل المعين » ودخل بةوله وضعا المضارع المنى بم مثلا فإنه يدل بالوضع على حدث غير منقض وإن كانت 
م تقلب معناه إلى الحصول فما مضى » ومثله المضارع فى سياق لو نحو لو يطيعكم - وخرج نحو : نعم وبئس 
وعسبى وحبذا؛ وساوى الماضى فى سياق الشر ط فإن دلالئه على امال والاستقبال وتجردها عن الماضىأمرعارض 
والعبرة بأصل الوضع وبذلك صار التعريف جامعا مانعا » لكن برد على عموم قوله غير منقض الخ الأمر لأنه 
يصدق أنه دل على حدث وزمان غير منقض وذلك الزمان مستقبل » فاو قال بدل قوله غير منقض حاضرا 
كان أو مستقبلا محتملا للحال والاستقبال كان أظهر غايته أنه نص ف أن المضارع مشترك »و تصحيح التعريف 
أولى من الإشارة للأقوال فتدر ( قوله حاضرا كان أؤ مستقبلا ) اسم كان مستتر فا يرجع لازمان » وحاضرا 
خبر مقدام » وأو مستقبلا عاطف ومعطوف > والمراد بالحاضر الخال وهو زمان الكل وحقيقته أجزاء متعاقبة 
من أواخر الماضى وأو اثل المستقبل مع الدزء الحاضر » وليس المراد منه عند النحاة الآن وهو الزمان الفاصل بين 
الزمانين الماضى والمستقبل » وهذا تسمعهم يقولون يصلى من قول القاثل زيد يصلى للحال مع أن بعض أفعال 
صلاته ماض وبعضها باق فجعلوا الصلاة الواقعة فى الا نات الكثيرة المتتالية واقعة فى الحال ‏ 0 

ظ وظاهر كلامه أن المضارع من قبيل المشترك وهو ظاهر مذهب سيبويه » وأيدوه بأن إطلاقه على كل منهما 
لاحتاج إلى مسو غ حلاف إطلاقه على الماضى فإنه مجاز لتوقفه على مسوغ » واختار بعض الحققين أنه حقيقة 
ف الال مجاز فى الاستقبال لأنه إذا نجرد عن القرائئ لم حمل إلا على الخال ول يصرف إلى الاستقبال إلا بقرينة 
و هذا شأن الحقيقة والهاز : وأيضا من المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة كا لأخويه » واختار بعضهم عكس 
ذلك وعليه ابن طاهر ء لأن أص ل أحو ال الفعل أن يكون منتظرا ثم حالا ثمماضيا فالمستقبلأسبتق فهو أحق بالمثال» 
ورد بأنه لايلزم من أسبقية المعبى أسبقية المثال » وقيل إنه لايكون إلا للحال وعليه ابن الطراوة لأن المستقبل 
غير محقق فى الوجود »فإذا قلت زيد يقوم فعناه ينوى أن يقوم غدا » وقيل لايكون إلا للمستقبل وعايه الزجاج 
وأنكر أن يكون للحال صيغة لقصره فلا يسع العبارة لأنلك بقدر ماتنطق بحرف من جروف الفعل صار ماضيا 
ورد بأنالمر اد بالحال الماضى غير المنقطع لاالآن الفاضل بين الماضى والمستقبل» فجملة الأقوال فيهخمسة والمشبور 
. المستقبل بفتح الباء اسم مفعول » والقياس يقتفهى كسرها اسم فاعل لآنه مستقبل كما يقال الماضى ( قوله وسمى 
. مضارعا الخ ) عللت التسمية فى هذا دون الأمر للخفاء فيه ( قوله بعد النركيب )احترز بذلك عن المعانى الإفرادية 
فلا برد أن نحو من يحتمل معان كبيان الجنس والتبعيض والابتداء » وأن الإإلباس محصل ف بعض الحروف كملا 
الأمر «ولام کی لان صورتهما واحدة والمعنى مختلف وكذادلاوف الننى ورلا ف النهى »ولا حاجة إلى الجحواب بأن 
الفرق معصل بتقدم العامل على لام کی ووقوع لام الأمر ابتداء » وأنه يؤتى بغير «لاه من أدوات الث إذا خيف 
التباسها بلا الناهية على أنه لايفيد فى نحو : جئتك لتضرب زيدا » فإن اللام تحتمل أن تكون للأمر وال ركيب 
حملتان وأن تكون لامک والتركيب حملة وعلى أن العدول إلى شىء آخر لو أفاد م يعرب المضارع ( قوله معان 
متلفة متعاقبة على صيغة واحدة )وذلك الاسم نحو :ما أحسن زيد » وق الفعل نحو : لاتأ كل السمك وتشرب 
اللبن » فإ ن كلا من التركيبين محتمل لمعان نقريرها واضح : 1 


ميات 


وقضية ذلك الاشتراك فى الإعراب » لكن لماكانت المعانى امتعاقبة على الاسم لا يميزها إلا الإعراب » 
وعلى المضارع يميزها غيره أيضا كان الاسم أشد احتياجا إلى الإعراب من المضارع فجعل الإعراب أصلا فيه 
فرعا فى المضارع » وماقيل من أن العلة فى التسمية مشابهته للامم فى الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء 
والجريان على حرکات اسم الفاعل وسكناته فرده ابن مالك فى شرح التسهيل ٠  :‏ 


وهذا التعليل تار ابنمالك» وجعله سببا لإعرابالمضارع وأورد عليه أنالمتبادر منه قياساءلى ما اعترض به 
على الام ھور كما يعم قريبا أن الإسمأعر ب لتوارد التعجب والننى والاستفهام عليه فى تركيب واحدوليس كذلك 
وبأن الماضى قد يتعاقب عليه معان نحو : ماصام زيد واعتكف » فإنه يحتمل أن المعنى ماصام وما اعتكف 
أو ولكن اعتكف أو معتكما » فا لحت أن الإسم ١‏ إنما أعرب لتوارد الفاعلية والمفعولية والإضافة عليه ومن حملة 
الأماكن الى نظر فما المثال المذكور "كا لاغنى وهذه تنصور ف الفعل المضارع » لكنه لما توارد عليه الحال 
والاستقبال أشبه الاسم مشامة فأعرب ( قوله وقضية ذلك الاشتر اك فى الإعراب ) إنما تحسن هذه القضية لو ذكر 
أن ذلك التعاقب سبب للإعراب ولم بجر لذلك ذكر ولا بالإشارة ؛ وإنما ذكر أنه سهب للتسمية بالمضارع وذلك 
مما لائراع فيه » ثم إن كلامه هذا يقتضى عدم الاشتراك فى الإعراب وليس كذلك فكان ينبغى أن يقول : 
وقضية ذلك أصالته فى الإعراب لكن الخ » وكأن ذلك مراده بدليل بقية كلامه » والمعني الاشتراك فى الإعرابٍ ٠٠‏ 
على وجه الأصالة فتدبر ( قوله لككن لماكانت العانى الخ ) أورد أنه يمكن تمييز كل من الننى والاستفهام والتعجب 
من غير هكأن يقال ماأحسن إلى زيد بشىء فى الننى » وماأحسن زيد عينه أم أنفه فى الاستفهام » وماأحسن زيدا 
على غيره فى التعجب » ولهذا كان الوق أن توارد المعانى المقتضية لإعراب الإسم إنما هى الفاعلية والمفعولية 
والإضافة ( قوله بميزها غيره ) كإظهار العوامل المقدرة من «أن» فالنصب والاء الناهيةفى ال لازم والقطع ف الرفع 
( قوله فرعا فى المضارع ) هذا قول البصريين » وقال الكوفيون أصل فما ؛ وقال بعض المتأخرين أصل 
فى الفعل لوجوده فيه بغير سبب فهو لذاته مخلاف الاسم فهو فرع فيه( قوله فى الإبمام والتخصيص ) لأن الاسم 
يكون مهما بالتنكير ويتخصص بالتعريف » والمضارغ متمل الحال والاستقبال ويتخصصى للزمان المستقبل 
يندو السين وسوف » ولا يناق هذا قوم فى باب الإضافة إن المضاف لايكون إلا اسما لأنه يستفيد من المضاف 
إليه تعريفا أو تخصيصا » وكلاهما لايكون إلافى الاسم لأن ماهناك حك على المجموع : أى مجموع الأمرين » 
لایکون إلا فى الاسم أو لايكون أصالة إلا فيه على أنه فرق بين التخصيص ف الاسم والفعل المضارع بناء على 
أنه مشترك » وأما على كونه حقيقة فى أحدهما فلا إشكال أصلا ر قوله وقبول لام الإبتداء ) لأن لام الابتداء 
تدخحل على الاسم نحو - إن فى ذلك لعبرة ‏ وعلى الفعل نحو إن ربك ليحك ( قوله والجريان على حركات 
اسم الفاعل الخ ) المراد مطلق الحركات لاشخصها فيدخل نحو يقتل بالنسبة إلى اسم فاعله » والمراد الجريان لفظا 
أو تقديرا ليدخل يقوم بالنسبة لقانم »لأن أصل بقوم بسكون القاف وضم الواو فنقلت الحركة من الواو للساكن 
الصحيح قبلها ( قوله فرده ابن مالك ) فيه أن ابن مالك لم برده من جهة أنه علة فى النسمية وإنما رده من جهة 
أنه علة لإعرابه فقال : أما الأول والثانى فلأن الماضى يقبلهما تقول زيد ذهب فيحتمل قرب الذهاب وبعده 
فإذا أدخلت قد فقد تخصص ‏ وأما الثالث فلأن الاسم وا ماضى يشتركان فى قبول الام إذا وقعا جوابا للواو » 
أما الرابع فليس بمطرد ولو سل فالماضى بجرى أيضا عل الاشم كفرح فهوفرح وأشر فهو أشر وغلب غليا وجلب 
جلبا » وقال : إن المشاببة فى تلك الأمور بمءزل عا جى* بالإعراب لأجله مخلاف المشاءبة فى تعاقب المعانى . 

-١(‏ بس فذاكبى ‏ أول) 
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( ويعرف ) أى یز عن قسيميه ( بلم ) أى بدخوها عليه نمو ل يلد ولم يولد - وما بميز به أيضا دخول 
حرف التنئيس عليه كسوف » وكذا دخخول اللام أولا الطلبيئين »و إنما اقنصر المصنف على لم كابن مالك فق ألفيته 
لأن ها امتزاجا بالفعل بتغير معناه إلى الماضى حى صارت كجزله قاله اارضى : 

( وافتتاحه ) بالرفع على الابتداء كنا هو قضية كلامه فى الشرح يكون بحرف واحد زائد ( من ) أحرف 
(نأيت ) أى بعدت أو أنيت أى أدركت ( نحو) قولك ( تقوم وأقوم ويقوم ) زيد ( وتقوم ) ناعرو » 
ولم يذ كر هذه الأجرف ليعرف با المضارع لوجودها فى أوال الماضى » وإئما ذكرها تمويدا للحج ادى بعدها' 
كاسيأق ۲ 

ومن النحاة من جعل افتتاحه بأحدها من علامته أيضا وهو ظاهر كلام المصنف ء بل قيل إن المييز بها أولى 
من العييز بلم لعدم انفكا كها عنه 





وحاصل ماذكر أن ماقالوه ليس بتام” فى لفسه وبتقدير تمامه لا يفيد » لأن تلك الأمور الأربعة ليست هى 
السبب فى إعراب الاسم حى يترتب على ثبوتها فى المضارع إعرابه لأن شرط الجامع أن يكون هو سبب الحم 
ولك أن تقول إنها وإن لم تكن سبب الإعراب إلا أنه يصح الإلحاق ببب المشابهة فما على طريق قيامن الشبه 
لكن فيه أن قياس الشبه لا يصار إليه مع إمكان قياس املة إلا أن يجاب بأن قياس العلة متعذر لأن علة إعراب 
الإسم توارد المعانى التى لا يميزها إلا الإعراب لا مطلقا ( قوله بم ) أى بصحة دخوها عليه والمراد بها استقامة 
. المعنى وعدم الامتناع بحسب اللغة > ولاخفاء فى إمكان معرفة ذلك بدون معرفة أن ما دخلت عليه مضارع 
فلا دور فى تعریف المضارع بها ( قوله الطلبيتين ) أى الموضوعتين لطاب الفعل والكف سواء استعملا فيه 
أو نى غيره » وانظر فى التثثية هل هى من باب التغليب أو يكنى الاشتر الانى مطلق الطاب ر قوله لأن ها امتز اجا 
الخ ) هذا إنما يجه على قول المبرد من صرفها معنى المضارع إلى الماضى دون لفظه » وأما على قول سيبويه أنها 
تصرف لفظ الماضى إلى المضارع دون معناه كما نقله أو حيان فلا بتجه هذا التعليل » وأيضا إنما يتجه علىالقول 
بأن « لما » مركبة-من الم » وما هوقول الأ كثزين : 

أما على القول بالبساطة فيحتاج إلى زيادة فى التعليل كأن يقال مثلا اقتصر على لم لما ذكر» ولام أقل حروفا 
فهى كالأصل للما أو لأنبا أدخل فى الجزئية من لما بدليل حذف الفعل بعد لما دونها » وعال بعضهم الاقتصار 
علها بأنها أشبر عوامله بتى أن حرف التنفيس بخصص المضارع بالاستقبال ومنزل منزلة الجزء ولذا لم يعمل » 
ويجاب بأنه لا تغيير فى التخضيص لبقاء المعنى تدبر ( قوله بالرفع على الابتداء ) وخبر المبتدأ قوله حرف من 
نأيت » ولولاكلام الشارح أمكن جره عطفا على لم ليكون علامة أخرى ( قوله من أحرف نأيت ) أى من 
الأحرف المجموعة فى نأيت ( قوله لوجودها فى أول الماضى ) نحو : أكرم ونرجس ويرنأ وتعم ( قوله هيدا 
للحك الخ ) هو قوله ويضم وله الخ كما يصرح به الشارح قريباء والمّهيد التوطئة (قوله وهو ظاهر كلام المصنف) 
أى فى المتن ( قوله لعدم انفكاكها عنه ) هذا ظاهر على كلام سيبويه والبصريين فيا إذا اجتمع تاءان مفتوحتان 
فى أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل نحو - فأنت له تصدى - و- نارا تلظى ‏ من أن المحذوف هو التاء الثانية 
وقيل الأولى > وعزى شام والكوفيين » وعدم الانفكاك على هذا القول غير ظاهر » وقد يفعل ذلك التخفيف 
بالحذف ما تصدر فيه نونان» ومن ذلك ماحكاه ابن جنى من قراءة بعضهم ‏ وتنزل الملاكة تنزيلا ‏ وى هذه 
القراءة دليل على أن ا محذوف من تنزل التاء الثانية لأن المحذوف ف القراءة المذكورة إتما هى النون الثانية » ومنه 


ده/ - 


ولاتصاها به وللتنصيص على حيع أمثلته لاف لم » وعليها اقنصر ابن مالك ف التسويل › وعايه فيشتر ط فى 
الهمزة أن تكون للمتكلم وحده » وف النون أن تكون للمتكلم ومن معه أو للمعظم نفسه ولو ادعاء » وف الياء 
أن تكون للغائب المذكر مطلمًا 

على الأظهر قوله تعالى ‏ وكذلك نجى المؤمنين - فى قراءة عاصم أصله - ننجى - ولذلك سکن آخره ( قوله 
ولانصاها به ) أى على أنما كالجزء منه ( قوله لاف لم ) فيه نظر ( قوله وعليه فيشترط فى الهمزة الخ ) لاحاجة 
للتعرض لذلك ف الغبارة لأن أحرف نأيت صارت علما فى الاصطلاح على ذات المعانى المخصوصة حى لايفهم 
منها غيرها » وإنما قال المصنف ماتقدم لأن الطالب قد جهل ذلك ويغفل عنه سما المبتدى* ( واه للمتكلمو حده) 





أى مذكرا كان أو مؤنئا والمراد لكل امكل › فاندفع ماقيل : الصواب أن يقول للتكلم مع الانفراد ؛ وقس 
عليه مايعده لأن ماذ كره يوجب صدق حد الضمير على أخرف المضارعة » واحترز به عن همزة لاتكون 
المتكل نحو : أقام وأكرم . 

فإن قبل لك : ما تقول ىأخنى من قوله تعالی - فلا تعلم نفس ما أختى لهم ؟ فقل من سكن الياء فهو عنده 
مضارع ومن فتحها فاض » وقوله وحده حال من المتدكلم لتأويله بالنكرة أى مفردا أو التعريف فيه للعهد 
الذهنى » والمعهود ذهنا نككرة فى المعنى فيعامل معاملتها أو مفعول مطلق للحال المقدرة : أى يتوحد الكل 
بكون الهمزة له نوحدا أو نصب على الظرفية ععنى فى حال وحدته لامع غيره ( قواه للمدكلم ومن معه ) الظاهر 
من هذه الغبارة أن الموضوع له مجموع المدكلم ومن معه مخلاف من عبر بقوله للمتكلم مع غيره + 

قال الدمامينى : والذى يظهر أن النونفى هذا امقام للمتكلم ومن يش ركدق ذلك الفعل منظورا فيهللجمع بالأصالة 
مفرداكان المشارك أو غيره من الذكور أو الإناث أو منهما » ومقتضى عبارة المصنك يعنى ابن مالك وكثيرين 
أن النون للمتكلم حالة كونه مشاركا فالمشاركة قيد فى ثبوتها للمتکلم > ولا يازم من ذلك أن تسككون للمتكلم ومن 
يشاركه معا على السواء فى القصد وبين المعنيين فرق فليتأمل ( قوله أو المعظم نفسه ولو ادعاء ) أى أو المتكم 
المعظم نفسه لكونه عظها إما بحسب الواقع أو بحسب الادعاء . ' 

وقيل : [نما يستعمله المعظم لنفسه وحده حيث نزل نفسه مئزلة الجراعة أو لأن أتباعه يشاركونه فى غالب 
أموره فالاستعال المذكو ر جاز من المع لعدهم المعظم كالججماعة > ولم بجی“ مثله فى الغائب و امخاطبق الكلام 
المعتد به كما فى المطو ل لا الضمير ولا فغيره؛ وأما فنادته الملائكةوالمنادى بجير يل وحده فلأن الجمع ال 
باللام ينسلخ منه فى مثل هذا الموضع معنى الجمعية فيكون مفردا فى المعنى كذا قيل وفيه نظر » فقد صرح السعد 
فى المتلول فىبحث أن اشتغراق المفرد أشمل أن الجمع لا ينتبى بالتخصيص اواحد »وأن قوم فلان يركب اليل 
وإتمابركب واحدا مجاز فالأ ولى الجواب يمثله عن - فنادته الملائكة - وأنه مجاز » وأما نحو يا أا الى إذا طلقم 
النساء - فن باب تغليب الخاطب على الغائب : أى إذا طلقت أنت وأمتك > ونما خص بالنداء لآن الكلام 
معه ولأنه إمام أمته ؛ وأما تجويز الكشاف والقاضى فى - فإِنلم يستجيبوا لكم ‏ أن يكون الجمع لتعظيم رسول 
الله صلى الله عليه وسل » وتجويز القاضى فى قوله تعالى ن والقل وما يسطرون - أن ضمير يسطرون راجع إلى 
القلم » والجمع للتعظيم إن أريد بالقلم القلم الذى خط اللوح فلا يدل على مجيئه بل على أن اموز يرى ذلك : 

هذا » وقد تستعمل النون للدلالة على أن الفعل لفخامته مما يقصر الواحد عن القيام به » ومنه ‏ إياك نعبد- 
ومحمدك اللهم ( قوله للغائب المذكر مطلةا) أى مفردا أو غيره ظاهرا أو غيره »> والمراد اللفظ الغائب فلاءرد 
أن الياء تستعمل فى الله تعالى كقو له الله يحكم ‏ وهو مزه عن التذكير والتأنيث إذهما من صفات الأجسام 5 


— ۷٦ سا‎ 


ولمع الغائبات وف التاء أن تكون للمخاطب مطلقا أو الغاثة أوللغائبتين » وببذا يظهر أن التعبير بأنيت أنسب 
بالنسية التضعيفية من تعبيره ایت : 

واس الذى اشر نا ليه فها مر هو قوله ( ويضم أوله ) أى المضارع أى الحرف المفتتح به ( إن كان ماضيه 
رباعیا ) سواء کان كل حروفه أصولا (كيدحرج ) إذ ماضيه دحرج أم بعضها زائدا کیجیب ( ويكرم ) إذ 

. ماضيهما أجاب وأكر م والهمزة فبهما زائدة لأن وزنهما أفعل : 

( ويفتح ) أوله ( ف غيره) أ غار المضارع الذى ماضيه رباعى بان کان ماضيه ثلاثيا (كيضرب ) إذ 
ماضيه ضرب ولا يكون إلا أصلى الحروف أو خماسيا أو سداسيا كينطاق ( ويستخرج ) إذ اضما انطلق 
واستخرج »> ولا يكونان إلا مزيدا فما » ومن الخماسى نحو نحو خەم وقتل بالتشديد فإن أصلهما اختصم واقتتل 





وعن الغيبة لاستلزامها الاختصاص بحيز دون آخر فيستحبل على من هو فى كل »كان (قوله ولجمع الغائيات ) 
أى ظاهر ا كان الامم كيقوم المندات » أو مضمرا نحو : المندات يقمن » عاقلا كان المسمى كا مر أو غير هنحو 
- السموات يتفطرن ‏ جمعا سالما كان الاسم كما مر أو مكسرا نحو : امنود يقمن» والأعين يدمعن » ومذهب 
البصريين أن نحو : تقوم الهندات بالتاء النوقية كمفرده ر وله أن يكون للمخاطب_مطاقا ) أي مفرداكان أوغيره 
مذكرا أو غيره » وإذا اجتمغ عاطب وغائب فالقياس تغليب اللخاطب لتقدءه لكون الخطاب معه كقوله تعالى 
اسه أن تبعاك pe‏ إن جم ج زاؤك جزاء موفورا' وإذا اجتمع مذكر ومؤنث فالقياس تغليب المذكر (قوله 
وللغائبة ) أى لفظا أو بتأويل فيدخل ظاهر ها عو : تقوم هند »ومضمرها مو هى تقوم 2 والحقيق کا مثل » 
والخازى نحو : تنفطر السماء وهى تنفطر » وما هو للغائبة بالتأويل و : بجى" الكتاب على معنى الصحيفة » 
ونحو تقوم الرجال والرجال تقوم » للتأويل بالجماعة ز قوله للغائبتين ) تثنية غائبة وشمل الظاهر نحو : تقوم 
المندات » والمضمر نحو : المندان تقومان » والحقيتى ها نقدم » وانهازى نحو : تدمع العينان والعینان تدمعان» ٠‏ 
لكن لو كانت الغائبتان بافظ ضمير الغيبة فهل تقول : هما تفعلان بتاء فوقية تعنى امرأتين حملا للمضمر على 
المظهر ورعيا للمعنى > ونظرا إلى أن الغوائر ترد" الأشياء إلى أصوخا » وهو قول ابن ألى العافية » أو تقول : 
هما يفعلان بياء تحتية رعيا للفظ » ذإن هذا اللفظ يكون للمذكربن وهو قول ابن الباذش 2 والمرجح الأول وبه 
جاء السماع : قال مر بن ألى ربيعة : 
أقص على أختى بدء حديئنا ‏ وما هما أن تعلما متأخر 
لعلهما أن تبغيا لى حاجة 2 وإن ترجياسرا عا كنت أحصر 


( قوله هو قوله ويضم أوله الخ ) أى هو ما تضمنه قوله المذكور ( قوله سواء كا نكل حروفه أصولا ) ينحصر 
فى الرباعى اجرد كما مثل والملحق به كتجورب وتجلبب ( قوله أم بعضها زائد ) هو الثلانى المزيد فيه » وهو 
ثلاثة أبواب : باب الأفعال كيكرم ؛ والتفعيل كيفرح > والمفاعلة كيقاتل ( قوله ويفتح أوله فى غيره ) أى فى 
اللغة المشرورة وهى لغة أهل الحجاز ( قوله ولا يكونان إلا مزيدا فمما) إما حرف واحد نحو : : يدجرج ء 
وإما حرفان نحو : انطلق » أو ثلاثة حو : استخرج ( قوله نحو خصم وقتل) يجوز فی فا ما الفتح بنقل حركة 

المدغم إليها والكسر لا لتقاء السا كنين وهذا أولى لأن للأول التباسا بماضى التفعيل » ومن العرب من إذاكسر 

الفاء يتبعها كسر العين فتقول : صم وقتل بكسر اتخاء والصاد والقاف والتاء » وقياس ااضارع من الأول ف 
قتل مثلا يقتل بفتح القاف » ومن الآخرين يقتل بكسرها › يدن كد عرف اسار ايع اع لاض » 


“VV - 


أدغمت التاء فيا بعدها وحذفت الهمزة : وطذا فتح حرف المضارعة فما : 

ويستى من كلامه نحو : إخال » فإن الممزة منه مكسورة على الأفصح وكذا نحو : أهريق واسطيع › فإن 
الممزة فيهما مضمومة مع أن ماضيهما وهو أهراق واسطاع ليس برباعى : 

وقد يقال بأنهما من الشواذ فلا استثناء » أو أن الماء والسين زائدتان على حلاف القياس فنكأنهما علىأر بعة 
أحرف تقديرا ۽ ٠ ٠‏ 

( ويسكن آخره ) تسكين بناء على الأصح إن كان (مع نونالفسوة نحو)- والمطلقات ( يتربصن- و إلا أن 


ثم هذا التقدير منقاس فى كل فعل أدغم فيه تاء الافتعال ر قوله أدغمت التاء ) أى بعد نقل حركتها إلى ما قبلها 
( قوله وحذفت الحمزة ) أى همزة الوصل استغناء عنما بتحريلك 1١‏ بعدها ( قوله فإن الهمزة منه مكسورة على 
الأفصح ) قال الجوهرى : الكسر أفصح من الفتح والفتح لغة بى أسد وهو القياس ( قوله وكذا حو : أهرين 
واسطيع ) أى بستثنى ذلك وأهريق بسكون الماء ليصح التقرير الآنى أما أهريق بفتحها فهو من هراق أبداوا 
من الهمزة هاء ثم صرفوا الفعل ما لأنها إنما حذفوها لكونما همزة فى يريق فصارت مثل دحرج » فكما قالوا 
يدحرج فهومدحرجقاأوا ,ريق فهومهريق (قوله فإن الهمزةفيهما مضمومة) احتراز عن مضارع اسطاع الموصول 
الهمزةلأنه خمامى » فإنه مفتوح حرف المضارعة لأنأصل ماضيه استطاع حذفت تاؤه نجانسة الطاء كا عذفآحد . 
المثلين نحو : ظلت ومست » ففتح مضارعه کا يفتح يستطيع ( قوله ليس بر باعى) بل خماسى ( قوله فلا استثناء ) 
لأن الشاذ لا يبمب أن يدخل ف القواعد ( قوله أو أن الماء والسين زائدتان على خلاف القياس ) والأصل أراق 
وأطاع هذا مذهب سيبويه أن الأصل أطوع مثلا نقلت حركة العين » ثم قلبت ألفا لتحركها فى الأصل وانفتاح 
ما قبلها فى اللفظ ؛ ثم زيد السين عوضا من ذهاب العين : أى من ذهاب حركة العين أو من العين وإن لم تذهب 
من الكلمة » لأن العين لما سكنت توهنت وتبيأت للحذف عند سكون اللام فى نحو : لم يطع وأطعت . فلاحاجة 





لقول ابن عصفور مؤولا أن السين زيدت لتكون عوضا عن العين می حذفت بل لا يصح لقول الحضراوى 
إن کون الحرف عوضاءن شىء فى حال دون آخر معدوم النظير »ولا رد اعتراض المر د بأن الثى إ ثما يعوض. 
إذالم يك موجودا » وحركة العين موجودة لأنها نقلت إلى الفاء انى + 0 

ونما حم بأن أصلهما أراق وأطاع لأنهما ليسا هن أبنية الأفعال ومعناهما معنى الرباع ىكذا قبل » ويوافقه 
فى اسطاع قول سيبويه : إنما هى أطاع » لكنه معترض كا نقله ابن الزبير من المغاربة.بأن معنى استطاع قدر 
ومعنى أطاع انقاد وم ينقل أحد من أهل اللغة عن العرب أن اسطاع بمعنى أطاع انى : ْ 

وأجود ما پتمسك به فى دفعه ماذهب إليه ابن الطراوة ومن تبعه من أنه قداثبت طاع الرجل بمعنى انقاد 
وتذلل فلا يبعد أن کون من كلامهم أطاع الرجل صيره منقادا نقلا من طاع » وإذاكان كذلك فقد آل معنى 
أطاع لمعنى استطاع من حيث أن القائل أطعت معنی صبرت غيرى منقاداکأنه قال قدرت واستطعت فيكون 
سيبويه إنما جعل استطاع من أطاع لانقائهما معنى لا أن كل لفظة عين الأخرى انتبى : 

وقال الكوفيون : الأصل استطاع حذفت التاء وقطعت الممزة وهو ضعبف لقطع همزة الوصل فى الاختيار 
من غير موجب ( قوله فكأنهما على أربعة أحرف تقدبرا ) كان التحقيق نحو ٠‏ كأن الأرض ليس ا هشام ٠‏ 
فاندفع أن فى الكلام تساتحا لأن كلا منهما ف التقدير رباعى قطعا ( قوله على الأصح ) فيه إشارة للقدح 
فى قول ان مالك فى شرح التسوبل بننى الحلاف ف بناء المضارع الذى اتصل به نون الإناث ومقابل الأصج 


تالا 


يعفون ) وبى الفعل معها رجوعا إلى الأصل من ناء الفعل لفوات شمهه بالاسم المقتضى لإعرابه باتصاله بالثون 
التى لا نتصل إلا بالفعل » وبنى على السكون لأنه الأصل فى البناء كما مر ولا على الماضى المتصل ما » وإذا ؛ 


ماذهب إليه ابن طلحة والسهيلى وابن درستويه وطائفة من أنه معرب لبقاء »وجب الإعراب فيه فهو يقدر فى 
احرف الذى كان فيه ظاهرا ومنع من ظهوره ماعرض فيه من الشبه بالماضى » و إتما قدم حالة البناء على حالة 
الإعراب لأن البناء هو الأصل ف الفعل كما سيأق فى كلام الشارح » ولأن ضابط الأولى وجودى والثائية عدى 
( قوله لفوات شمه بالا م الخ ) فيه نظ ر إذ الشبه لم يفت نعم قد عورض باتصاله بالئون التى لا تاحق الأسماء » 
وق عبارة عضوم 7 بمنع خروجه ۶ر ن الاعراب فيه کا م منع ذلك عن عن الإعراب ألا شابه 
اورف انى : 





وهذا کالصریح ف أن سبدب الإعراب لم يفت لكنه عورض ساب اتصال الذون الى نزات مخز لة الدزء 
من الفعل فصارا كالشىء الواحد » ومر عن المصنف عند قوله وهو أصل البناء ما يدل لذلك + 

وقد يوجه كلام الشارح بأمرين : 

الأول أن الشبة اء تضى لإعرابه مشروط يعدم المعارض فإذا وجل المعارض قد فات الشيه بفوات 2 
إذ يازم من عدم الشرط عدم مشر وطه 2 

الثانى سلمئا أن الشبه المذ كور ليس مشروطا بشىء لكن لا نسم أن الشبه المذكور باق إذ منه الجرى عل 
حرکات اسم الفاعل وسكناته » وقد فات هذا لن النون صارت كالجزء من الفعل » وهذا سكن آخرهكالماضى 
وإن م يتوال فيه أربع حركات فأشيه الماضى 3 صر-وا به ؛ والماضى لا يازم الورى على حركات اہ م الفاعل 
وسكناته فنكذا 8 شبهه قاله شيخنا العلامة الغنيمى » وهو مبنى على أن الشبه الإبهام والتخصيص و ررك على 
حدركات ادم الفاعل وسكناته ¢ وليس عردذى عند الشارح تبعا لان مالك بل تعاقب لمعا الركيبية 1 تقدم 4 
ومر" عن ان مالك أن المافى بجرى كالمضارع ء لى حرکات أن م الفاعل وسكناته اللهم إلا أن يقال ماهنا مبی 
ع لى كلام الھور 0 قوله باتصاله بالنون الخ ( 1 رد عا 4 7 يلزم بناۋه إذا اتصل ره آلف الاثنين أو واو 
ادمع أوياء اللخاطية 2 وأجيب بأنه 3 اون والالة هذه لشمبه با ای والجمع : : : وأورد عليه أيضا أله يازم 
بناء المةرون يحرف التنفيس » وبنحو لم الجازءة وأجيب بالفرق بين النون وماذكر بأن النون 1ااتصات بالآخر 
وصارت كال+زء تعذر الإعراب بالحركة واللدرف » وتقديرهما لا جاجة إليه ولا داعى له لأنه رجع إلى الأصل 
( قوله وحملا على الماضى ) الأقرب أنه عطف على قوله لأنه فهو تعليل ثان للبناء على السكون. و برد عليه أن البناء 
على السكون غير محتاج للتعليل لآنه الأصل وأيضا الصحيح أن الماضى مع النون مبنى على الفتح المقدر لا السكون 
الظاهر وعکن أن جاب عن الأول بأن الحمل لدم اجاع أربع متحركات الذى هو السبب ف بناء الماضى 

قال شيخنا الغنيمى : الظاهر أنه عطف على رجوعا فتأمله انى . 

واا فهر تعلیل ٿان لأصل ائه أنه عال يثلاث عال ذكرها ابن مالاك فمامر وهذه والثالئة ده معها 
ل مها كاجدز ء لأنالفاعل كاز م ن فعله :وييعك هذا كسب الظاهر تأخير قولهوحملا على قولهوءبى|اسكون ن فقدر› 
وأوردعلى هذه العلة أنه إن 0 تعليل النفس البناء فلا نسلم أن بناء الماضى لأجل اتصال النون به بدايل أنه 
مبی قباها ومع غير ها 5 . 

1 و حاصاه أن شرط الجامع أن يكون در سيب الحم إلا أن يجاب بنظر قاور دن الاواب عن اعثر اض 
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دخل عليه عامل و : لم يضربن أو لن يضربن لم يؤثر فيه لفظا » وإلى ذلك أشار بعضهم ملغزا حيث قال : 
وما ناصب للفعل أو جازم له ولا حك للإعراب فيه يشاهد 

ووزن يعفون يفعان والواوفيه لام الكلمةلاضمير الجماعة والنون ضمير النسوة لانون الرفع » مخلاف الرجال 
بعفون فإن الواو فيه ضمير الجماءة ولام الكلمة محذوفة والنون علامة الرفع » والفعل معها معرب وأصله يعفوون 
. بواوين أولاهما لام الكلمة فاستئةلت الضمة على واو قبلها ضمة فحذفت الضمة فالتق ساكنان فحذفت الواو 
الأول فبنى يعفون على وزن بفعون » وحصت بالحذف لأنما جزء كلمة ولأما آحر الفعل ولأنها لاتدل على 
معنى بحلاف الثانية » ولذلك حذفوا لام الكامة فى نحو : قاض وغاز دون التنوبن لأنه كلمة مستقلة ولايوصت 
بأنمآخر وجىءبهلمعنى »و ايسككن مع نون النسوة يسكن مع نونالذكوركقوله ٠ويخرجن‏ ٠ندارين‏ بجر الحقائبه 
فلو عبر بنون اللجمع لكان أولى ولصدق عموم قوله فيا بعد ويعرب فا عدا ذلك : 

( ويفئح ) آخره فتحة بناء إن كان ( مع نون التوكيد ) حفيفة كانت أو ثقيلة ( المباشرة ) وهى المتصلة به 
من غير حاجز ( لفظا وتقدبرا ) هذا مذهب الجمهور وبه جزم ابن مالك وطائفة » وعلة البناء عندهم تركيبه 
معها تركيب حمسة عشر 





ان مالك وجه شبه المضارع للام ؛ وإن أريد تعليل كون البناء على السكون ففيه ماسلف »> وأما العلة الثالثة 
فتر د على کون التركيرب سببا لابناء على ما ستعرفه فى بناء المضارع على الفتح مع نولى التوكيد » وأما لزوم بنائه 
يكذ مع ضار التثنية والجمع والاطبة وحرف التنفيس وغوه فقد عرف جوابه مما سلف وإ تما علل بناء 
المضارع وإن كان البناء أدلا فى الأفعال لأن الإعراب قد صار له أصلا ثانيا » أو لما سلف عن المصئف عند 
قوله وهو أصل البناء فراجعه ( قوله لم يؤر فيه لفظا ) بل حلا فيكون الفعل فى محل جزم بلم ونصب بلن» وعلى 
مقابل الأصح يكون معربا ( قوله وحصت ) أى الواو الى هى لامالكامة (قوله مخلاف الثانية) أى واو الضمير . 
( قوله لأنه كلمة ) متعاق بحذفوا وهو بدل من قوله > ولذلك أنى به لأنه أدل على المقصود فلا برد أن الفعل 
لايتعدى إلى معمولين مننوع واحد إلا باتهاع ¢ وهنا قد ذكرت عاة الفعل أولا بقوله ولذلك ( قوله وعرجن) 
قائله أعشى مدان على الصحيح وصدره د مرون بالدهنا خفافا عيامهم د والدهنا بالقصر والمدلكنه مقصور 
هنا: موضع ببلاد ميم : وعياهم جمع عيبة وهى ما يجعل فيه الثياب وحمل خلف الراكب » وخرجن عطف 
على مرون وأنث فاعله أ بل الجماعة 3 ويروى بدله وبرجغن ودارين بكسر الراء : موضع ف البحرين يؤل منه 
بالطب ور الحقائب حال وهو بضم الباء جمع رة وهى الممتلئة والحقائب جمع حقيبة : وهى وعاء يجعل فيه الرجل 
زاده ( قوله فلو عبر بنون المع لكان أولى ) أى أيدخل فيه نون الذكور ضميرا كا مثل أو كقوله : 

ه بعصرن السليط أقاربهه وأجيب بأنبا فيوما نون الإناث استعيرت للمذكرين فالمراد بنونالنسوة النونالموضوعة 
المؤنث ( قوله فتج بناء ) أى على الأصح : 

ش قال الإمام أبو حيان : والحركة النى قبل النون ذهب قوم إلى أنها حركة بناء » وقوم إلى أنها حركة عارضة 
لالتقاء الساكنين وهو نص سدبويه 6 وى الغرة نتحها قبل نون التوكيد فى مثل : هل تضربن ؛ عند سليويه 
۰ والمرد وابن السراج والفارمى فتحة ناء وقيل فتحة التقاء الساكنين وهو مفتضى قوله ایر ای و سيه الزجاج 
لايأو كنا فى بعض النسخ ( قوله تركيبه معها ترلايب خمسة عير ) أى ولا إءعراب ف الوسط » والئون حرف 
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بدلیل أنهلو فصل بين الفغل والنونفاصل لمك ببنائه لأنهم لابركبون ثلاثة أشياء كشىء واحدومعنى مباشر تما له 
تقديرا أن لاينوى هناك فاصل : وذهب قوم إل البناء مطلتا لأن النون لالحقتهأ كدت فيه الفعلية وردته إلى أصله.. 
من البناء . » وذهب جمع إلى الإعراب مطلقا والأصح الأول 3 ولم يقيد نون النسوة بما قيد يه نون التوكيد لأا 
لاتكون إلا مباشرة خلا المؤكدة فإنما قد تكون مباشرة (نحو: لينبذن”)بالبناء للمفعول وقد لاتكون كما سيأنى > 

(ويعرب ) أى المضارع ( فيا عدا ذلك ) المتقدم وهو ماإذا عرا عن النونين ( نحو : يقوم زيد) وما إذا 
لم تباشره نون التوكيدلفظا أو تقديرا وإن اتصلت به لفظا بأن فصل بينه وبينها فاصلحسيا كان أو مقدرا فالأول 
نو : ( ولانتبعان ) أصله قب لالتوكيد والم ى تتبعان بتخفيف نون الرفع فدخل ال جازم فحذف نون الرفع ثم أكد 


لاحظ له فى الإعراب فبنى الجزآن » ولم تعربٍ الكلمة على النون عند الامّزاج كما أعرب الاسم بالياء على التاء 
عنده » ولا على ماقبل النون » كما أعرب الاسم مع امتزاجه بالتنوين على ماقبلها لأن الاسم لأصالته فى الإعراب 
روعى إعرابه بقدر الإمكان » مخلاف الفعل فإنه يرجع إلى أصله بأدلى سبب : 
وما تقرر ظهر الدليل وإلا جرد التركيب ليس من أسباب البناء لأنهم لم يعدوه فا » وقد رأيت خط 

المصنف مانصه الذى تحصل لى أن التركيب لايستدعى البناء ولا تلازم بينهما بدليل بعلبك وجٍضرموت لأن 
حقيقته جعل الكلمتين كلمة واحدة »وم نأين يقتضى هذا البناء إنما يقتضى التخفيف فيصخ أن يجعلعلة فى كون 
البناء على الفقح دون غيره لاعلة فى أصل البناء > ألا ترى أن بناء الاسم دائما أو غالبا لشبه الحرف ولا تركيب 
فى الحروف فن أبن اقتضى التركيب البناء وهو لايوجد فى ادرف أصلا ولا يايق به » فهو بأن يضاد البناء أولى 
منه بأن يقتضيه ألا ترى أنه من خخصائص الأسماء انتهى . ا 

والأولى ماف المتوسط أنه إنما بنى لأنه لو أعرب مع نون التوكيد لم يعم أنه مسند إلى الواحد أو إلى الجمع 

٠‏ فى مثل : هل تضرين » ولو أعرب على نفس النون رى الإعراب على مايشبه التنوين وهو النون وهو غير 
جائز( قوله بدليل أنه لو فصل الخ ) يدل على أنه معرب عند عدماتصال النون به رجوععلامة الرفع عندالوقف 
على المؤكد باللحفيفة تقول :هل تفعلن يازيدون » فإذا وقفت على الفعل حذفت النون ورددت واو المع 
ونون الرفع وقلت هل تفعلون » واو کان مبنيالم قلف حاله وصلا ووقفا ( قوله لانم لابركبون ثلاثة أشياء) 
يشكل بنجو : لارجل بالبناء. على الفتح ؛ وسيأنى مافيه ( قوله مطلقا ) سواء اتصل به ألف اثنين أو واو جمع 
أو ياء الحاطبة : ا 1 
قال فى الارتشاف: فتحذف نونالرفع للبناء عندالتجرد وهو مذهب الأخفش والزجاج وألى على ف الإيضاح 

ر قوله أكدت فيه الفعاية ) لأنها من خخصائض الفعل » فإذا أكد بها بعد عن مشاببة الاسم ونقصت شبهه لآنه 
خلص بها للاستقبال فلم يبىفيه إببام: ورده ابنمالك بأنه كان يلزم بناء ادزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند 
إلى ياء الخاطبة لأنها ت#تص بالفعل بل هى أليق بالفعل من جهة أنها ناسبت الفعل لفظا ومعنى والنون ناسبت . 
لفظا: إذ معناها يصلح للاسم وهو التأكيد ( قوله وذهب جمع إلى الإعراب ) كحاله قبل أن تدخل عليه النون + 

قال الشاطى : ومن الناس من يطلق على الفعل هنا أنه لامعرب ولا مينى كالمضاف إلى ياء المتككلم فله حال 

بين حالين (قوله وقدلاتكون) هذا التركبب يقع كثيرا المصنفين » واستعمله المناطقة فى سور السالبة الجزئية » 
وفيه إدخال قد على المضارع المنثى ة ونص ف المغنى على اختضاصها بالفعل المتصرف المبرى المثبت ومثله 
ف المع فاحفظه ( قوله المتقدم ) اعتذار عن إفراد امم الإشارة مع أن المشار إليه حع ( قوله بأن فصل بينه 
وبينها فاصل ) وهوألف الاثنين وواو الجمع وياء المخاطبة » ولا فرق فيها بين أن تدكون خوائر كما هو الأصح 
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بالنون الثقيلة فالتق سا كنان الألف والنون المدغمة » ولم يمز حذف الألف لثلا يلتبس بفعل الواحد ولا النون 
لفوات المقصود منها فحركت النون بالكسر تشبيها باون التثنية الواقعة بعد الألف ر ولتباون” ) «ضارع بلايباو 
مبتى للمجهول مسند لحماعة الذكور » أصله قبل التوكيد لتباوون بواوين أولاهما لام الكلمة تمرك حرف العلة 
وانفتح ماقبله قلبت الواو ألفا ثم حذف لالتقاء الساكنين فصار لتباون" » ثم أكد بالثقيئة فاجتمع ثلاث نونان 
فحذفت نون الرفع لاستثمال توالى الأمثال فالتتى سا كنان الواو التى هى نائب الفاعل والنون المدغة » وتعذر 
حذف أحدهما فحركت الواو تخركة مجانسة لها وهى الضمة 
حك اك ورا كرك ا ا 
أو علامات على مقابله ( قوله لثلا يلتبس بفعل الواحد ) لابقال لاالتباس لأن النون مع فل الراخد مفتوحة ومع 
فعل الاثنين مكسورة . لأنا نقول شرط كسرها مع فعل الاثنين وجود الألف على أن الكسرة قد يذهل عنها 
أو تذهب حال الوقف فلا محصل العييز > 0 

وبهذا التعليل بعل الجواب عما يقال إنه ينغ إبقاء الواو فى لتضربن ياقوم كا بقرت الألف : وقيل اواب 
إن الألف فما زيادة مد سواغ اجتاع الساكنين » وقيل أيضا إن حذف الواو مع الحفيفة :فق عليه فتحذف 
مع الثقيلة قياسا على اللحفيفة» والألف م تحذف مع اللحفيفة لبقاس حذفها معالثقيلة عايها. ثم إن اغتفاز السا كتين 
لما ذكر بناء على أنه على غير حده لعدم كونهما فى كلمة واحدة على القول باشتراطه وإلا فعلى القول بأنه على 
حده لعدم اشتراط ذلك فلا إشكال ( قوله فحركت النون بالكدسر ) لاعنى أن الحرك بالكسر إنما هو النون 
الماغم فها لاالمدغمة وإن أوه, كلامه جلاف ذلك( قوله مضارع بلا يبلو ) فهو من‌البلاء وهو التجربة والاختبار 
( قوله مبنى للمجهول ) أى مبنى لارسناد للمفعول الجهول فاعلا أى المحهول فاعله ( قوله لجماعة الذكور ) أى 
لضمير حاعة الذكور أى إلخاطبين ( قوله فحذفت نون الرفع ) نما حصت بالحذف دون نون التوكيد وإن كان 
كل منهما لمعنى » لان نون الإعراب إذا حذفت دل عليها نون التوكيد من غير عكس »لأن نون التوكيدإما ثقيلة 
مننو-ة أو خفيفة ساكنة ونون الإعراب خفيفة مكسورة أو مفتوحة ؛ فإذا بقيت نو نالتوكيد والاالأن الفعل 
معرب لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فعلم ضرورة أن نون الرفع محذوفة » لأن الثابتة لا تصاح أن تكون علامة 
الإعراب ( قوله لاستثقال قوالى نونات ) أى زوائد على أصل الكلمة الأولى للرفع والآخرتان للتوكيد عذلاف 
نمو : النساء جئن” فى الماضى ويجن فى المضارع » لأن مهما نونين من أصل الكامة وواحدة زائدة ( قول 
وتعذر حذف أحدهما ) قيل : لو قال وتعذر حذفهما لكان أولى ؛أما النون فلفوات المقصود ءن الإتيان بها » 
وأما الواو فلعدم مايدل علا انتهى : 

ولك أن تقول : إنه لوقال ماذكر لتوه أنه لايتعذر حذفأحدها فط ؛ إذ لايازم من الحكم على المجموع 
بالتعذر الهم على كل فرد على أن امحسكوم عايه بالتعذر إنما هو مهوم أحدهما وهو أمر كلى متحةی فى أفراده 
فتأمل ( قوله فحركت الواو الخ ) ولم تخرك النون محافظة على الأصل ٠‏ ولعروض الضمة لم تقلب اواو ألننا 
لتحركها وانفتاح ماقبلها ( قوله ليدل على المحذوف ) فيه نظر لأن الضمة إنما ندل على امحذوف بعدها لا على 
ما حذف قبلها » والوجه أنها إنما ضمت للدلالة على أصل الحذوف لأنه كان يضم لو نطق به ولمناسبة الضمة ها 
( قوله ثم حذفت الهمزة ) أى الى هى عبن الكلمة والتزهوا ذلك إلاى الفمرورة فيا لكثرة الاستعمال 
( قوله فتحركت الياء ) أى الأولى الى هى لام الكلمة . 

ولك أن تقول فى الجمييع : استثقات الضمة على الواو والكسرة على الياء فحذفت ثم حدفت الواو والياء 
لالتقاء السا كنين › وماقاله الشارح أولى لأنه قباس مطرد لا يلتبس معه عين امحذوف » ويغنى فى دفم الثقل عن 
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لتدل على احذوف فصار لتبلون على وزنتفعون( فإما تر ن ) أصله قبل التوكيد تر أيين نقلت حركة الحمزة إلى 
«أقباها ثم حذفت الممزة فصار تريين بفتح الراء وكسر الياء الأو لى وإسكان الثانية فتحركت الياء وانفتح ماقبلها 
فقلبت ألا > ثم حذفت لالتقاء السا كين فصار ترين » ثمدخل الحازم فحذف نون الرفع »ثم أكد بالنون الثقيلة 
فالتى سا كنان ياء الخاطبة والنون المدغمة فحركت الياءمركة مجانسةلما لتدل على المحذوف فصار ترين علىوزن تفين 
والثانى نحو ( ولا يصدنك ) أصلهقبل التوكيد يصدونك فدخل ابدازم فحذف نون الرفع ثم أكد بالنون فالتى 
سا كنان الواو والنون المدغمة فحذفت الواو لاعتلالها لوجود الضمة الدالة علما » وقوله فى الشرح أصله قبل 
دخول اماز م يصدوننك فلما دخل ال حازم حذف نون الرفع إنما يأنى على شذوذ وهوتا كيد الفعل 41 الى عن الطلب. 

وقد تبين ثما قررنا أن الفعل فى هذه الأمثلة ماعدا الثانى مها معرب لفظا إذ الإعراب فما ظاهر إذ هو خذف 
النون للجازم فا وقع ف الأوضح من أنه معرب ف الأول والثالث تقديرا كالثانى وهو لتبلون سہو ونا ل يعن فیا 
على الأصح لانتفاء تركبه لانم لابركبون ثلاثة أشياء فيجعلو ما كذىء واحد » والضابط فى ذلك أن ماکان 
من المضارع رفعه بالضمة إذا أ كد بالنون بنى على الفتخ » وما کان رفعه بثبات النون إذا أ كد بالنون ببق على 
إعرابه لفظا أو تقدير العدم مباشرتها له » و[ نما بی مع عدم مباشرتها له فى مو : هل ةر بنان ياهندات » 
لوجود المقتضى أبنائه وهو ظاهر » وإتما قدم المصنف حالة بنائه على إعرابه لأنه الأصل فيه . 

(وأما الحرف) وهو مادل على معنى فى غيره فقط ( فيعرف) أى يتميز عن قسيميه ( بأن لا يقبل شیا 
اعتبار الحذف لأجله مع أنالقاب تغيير إلى بدل وهو أولى من الحذف ر قوله لتدل على المحذوف ) فيه نظير مامر 
( قوله فا وقع فى الأوضح الخ ) أى لما تبون من أن كلا من المثالين المذكورين مجزوم ذف النون لأجل ال جازم 
وهو غير الإعراب التقديرى > ويوافق ماق الأوضح قوله فى الشرح ولا يصدنك وقدر الفعل معريا . وأجاب 
بعضهم : بأن کون‌ما معربين تقدير مبنى على دخول الدازم علبهما مؤكدين بالنون وهو صحييح فى نفسه ون 
م ينعين » لن الإعراب حينئذ مقدر علىمافال الرضى منأن الفعل المؤكد المسند إلى أحد الأحرف الثلاثة معرب 
مقدر الإعراب لاشتغال عله حركة الفرق: أى الحركة الفارقة بين المفرد المذكر وجمع الذكور والمؤنثة المخاطبة » 
وفيه نظر لأن تأ كيد !لفعل اللخالى عن الطلب وما ألليق به نادر لا يليق ريج التفزيل عليه : وأجيب أيضا بأنه 
لم يقصد بذكرهما العثيل لما هو بصدده بل لما كان قوله وأما غير المباشرة فإنه معرب معها تدرا ظاهره التعميم ‏ 
ولیس كذلك ذكرهما لينبه مهما على أن التعميم ليس مراداً » وَإئما هذا أعنى كونه مع غير المباشرة يعرب تقدبراً 
فى بعض الصور ذا فى لتبلون ( قوله فى ذلك) أى المذكور فما سبق (قوله أن ماكان من المضارع ) أى ماتضمن 
ذلك لأنالضابط القضية الكلية لا أن ما كان الخ لأنهمفر د ( قوله ونما بنى الخ ) إشارة إلى الجواب عمايقال يستثنى 
من إعراب المضارع الذى اتصات به النون وم تباشره هذه المسألة . 

وحاصل الدفع أنه لا حاجة للاستئناء لأن البناء فى ذلك ليس لنون التوكيد بل لنون الإناث ( قوله وهو 
مادل على معنى فى غيره فط ) تقدم مايعلم منه معنى الدلالة على معنى فى الغير فلا حاجة للتطويل بإعادته » وزاد 
قوله فقط تبعا للجزولى وغيره من امحققين لإخراج الفعل لأنه بدل على معنى فى غيره أيضا وهو النسبة على ما 
فى تعريفه » ولإخخراج مادل من الأسماء على معبى فى نفسه ومعنى فى غير هكأسماء الشرط والاستفهام ف نالشرطية 
مثلا دالة على شيئين : ٍ 

٠‏ ادها الشخص العاقل » وهذا هو المعنى الذى صارت هن به اسما لأنه معنى فى نفس الكلمة كا فى قولك 

إنسان وهو معناها الوضعى . : 
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من علامات الاسم ) المتقدمة ولا غيرها ( ولا ) شيا ٠ن‏ علامات ( الفعل ) المتقدءة ولاغير ها فديائذ a‏ كونه 
واحدا منهما فيتعين كونه حرفا إذ لامخرج عن ذلك كما دل عايه الاستقراء ( حو : هل ) من جروف الاستفهام 
. وتدخل على الجملتين الاسمية والفعلية حيث لم يكن فى حيزها فعل : 

وأما إذا كان فتختص بالفعل فلا منافاة حینئذ بين ماذكروه هنا وبين قوم فى باب الاشتغال من أنه يجب 
النصب إذا وقع الاسم بعد مامختص بالفعل كهل » والعلة فى ذاك ماقاله الرضى وغيره من أن أصلها أن تككون 
بمعنى قد كما فى. هل أنى على الإنسان ‏ وقد ختصة بالفعل فكذا هل اكا ما تطفات على مزة الاستفهام 





والثانى معنى الشرطية أعنى عدّد السببية والمسببية بين الجملتين الاتين بعدها ؛ وهذا ٠عنى‏ عرذر فا لقف مما 
معنى إن الشرطية » وهذا يقواون أسماء الشرط بنيت لتضم نما مءنى الحرف (قوله هن علامات الاسم الحقدمة 
ولا غير ها) إشارة إلى أن المراد بعلامات الاسم الأعم مماذكره هنا ومام يذكره . واعترض بأنه حوالة على 
مجهول » وأيضا لايحسن التعريف به لأنه يقتضى أن المبتدى“ لايعرف احرف حتى يعرف حيع الأءور اأنافية لهء 
- انتفاء تلك الأمور من الكلمة وفيه من العسر مالا خفاء فيه . وأجيب بأن المقصود يوضع هذه المقدمة 
المبتندى' وهو لا يستقل بالاستفادة والموقف يبين له مالم يذكره المصنف ء وقيل المراد العلامات المذكورة . 
واعترض بأن من الكلمات مالا يقبل المذكور هنا وليس عرف كنزال وأخواته وقط فى قولك مافعلته قط » 
وأجيب بأن هذا من التعر يف بالأعم وقد أجازه المتتدمون لإفادته الفييز فى الجماة . فإن قرل الخااب بالكتاب 
المبتدى* والقصر على العلامات المذكورة مؤد ناطثه إذ قد يعتقد حرفية بعض الأسماء . لأنا نقول الأوقفييينله 
مايستفيد به عدم حرفية تلك الكلمات الى انتفت عنما العلامات المذكورة . فإن قيل هذا التعريف يصدق على 
الجملة فإنها لا تقبل شيئا ما ذكر . أجيب بأن جنس هذا التعريف هو الكلمة » فحاصله أن الحرف كلمة لاتقبل 
ذلك فخرجت الجملة : فإن قيل علامات الاسم والفعل حروف فلا يكون عدمها علامات: احرف لأنه يازم منه 
الدور . أجيب بأن للحرف جهتين جيه كونه حرفا وجهة كونه لفظا معاوما' » وهن الثانية يككون عدمه علامة 
للحرف لا من الأولى فلا دور »على أن هذا الإبراد لا يتوجه على المصنف أصلا 7 م يعبر فی علامات الاسم 
واللفعل بالحرف بل عين ألفاظا مخصوصة يمكن معرفتها بدون معرفة كونها حروفا وإنكانت فى الواقع حروفا . 
فإن قيل كيف دل انتفاء قبول العلامات على انتفاء الفعلية والاسمية مع أن العلامة مازومة لا لازمة فهى ٠‏ «طردة 
غير منعكسة ؟ أجيب أنها مع كونها علامة هی من حیٹ القبول شر ولازم فلزم من عدم قبوها العدم من جهة 
كوثها شرطا ولازما لامن جهة كو نما علامة » لكن تكون الى ء شرطا وعلامة بعيد لتناق «فهومممما فلايجتمعان 
على : شی ء واحد إلا أن يكتى بالتغاير الاعتباری . والأولى أن يجاب بأن اللازم فى العلامة عدم لزوم الانعكاس 
ولا ینای أنها قد تنعكس أو أن محل ذلك مالم تكن شاملة وإلا كنا هنا حيث أريد العلامات المذكورة وغيرها 
فتنعكس فليحرر ( قوله أما إذا كان فتختص بالفعل ) أى فلا تدخل إلا عايه 3 ولا يجوز أن يفصل بينه و پیم) 
بشىء فلا يقال دل زيد قام إلا فى الشعر وفاقا لسيبويه ( قوله أن تكون يدنى قد الخ ) كذا قاله جماعة وأنكره 
آحرون م أبو حبان . 

وقال الزمخشرى : إن معناها قد وإن الاستفهام المفهوم منها من مزة مقدرة . 

وقال ابن مالك : إنه معناها إذا قرنت بالهمزة حو : أهل عرفت الدار بالقرين ( قوله لما تطفلت على همزة 
الاستفهام.) ف عدم الاختصاص كهل إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية سواء كان الخير فيها اا أو فعلا 
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امات رتبتها عن قد ف اختصاصها بالفعل فاختصت به فيا إذا کان فى حيزها لا إذا رأته فى -يزهاتذكرت 
عهودا بالحمى وحنت إلى الإلف المألرف وعانمته ول رض بافتراق الاسم بیع ما » وإذا لم تره ف حيزها تسات 
عه ذاهلة ( وبل ) من حروف العطف ومعناها الإضراب (و) الحرف 2 ايس منه مهما ) لعود الضمير عأيه 
ف نحو مهما تأتنا به من آية = والضمير لا يعود إلا على الأسماء ¢ وقيل إنه حرف (و) لا (إذما) بل ھی 
ظرف زمان منزلة متى » فإذا قلت إذ ماتقم أقم فعناه متى تقم أقم > ويدل على اسميتها أنها كانت قبل 
دخول ما اسما والأصل بقاء الثىء على ماكان عليه » وقيل إنها حرف نزلة إن الشرطية وأن المعنى فى المثال 
استقم أقم وهو الأصخ كنا فى الأوضح . 0 

ش وأجيب عم تقدام أن إذ قد ساب مها معئاها الأصلى بعد دول مابدايل كانت للماضى فصارت امستقبل 
واستعملت مع ما الزائدة استعال إن فكانت حرفا فى الشرط » وفيه نظر. ` 


سس سي 
لاف هل فإنها لا تدخل على اسمية خيرها فعل نحو : هل زيد قام إلا على شذوذ قاله اأرضى ( قوله وحنت ). 
بالتخفيف ععنى مالت وعطفت من حنا بحنو حنوا » وبالتشديد معنى اشتاقت من حن حن حنينا ( قوله لعود:. 
الضمير عليها الخ ) ظاهر كلامه تبعا لامصنف أن القائل بالحرفية بز عم أنها ملازمة للحرفية » ومنع بعضهم ذلك ٠‏ 
. فقال : إن زاعم الحرفية لم يدع الملازمة لها حتى برد عود الضمير عليها فى يعض الصور » أوإنما ادعى أنها قد 
تکون حرفا فلا ينهض الاستدلال عليه ( قوله والضمير لا يعود إلا على الأسماء ) أى بالاستقراء ولا برد نحو 
- اعدلوا هوأقر ب لاتقوى - حيثعاد الفمير على فعل الأمر » لآن الضمير عائد على المصدر المفهوم منه وهو 
العدل على الفعل نفسه ( قوله وأجيب عا تقدم ) أى من القول بالامعية ؛ وقد يفهم منه أن الزمان مدلول لازماء 
والظاهر أنه غير مراد إذا الزمان معنى مستقل يدل عليه اللفظ بنفسه فلا يكون معنى الحرف » وأن المراد آم) 
للشرط ف الزمان المستقبل "كما أن لو الشرط ف الماضى مع عدم دلالما على الزمان قطعا + ش 

وف الارتشاف : والفرق بين إذا وإن أن إن لا تدخخل على الزمان بحسب الوضع بل بحسب الالتزام » لكن 
قد يقصد بها الزمان مجازا وعلى ضعف تقول : إن احمر البسر فأتى > وإن !ءا تدخل على المشكوك أو المعلوم 
المهم زمانه كقوله تعالى ‏ أفإن مت فهم اتخالدون ‏ انتبى : ولعلك تستفيد منه الجواب عن الشارح ( قوله 
معناها الأصلى ) وهو الزمان الماضى » وفيه إشارة إلى رد ماقيل من أن نقلها لا خرجها عن وضعها فإنها قد تأتى . 
للاستقبال ( قوله كانت للماضى) أى موضوعة له (قوله واستعملت مع ما الزائدة الخ ) أى على القول بالحرفية : 

وأما عند المعرد القائل بالامدية فاكافة مها عن طلب الإضافة مهيثة للشرط والليزم » ونظر فيه بأن إذا 
فيه معنى الشرط وهو للمستقبل ولا تعمل عند لحوق مالما فكيف تعمل إذا الموضوعة للماضى كذا 
فى شرح اللباب + ش ش ش 

وف الرضى : وأما الاعتراض بإذا فلا يازم إذ ربما اختص بعض الكلمات ببعض أحكام اختيارا منهم 
بلامرجحء ألا ترى أن حيث مثل إذا متضمن لمعى الشرط بل إذا أقعد فيه وتجزم حيث مع مادون إذاء وأماحيثما 
فتقول مافبها كافة حيث عن الإضافة لا زائدة كما فى متى ما وإذا ما » وذلك أن حيث كانت لازمة الإضافة 
فكانت مختصة يسيب المضاف إليه فكفتها ما عن طلب الإضافة لتصير مهمة كسائر كلمات الشرط › وفيه 
أيضا مانصه.: وما إذما فهى عند سيبويه حرف كإن ولعله نظر إلى أن لفظة ماتدخل على إذا مع أن فيه معنى 
الشرط وهو للمستقبل » وإن دحل على المأضى كإذ فلا تصير جازمة معها فكيف بإذ اللحالية عن معنى الشرط 
ا موضوعة للماضى فإذما عنده غير مركبة م 00 
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قات : ولعل وجه النظر أنه لايازم من تغبير زمامها انسلاخها عن الاسمية إلى الحرفية بدليل أن المضارع 
موضوع للحال أوله وللاستقبال » وإذا دخات عايه لم قلبت معناه إلى 3 وم ترج لفظه عن كونه مضارعا 
ولام وا لصدرية) وف المجركةاى O‏ بالصدر وت ودرا ماغتم لي عنتام »> وقیل انما ام 
( ولماالرابطة ) أى لوجود شیء بشیء »> وهی عند سيرويه حرف وجود أوجود وقيل [إنها ظرف 0 
ابن جنى :می حین . وقال ابن مالك: بمعنى إذ فيهمعنى الشرط . واستظهره المصخف ى ‌اأغى وعلله أا مختصة 
بالماضى والإضافة إلى الجمل كا هو شأن.إذ وعليه فعا للها جوايها . 
٠‏ وقال السيراى : ماعلمت أخداً من النجاة ذكر: إذما غير سيبوية وأصصابه اتبى + فانظر قرله فإذما عنده 
غير مركية مع قول الشارح واستعمات مع ماالز اندة استعال إن وحرره ( قوله بدليلآأن المضارع الخ ) قد يفرق 
بينهما بأن الأضارع ول كلمتان وإذ وماصاراكلمة واحدة ( قوله مو ضوع للحا لأو الاستقبال ) أشار إلى اللحلاف 
فى زمان المضارع وفيه خمسة أقوال مرت( وله وهى المسبوكة الخ ) الأظهر وهىالمبوكة م ی ومابعدها بالضدر _ 
بل لك أن تقول إن الذى يسباث بالمصدر هو مابعدها فتّط ( قوله الرابطة ) أى اتحقق مضمون الحملة الثانية 
بتحقق مضمون الحملة الأولى ارتباط السببية كحرف الشرط » ولذا قال بعضهم : إن جواما قد يقترن يالفاء 
وات يا الال كل ورا عورف واو O O‏ لصن على E‏ وى الول كل 
سيبويه : لما لوقوع أمر مر أوقوع غيره وإما تکون مثللوفتوم منه بعضهم أ: نها حرف شرط كلو إلا أن لو لانتفاء 
الثانى لانتفاء الأول ولما لثبوت الثانى لثبوت الأول انتبى . 
وصصح بعضهم حرفيتها ورجح أيضا بإجماعهم علىزبادة إن بعدهاء و ار كانت ظرفا والملة بعدها فى موضع 
خفض لزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بإن . 
لل وهر تراك ونا E‏ را زر ا > وعلى هذا 
فاللام ققوم حرف وجود لوجود وقوم حرف وجوب لوجوب لام التعليل انہى . فهى عند سيبويه حرف 
عى اللام فعنى لماجاء زيدجاء عرو أنيجىءزيد لأجل مجىءتهر و (قولهوقيل إنباظرف)رديجوازلا أكرمتى أمس 
أكر متك اليوم لما إذا كانت ظرفا عاملها جواما والواقع فى اليوم لا يكون أمس . وأجيب بأن المعنى لاثبت 
البو رانك ل أممى ن أكرمتك ( قوله بمعنى حين ) وليس فيا معنى الشرط لأنك ذا قلت حين قام زيد قت 
لا دلالة على سببية الأول للثانى ( قوله وفيه معنى الشرط ) نظر فيه بأ إئما تدل عند القائل بالاسية على مجرد 
الوقت ٠‏ (القائل بالحرفية على ارتباط إجدى حماتين بأخرى ٠‏ وم يقنض أن وجوة الأول سبب للثانى بل إن 
الثانى وجد عند الأول » وهل ذلك لتسببه عنه أو بعلريتق الاتفاق ؟ لاسرضر فى اللفظ لاك > وأجيب بأن هذا 
رد دعوى لا تننى ماقاله ابن مالك ( قوله مختصة بالماضمى ) أى يلبها فعل ماض ولو تقديرا كما فى قوله : 
أقرول لبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادى عبد مس وهاشم : 
فسقاؤنا فاعل بفعل محذوف يفسره » وها ععنى سدّط » والجواب محذوف تقديره قلت بدليل أقول ( قوله 
والإضافة إلى الجملة ) أى الفعلية فإنها مختصة بها كها فى الأوضح ( قوله وعليه ) أى القول بالظرفية ( قوله 
فعام لها جوابها ) الظاهر أن المراد ماق جوام! من فعل أو شه » وإتما كان هو العامل دون شرطها لأن القائلين 
بالامية بز مون أنها مضافة لما ياما > والمضاف إليه. وشبه وجزؤه لايعملان فى المضاف ولا فيا قبله إلا إذا 
كان المضاف غيرا وقصد بها الثى فيجوز أن يتقدم علبي معدول ما أضيفت إليه كما يتقدم »مول الماتى بلا نحو: 
زيدا غير ضارب : 


- ۸٩ 


و ات عا النافية وإذا الفجائية » وما بعدهما لايعءل فيا قباهما » ولاخلاف بيهم أن لا النافية حرف 
وتختص بالمضارع وكذا لما الإيجابية لا أنها تدخ على المح لة الأ#ية وعلى ا اغى لفظا لامعنى اصرح به فىالانى . 

والحكم على مهما و إذما بالاسية وعلى ما ولما بالحرفية إنما هو ( على الأصح ) هن القواين فما »وقد هر أن 
الأصح فى إذما أا حرف ء فقوله على الأصح منظور فيه بالنسبة إلم! » وماحكاه ٠ن‏ الخلاففى,االمصدرية 
حكاه غيره » وحكى ابن حر وف الاتفاق على حر فيتّها ورد على من نقل فما خلافا .قال فى المغنى : وال واب مع 
ناقل اللحلاف فقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها . ش 

واعل أن الحروف ستة أنواع : , 1 ش 

أحدها ما لاختص بالأسماء ولا بالأفعال بل يدخل على كل واحد منهما ولا يعمل كهل : 

اثانى ما لايخنص ببما ولكنه يعمل كالأحرف المشرة بليس . 





قال شيخنا العلامة الغنيمى : لكن ينظر لو كان الجواب حلة اة جامدة الطرفين عو : أا جاءنى الرجلان 
فزيد أحاءهما انتهبى . وهو مبنى على أنها تجاب بالجماة الامدية وعليه ابن مالك » اككنه لم يذ كر إلااسية خير ها فعل 
لا اسمرة خيرها وصف مشتق فضلا عن كونه جامدا » وال المثال المذكور غير عرلى ( قوله ورد يأنها أجيبت 
بما الخ ) فالأولى كقوله تعالى - فلما قضينا عليه الموت مادهم على «وته - والثانية كقوله تعالى - فلما نجا 
إلى البر إذأ هم يشركون - وفى قوله ورد مع اقتصاره على أن القائل بالجواب ميل إلى القول بالحرفية » ولكن 
هذا منه تبعا المصنف مبى على أن شرطها لا يعمل لامر . وقد يمزع لأن القائلين باتيتها لا يقولون بإضافتها 
إلى مابعدهاء وقد صرح ف المغنى بذلك فى إذا على قؤل الْحقّتين إن العامل فما شرطها فقال : لأن إذا عندهؤلاء 
غير مضافة كما يقول الجميع إذا جزمت ( قوله ولاخلاف بينهم الخ ) ظاهره امحصار لما فى الإيجاببة التى بمعنى 
إلا والنافية والوجودية مع آنا قد تجىء فعلا وفاعلا عو : للمالموا » من لمت اأشىء أى جمعته ( قوله واعلم أن 
الحروف ستة أنو اع الخ ) المذكور فى عباراتهم أن الحروفثلاثة أقسام : «شترك » ومختص بالأسماء » وختص 
. بالأفعال » وأن حق المشترك الإهمال »وح الختص بقبيل أن يعمل العمل الحاص بذلك القبيل وهو وإن ازم منه 
صيرورة الأقسام ستة بل ثمانية كا ستل »> لكن أفاد أن الأصل فى المشترك الإهمال » وفى احص العمل الخاص 
٠‏ لا الإ*مال ولا العمل الغير الخاص كالرفع والنصب » وأن ءاخالف ذلك خارج عن الأصل » وماذكره الشارح 
لا يفيد ذلك بل يوهم أن كل ذلك على الأصل فن العجب النعرض فى شرح كلامه لكون حت الختص العمل وحق 
المشترك عدمه من غير بیان الأأصل وماهو امدق والواجب ف كل قسم » ونحن نبين فى كل قسم حكه الثابت على 
“رتيب الشارح : وهنا شمة سنحت وهى ما المقتضى لكون حت المشترك الإهمال ؟ والظاهر أن حقه عدم العمل 
الحاص لا عدم العمل مطلقا حتى إذا عمل عملا غير حاص لابحتاج لنكتة لكنهم بينوا نكتة ذلك كنا تعرفه ( قوله 
ما لامختص بالأسماء والأفعال ) أى بواحد مما وإلا فهو مختص بہما فلا تدخل على غيرهما وكذا يقال فى قوله 
. مالا مختص بہما ( قوله ولا يعمل ) أى على ماهو الأصل والحق الواجب له ( قوله ولكنه يعمل ) أى على حلاف 
الأصمل ر قوله كالأحرف .المشهة بليس ) أفاد أنها إنما عملت لعارض الحمل على ليس . قال غيره : على أن 
من العرب من يهملهن” على الأصل وهذا مبنى على أن حق المشترك الإهمال وفيه ماعرفت » وظاهر صنيعهم هنا 
أنه ليس ف المشترك ما يعمل عملا خاصا . وقد يقال إن حتى حرف مشترك وعملت الحر فى الأسماء وهو تمل 
حاص » وأما النصب ف الأفعال فليس مختصا مع أن الصحيح أنه ليس ما بل بأن مضمرة بعدها . ويجاب بأن 
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الثالث مامختص بالأسماء ويعمل فما الجر كنى أو النصب والرفع كإن” وأخواتما . 

الرابع مامختص بالأسماء ولا يعمل فيا كلام التعريف ٠‏ 

الحامس مامختص بالأفعال و را مكل أو النصب كأن . 

السادس مامختص بالأفعال ولا يعمل فما كقد والسين وسوف . 

( وحيع الحروف مبنية ) بإجماع لاحظ لا فى الإعراب لأنمها لاتتصرف ولا يتعاقب عليها من المعانى التركيبية 
ماحتاج معه إلى الإعراب » ثم منها ماهو مبی على المكون كقد وم ¢ وماهو على الفتح × كأن” ولیت » وماهو ۰ 
على الكسر كلام الحر وبائه » وماهو على الضم کمذ فی لغة من جر ما : : وقد تقدم أن الأصل فى البناء السكون 
لمامرء إذا جاء تى دعا الأصل فيه العام ا فلا بسأل هن سب بات ين جل ار > ثم إن جاء پنیا على 
الشكون فلا يسأل أيضا عن سبب بنائه عليه لذلك أو على حركة سئل عنه سؤالان : لم عدل إلى الحركة » وم 
كانت الحركة كذا ؟ وإن جاء شىء ما الأصل فيه الإعراب مبنيا على السكون سثل عنه سؤال واحد : لم بنى ؟ 
أو على حركة سثل عنه ثلاثة أسئلة :م بى ؛ولم عدل إلى الخركة, ولم كانت الحركة فيه كذا ؟ (والكلام) لغة عبارة 


حى الحارة ليست مشتركة ودخوها على الأفعال إتما هو ف الظاهر وى الحقيقة إثما دخلت على المصدر المؤوال 
( قوله الثالث مامحختص بالأسماء ويعمل ) ا 

قال ابن النحاس : وإتماكان الاختصاص موجبا للعمل ليظهر أثر الاختصاص. وإيضاحه أناختصاص الشىء 
بالشىء دليل على قوة تأثيره فيه » فإذا أثر فى المعنى أثر فى اللفظ ليكون اللةظ على حسب المعنى (قوله أو النصب 
والرفع ) هذا ليس على الأصل بخلاف ما قبله لأن الرفع والنصب غير خاصين بالاسم ولذا احتاجوا لتعلیله + 
ولا قال الأشمونى : إن حى المختص أن يعمل العمل اللحاص بقبيله قال : ونما لم تعمل إن وأخواتها وأحرف النداء 
الجر لما يذكر فى موضعه » وإتما عملت لن وأخواتما النصب دون الجزم حملا على لا النافية للجنس لأمها بمعناها 
على أن بعضهم جزم بها سيأنى انتبى (قوله ولا يعمل فيب كلام التعريف) أى على خلاف الأصل والواجب لها 
صارت كجز ء من الاسم لاً: مهاتعين المسمى تعين الأوصاف (قوله ويعمل فیا الجزم كلم) أى على ماهو الأصلوالحق 
الواجب ( قوله والنصب كان) فيه ما علمت لأن النصب لاص بالفعل '(قوله ولابعمل فيها كقد الخ) أما السين : 
وسوف فلأنهما كجزء من الفعل. إذ الفعل كان دالا على الزمان المحصل وها حصصانه حى يدل على ما وضع 
له فهما معه بمتزلة فعل موضوع دال على الزمان المستقبل من غير اشتر اك وأما قد فتدخل على الماضى i‏ 
ثم إنها تقرب الماضى من الحال وهذا تأثير فى زمان الفعل فصارت كالسين ولكو نما كالحزء من الفعل لم يفصل , 
بينهمافاصل (قوله وحميع الحروف مبنية) ولو وليت فىنحو: ألام على لواء وهل ينفع شيثا ليت ء اممانلآن المراد ' 
لفظهما كما عل ما مز ومثلها ما أشبههما ( قولة لا تتصرف ) أى تصرف الأفعال فلا برد نحو : و سو » فسوف 
( قوله ولا يتعاقب عليها الخ ) هذا كاف ف البناء من غير حاجة إلى عدم التصرف ( قوله والكلام ) أل فيه 
للحقيقة لأن أل الداخلة على المعزفات لها كنا فى المطول ويوافقه مامر فى محث الكلمة : 

لکن قال بعضهم : أل فى الكلام الحفور أى هذا اللفظ الحاضر لقوله عبارة لأن مهبر به اللفظ > وهذا 
واضح لوكان لفظ عبارة ف عبارة المصنف كا وقع ف عبارة من قال : الكلام عند اللغويين عبارة الخ » 
وحينئذ فا مر عن المطول مفروض قبا م بمنع منه مانع فتدبر ( قوله لغة ) بين المعنى اللغوى لتظهر المناسبة بينه 
وبين المنقول إليه ( قوله عبارة ) أى معبر به وهی مصدر عبر كنصر : أى تلفظ ما يدل استعملت بمعنى امم 


ممت 


عن القول وما كان مكتفيا بنشسه كذا فى القاموش : واصطلاحا ( لفظ ) أى ملفوظ كاللحاق يمعنى ' 
المخلوق وهو ف الأصل مصدر بمعنى الرى ثم حص بالرى من الفم ثم أطلق عليه من باب إطلاق المصدر على 
اسم المفعول وقد مر تعريفه » ولو عبر بالقول هنا كما عير فى الكلمة لكان أولى لما مرء وخر ج بە‌مالیاں بلفظ 
كالحط والإشارة وشبهما وإن کان مفيدا فإنه لا يسمى كلاما اصطلاحا وصخ الإخراج به وإن كان جنسا ' 
لما مر (مفيد) أى دال على معنى بحسن السكوت عليه حيث لا يصير السامع 0 
5 ل 
المفعول ( قوله عن القول ) أى ما يتكلم به قليلا كان أوكثير! ( قوله وماکان مكتفيا بنفسه ) أى وعبارة عماكان 
مكتفيا بنفسه فى أداء المراد غير القول ن إشارة وكتابة وعقد ونصب ولسان حال فيه التعرض لإطلاق المكلام 
على القول وهذا قيل : إنه أشد مناسبة لما اصطلح عليه > فالأولى أن بجعل النقلعنه » وأفاد أنه لابد من كون 
الإشسارة مفهمة وكذا الكتابة فلوكتب زيد وحده لم يسم كلاما » لآن الكتابة إنما ميت كلاما لقيامها 
مقام الكلام : ش 
قالالمصنف : وقد يعترض ذل كبأنه ينيغى تسمية ذلك كلاما لأنه إطلاق مجازى لاحقيتى فلايشتر طفيه ماذكر. 
قال شيخنا : وفيه أن امحاز لابد له من علاقة وقرينة » وأن تكون تلك العلاقة معتمرة فاكل علاقة تكنى 
فى النحاز ( قوله لفظ ) أى عربى لأن النحو إنما وضع للبحث عن أحوال اللفظ العربى ( قوله أى ملفوظ ) أى 
لا الرى فإنه فعلٍ الراى والكلمات حاصلة منه فهى مرمية » وفعل الشخص ليس هوالكلام بل الكلام متعلقه 
وبما ذكر من أن اللفظ معنى الملفوظ اندفع أناللفظ جمع لفظة فيازم أنلايكون كلاما إلاماوجد فيه ثلاث ( قوله 
کانلحای بمءنى المخاوق ) فى أنه مصدر ععی اسم المفعول إلا أن الأول حقيقة عرفية والثانى جاز مرسل (قوله ثم , 
خص بالرى من الفم ) اعم أنه اختلف فى اللفظ فى اللغةء فقيل إنه بمعنى الرى مطلقا تقال أكات الثرة ولفغات 
النواة ولو بدون إدخالها الفم كذا فى الحواشى العصامية على الخااى » وقال فى شرحه للعضدية : إنه الرى من 
لکن قوله م حص مراده فى الاستعال اللغوى لا نى أصل اللغة لأن هذا المعنى محتمل أنه حقيقة وأنه مجاز من 
حيث خخصوص کون الرى من الفم م؛ أمامن حيث کو نه رميا فهو من أفراد الموضوع له ( قوله ثم أطاق عايه ) 
أى على الملفوظ من إطلاقالمصدر على اسم المفعول أى على معنى أسم المفعول وظاهره ف اللغة وأنه أعم من أن 
يكون الملفوظ الحروف أو غيرهاكالنواة من الفم : وقال غيره : إن الإطلاق نحوى وإنه خاص بكون المافوظ 
الحروف المجائية ( قوله ماليس بلفظ ) أى مما تناوله عموم مفيد ومبذ! صح قوله حرج ¢ ولا ضرورة إلى قول 
بعضوم : وبتصدر الحد باللفظ لم تدخ لالدوال” الأر بع کا أشرنا إليه فى تعريف الكلمة » ومنه يظهر أنه كان 
الأظهر أن يقول مما هو مفيد لإبهام قوله ون کان يدا أنه لا فرق بين کون ما خرج مما ليس بلفظ مفيدا 
أو غير مفيد مع أن الذى أنخرج منه ذلك هو المفيد » لکن يمكن أن ,رجه كلامه بأن قوله وإنكان مفيدا 
حملة حالية وهو <ال لازمة ( قوله أى دال ) المراد الدلالة الوضعية بأن يدل على معنى عينه الواضع بإزائه : 
فإن قيل : فيلزم خروج الجاز فإنه غير موضوع ١‏ 
. قلت : ممنوع بل هو موضوع بالنوع وهو كاف بدليل دخول المركب مطلقا وإن كان وضعه نوعيا ( قوله 
من المتكل()) هوأرجح الأةواللأنالسكو ت خلافالتكلى » فكما أن اكلم صفة المنكلم كذلك السكوت صفته 


. em6 قوله هن اک ) ليست موجودة بنسخ الشرح الق بأيدينا‎ ) )1١( 
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. منتظرا لشى ء آخر لأن الفائدة التامة حيث وقعت قيدا للفظ أو القول فالمر ادما الفائدةالتامة أى التركيبية لاالناقصة 
التى هى الإفرادية إذ هى غير معتد مها فى نظر هم » وخر به مالا فائدة فيه كالمركب الإضاف والمزجى والإسنادى ٠‏ 
المسمى به : كبرق ره » ودخل فيه مالاجهل معناه كالسماء فوقنا والأرض تحننا إلا أن راد بالمفيد اميد بالفعل' 

| فلا يسمى كلاما وعلپه جرى بعضبم ؛ واقتصاره هنا على ذكر المفيد كما فى الأوضخ مغن عن ذكرا مركب إذ المفيد 

بالمعيى المذ كور يستاز مالنركيب.واعتير يعضوم فى الكلام اللقصدليخر ج كلام النائم ووه فإنه عار من القصدوجرى 

عليه ق‌المغى والشذور؛ وأسقطه قوم لعدم اعتباره د وريه أبو حيان وتبعم المصيف هنا وف الأوضح» ۰ 

وماقيل ف الاعتذار عن المصنف فى عدم ذكره من أن المفيد يستلزمه إذ حسن سكوت الكل عليه يستدعى أن 





أبضا (قولهمنتظرا لشىء آخر) أى انتظارا تام كالذى ببتى مع المسند بدون المسند إليه وبالعكس عغلاف الناقص 
كانتظار نحو المفعول . ش ۰ ۰ 

والمق أن الفعل المتعدى إنما يتوقف على تعقل شىء ما لاعلىتعقل المفعول به خلافا لابن الحاجب والمصنف 
وشىءما معلوم کل شخص فلا يننظر أن بذ کر المتكلم المفعول به للتعقل وإنما يننظره لأجل الربط وبيانالواقع » 
و بذ كر الفاعل قد ءلم فى الحملة وحصل الربط نلا برق انتظار تام : لايقال او ذكر الممعول كان كذلك فيكون 
الفعل ممه كلاما . لأا نقول : الاحتياج إلى حصوص الفاعل لأجل بناء الفعل له » ولو بنى للمفعولركى المفعول 
(قوله فالمراد ما الفائدةالتامة) محل توقف (قوله أىالتركيبية) بو ہے أنااتر كيبية تاءة «طامًا ولوس كذلاك فإنالركبات ` 
الموقوفة على غير ها غير تامة فهو تفسير بالأعم ( قوله والإسنادى المسدي به ) أى مافيه إسناد فى الأصل لا الحال 
لأنه لايكون إلا ٠فيدا.‏ ش 

وبتى عليه أن يول والإسنادى الموقرف على غيره نحو : إن قام زيد » وإسقاطه مناسب اتفسيره الفائدة 
التامة بالتركيبية اسكنه غير ظاهر كما مر ( قوله ودخل فيه مالايجهل معناه ) سيأ عن المصنف أنه حرر أن المفيد 
لايشمله ( قوله المفيد بالفعل ) كأنه أراد به المغيد فائدة جديدة بأن يفيد الخاطب مايجهله فإنه اختلف هل يشتر ط 
فى الكلام ذلك أو تكنى الفائدة الوضعية لأن بحسن السكوت بالمعنى السابق واو فما لايجهله أحد » والوجه الثانى 
قال أبو حيان : وإلا لكان الشىء الواحدكلاما وغير كلام إذا وطب به من يجهله ثم خوطب به ثانيا أو ومن 
لايجهله » وتعدد الزمان والخاطب به لامذرجه عن كونه واحدا لغة وعرفا » وعل الحلاف ماإذا ابتدى' به فيصح 
أن يقال زيد قائم كا أن النار حارة انتهى . 

وقد يؤخذ من تعايل ألى حيان أن محل الحلاف ماقد يجهل ويفيد بااوضع » وحینئذ فینبغی أن ماهو معلوم 
الروت أو الانتفاء بالضرورة غير مقيد اتفاقا لأنه لايجهله أحد » لكن كلام الشارح وكلامه عام بدليل مامثلابه 
من نحو : السماء فوقنا والنار حارة فايحرر ثم إن قوله ومحل االحلاف الخ لامخلو عن إشكال » لأنه إن أراد مجموع 
المشبه والمشبه به فليس الكلام فيه أو المشبه به فقط كما هو الظاهر فهو ليس بكلام لأنه مفرد تأويلا فليحرر : 
والأوجه أن الفائدة المعتيرة فىالكلام هى المعتيرة فى باب الابتداء و أن کل ماصخ الابتداء به كان كلاما اصطلاحا 
وبالعكس وإن تفاوت الحال بالنسبة لاعتبار الفائدة الحديدة وعدم اعتبار ها لأن كلامهم هناك صريح فى صعة 
الابتداء بالمعرفة وأو فها لا يجهل » ولو اختلف البابان ازم إما وجود كلام اصطلاحى مع عدم صمة الابتداء 
أو العكس وكلاهما بعيد ( قوله مغن عن ذكر التركيب ) أى بناء على الاكتفاء بدلالة الالنزام فى التعاريف عند 
أهل هذه الفنون ( قوله يستلزم التركيب ) أى لفظا أو تقدبراً كنع وبلى فى الدواب » وبذلك يبطل زعم . 

ش (؟1 س يس فاكبى - أول ) 
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پکون.قاصدا الما تكلم به فغير مسل » ولو سل فيكون قوله فى المغنى وغيره »تقصود مستدركا إلا أن يقال إنه 
0 من قبيل النصريح بما عل النزاما . ش 

واعل أن بين اللفظ والإفادة جموما من وجه لصدقهما على قام زيد ونحوه » وانفراد اللفظ بصدقه علىالمفرد. 
و الإفادة بصدقها .عل الإشار 2 

والصور الى يتألف منها الكلام ستة : اسمان فعل واسم فعل واسمان فعل »و ثلاثة أسماء فعل» وأربعة أسماء حملة 
الشرط وجوابه » أو القسم وجوابه ؛ | 





ابن طلحة أنه قد يكون بسيطا مستدلا بحصول الإفادة بما ذكر من غير ركيب » لكن قد برد أن الإفادة 
وچا بلا تركيب فى الأعداد المسرودة ( قوله فغير مسل ) نقل فى النكت أن المصنف قال فى تعليقه على 
الألفية : إن المتحرر فى حد المفيد أنه ما محسن السكوت عليه ما هو مقصود ولم بعلم بالضرورة ثبوت معناه 
ولا نفيه انتبى : وحينئذ فالاعتذار مسل موافق لكلام المصنف غاية الآمر أن زيادته مقصود فى المغنى والشذور 
تصريح بما عل التزاما . ' 

وإذا غرفت ذلك علمت أن قيد القصد كالتركيب وأن ما اقتضاه كلام الشبيخ خالد من لحلاف فى اشتر اط 
القصد غير ظاهر لآنه يقنضى أن بعضهم يقول بأن مايتلفظ به المجنون والساهى قد يكو نكلاما مفيدا » بل وأن ` 
المصنف ف هذا الكتاب رى بذلك وهو فى غاية البعد ( قوله بين اللفظ والإفادة ) أى وذى الإفادة أو الإفادة 
بمعنى المفيد لآن النسبة ا مذكورة بين اللفظ والمفيد لا بين اللفظ والإفادة ( قوله ستة ) بنى عليه سابعة وهى تألفه 
من اسم وحملة ؛ وثامنة وهى تألفه من حرف واءم نحو : ألا ماء لأن ألا التى للتمنى لاخر ا عند سيبويه لالفظا 
ولا تقديرا وتم الكلام حملا على المعنى وهو أتمنى ماء . وقد يقال هذه ترجع للتركيب من فعل وامم کا قالوا 
فى الجواب عن نحو : يازيد » وإن أمكن الفرق بأن يا نائبة عن أدعو وألا ليست نائبة عن أننى بل بمعناه . هذا» 
والذى فى أكثر النسخ ستة بالتاءوفيه نظر لأن المعدود مؤنث لأن صور حع دورة فيجب تذكير العدد . ويجاب 
بأن محل تذكير العدد مغ المؤنث وتأنيثه مع المذكر إذا كان المميز وهو المعدود مذكورا بعد انم العدد » وأما إذا 
قدام فيجوز فى اسم العدد إلحاق التاء وعدمه مع كل من المذكر والمؤنث على مانقله الأستاذ الصفوى عن النووى 
وسيأنى مافيه ی باب العدد : ٠‏ 

وبما عرفت من أن المميز هنا مذكور لكنه مقدم عرفت أنه لايصح الجواب بأن المميز هنا محذوف وعند 
حذفه يجوز التذ كير والتأنيث مع تذكير المميز نحو « وأتبعه بست من شوال » أى ستة أيام على أن لاسبكى فيه 
كلاما بأتى ر قوله امان ) قال المصنف فى شرحه : وله أرببع صور وذكرها . قال شيخنا العلامةالغنيمى: وانظر 
المبتدأ الذى لا خبر له نحو أفل" رجل يةول ذلك فإنه خارج عن الأربعة » لأنه فى الحقيقة من تركيب امم هو 
المبتدأ وحملة هى الصفة والمضاف إلى المبتد] خارج » ثم إن أبا حيان حين عدد الصور قال مانصه : واسمان مع 
حرف نحو : أقائم الزيدان » وها دون حرف على مذهب ألى الحسن فتأمله ( قوله حملة الشرط وجوابة أوالة 
وجوابه ) تبغ فيه المصنف : والذى فى الرضى أن جزاء الشرط وجواب القمم كلامان مخلاف الجملة الشرطية 
والقسمية » لأنه قيد الإسناد المعتبر فى الكلام بالمقصود لذانه » وأحرج الذى فى الجملة القسمية لأنها لتوكيد 
جواب القسم والذى فى الشرطية لأنما قيد اللازاء : وقال السيد : جواب القسم كلام بلا نزاع وأما جواب الشرط 
قفيه عت . 
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وهو خر إن احتمل الصدق والكذب وإلا فإنشاء » و الأصح اممصاره فما وأنالحملة أعم منه (وأقل اثتلافه) 
عند النحاة خمر ا كان أو إنشاء ( من اسمين ) حقيقة كهذا زيد أو حكا (كزيد قائم ) فإن الوصف مع مرفوعه؛ 
المستتر فى حم الاسم المفرد 


والحق أن الكلام هو المجموع المركب من الشرط وال زاء لا الجزاء وحده» لأن الصدق والكذب إنما تعلقا 
بالنسبة الى بينهما لا بالنسبة الى بين طرف ال زاء يظهر بالتأمل فى قولك إن ضربتنى ضربتاك › فإنه قد لايوجد 
منك ضرب الخاطب أصلا ويكون هذا الكلام صادقا مع انتفاء مداوله فى الواقع بالكلية » وتحقيق البحث يعلم 
من المطول وحاشية السيد فى حث تقييد المسند بالشرط (قوله وهو خبرإن احتملالصدق والكذب) أىجو زالعقل 
صدق مضمونه وکذبه لولم بعل نحدق مضمونهأوعدمه أو بحسب لغة العرب ممعنى. أنالوصف بأى” مهما لايكون 
خطأ حسما فلانقض بالأخبار الى لامجو ر العقل صدقها أو كذا كالأرض فوقنا والنار حارة» والمراد فى التعريف 
الكلام المطابق أو المعنى البديبى الذى يعرفه كل أحد وإن لم يعرف معنى اهيز لا الخير المطابق للواقع فلا دور 
( قوله والأصح احصاره فبهما ) مقابله أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام لأن مالا محتمل الضدق والكذب إن تأخر 
وجود معناه عن وجود لفظه كاضرب فطاب وإن قارنه فإنشاء . قال الشمس اليرماوى :'ويظهر ترجيحه لآنه 
إما اصطلاح فلا مشاجة فيه أولا فقائله قد ميز بينالطلب والإنشاء . وقال شيخ الإسلام : الحلاف لفظى فنثى 
القسمة جعل لفظ الطلب أو الإنشاء لمعنى واحدمتفاوتة أفرادهومن ثلثها جعل كلا مهما لفرد من ذلك ال عى انى ء 

ولك أن تقول كلام المصنف ف شرح الشذور يدل على عدم صحة المّبيز والتفاوت بين الأفراد لأن نحو اضرب 
مدلوله طلب الذمرب وهو مقارن للفظه وإتما يتأخر الامتثال وإيجاد المطلوب فتدير . : 

واعلم أن قولحم إن اللفظ فى الكلام الإنشائى لإنشاء ا لمعى يتم فى الاصطلاحيات كبعت فإنه ينشى' معناها 
الذى هو العليك ويوجده فلا يتحقق بدونه لا ی نحو : اضرب › وما أحسن زيدا » فلا بد من تأويل قوهم | 
بالنسبة له إما على أن المراد فى نحو : اضرب أنه لإنشاء الطاب اللفظى وهو النطق بهذا اللفظ الموضوع للطلب 
فيكون المعنى فى قولهم إنه لإنشاء المعنى على المسامحة » ولي المراد المعنى الموضوع له اللفظ لثبوته وإن ل يوجد 
اللةظ لأن الطاب ميل النفس وهو متحقق وجد اللفظ أولا » وكذا التعجب الذى هو انفعال النفس عند إدراك 
ما لايتحقق سببه وهو متحةّق سواء وجد اللفظ بما أحسن زيدا أم لاء وأما على أن المراد بإنشاء المعبى وإيجاده 
فهم ذات المعنى منه وأن اللفظ وضع للمعنى لا ل كايته وبيان ثبوته كنا فى انحر ( قوله وأن الجملة أعم منه) . 
أى والأصح أن الجملة أعم من الكلام عموما مطلقا إذ شرطه الإفادة مخلافها » ولهذا تسمعهم يقولون :حملة 
الشرط جملة الجواب حملة الصاة والأصل ف الإطلاق الحقيقة » وكل ذلك ليس مفيدا فليس كلاما » ومقابل 
الأصح القول بترادفهما وهو ظاهر كلام الزعشرى وإطلاق الحملة على ماتقد”م مجازى باعتبار ماكان لأن كلا 
منهما كان حملة > قال فى شرح الحدود : والأعم هنا بمعنى العام فمن لورد الابتداء هذا بالنظر إلى الممهوم 
وأما بالنظر إلى الاستعمال فهو على بابه انتبى ( قوله وأقل اثتلافه ) برد عايه :ألاماء على مامر (قوله کهذا زيد ) 
لو أسقط هاء التنبيه كان أولى وأولى من ذلك لو مثل بدل يزيد بعمرو تحوه مما لا ينصرف فلا يكون فيه تنوین 
لأنالتنوينحرف (قولهأو حكما) منهنحو جسقمهمللأن اللفظ إذا أر يد به نفسه تجرى عليه أحكام الاسم ون کان 
مهملا » وأما القول بأن تقديرهلفظ جسق فليس حاسم للشبة لأنه ببنى الإشكال فى أنه مضاف إليه والمضاف إليه 
لا يكون إلا اسا ( قوله مع مرفوعه المستتر ) كذا قيد فى التصريسح . وقضيته أن الوصف مع مرفوعه الظاهر حملة 
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وليس فى حك المفرد وهو مااقتضاه كلام المغى والقى ككل إلى صغرى وكبرى : وف الحتصر للسعدق حث 
تنمديم المسند إليه أنه كان كالوصف مع مرفوعه المستقر فى باب المبتدإ واللخبر » وءلله ' المطول بأنه جعل تابعا 
للمسند إلى الضمير وحمل عليه . قال : وهذا معنى قول السكاق واتبعه فى حك الإفراد نحو : زيد عارف أبوه 
أى جعل تابعا لمارف المسند إلى الضمير عارف المسند إلى الظاهر فح بأنه مفرد اننهى : 

وقضية كلام الشارح كالتصريح أن الوصف ت مرفوعه المستتر فى م المفرد مطلةا ؛ وق الماول بعدةوله 
ولهذا لم يحم بأنه مع الضمير ٠‏ حملة مع ما نصه : وأما' صلة الموصول فنا حم بذلك لكونه فيها فعلا عدل په 
إلى صورة الاسم كر اهة دل ماق صورة ة لام التعريف على صريح الفعل انتہى. وفيه أن المةرر أنه شبه ا+ملة 
كالظرف لا جلة » وماذكره من ن أن الوصف مع مر فوعه الظاهر ليس حلة ذكرهقى باب الفصل والوصل 
وسنذكر كلامه » لكن قال السيد فى <واشيه هناك وأما عو أقاكم الزيدان فكلا م وحملة لاه مؤول بالفعل 
فإسناده أصلى » راشا بتو د بالذات والصفة الواقعة صلة مع فاعلها حملة لكون م أضليا لتأويلها بالفعل 
وليست' بكلا م إذ ليس إسنادها مقصودا لذاته انى : وذكر نحوه ق حواشی شرح المفتاح وعموم قوله والصفة 
الواقعة صلة الخ يشمل الفاعل المضمر فيكون موافةا لما مر عنالمطول وقولهوأما نحو أقائم الخ مأخوذ من الرضى ٠‏ 
والمراد به ما كان الوصف فيه معتمدا ويدخل فيه المعتمد على المبتد! وغيره مما قرر فى ناب إعمال الصفات ‏ » 
وحينئذ فالوصف مع مرفوعه فى نو : قام أبوه حملة > وهذا الت ماذكره السعد والسكااق فى بحث دم 
المسند إليه ٠::‏ ش 

ورأيت خط المصنف فى هوامش ابر والاف اا الخير : إن قلت : : إذا قلنا ز يد ثم أبومهلاكان. 
الوصفب مع مرفوعه جملة فهذه مسألة كثيراً ما يسأل عنها » وفيا جوابان : 

أحدهما أن جريان الوصف مجرى الفعل فى العمل إنما نشأ من جهة اعتاد الوصف. على امبندر کرت الغا ش 
شرطا فى كون الوصف وفاعله حملة فما صدق أنا جئنا للمبند] خر هو حملة . اعترض بأنه يازم منه أن لابکون‌قام 
فى زيد قام حملة لأن الفاعل إنما جاء بعد المبتد! إذ لو قدر أصله قام كان لا مرجع له : والجواب أن قام مع فاعله 
حملة قطعا جاء المبندأ أو م جى“ ولا يتوقف فاعله »على أن يجى ء مبتدأ بدليل قام زيد » وإتما توقف على المبتد 
هنا هذا الفاعل الخاص وهو الضمير خلا ف الوصف من حيث هووصف فيتوقف على البتد! أو مايكون ب بز اته. 

الجواب الثانى أن الوصف وفاعله المسمى واحد فهما كشى* واحد والشبى* الواحد ليس جملة فكذا ما نزل. 
مئزاة الشى * الواحد » ولا كذلك الفعل والفاعل إن الفعل عرض والفاعل جوهر وها غير ان فلا يمكن أن يزلا 
منزلة الشى' الواحد » وهذا الجواب قد يعترض بأن المبتدأ والخبر حملة مع: أنهما بمنزلة الى“ الواحد لأنهما 
لمسمى واحد » وى يجاب بالفرق وهو أن مشاببة الوصف ومرفوعه للشى“ الواجد من ثلاثة أوجه كونهما لمسمى 
واحد وهذا يشاركه فيه المبتدأ والخير » > وأن الفاعل أبدا مع رافعه كالثى* الواحد وهذا يشار كه فيه فاعل الفعل 
وأن فاعل الوصف ف بعض الأحيان يكو نكالء ى“ الواحد الذى SS‏ 
له لفظ إذالم ينفصل سواء كان لغائب أو غيره تقول زيد قاتم وأنا قم وأنت قائم » وإنما يستتر فى الفعل ضمير 
الغائب خقط فدل على شدة اشتباك الوصف به للزوم اسئتاره فيه ج 

فإن قلت : هلا قيد تكلاملك بالألف والواو . 
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بدليل أنه لاييرز مع التثنية أو الجمع لاف الفعل مع «رفوعه الستتر » فسقّط اقل إن زيد قائم ثلاثة أسماء لااسمان 

فقط كذا قيل فليتأمل ) أو ٥ن‏ فعل وام 0 زد ) و بح العيد ولا يشتر طاى جزأى الكلام أن يلفظ 
مهما معا كنا مثل بل قد يلفظ بأحدها دون الاخر كاستقم وقد لارلفظ ما كالمقدر بعد نعم فى جواب هن قال 
أقام زيد إذ الكلام هو المقدر يعدها على ال حيح والتألف وقوع الآلفة بين الحزءين فهو أخصءن ال ركيب 
إذهو ضم كلمة إلى أرى فأكثر فكل «ؤلف مركب ولا عکس بالمدنى اللغوى . 





قلت : ليست الألف والواو فى قاتمان وقاتمو ن مثلهما فى يةومان ويةوهون بدايل انقلامما لاعواءل وإما 
ها تمتزلة رجلان وزيدون انی . ظ 
وهو صريح فى أن الوصف مع مرفوعه الظاهر ليس حلة وإن اعتمد على المبتد! » ولا فرق بين الاعتاد 
على المبتد! أو غيره من نى أو استفهام » فنحو : أقائم الزيدان وما قائم العمران ليس حملة ؛ ومحتمل الفرق بين 
الوصف المعتمد على المبقد! الواقع خبرا » ومثله المعتمد على موصوف الواقع صفة نحو : مررت برجل قاتم أبوه 
وبين غيره فتدير : وبان مذا أن بين الجملة والكلام ٠ن‏ الشاب العدوم والاصوص ااوجهى إذ لاشبة 
أن الوصف مع مرفوعه الظاهر كلام إذا اعتدى اتفاقا » وإن لم يعتمد عند الأخفشن وابن مالك 
ومن تبعهما لأنه لا يشترط فى الكلام الإسناد الأصلى نعم من يشتر طه كاارضى لا يحتمل المصسدر والصفات . 
المسندة إلى فاعلها كلاما » وتبعه فى المطول فقال فى أول باب الفصل والوصل : الاصطلاح المشهور على أن ' 
الجملة أعم من الكلام لأن الكلام ماتضمن الإسناد الأصلى وكان مقصودا لذاته » والجملة ما تضمن الإسناد 
الأصلى سواء كان مقصودا لذاته أولا » فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها ليست حلة ولاكلاما لأن إسنادها 
ليس أصايا » والجملة الواقعة خيرا أو وصفا أو شرطا أو حالا حملة وليست بكلام لأن إسنادها ليس «قصودا 
لذاته انتبى ‏ وهذا غير معهود فإن القوم لم يذكروا فى النسبة بينهما إلا التساوى أو العموم والخصوص المطلق » 
نعم أورد بعضهم على ذلك أن :ألا ماء كلام لا حلة . ويجاب بأن ذلك ليس متفتا عليه » وأيضا فهو فرد نادر 
نظر فيه جانب المعنى وبملاحظته يكون جملة » واولا ملاحظة المعنى لزم وجود الكلام بلا إسناد كا لا نى 
( قوله بدليل أنه لا يبرز فى تثنية ولا جمع ) أى والألف فقائمان والواو فى قائمون علامة إعراب بدليل انقلامما 
للعوامل كنا مر عن المصنف لا ضمير كا فى يقومان ويقوءونء واستدل السکاک بعدم تغيره ف الكل واللخطاب 
والغيبة حو : أنا قائم وأنت قائم وهو قائم » كنا لا يتخير الحالى عن الفمير حو: أنا رجل وأنت رجل وهورجل 
( قوله فليتأمل ) لعل وجه الأمر بالتأمل أن کون الاسمين ی حم اسم واحد لا #رجهماعن کو مما ابن (قوله 
أو من فعل واسم ) قدمالفعل على الام لأن الأؤلف منفعل واءم يازع فيه تقديمالفعل فقدمه فى الذكر (قوله ونم 
العبد ) أشار به إلى أنه لا فرق ف الفعل بين المنصرف وغيره » سكن قال شيخنا العلامة الغنيمى :لا يظهر المثيل 
به بناء على كون الخصوص بالمدح مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبره فتأمل أى لأنه حينئذ يكون من التأليف من 
اسم وجملة لاف إذا جعل المخصو ص خير | لمبتد! حذوف أو مبتدأخيره محذوف لأنميكون من حملة أخرى والجماة 
قبله نمت بالفعل والاسم » لكن أنت خبير بأن الخصوص ف الثال غير «لمكور فلا يعد من أجزاء الكلام . 
( قوله أن يتلفظ مهما معا ) معية لفظ الآخر عى البعدية أو مع لا تقنضى الاتحاد فى الزمن كنا صرح به بعضوم 
( قوله على الصحيح ) مقابله ماذهب إليه ابن طلحة ومر ما فيه ( قوله وقوع الألفة الخ ) الظاهر أن المراد 
بالألفة المناسبة والارتباط بين الكلمتين بإسناد إحداهما إلى الأحرى أو إضافتها إابها ووصفها ما أو نمو ذلك » 
بخلاف ضمها إلا بدون شى“ من ذلك كجاء قام ( قوله فهو أخص من التركيب ) أى مطاقا . 
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ْ [فصل] ' 
عقده لانو اع الإعراب وعلاماته »> وقد تقدم معنى الإعراب لغة واصطلاحا > 
. (وأنواع الإعراب ) الذى هو جنس لما عند النحاة ( أربعة ) باستقراء وهى ( رفع ) بحركة أو حرف 
(ونصب) بذلك أو حذف » وكلاهما يوجد (ف ) المعرب من ( اسم وفعل ) فالرفع فيهما و ( زيد يقوم ) 
والنصب فيهما نحو ( إن زيدا ان يقوم وجر) مخركةأو حرف» ولابوجدالا (فى اءم) لحقته » 


[فصل] 
:هو كغيره من التراجم عبارة عن الألفاظ المعينة الدالة على تلاك المعانى الغأصوصة فاصلة مابعدها عما قبلها 
لعّيزها عنما أو مفصولة عنهاء وتقدم عند قول الشارح تنبيهمن جهة الإعراب مايجرى نظيره هنا ( قوله وعلاماته) 
أى علامات أنو اعه » وكان الظاهر وعلاماتما لذكر الأنواع قبل الفمير الى العلامات لما فى الحقيقة ( قوله 
وأنواع الإعراب) أى من حيث هو منغير نظر إلى كونه إعراب اسم أو فعل فلا يرد أنه إن أراد أنوع إعراب 
الاسم أو الفعل فهى ثلاثة فقط » وإن أراد أنواع إعر اهما فهى ستة › والواو فى قوله وأنواع استانافية وهو 
قليل جدا » والمعهود مجىء الجملة للاستئناف بدون الواو كما قاله الشماب القاسى فى حواشى الحفيد على المختصر 
والنوع والضرب والصنف والقسم ألفاظ متقاربة المعنى أو متحدته يعنى أن بعض أفراده مسمى باأرفع وهكذا 
فلا حاجة إلىإثيات كونها أنواعا منطقية » لأن كو نبا كذلك يتوقف على إثبات اتحاد حقيقة أفراد كل نوع كالضمة 
والواو والألن والنون للرفع » وهو مشكل إذ القدر المشترك بين هذه الأربعة مثلا وهو مطلق اللفظ ليس نمام 
حقيقتها وإلا كان حميع أفراد الأنو اع الأربعة نوعا واحدا » وقول الشارع الذى هو جنس فا عند النحاة يشير 
لذلك ( قوله أربعة ) ذكره ولم يقتصر على التفصيل محافظة على فوائد الإحمال والتفصيل ولأنه محتمل الزيادة 
والنقص وبذكر العدد يضعف أو يندفع ذلك الاحتهال » وللإشارة إلى أن الذير مجموع رفع وما عطف عليه كما 
مرت الإشارة لنظيره ( قوله بالاستقراء ) أى لا العقل ( قوله وهی رفع ) جعل قوله رفع وما عطف عليه خخيرا 
لبتدإ محذوف والظاهر أنه بدل مفصل من مجمل » وعلى كل محتاج لجعل العطف سابقا على الإخبار أو البداية 
على ماعل مامر فى نظائره » ثم الأولى وهو بالتذكبر «راعاة للخير ( قوله عركة أو حرف ) أى يتحقق ويتصور 
بهما فلا يناق أن الرفع هو الحركة والحرف على الأصح من أن الإعراب لفظى » فكان الظاهر أن يقول وهو 
الحركة والحرف على وجه مخصوص وقس عليه مابعده وأو للتنويع فاندفع ماقيل إن الرفع ليس أحد الأمرين 
من غير تعيين ومثله مابعده ( قوله بذلك ) أى المذكور وليس إفراد الإشارة لما بعد العطف بأو لأن أو الى 
يفرد بعدها نحو الإشارة الى للشلك لااللتى للتنويع كها هنا ر قوله أو حذف ) أى للنون ( قوله وكلاهما يوجد) 
ظاهره أنه جعل قوله امم وفعل خبر مبتد! حذوف وهو غير متعين اواز جعله صفة لرفع ونصب » والمزج 
لايصير الجموع كلاما واحداً حقيقة بل يصير هكالكلام الواحد فلا يضر التصريح بتعاق احبر مع كونه كونا 
عاما ف المزج» عل ىأن ماذكره يمتزلة أن يقول الخبر متعلق عحذوف وجوبا تقديره يوجد هذاء وقدر ف‌التصربح 
هنا يشتركان وفما بعده مختص فال : رفع ونصب يشتركان ی اسم وفعل وجر مختص مەی یام وجزم مختص 
بمعنى فى فعل اه وذلك هو المناسب لأنه إنما يقدر المتعاق عاما حيث لم تقم قرينة على الحصوص »ء وكأنالشارح 
عدل عنه لأنالر فع والنصب لايشتركان فى الاسم والفعل بل الأءر بالعكس » ثم إنه قدر أو'لا الفعل وثانيا الاسم 
إشارة لحواز الأمرين » وأما تقديره ثانيا بمعبى فلأن الاختصاص لايتعدى بنى بل بالباء ( قوله نحو زيد يقوم ) 
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ولآن كل جرور عر عنه فى المعى والر عنه لايكرن إلا اسما (غغو) مررت (ازید) فزيد ف المعنى عبر عنه بأنه 
مرور به (وجزم) بكرن أو <ذف ولا يوجد إلا (ق فءل)وذلك (خولم يقم) لثقلهوليكون الحزم فيه كالعوض 
من الجر فى الاسم لما فاته من المشاركة فيه فيحصل لكل من صتنى المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب . 

وقيل : }£ اختص به لأنه لو دحل الاسم لادی وجوده إلى عدمه وما أدى وجوده إلى عدمه كان باطلا » 
وذلك أن المنوآن ءن الأسماء إن جزم التنى فيه ساكنان الحرف إلحزوم والتنوين فيحرك الساكن الأول فيۇدى 
وجود ابلاز م إلى عدمه وغير المنون محمول عليه » وقدم الرفع لعدم استغناء الكلام عنه كجاء زيد ثم النصب 
لاشتر الك الامم والفعل فيه »ولأن عامله قد يكون فعلا والعمل له بالأصالة فيكو نمعموله أصلا بالنسبة للمجرور 
ثم الجر لاختصاصه بالأشرف » وكون الحركات أنواع الإعراب جار على مذهب المصنف من أن الإعراب 





أى نحو الرفع فى ذلك وقس عليه مابعده ( قوله ولأن كل جرور ) أى تحرف أو بالمضاف فلا حاجة إلى زيادة. 
أن المضاف إليه ف الإضافة المعنوية الغرض منهتعر يف المضاف إايه أو تخصيصه وهمامن حواص الإءم » والإضافة 
اللفظية فرع المعنوية ومحمولة عليها ( قوله بسكون ) وهوحذف احركة ( قوله أو حذف ) درف العلة من المعنل 
أو النون من الأفعال الدمسة» ولو قال وجزم عذف كان أ حصر ( قوله وقيل إنما احتص الخ ) قله ابن مالك ٠‏ 
وذكرقبله مانصه إتما اخحتص اللحر بالاسم لامتناع دول عامله علىالفعل و عا اختص الازم بالفعللامتناع دخحول 
عامله على الاسم » وقيل إلى آخر ماهنا » واعل وجه الفريض أنا لانسلم أنه لو دخل الاسم لأدى وجوده' 
إلى عدمه » وذلك لأن التقاء للساكنين يندفع بتحريك التنوين فلا يؤدى وجوده إلى عدمه » وأيضا فتحريكه 
يؤدى إلى عامه ى اللفظ لاق التقدير نحو م يكن الذين كفروا - . 

قال شيخنا الغثيمئ : يمكن أن يوجه بأنه جوز دخوله حيث لايؤدى إلى محذور بأن يدخل الأسماء التى 
لاننوين فا كما أن الحر بالكسرة لايدخل كل الأسماء وإنما يدخل المنصرف منها لوجود المانع من الدخخول فتأمله 
( قوله فيحرك السا كن الأول ) يعءنى كا هو الغالب ( قوله لعدم استغناء الكلام عنه ) أى بالنسبة إلى النعسب 
والحر أو دائما فى جميع الأو قات بحلاف النصب والحر فيستغنى عنهما دالا » فاندفع ماقيل إن السكلام قد يتألف 
من كلمتين مبنيتين » وإن أجيب عنه بأن المراد بالرفع ولو حكما . واندفع أيضا إيراد نحو : ألا ماء » فإنه كلام 
ولا رفع فيه ( قوله لاشتراك الاسم والنعل فيه ) أى فهو أعم والأعم أقدم وأسبى إلى البال فناسب أن يقدم 
فى الذكر » لكن فيه أن المشترك كااركب والحختص كالبسيط والمركب من شيئين يؤخر عنهما . ويجاب بأن 
النكات لا تتزاحم ( قوله وكون الحركات ) أى والحروف والحذف . لايقال إذا كانت الخركات والحروف 
الو اع الإعراب وقد تقرر أيضا أنما أنو اع البناء ازم اجماع الإعراب والبناء على ذات واحدة وهو مستحيل 
لأبما ضدان + لأنا نقول ليست المد ورات عجردها إعرابا ولابناء حتى يازم ماذكر بل إن كانت جاوبة للعامل 
فهى إعراب وإلا إن لزمت الآخر فهى بناء » وإلا فهى أعم من الإعراب والبناء والرفع والنصب والجر 
والحزم مخصوصة عند البصرى بالإعراب والضم والفتح والكسر بالبناء » وأما الضمة والفتحة والكسرة فتعم 
الخحركات الإعرابية والبنائية وغيرهما كضمة قاف قفل والكو فى يطلق كلا على كل : 

فإن قيل : جعل المذكورات أنو اعا يناى جعل بعضما أصولا وبعضها فروعا لأن الأصالة والفرعية لا تعقل 
فى الأنواع مخلاف العلامات . 


قلت : الانر اع الى لا يعمل فما ذلك المنطقية وليست «رادة» واو سل إرادتما فالممتنع تفرع بعض أفراد 
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ما اختاف به آخر المعرب لا أنه اختلاف آخر المعرب على داهو مذهب الكوفيين : 
وعير بالأنو 3 دون الألقاب المعير ما بعضم لأن الإعراب اده لفظى » ولأن من حق اللقب أن يصدق 


على مالقب به كأن يقال الإعراب الرفع وكذا البواق وهو تع لاس :زام حل الاخص على الأعم 
و الأنواع الارة علامات أصو ل وعلامات فروع انيد عا أشار إل الأو ل 0 ) فير فع ( 








النوع على بعض بسار نما أفرادا لذلك النوع : والمراد بالأصالة هنا أن يكون بعض الأفراد أ كثر استعالا 
أ 2 وأرجح ف نظر الواضع » ومثل هذا معقول فى الأنراع أ وداتماى جميسع الأوقات علاف النصب 
والحر فيستغنى عنهما دانما ( قوله ما احتف به آخر المعرب ) ما عبارة عن حركة أو حرف ارات 
فاندفع النقض بالعاء ل والمقتضى والإسناد و امكل والسكون المقدم أو اللاحق والمركب منها وهن الحركة » فإن 
كلا منها وإن کان سببا للاختلاف لکن ليس حركة ولا حرف : وبى النقض عا إذا كان العامل حرفا واحدا 
كحرف الخر فاو أر يد حرف حرف المبانى وهو المتبادر حين مقارنته بالحركة أوأريد حرف آخر لم بتجه ورود 
ذلك » ولو جعلت ما على موه ها حرج العاءل وما بعده بالسببية القريبة المفهو»ة من الباء وإث نوزع فيه بالنسية 
لام رکب منها ومن الحركة لأنه سیب قريب ؛ و شيك الآخر مابه حتاف وسط المعرب 2و : جاءلى امرؤ» 
فإن ماقبل الآخر تابع للاخر > وبإضافة الآخر إلى المعرب ما به نتاف آم ر الاسم المنى عو : من ابنك ومن 
أك وا المروئ: حو : من أبياك وءن البصرة ومن زيد » وخرج ما به E‏ آخر غلاى وبصرى » 
٠‏ وضاربه بما خرج به اختلاف ا الاسم ابی لان کسر آخر الغلام وراء بصرى وفتح آخر ضارب كان قبل 
الكت فاختاض به اخ رامين : ومن قال لا بد من تقييد الاختلاف بالحيئية أى اختلف آخ ر المعرب من حيث 
إنه معرب لاحر اج دؤلاء لم يتنبه لذلك . 
فإن قات : لايص دق التعريف على حرف الإعر اف لآنه آخر الكامة ولا يكون الشى“ سببا لاختلاف نفسه. 
قات : الان من كل حرف صوص » فالألف سبب لتبديل آخر الاس م من کو نه ياء إلى کو نه ألفاء 
ولولاها لكان عاله 
فإن قيل : لا محصصل الاختلاف إلا حركتين أو حرفين فلا يصدق على کل ممما ولا على إعراب المعرب 
ابتداء إذ لااختلاف فيه. اجب بأن المراد بالسببية أن يكون له دعل فى الاختلاف أو ماعصل بحصوله بلااحتياج 
إلى شی“ بعده وکل حركة كذلك فى نفس الأمر » ولو فى بعض المواضع لا بالفعل لأنه انتقل إلا من إعراب 
أو سكون ( قوله لا أنه ) أى الإعراب ر قوله اختلاف آخر المعرب ) أى تغيره ذاتا أو صنة حقيقة أو حكا . 
و بى من التعريف لاختلاف العوادل لغظا أو تقديرا » وشرحه بعلم #امر ( قوله لآن الإعراب عنده ل ) قال 
شيخنا الغنيمى : يعنى فيكون الرفع نفسه وكذا مابعده هو الإعراب لا لقب على الإعراب هذا معنى كلامه » 
ولك فيه نظر » وهو أنه جوز أن يكون لظ الرفع ومابعده لةبا على الإعراب يعنى على أنواعه وهى الآثار 
ا محصوصة » وذلك غير مناف لكو ن الإعراب اظيا خلافا لما فهمه الشارح . 
وبتأمل ماقررنا يندفع قوله ولأن من حت اللقب الخ » فإن المراد بتوله وألقاب الإعراب ألقاب ألواعه فكلامه 
على حذف مضاف كا هو و اضح. وبعيارة أخرى من ات الإعراب لفظى فسر الرفع وما بعده بأنه ر خصوص 
ومن قال إنه معنوى فسره يأنه تغيير مخصوص ء وحيائك فلا فرق بين التعبير بأنواع الإعراب وألقاب الإعراب 


إذ من البين أنه ليس المراد بأنواع لل الرفع ومايعدهة بلمعناه» نعم دن عبر بألقاب الإعراب أراد أن لظ الرفع 
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أى المرفوع منامم وفعل ( بضمة » وينصب ) أى المنصوب منهما ( بفتحة .وير ) أى الجرور من امم ( بكسرة 
ويجزم ) أى ازوم من فعل ( محذف حركة ) فالضمة عل ومسماه الرفع وكذا الباق وقد مر أمثلها » هذاهو 
الأصل لأن الإعراب بالحركات والسكون أصل الإعراب بالحروف والحذف إذ لايعدل عنما إلا عند تعذرههما . 
وخرج عن ذلك الأصل باعتبار امحل لا النائب سبعة أبواب أعربت بغير ماذكر وتسمى أبواب النيابة ‏ لأن 
الإعراب الواقع فيا نائب عن الأصل . ووجه احصارها فى سبعة أن النائب فيها إما حرف عن حركة وهو باب 
الأسماء الستة وباب المثنى وباب جمع المذكر السالم » أو حركة عن حركة وهو باب الجمع بألف وتاء وباب 
مالاينصرف» أو حرف عن حركة وحذف عنحركة أو سكون وهو باب الأمثلة اللحمسة »أو حذف حرف فقط 
عن سكون وهو باب الفعل المعتل . ْ 


ظ مثلا لقب على النوع وتفسيره حينئذ نابع لتفسير الإعراب » فإن فسر بأنه لفظى فسر مسمى الثقب وهو الرفع 
مثلا بأنه أثر مخصوص » وإن فسر بأنه معنوى فسر بأنه تغيير خصوص فتأمله انى ( قوله أى المرفوع ) إشارة 
إلى أن نائب الفاعلضمير يعود إلى المرفوع الذى استلزمه برفع» وأر اد بالمرفوع مايصح رفعه لا المرفوع بالفعل 
حى يلزم تحصيل الحاصل » أو أراد بيرفع معنى يوجد ويتحةق » ويصح أن يكون نائب الفاعل ضمير ا عائدا 
على اسم وفعل بتأويلهما بما ذ كر » ويجوز أن يكون نائب الفاعلقوله يضمة : أى يوجد الرفع ويتحقق بوجود . 
الضمة من نحقق الكلى فى جزثية لكنه لايناسب الاستثناء الآنى » وبحتمل أن يقرأ قترفع بالبناء للفاعل على 
أنه مسند لضمير الخاطب » وقس على حمبع ذلك نظائره بعده ( قوله فالضمة عل ومسماه الرفع ) أشار إلى دفع 
الاعتراض على قوله تبعا للقوم » ولذه الأنواع الأربعة علامات الخ بأنه إنما يتجه على القول بأن الإعراب 
معنوى لالفظى » وهذا الدفع مأخوذ من قول الشيخ خالد: العلامات جمع علامة بمعنى علأو جع عل كإصطبلات 
جمع إصطبل فالضمة عل الخ : ورد بما جاصله أنه إن أراد علم الجنس ازم منع لفظ الضمة من الصرف العلمية 
والتأنيث مع أنه مصروف قطعا » أو عل الشخص فكذلك مع عدم تناوها لسائر أفراد الرفع'. وأجيب أيضا 
عن الاعتراض بأنه لامنافاة بين جعل هذه الأشياء إعر ابا وجعلها علامات إعراب فهى إعراب من حيث وم 
٠‏ كونها ارا جلبه العامل وعلامات إعراب من حيث الخصوص » وبأن العلامات هى الحركات والسكنات البنائية 
وهى الضم والفتح والكسر والسكون ؛ وذو العلامات هى الحركات والحزمات الإعرابية وهى الرفع والنصب 
والحر وال حزم وإن اتحدا فى الخارج كنا فى الجد والحدود > وهذا إن رد إلى ما قبله فذاك وإلا فالحركات البنائية 
يعتبر فيها أن لا نكون مجلوبة للعائل والحركات الإعرابية يعتبر فا أن تكون مجلوبة له » وشى* واحد 
لا يكون مجلوبا وغير مجلوب فكيف يتصور اتحادهما فى اللخارج » وأيضا فالإعراب هو الأثر اللخارجى » 
والقصد من وضع العلامة تميزه والدلالة عليه ومع الانتحاد فى اللخارج لا يتصوار تميز ولادليل ومدلول »واختار 
بعضهم ف اللحواب أن هذه عبارة المتقدمين القائلين بأن الإعراب معنوى جرت على ألسنة المتأخرين اغالفين 
لهم فى ذلك من غير قصد ( قوله لأن الإعراب الخ ) هذا لا يفيد أصالة الفتحة بالنسبة للكسر فى الحمع بألف 
وتاء » ولأصالة الكسرة بالنسبة للفتحة فها لا ينصرف » ولأصالة الفتحة بالنسبة إلى حذف النون فى الأفعال 
المومسة ( قوله إلا عند تعذرهما ) قد يقال ما أعرب بالحروف لا يتعذر فيه الإعراب بال رکات وراز تفدير 
الحركات » وهذا ذهب بعضهم إلى تقدير الإعراب بالجركات فيه » وقد صرح فى الأسماء الستة بأن إعراما 
با حرکات ممکن ( قوله باعتبار امحل ) أى المواضع الى تقع فيها النيابة ( قوله لا النائب ) أما باعتباره فعشرة : 
 ۱۳(‏ يس فاكبى س أول ) 
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وقدم الأسماء الستة لكونما مفردة والمفرد سابق على ا مى والمجموع 3 وأتعه با“ تارف ال 3 ثم أق 
جمع المذكر السام قبل جمع المؤنث السام لشرف المأكر » ثم ثم ما لاينصرف أشبه بالفعل ثم بالأمثلة اة قبل 
الفعل المعتل لصحة آخرها فى غالب الأحوال ؛ لكن كان الأولى أن يبدأ بما ناب فيه حركة عن حركة كا 
فى النسهيل” والشذور لأن ذلك أقرب إلى الأصل » وحيث بدأ بالأسماء الستة فكان ينبغى أن يثنى بالا ينتصرف 
لكونه مفردا وإن ازم منه الفصل بين مايعرب بالحروف بما يعرب بالحركة . ا 

إذا تقرر هذا فقوله ( إلا الأسماء الستة ٠)‏ وماعطف عليها من المانى وغيره مما سيأنى منصوب على الاستثناء 
ما قبله » وهذاهر الباب الأول مما حرج عن الأصل ( وهى أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ) أى 
ش صاحبه وبعضهم عدها خسة بنة نقص المن منكرا جواز [تمامه E‏ 

والأسماء الستة عل بالغلبة على هذه الأمثلة كلفظى العبادلة والعشرة بالنسبة إلى الصعدابة رضى الله عنهم 2 
وإن أطلقت على غير ها فتوسع » والحم أقارب الزوج أ با كان أو خا أو غبرهما ولذا أنث الضمير » وقد يطلق 
على أقارب اأزوجة » وان اسم ر يكنى به عن أسماء الأجناس » وقيل مختص 


ثلاثة تنوب عن الضمة » وأربعة عن الفتحة » واثنان عن الكسرة؛ وواحد عن السكون ( قوله لشببه بالفعل) 
يفيد تأخميره عما قبله » وأما تقدعه على الأمثلة الامسة فلأنه أشرف منها لأنه اسم ( قوله فكان ينبغى الخ ) فيه 
أن النكات لا تتزاحم » > وقد أسلف أن تأخييره لشمه بالفعل ( قوله وإن لزم منه الفصل الخ ) به يعلم أن الشارح 
لم يبال بقطع النظير عن نظيره فسقط ماقيل إن المصنف ذكر المانى وجمع المذكر السالم !إلى جانب الأسماء الستة 
لأنهما شريكاها فى الإعراب بالحروف فتأخيرهما عنما قطع للنظير عن نظيره » ثم إن المصنف لم يذكر شيئا من 
أحكام مأناب فيه دركة عن حركة غير جهة النيابة » فلامعنى لاقول بأنه يلزم على ماقاله الشارح القطع فى الأحكام 
وإنما كان يظهر لو تكلم المصنف على شى“ من أحكامهما كضابط ما يمجمع بالألف والتاء وذ كر اکا 
مالا ينصرف الآنية . 

هذا »ولیس فى كلام الشارح ما يقتضى أنه كان المناسب تقدم ما لاينصرف فقط ثم يذكر بععده اا شی ليلزم 
عليه الفضل بين مالا بترت وع المؤنث وما نظيران فى الإعراب بالحركات » وبتسايم أنه أراد. ذلك فهو 
لا يبالى بالفصل بين النظائر ر قوله إلا الأسماء الستة ) أى فى إحدى لغاتها ( قوله وما عطف عليه) أى القول . 
( قوله منصوب على الاستثناء ) لا نى أن المنصوب عليه الأسماء الستة لا إلا الأسماء الستة > ومنصوب بر عن 
المبتد] وهو قوله معبى مقوله » وما بعده وهو قوله إلا الأسماء الستة بدل أو بيان » وما قبله وهو قوله اسم وفعل 
مراد بکل منهما العموم بقرينة الاستئناء » لآن النكرة ف الإثبات قد تعم نمو - علمت نفس ماقدمت وأخرت - 
أى الرفع بالضمة والنصب بالفتحة ثابت فى كل امم والدزم بحذف حركة ثابت فى كل فعل إلا الأسماء الستة 
وماعطف علما (قوله بنقص المن) قالشيخنا الغنيمى بقل بإسقاط اهن لما ف التعبير عاذ كره من التورية الظريفة 
والمقابلة اللطيفة ر قوله جواز إتمامه ) أى إثباته وإعرابه بالحروف ( قوله على هذه الأمثلة ) أى على كلماتها 
, (قوله وإن أطلقت على غيرها) هل الضمير .زجع إلى العشرة أو العبادلة أو الأسماء الستة كأنأطلقت على مايش ل 
ذو الطائءة ( قوله على أقارب الزوجة ) وعليه فبضاف للذكر » وال حموه أى آقارب زوجته ( قوله يكنى به 

عن أسماء الأجناس ) فإذا م يضف كان كناية عن النكرات وإذا أضيف كان كناية عن المعارف المضافة » وقد 
539 بعضهم أنه إذا لم يضف يكنى به عن العلم بدايل قول ابن هرمة مخاطب حسن بن زيد : 

الله أعطاك فضلا من عطيته عل هن وخن فيا معى .ورهن 


وه - 


عا يستقبح التصربح به » وقيل عن الفرج خاصة » ومئل ذو مال أى المضافة إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة 
إلى عل نحو : « أنا الله ذو بكة » أو وصف نحو - وفوق كل ذى عم عايم - أو حملة نحو : اذهب بذى تسم » 
فلو قال ها فى العمدة وذو المعرب . ١‏ 


يعنى حستا وعبد الله وإبراهيم بن حسن . وقيسل : المراد بان فى كلامه الحقير » وظاهر كلام الشارح 
كالمصنف ف الشرح آنا كناية عن الألفاظ الدالة على الأجناس » وهو ظاهر قول بعضهم إنها تكون كناية عن 
العل » لكن فى الصحاح أنهاكناية عن نفس الشى* لا عن لفظه » ويمكن إرجاع القولين لمعنى ( قوله بهايستقبح 
التصريح به ) أى من العورة والأفعال القبيحة ( قوله ومثل ذو المضافة إلى اسم جنس ظاهر الخ ) أى المضافة 
لزوما لأنها ملازمة للإضافة لغير الياء كما فى الأوضح ٠»‏ ومثل مبتدأ خبره قوله ذو المضافة » وقوله أو وصف 
عطف على عل » وقوله أو حملة عط على عل أيضا » ومراده بالوصف العنى القَائم بالغير لاالوصف النحوى» 
ومراده أيضا غير المشتق كما مثله بقوله ‏ وفوق كل ذىءلم عليم ‏ لا المشتق فإنبالانضاف إليه لأنه أنى بها وصلة 
لما لا يصح الوصف فيه نحو : العلم والحسن والمال والذهب والفضة » وجواز بعضهم إضافتها لامشتق وخرج 
عليها قراءة ابن مسعود - وفوق كل ذى عالم عل - وأجاب الأكثرون عنها بأن العالم هنا مصدر كالباطل أو بأن 
ذى زائدة » والمراد بامم الجنس ما يقابل الصفة كما قاله الفهامة الدمامينى فى شرح التسبيل » فإن عبارة ا من 
ولا يضفن : أى ذو وفروعه إلا إلى اسم جنس ظاهز . قال فى الشرح : أى يشترط فى الاسم الذى يضفن إليه 
أن يكون ظاهرا احترازا من أن يكون مضمرا وهذا فيه حلاف وذكره: م قال : واعلم أن اراد باسم الجنس 
مايقابل الصفة : أى المشتق » ولحذا صح قوله بعد ذلك ظاهر فلا يقال ذو عاقل » وعلل ذلك ثم قال : وقد 
توه بعض الأغبياء أن المراد بامم الجنس النكرة : واستشكل بسبب هذا الوه, الفاسد ما وقع فى الحديث وأن 
نصل ذارحمك » وغاب عنه مواضع ف التتزبل ‏ والله ذو الفضل العظيم - ذو العرش الجيد - ذى الطول ذى 
الجلال والاكرام ‏ انتبى كلامه مفرقا ». وتتعين مراجعته ليعلم منه ماوقع للشارح هنا من الاختصار الخل » فإن 
قوله : ومثل ذو المضافة إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة الخ ٠‏ إن أراد أنها مثلها فى مطاق الإعراب بتلك 
الحروف فهو ملم » لکن برد عليه أن قوله أو وصف نحو - وفوق كل ذى عل علم- يقتضى أنه ليس بامم . 
جنسظاهر . : 

وقد علمت من كلام الدمامينى أن المراد ياسم ابلمنس مايقابل الصفة وحينئل فيدخل فيه نحو وفوق كل 
ذى عل - وقد مثل ی شرحه لاسم الحنس بقوله نحو : ذو عل > وذات حسن » وحينئذ فلا حاجة إلى قوله هنا 
أو وصف المقتضى للمغايرة أو تشبيه الشى ء بنفسه أى مايصدق عليه فتأمله »وإن أراد بقوله : ومثل ذو المضافة 
إلى اسم جنس ظاهر ذو المضافة إلى العلم الخ أن المثلية فما باطراد كا أن إضافتها إلى اسم جنس باطراد فهو مع 
اقتضائه ذلك ممنوع » فإن الإضافة إلى المذكورات ليست قياسية مطردة كما صرح به أيضا الدمامينى رادا على 
ای حيان ومن تبعه هذا ماحرره شيخنا العلامة الغنيمى قال : وماكشف عى غمة هذا امحل إلا البدر الدماميى : 
وذكر الرضى أنه إنما جازت الإضافة إلى العم فى ذو زيد وذوى آل محمد لتأويل العلم بانس : أى صاحب 
هذا الاسم وأععاب هذا الاسم ( قوله اذهب بذى تسل ) أى فى وقت ضاحب سلامة فالياء ظرفية وذى صفة 
لزمن محذنوف نكرة وهى بمعنى صاحب » وقيل بمعنى الذى والموصوف معرفة والحملة صلته والأصل اذهب 
فى الوقت الذى تسل فيه ورده ف الباب الثانى من المغنى » وقيل الباء للمصاحبة أى اذهب مقرونا بسلامتك 


(١‏ س 


لكان أحسن » والتقييد بالمعر ب لإخراج ذو الطائية فإن المشهور بناؤهاء وقد تعرب فتجرى جرى ذىالمءرب 
كا قاله ابن مالك » فالأسماء حينئذ سبعة ( فترفع بالواو ) نيابة عن الضمة نحو - أبونا شيخ كبير - ( وتنصب 
بالألف ) نيابة عن الفتحة نحو - إن أبانا لنى ضلال مبين - ( وتجر بالياء ) نيابة عن المكسرة نحو ارجهوا 
إلى أبيكم - 

ولإعراءها مبذه الأحرف شروط أربعة :أن تكون مفردة فلو ثنيت أو معت" أعر بت إعراب مى والجمع » 
وأن تكون مکر ۃ فلو صغرت أعربت بحركات ظاهرة » وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم 


کا تقول افعله مقرونا بسعادتك ؛ وقيل للقسم وهو خمر فى معنى الدعاء أى والله يسلملك ( قوله لكان أحسن ) 
لشموله للمضافة للعلم وما بعده : قال شيخنا : وفيه أن الم نف كغيره اكتنى بالنطق بها کذلك عن ذكرالشروظ 
على أن الكلام' فى الأسماء المعربة الى خرجت عن الأصل فتأمل. أقول : تأملناه فوجدناه غير ظاهر لأن المصنف 
نطق بذى مضافة لاسم الحنس وإعرابها المذكور لا يتقيد بذلك » وقوله على أن الكلام الخ لم يظهر معناه ( قوله 
والتقييد بالمعرب الخ ) قال شيخنا : لاحاجة للمصنف بهذا القيد فإنه نطق بها مضافة وتلك غير مضافة. وأقول: 
هوم يدع الاحتياج للإخراج بل للشمول وبعد ذلك حصل الإخراج ( قوله ذو الطائية ) فإنها موصولة کی 
الذى وأخو اته : والفرق بينها وبين ذو بمعنى صاحب أن انى عى الذى لا تقع صفة إلا لعرفة لأنما معرفة . 
بالصلة والتى معنى صاح بيوصت بها النكرة إن أضيفت لنكرة والمعرفة إن أضيفت لعرفة ( قوله فإن المشبور 
بناؤها ) أى على السكون "كما ىالشذور وسيأنى فى الشرح فى الموصولات » ولزوم الواو فى الأحوال كلها غالبا ٠١‏ 
وف المع أنها مبنية على الواو » وقيل مبنية على الضم + قال الشارح فى الموصولات : وهو وهم وليست حرفا 
واحدا بلحرفان( قوله وقد تعرب الخ ) أى فتكون مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء مولا يشكل 
'إعرامبا على كون الشبه الافتقارى موجبا للبناء إما لأن ذلك نى المشهور ولغة الخمهور > أو لأن افتقارها ليس 
متأصلا ولا على حصر أبواب النيابة فى سبع لأن من أعرما أدرجها ف تلك الأبواب "كما يؤخذ من قول الشارح 
فالأسماء حينئذ سبعة ؛ ويجرى ماذكر فى إعراب اللذين رفعا عند بعضهم ( قوله فالأسماء الخ ) أى الى تعرب 
الإعراب المذكور لا الأسماء الستة . 

قال شيخنا الغنيمى : ويمكن أن يقال إن الأسماء الستة حيث كانت عاما بالغلبة على ماأعرب ذه الحروف 
صح أن يكون مراده الأسماء الستة غاية الأمر ألما ستة محسب اللفظ وإن كانت معانہا أكثر › قريب من ذلك 
ماقيل فى الأفعال الخمسة ( قوله فترفع بالواو) علة لكون باب الأسماء الستة من أبواب النيابة» ولو قال فإن 
رفعها الواو كان أولى ( قوله فلو ثنیت ) نحو : أبوان وأخوان وحموان » وبه استدل على أن لامه واو» وقبل اء 
من الحماية لأن أحاء المرأة محمونم) ؛ وذوامال وهنوان وفوا الزيدين (قوله والمجموع الخ ) ظاهر كلامه آنا 
تجمع بالألف والتاء وى الحاشية : وإن حمعت بالألف والتاء بأن أريد بالأب وماذكر معه ما مجمع بالواو والنون 
من لا يعقل أعربت إعراب المع بالألف والتاء انتهى . 

قال شيخنا الغنيمى : وعموم كلامه شامل لاحم وان فليحرر . وقال المصنف ف شرخه : لم مجمع منها حع 
ميمح إلا الأب والأخ والحم انتبى . وظاهره سماع هذا الجمع فى الحم . وقال ابن مالك : واو قبل فى حم 
حون لم بمتنع لکن لاأعل أنه مع . قال أبو حيان : ينبغى أن يمتنع لأن القياس يأباه ؛ وحكى بعضهم سماع هنون 
وذوون » وعن علب أنه يقال فى فم فون وفبن . قال أبو حيان : وهذا فى غاية الغرابة ( قوله لغيرباء المتكلم) 


۱ 


اف على الأصح بحركات مقدرة وكاها تضاف إلى الياء 





التقبيد بالكل إيضاح لأن الياء المضاف إلا لا تکون لغيره ودخل فى كلاءه لا أيا ازيد فإنه جائز بدون 
شذوذ لأنه مضاف واللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه عند سيبويه والحليل» وال مهور غير معتد مما ولهذا 
أعرب ما قبلها بدثيل ثبوت الان ؛وإنما يعرب اسم لا إذا كان ٠ضافا‏ أو شبيها بالمضاف ویشکل عليوم لا أبا لی 
وإنما تعرب الأسماء الستة بالأحرف إذا كانت مضافة لا للياء ولكنها معتد مها من جهة أن اسم لاالتيرثة لايضاف 
لمعرفة ( قوله ولو تقديرا ) هو ما جوازه ابن مالك تبعا للكوفيين والأخفش وخصه البصريون بالضرورة (قوله 
كقوله ) أى العجاج وجاز الإضمار بناء عنى شهرة الكلام المحكى له ر قوله على الأصح يحركات مقدرة ) أى 
كسار الأسماء المضافة إلى الياء ؟ وقال المر د والكوفيون وابن مالك : يجوز رد ما حذف منها وادغامه فيقال 
ألى بالتشديد . قال : ۰ 
1 فلا وأنى لا أنبساك حى ينسبى الواله الصب الحاينا 

وهو خصوص عند اليصريين بالشعر ولا دليل فى البيت لاحهال أن يكون جمع أيا جمع سلامة » وذكر 
ابن مالك أن المبرد جوز ذلك حتى فى الحم وان فلا عبر ة بما ذكره ابن الحاجب كالز مخشرى من أنه لايجوز 
الرد فى الحم والهن قطعا لأن الإثباتفى كلام الثثقات مقدم على الننى » ويقال فى فم فى" ف الأكثر ويجوز فى وأصاه 
فوه بالفتح والسكو ن حذفت الفاء وانقلبت الواو مما لأمهما شفويتان حذرا من سقوطها وبقاء الاسم على حرف 
وإذا أضيفت ردت الواو قلبت ياء وكسر ماقيلها . 

قال الشهاب ابن قاسم فى حواشى ابن الناظم والثانى يعنى من الأمرين أن هذه يعنى أخى وألى وفى بالادغام 
ورد الحذوف إذا وقعت مرفوعة هل يكون رفعها بالواو المقدرة لانقلاب واوها ياء والياء لاتصاح للرفع كا 
قالوا فى مع المذكر السالم إذا أضيف لاباء نمو : جاء مسلمى” فيه نظر ولا يبعد أنه كذلك » ولا بنافيه قول 
المصنف أول الكتاب ء وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا . لليا . لأنه مبنى علىعدم ردهذه الأسماء عند الإضافة 
إلى الياء له , 

واعل أن كلامه مفروض على مذهب المبرد ومن وافقه وإنما اقتصر على الثلاثة لأنها حل وفاق وإلا فا قاله 
جرى فى الم والهن على مانقله ابن مالك ٠‏ والذى لم يستبعد كلامهم بصرح به كيف وقد جعل ذلك المذهب 
مقابلا الصحيح من أن الإعراب بحركات مقدرة فقوله على الأصح متعاق بةوله حركات مقدرة أو بأعربت 
باعتبار تعاق الظرف به لابأعربت بقطع النظر عن ذلك ليكون إشارة إلى القول بأنها مبنية أولا ولأن ذلك معلوم 
من لحلاف فى مطل المضاف للياء الذى من أفراد ما هنا . 

بی هنا شىء وهو أن الفم إذا أضيف إلى الياء ردت له الواو وقلبت ياء عند الجمهور أيضا فهل يقال إنه 
معرب بالحروف المقدرة رفعا ونصبا للثدّل والظاهرة جرا أو معرب محركات مقدرة كما هو الظاهر من إطلاةهم 
أنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم أعر بت بالحركات المقدرة . 

قال العصام : القول بأن الإعراب بالحركة لايظهر إذ الفرق بينه وبينعسامى ثكم إلا أن يقال لو قيل فى حال 
النصب فأى لوجب السك بأن الياء فى فى" عراب فلما قبل فى" »طلقا علم أن الياء المدغمة فى الأحوال الثلاثة على 


نحو واحد » وأن إعرابه ما كان عليه فى حال إفراده دون إضافته انی . 


— 


إلاذو » وأن تكون غير منسوب إلا فلو نسب إليها كانت معربة بالحركات نبه عليه ابن الصائغ والموارى ٠‏ 

فإذا توفرت هذه الشروط أعر بت بالجر وف» واستغنى عن التصر يح يذكرها فيها لنطقه بماكذلاك کا استغنى 
عن تقييد ذو بمعنى صاحبوفو بالحلو' من المم» فإن م يمل منها أعربت بحركات ظاهرة مع تضعيف ميمهودونه 
منقوصا و محر كات مقدرةمةصورا كعصاء ولك تثليث فائه قصرا ونقصا وإتباعها لميمه ؛فهذه عشر لغا تأفصحها 
فتح فاه مقو صاء واقتصر التسويل على نسع ولا أعربت باحر وف لأن امروف وإنكانت فروعا عن الحرکات 
إلا أنها أقوى منها لأن كل حرف علة كحركتين فكره استبداد المثثى والحموع الفرعين عن المفرد بالإعراب 
بالأقوى » فاختاروا هذه الأسماء وجعلوها معربة بالحروف ليكون فى المفردات الإعراب بالأصل وهو اللا ركة 





وحاصله أنه لوكانمعربا بالحروف لظهرت الألف حال النصب ول تقلب ياء لعدم المقتضى لقابها كالمتقلب 
آلف التثنية » لكن نقل فى الأشباه والنظائر عن ابن يعيش الفرق بين الألفين لأنه وجد فى ألف التثنية سبب 
واحد يقتضى قلما » وعارضه الإخلال بالإعراب . وهنا وجد سببان لقلببا ياء وهو وقوعها موقع مكسور 
وانكسار ماقبلها فى التقدر من حيث إن الألف تكون تابعة لما بعدها فقوى سبب قابه ولم يتعد بالمعارض 
( قوله إلا ذو ) فإنها لاتضاف للضمير مطلقا بل تلزم الإضافة إلى اسم جنس غير صفة فلا يناق كلام الشارح 
السابى » وذهب بعضهم إلى جواز إضافما إلى المضمر » واحتج بكثرة ماجاء من ذلك » ويدل على شذوذه أنه 
لم يستعمل مضافا إلى مضمر إلا حعا لامفردا ( قوله باشتراط الإضافة ) إذ لاتوجد الإضافة مع النسبة » وأما 
أبو يلك فالمضاف فيه الشخص المنسوب إل الأب لا الأب الذىهو من الأسماء اللخمسة ( قوله واستغنى عن اأصريح 
بذكرها الخ ) يقال عليه الاستغناء ظاهر فيا عدا كو نما مضافة لغير ياء اکل ؛ فإن المفهوم من النطق بها مضافة 
إما حصوص ماأضيفت إليه وحينثذ فتلزم أن محختص إعرابما بالحروف فما إذا كان المضاف إليه ضمير غيبة لأنه 
المنطوق به » وإما #ومه فيشمل ماإذا أضيفت إلى ياء المتكلم » وقد تقرر عدم [عرابما بالحروف فى تلك الحالة 
ولهذا نص بعضهم على اشتر اط 'إضافتها لغير ياء امكل > وأحال بققية الشروط على النطق بماكذلاك ر قوله كنا 
استغنى الخ ) وذلك لآنه نطق بفو خاليا من المم وبذو مضافا وذو لابمعنى صاحب لايضاف : 

واعم أن صاحبا أعم من ذو فإنها تضاف إلى اسم الجنس وغيره ( قوله ودونه ) أىالتضعيف. وقوله منقوصا 
أى محذوف الآحر حال من ضمير ميمه وإن کان مضافا إليه لأن المضاف جزؤه ( قوله وعركات ) عطف على 
بحركات السابق ( قوله قصرا ونقصا ) قيل كان ينبغى أن يقول وتضعيفا فإن من اللغات العشر تثليث الفاء مع 
التضعيف» وهو وهم رى منقول النسميل ويضعف مفتوح الفاء أو مضموءها بعدقوله بتثايث فاء الغم .قصورا 
أو منقوصا فتوهم منه أن المضعف ليس منقوصا وليس كذلك . وعذر ان مالك فى إفراد المضعف عن المقصور 
والمنقوص أنه لم يذكر ف المضعف اللغات الثلاث ف المنقوص وااةصور والشارح ذكرها في المضعف قاله شيخنا. 
( قوله وإتباعها نيمه ) لم يقل خركة إعرابه ليدخل مثل هذا فى بكدير الفاء تبعالحرف الإعرابٍ باءتہار حركته 
الى ليست إعرابية ( قوله أفصحها ) أى النصيحة من بيئها ( قوله واقتصر ف التسميل الخ ) لأنه أسقط الكسر 
مع التضعيف وهى أضعف اللغات » وحكاها صاحب اليواقيت ( قوله لأن الحروف وإن كانت الخ ) مثل هذا 
التركيب كثير الوقوع وقد يقع لكن موقع إلا وإلا ولكن ليسا مخذبرين بل هما للاستدراك لكمما واقعان موقع 
الخير والخبر مقدر حسب مايقتضيه المقام ( قوله فاختاروا هذه الأسماء ) أو قال أسماء لكان أولى لقوله بعد 
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وبالأقوى وهو الحرف» وخصوا هذه الأسماء لمشامبتها انى والجموع فى أن آخرها حرف علة يصلح للإعرات 
وف استلزام كل منها ذاتا أخرى كالخ للأخ والأب للابن » وخصوا ماذكر حال إضافتها لتظهر تلك اللام 
الزائدة فتتقوى المشامبة » وفضلت على المانى والمجموع باستيفاء الحر وف الثلاثة لأصالتها بالإفراد » وما تقدم 


وخصوا هذه الأسماء الخ ( قوله فى أن آخرها حرف علة يصاح للإعراب )أىمماعا مخلاف سار الأسماء الحذوفة 
الأعجاز كيد فإنه )م يسمع فيها إعادة الحذوف. عند الإعراب » والمراد أن فى آخرها ذلك فى الجملة نظراً إل 
المخموع فلا برد أن الم ليس لامه حرف علة وإنما هى ياء حذفت اعتباطا > أو أن المراد آخرها حرف علة أى 
الموجود المنطوق به وإن لم يكن لاما » وعبارة بعضهم وخصوها من بين المفردات المشابية للمثنى لصلاحية لام 
بعضها وعين الآخر انتبى وهی أحسن من عبارة الشارح ( قوله وفى استلزام كل منها الخ ) أى معان ىكل منها 
لأن كلا من المانى والمجموع لفظ لامعنى والاستازام المذكور فيا سوى الفم والمن ظاهر وأما فيهما ففيه حفاء . " 
ثم إن ظاهر كلاءه جعل كل وجها للشبه وفيه أن الولد والوالد والقريب إلى غير ذلك مستازءة لذات أخرى 
فالأولى واستلزام بدون إعادة » ولا برد أن مجموعهما يوجد 1 ابن لأن همزة الوصل فيه بدل من اللام فكأنها 
ليست حرف علة » ثم الأولى أن جعل وجه الشبه أن فما حرفا بعده ما يتم به الاسم » فإن تام الاسم بنؤن التثأية 
والجمع المضاف إليه والتنوين واللام : 

هذا » وقد بین الجاى وجه الشبه بغير ماذكره الشارح وذ كر وجه اختيار كونما ستة فلير اجغ / 

وقال العضام : الأقرب أن يقال المعرب بالحروف ف الفروع والملحق به ستة المائى وكلا وائنان والجمع 
وأولو وعشرون فجعلوا فى متابلة كل فرع أصلا انهبى . وفيه أن الفروع أزيد کا بعلم من الأوضح وغيره 
( قوله لتظهر تلك اللام اازائدة ) فيه أمران : شْ 

الأول ليس المراد بالزائد هنا الزائد على الحر وف الأول بل المراد به الزائد على الكامة فى حال إفرادها 
وعدم إضافتها بدليل جمل الزائدة وصفا للام . 

والثانى أن كون الظاهر اللام لايأنى فى فرك وذومال فإن الظاهر نما هو العين ولام الكلمة حذوفة. أما فوك 
فأصله فوه على وزن فوز يدل على ذلك قرهم فى الجمع أفواه » وف التصغير فويه وتفوه فلان بكذا وهذا أفوه 
من هذا › وأفواه لا تدل على تحرياك عينه لأن فعلا إذا كان عينه حرف علة ساكنة جمع على أفعال نهو : حوض 
وأحواض » فحذفت الماء اعتباطا غير مطرد وقلبت الواو هما لما لولم تقاب لانقابت ألفا لتحركها وانفتاح 
ماقبلها » و الألف والتنوين فتحذف الألف لذلك فيبنى الاسم المتمكن على حرف واحد 
وذلك غير جائز » وحكاية الكوفيين : شربت ما شاذةفلا يعتد ما وكان القلب إلى ال لأا من أحرف الزيادة 
وى بن غرخ الواو وفبااغة ا ف اواو ويد نكانت أولى من غير ها من الحروف كذا عط شيخنا العلامة 
الغنيمى والأمران فى الحاشية . 
' ' وأقول ف الرضى مانصه : وخخصوا ذلك بحال الإضافة ليظهر ذلك اللازم فتقوى المشابمة انتبى المقصود 
منه ؛ وحينئذ فا نى الشرح نحريف وصوابه لتظهر تلك الذات اللازمة فبسةط الأمران وأما ما فرعه عليه بقوله 
فتقوى المشامبة فيجرى على الكلامين لأن قوة المشامبة بظهور اللام الى هى حرف علة وبظهور اللازم الذى هو 
الذات الأخرى . 


بق هنا شیء وهو أنه على ما فى نسخ الشرح يقتفی أنه لو لم تضف لم تظهر اللام الزائدة بل تقَدر مع 
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من أنها معربة بالحروف وهو المشهور من أقوال عشرة : 

ورد" بأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيك وذى مال على حرف واحد ولا نظير لذلك » 
وأجيب بأنه. لا حذور فى جعل الإعراب حرفا من نفس الكلمة إذا صلح له E‏ فى الى والمجموع 
من نفسهما وهو علامة التثنية والجمع : 

وقيل : إنها معربة حركات مقدرة على أحرف العلة كما فى المقصور وأتبع فبا ماقبل الآخر للآخخر رفعا 
وجرا وهو مذهب الحمهور » وصححه جماعة منهم المصنف وابن مالك 3 ورجحه بأن الأصل فى الإعراب أن 
يكون محركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه وقد أمكن فى هذه » ور جحه 
بغير ذلك مما يطول إبراده ثم تعقبه ( والأفصح استعال هن ) 





الإعراب بالجروف؛ ووجه ذلك ماقاله بعضهم ف توجيه إعرابها بالحروف حينالإضافة أنه يازم اجماع الساكنين 
فى المدكر مطلقًا وى المعرف حال كونه موصوفا نحو : الأبو الكريم 3 والآبا ا[ لكريم 3 الأ لكريم . وأما 
ف حال الإضافة ون كان يازم اجماعهما قف مثل أبو العلاء إلا أنه قليل بالأسبة إلى ما يازم ق حال غير الإضافة 
(قوله هو المشهور من أقوال عشرة ) نصره ابن مالك بأن الإعراب إنما جىء به لبيان مقتضى اال ا 
ی جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة . ْ 
هذا » وق المع أن الأقوال فى [عراب هذه الأسماء اثنا عشر فراجعه ( قوله ورد بأن الإعراب الخ ) رد 
أيضا بثبوت الواو قبل العامل ؛ وأجيب بأن ذلك لا يمنع من کونما إعرابا ( قوله بأنه لا حذور الخ ) أى فلم تبق 
الكلمة على حرف واحد » وزيادة الإعراب هنا بالاعتبار لا تقنضى بقاء الكلمة على حرف واحد » فقول 
الراد” الإعراب زيد على الكلمة إن أراد به زيادته ميقا دا فمنوع وإنأراد ولواعتيارا فسل » لكنه لايستلزم 
ماذكره من الباء به على حرف واحد ( قوله وأ تبسع فما ماقبل الآخر رفعا وجرا ) أى ثم سكن الآخر لأنه بعد 
الإتباع استئقات الضمة والكسرة ة على الواو فحذفت ثم قلبت الواو فى حالة الهر ياء لسكونما بعد كسرة. وقيد 
يقوله رفعا وجرا لأنه قبل فى حالة النصب إن الواو نحركت وانفتح ماقباها فقلبت ألما » وقيل ذهبت حركة الباء 
. ثم حركت إتباعا لحركة الواو ثم انقلبت الواو ألا . قيل : وهذا أو لى لتوافق الحالات كلها فى الإتباع . 
فإن قلت : حركة الباء عارضة فلا ننبض موجبة لقلب الواو المتحركة ألفا . 
قلت : حركة الباء فى الأصل غير عارضة لبناء الكلمة عليها غير أنهم قدروا حذفها والإنيانة محركة الإتباع 
ليجرى الباب كله على سين واحد » فعوملت هذه الحركة مع عروضها معاملة الأصلية فى إيجامها لقاب حرف 
العلة المتحرك بعدها » فلحظت فما جهة العروض من حيث الإنباع وجهة الأصالة من حيث نيابتها عن الحركة 
الأصلية (قوله وصمحه المصنف) أى ی غير هذا ال.كتاب وأما فيه فظاهر كلامه بل صر بحه موافقة القَولالمشبور» 
ويحتمل أنه تسامح فى جعله الإعراب بالأحرف لككون الحركات لا تظهر والحروف تفيد ما تفيده الخركات 
لو ظهرت ( قوله ورجحه بغير ذلك الخ ) حيث فال وهذا القول مرجح آخر وهو أن من ن الأسماء السنة مايعرض 
استعماله دون عامل فيكون بالواوكقوله : أبو جاد هواز » فلو كانت الواو من الأسماء المذكورة قائمة ما ضمة 
الإعراب لساوتها فى التوقف على عامل » وى عدم ذلك دليل على أن الأمر عخلاف ذلك وهذا الره آ وضا وارد 
على ادعاء أن إعراب الأسماء المذكورة هو الحروف مع الحركات أو الحركات دون الحروف » لأن ذلك كله 
غير متوقف على عامل ف المثال المذكور وما أشيه » وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين 
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مضافا (كغد ) أى منقوصا 57 عرکات ظاهرة كإعراب غد ونحوه ما حذفت لامه اعتباط' وجعل الإعراب 
ا من هذا هنوك » ومنه الحديث و ٠ن‏ تعزى بعزاء الهاهاية فأعضوه . من أبيه 
ولانكنوا » . 

واعل أن لغة النتققص مع كونها أكثر استعالا ھی أفصح قياس! › لأن ما كان ناقصا فى الإفراد فحقه أذيى 
على نقصه فى الإضافة كما فى يد لما حذفت لأنها نى الإفراذ » وجعل الإعراب على ماقرل اللام استص بوا ذلك 





المصير إليه » ولعل الشارح أراد عا تعقبه به ما نصر به القول المامور » وابن مالك قدم ذكره قبل ذلك فم 
فى كلام الشرح للتر تيب ف الإخبار ( قوله مضافا ) أى لغير الياء كنا علم ما مر : :وهضافا حال ٠ن‏ هن لأن 2 
عامل فى المضاف إليه لكونه مصدرا » وقيد بذاك لأنه إذا كان مفردا كان النقص و اجبا لا أفصح ( قو له أى 
منقورص «عرب ) الظاهر ما ى بعض النسخ أى متمو صا معر با الخ ٤‏ لأن اراد الافظ فهو معرقة وما بعد أى 
عطف بيان على ما قباها » والشرظ فيه موافقة متبوعه فى التعريف والتذكير كالنعت كذا عط شيخنا الغنيمى 
وفيه نظر ظاهر لأنه لا موافقة فما ذ كر على النسخنين لآن التفسير لجموع الحار والجرور .لا للمجرور فقط 
وامجموع فى محل نصب على أنه مفعزك ان لامتحال + 

فإن قيل : فكيف تالف البيان والمبين تعريفا وتنكيرا » 

قانا : يعرب ما بعد أى هنا بدلا ببانا لأنهم جو زوا فيه الأمرين والبدل يجوز تخالغه مع ا فى ذلك 
( قوله ما حذفت لامه ) من فيه للبيان لکن على تقدير مضاف أى من باق ماحذفت لامه فلا يقال 0 عليه أن 
البيان أعم من المبين ( قوله اعتباطا ) أى لا لعلة موجبة للحذف ( قوله من تعزى الخ ) عطف بیان أو بدل كل 
من الحديث ؛ ومعنى « تعزى و انتسب وانتمى وهو الذى يقول بالفلان » وقوله « فأعضوه » ممزة مفتوحة 
وعين مهملة مكسورة وضاد مشدادة معجمة : : أى قولوا له اعضض استهزاء به ولا جیہوه إلى القتال الذىأر أده 
وتسكنوا بفتح التاء وسكون الكاف» وءمنى «لانكنواءاذ كروا له صريح امم الذكر (قواه واعل أنلغة النتقص 
الخ ) جو اب عما يقال لغة النقص وإن كانت أفصح : معنی أكثر استعالا إلا أنها ليست أفصح مەی انبا غر مخالفة 
لأن القياس للقياسن يقتضى رد اللام ا محذوفة عند الإضافة » لأن الإضافة ترد الكامة إلى ا 

وحاصل الجواب أن الإضافة لا ترد كل أصل بل الذى حذف لعلة والذى لم محذف لعلة كيد حقه أن يبق 
على نقصه حال الإضافة , لكن , بى أنها عالفة للقياس هن وجه آخر وذلكعدم انقلاب الواو مع حركها وانفتاح 
ماقبلها » وهذا يشا رك لغة النقص فيه لغة الإتمام فى هن و باق الأ ماء الستة » وبه تعلم أن القصر فى أب وأخ 
وحم جاء على وفق هذا القياس : وأن الإمام فى هن مالف لقياسين : هذا » والمذكور فى الشرح وللاستعال 
الكثير فتدر » وهذا الكلام ٠ن‏ الشارح » وقوله الآنى وق كلامه إشارة الخ» يدل على تفسير الفصاحة يكثرة 
الاستعال وهو اصطلاح نحوى وإلا م يكن لهذا الكلام موقع ولم تصح الإشارة إذ لولا ذلك لم يشر كلامهإلا إلى 
أن إعرابه بالحر وف غير فصيح لا قليل ومن ثم صح قول المصنف والأفصح الخ الدال على أنه فى الالين 
فصيمح مع أن حد الفصاحة باصطلاح المعانى لا ينطبق على المنقوص حالفته للقياس » وهو قاب الواو ألفا تح كيا 
وانفتاح ماقبلها لا حذفها ولا على التام خالفته للقياس المذكور فى فى الشرج . : وقد يقال عالفة التياس ال ق 
النصاحة عند أهل المعانى مالا يكون على وفق ما ثبت عن الواضع واشت عنه فصيح ترى کا اي 
والمطولٍ > ولا حاجة أدعوى ثبوت اصطلاح للفباحة #وى ( قوله فحمّه أن ببئى ) أى ما يفبغى أن يكون عليه 
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حال الإضافة فأعربت بالحركات قاله فى شرح الشذور » و ىكلامه هذا إشارة إلى أن إعرابه بالحروف لغة 
قليلة وهو كذلك » ولقلها ولكونما غير مشبورة لم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجى فاداعيا أن المعربٍ با مروف 
خمسة أسماء لاستة » وكثير من النحاة يذكر ونه مع هذه الأسماء ولم بوا على قلة إعرابه بالحر وف فيوهم ذلك 
مساواته هن . ْ 

قال ابن مالك :. ومن لم يذبه على قلته فايس بمصيب وإن حظى من الفضل بأوفر نصرب » ولا بى أن 
المراد بالنتقص هنا النةص اللغوى : أى حذف الآخخر وجعل ماقبله آخرا » ولاختص بان بل جوز نقلهف الأب 
والأخ والحم » ومنه قوله : ش 

| بأبه اقتدى عدى فى الكرم ومن يشابه أبه فماظم 
٠‏ وحك أبو زيد جاءلى أحك > والفراء هذا حمك فدل على أنه لغة لا ضرورة > ويجوز فى الأب وتالييه 
القصر أيضا وهو التزام الألف مطلقا ى آخرها وهو أشبر فيا من النقص كقوله د إن أباها وأبا أباها ٠‏ 
وقول بعضهم : مكره أخاك لا بطل : ْ 

وحى الأصمعى : إنه يقال لامرأة حماة , 
(قوله إلى أن إعرابه بالحروف ) لو قال إلى أن إتمامه لغة قليلة يعنى سواء كان معربا باحر وف أو عركاتمقدرة 
عليها أو غير ذلك من الأقو ال لكان أولى ( قوله النقص اللغوى ) أى أحد ماصدقات النقص اللغوى . وقد يقال 
يدخل فيه فوك وذو مال » لأن الآحر فم ما حذوف والموجود إنما هو العين كما صرح به الرضى » واحر ز 
باللغوى عن الاصطلاحى كقاض ( قوله ومنه قوله بأبه الخ ) أى وهن اانقص فى الثلاثة الل كو رة النةص ف أبه 
وأبه وأحك وحمك فى قول رؤبة بمدح عدى بن حاتم الطانى وما عطف عليه . ش 

واختلف فى معنى تنى الظلم فقيل ماظم فى وضع الشبه موضعه . وقيل فا ظلم أبوه حيث وضع زرعه حيث, 
أدى إليه الشبه » وقبل ماظلمت أمه حيث لم تزن بدلبل مشامة الولد لأبيه . ورد" هذان القولان بأن اسم الشير ط 
علهما لم يعد إلبه ضمير من خبره ر قوله وهو إازام الألف مطلتا )» أى المنقلبة عن لامهن فى الأحوال الثلاثة 
. فتعرب حرکات مقدرة ( ةوله فدل ذلك على أنه لغة لا ضرورة ) فيه رد لقول بعضهم إنه حذف ف البيت 
الأول الياء ٠ن‏ الأول والألف من الثانى للضرورة فإن ثقل أحد من 'الآثمة أنه لغة فذاك وإلالم يثبت نقص أب 
بهذا الشاهد » ومعلوم أنه لا قائل بالتفرقة بين أب وأخ وحم ف أن النقص فن لغة .و قد يجاب أيضا بأنااسألة 
ظنية ولاشك أنالظاهر النقص (قوله إن أباها الخ) ددر بيت قاله أبو النجم عجزه ٠‏ قد بلغا فالحد غايتاها » 
والشاهد فى «أباه فى المواضع الثلاثة لأنه لما ثبت القصر فالثااث قطعا علم أنه قصر فا قبله وإذكانت إن ععی 
نعم فالقصر قطعا فى الجمييع وألف.غايتاها للإشياع إذ لا معنى للتثنية والضمير المتصل به لأمجد وأنئه حلا له 
على معنى الرفعة » ويحتمل أنها للتثنية » وجاء على لغة من يعرب الانى بالحركات المقدرة على الألف وضمير 
غايتاها لسامى فى قوله واها لسلمى » وأراد غاية انمد من جهة أبما وغايقه من جهة أمها ( قوله مكره أخاك 
لابطل) مكره خر مقدم وأخماك مبتدأ مؤخر مر فوع بضمة مقدرة غلىالألف وذكر الأخ الاستعطاف» ولايجوز 
أن يكون مكره مبتدأ وأخاك نائب فاعل سد مسد الجر لعدم اعټاده وبطل معطوف بلا على ٭کرہ کا أعريه 
غير واحد : قال شيخنا : وهل يشكل عايه قو لم شرط العطئ'بلا أن لايصدق أحد متعاطفيها على الآخرء وهل 
جاب بعد التسليم أن مكره فى قوة قولك جبان فلم يصدق أحد متعاطفيها على الآخر ( قول إنه يقال للمرأة حماة ) 
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رو إلا (المئى ( وهو مادل عا لى اثنين وق عن المتعاطفين كااز زيدانأصله زبيدوزيد فع دلوا عنه کر اهية التطو, :ل 
والتكرار ا المتفقان فى اللةظ بدایل اشتر اطهم ى التئنية اتفاق اللفظ فرط ما بل دن م٠‏ أن هذا 
زا فار مایٹی مانية ا : 





¢ > ووجهه أنه إذا قيل لامرأة ماذكر استدعى أن يقال لارجل حى لأن صيغة المؤنث 
هى صيغة المذ كر بزيادة تاء التأنيث » فلما اتصات التاء نقل الإعر اب من الألف إلما وظهر لأنها حرف صعيح 
والمذكر على أصله فيقدر الإعراب فيه » ونظير ذلك فى وفتاة ( قوله وإلا الى ) أى فى إحدى لغاته لما سيأقى 
أنه فى بعض لغاته معر ب بالخركات ( قوله وهو مادل || اخ ) أى م دل وضعا ءلىشيئين اثنين كر ين أومؤ نثين 
أو مذكرا وءؤنثا وأغنى عن المتعاطفين » فادل جنس وعلى ل فصل أوأل مخرج لمادل على أقل كرجلان 
وجلمان أو أكثر كصنوان » ومنه - فارجع البصركرتين - لأن المعنى كرات كثيرة إذ البصر لا ينقاب خاسئا 
وهو حسير من كرتين بل من كرات كثيرة a‏ وإتما هو ماحاق به كابلك وسعديك » ولا دلالة للفعل 
ف التعريف على زمان فلا نقض عا مى به من المأنى » وقوله وأغنى عن المتعاطفين فصل ثان مخرج انحو كلا 
وكلتاء وأما قوله ه فى كلتا رجلبها سلاتى زائدة . فالألفمحذرفة للضر ورة وشفع وزكا بالتنوين اسم للشيثين 
بناء على قول البدر ابن مالاك إنهما بدلان على اثنين » وفيه نظر لأنهما يصدقان على اثنين لا يدلان عايهما لأن 
شفعا مقابل الفرد وهذا أعم م من اثنين والأعم يصدق على الأخص » ولا يدل عليه فخرجا بالفصل الأول وإن 
أجيب بأنه يدل عليه عموما لا خصو صا ا على التعريف أنه صادق على الضمير فى أنتا قائمان » وعلى انين 
واثنتين إذ هى مغنية عن أنت وأنت ورجل ورجل وامرأة وامرأة » ويجاب عن الأوال بأن المراد متعاطفين 
معربين أخذا من الشروط كا أجاب الشارح بنظيره عن باب التغليب » أو المراد إا فى قوله مادل اسم معرب 
بقرينة أن الكلام فى باب المعربات » وعن الثانى بأن المراد كنا هو ظاهر متعاطفين من لفظه لا ٠ن‏ معناه ( قوله 
فعداوا عنه كر اهية التطويل والتكرار ) أى عدلوا عن ٠‏ أصله اذلك ومثله الجمع ولاجوز الرجوع إليه لأناار جوع 
إلى أصل مر فوض بمنوع إلا فى الضرورة كقوله ه كان بين فكها واافلك ه ورما جاء ف النئر شذوذا أولقصد 
التكثير كقوك ٠ه‏ لوعد قير وقر كان أكرمهم ميتا ٠‏ أو فصل ظاهر نحو : جاءنى رجل طويل ورج ل قصير» 
أومقدر كقول الحجاج : إنالله محمد ومحمد ى يوم » أراد محمد ابنى ومحمد أخى . 

قال الرضى : وقد تكرر للتكثير بدون عطف نحو صما صفاء ودكا دكا وكراهية بياء مخففة (قوله لشموله 
لنحو العمرين ) فإنه لا يغتنى عن المتعاطفين المتفقين فى اللفظ بل يقال أبو بكر وعمر هذا والشمول عند المصنف 
غير مضر لان بات التعليب عندة ی بحقيقة نر صله تجوز ولينظر كلامه مع قو بعدم تثنية الحقيقة واطباز 
لعدم الاتحاد ف المعنى إلا إن کانلایشتر ط ذلك الانحاد کا هو مختار ابن مالك كما يأتى بل فى كلام السعد مايقتضى 
وجود ذلك الانحاد عند التجوز فليراجع مع التأمل (قوله ثمائية شروط ) قيل : بتى شرطان آخران : 

أحدهما أن يكون فيه فائدة 00 ولايجمغ لعدم الفائدة فما وكذا الأسماء الختصة بالنى كأحدوعريب 
لإفادتها العدوم وكذاا مم الشرط وإن كان مغربا لإفادته ذلك . 

ثانيهما أن ب فلا يثثى ولايجمع أفعل من لأنه جار مجرى التعجب ولا قائم من أقائم الريدان 
أو الزيدون الا على لغة أ كلو المراغيث ٠:‏ 


استدلال على القصر فى ا 


م١‏ أ هس 


وهى الإفراد» والإعراب > وعدم التركيب » 





قال شيخنا الغنيمى : يمكن أن يقال اشتر اط الفائدة معلوم ٠ن‏ قوله واتفاق المدنى » فإنه يقتضى تعدده 
وف نثنية كل المعنى واحد لاتعدد فيه بل هو فى التثنية والإفراد سواء : ش 
٠ ٠‏ فإن قلت : قد يكون معتددا وذلك فما إذا أريد بكلمثلا مجموع الرجال ل أخرى كه النساء فتقول 
0 3 ف التثنية كلان عندى 7 ن الر جال والنساء . 

92 قلت: : : الذى يظهر لى الآن صمة التثنية لوجود الفائدة كما رأيت » ويؤيد ذلك قوم ف امم الجنس لا يثنى 
ا 37 ذ1 چو و نه Ibs‏ وغل بعضه عو لبنين وماءين أى ضر بين مما" 5 وأما الاشتراط اللا فالمانع فيه عارض 
٠‏ نشا من التركيب فلا بعتد” به إذ هو فى حد ذاته يصح أن يثنى ( قوله الإفراد) فلا تجوز تثنية المثثى ولا الجمع 
السا الاستلزام. عذلك اجماع إعرابين ف كلمة واحدة ¢ ومنهما .أ رسحى به منهما إذا أعرب إعرام ما لازوم الحذور 
فيه 2 فإن :أعرت. با ركات جاز تثنيته وحعه مالم يتجاوز حخمسة أحرف فنةول فى رجلان ويدان رجلانان 










00 او يدانان لأنه لاخرج بذلك عن نماية زيادة الاسم وهی صبعة أحرف » وإن اجتمع فى آخره أربع زوائد 
يلاف انجاوز خنبة أحرف فإنه رج عن ا كلاه بيع اجماع ماذكر ونحو : مستخرجان » وإن جاوز 
الأصول لم جتمع فى آخره ذلك » ولا المكسر المتناهى لعدم شبه الواحد اتفاقا ولاغيره من حموع التكسير » 
ولا اسم الجمع ولا اسم الجنس إلا إن تجوز به فأطلق على بعضه نحو : لبنين وماءين أى ضربين مما » وندر 
ا 7 سوداوان » وقول عند التفرق فى الميجاء حمالين » ونی اسمه قوله : ٠‏ قوماهما أخوان ٠‏ 
وجوز ابن مالك تثنية اسم الجمع قال : ومنها ‏ قد كان لك آية فى فئتين .يوم التتى الجمعان ‏ وامم الجمع 
والجمع المكسر مالم كنع عن ذلك عدم شبه الواحد 'كساجد 0 . قال : ومقتضى الدليل أن و مادل 
عل جمع » لأن الجمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى عطف واحد على واحد فاستغنبى عن العطف بااتثنية 
حيث لا محذور ( قوله والإعرات ) فلا يثثى ولا جمع المثنى حلاف لمر د ومنه أب ماء الشروط والاستفهام وأسماء ۰ 
الأفعال » والزيادة فى منان ومنوان للحكاية لا للتثنية والجمع بدليل حذفها وصلا » وكل من التانية ولمع 
فی بالى «لا والنداء سابق على البناء ونحو : ذان واللذان وضع للمثى وليس منه أو لماثى أعرب» واللذون وضع 
للجمع اتفاقا ( قوله وعدم التركيب ) فلا يثنى المركب تركيب إسناد نحو : تأبط شراء ولا جمع اتفاقا ولااازجی 
خلافا للكوفيين ومن تبعهم ولا اتوم بويه خلافا لبعضهم واختاره السيوطى» فإن ثنرت أو جمعت المزجى على 
من جعل الإعراب ى الآخر قلت : حضرموتان وحضرءوتون أو على من أعز به إعراب المتضايفين 
قلنا : حضر اموت وحضروموت › واغدتوم بوبه تلحقه العلامة بلا حذف وقيل نحذف عجزه . وأما الأعلام 
المضافة فيستغى بنثنية المضاف وحعه وجوز الكوفيون تثنيتهما وجمعهما فيقولون : أبو البكرين وآباء البكرين» 
وتوصل إلى تثنية مامنع منه وحمعه بذوا وذوو . 
قال الرضى : وإضافة ذو ههنا ومتص ر فاته من إضافة المسمى إلى اسم هما فى ذات مر َة واستشكل ماتقرر 
من أن ذو لا تضاف إلا إلى جنس قيابة ول بتثئية صاحب 8 > وذكر اللتوهرى أنه يتوصل إلى 
التثنية بكلا وإلى المع بكل 
هذا » ولم يستغن عن هذا باشتراط الإفراد بأن يراد به ماليس مثى ولا مجموعا ولا مركبا > لأن امغر د 
يطلق على مايقابل كلا من المي والجموع والأسماء الخمسة ومن المركب إلى غير ذلك من إطلاقاته » وليس له 


ل ۱۹۹ — 


والتنكير » واتفاق اللفظ » واتفاق المعنى > ووجود ثان له فى الخارج أن لا يستخنى بنثنية غير ه عن نثايته » 
فإذا توفرت هذه الشروط ( فير فع ) حينئك ( بالأاف ) نياية عن الضمة كجاء الزيدان ويةال فيه مثنى حقيةة م 

(د)للا حع المذكر الال ) بنصب الم وعطفه على ماقبله قبل لاء الكلام على المانى ليجمعهما 
فى حالتى الحر والنصب لاشترا كهما فيهما حافظة على الاختصار وتفننا فى العبارة »وهو مادل على أكثر هناثنين 


إطلاق على مايشمل الأعم (قوله والتنكير ) فلايئى العم ولايجمع باقيا على علميته بلإذا أريد ذلك قدرتتكيره» 
وهذا كان الأجود أن على بأل عوضا هما سلب من تعريف العلمية وإن اختلف التعريفان لأنه غاية المحهسود ٠‏ 
ف الحلاص من التنكير الشنيع » وطريق ننكيره أن يؤول بواحد من الآءة المماة به أو يكون صاحبه قد اشتهر 
بمعى من المعانى فيجعل منزلة الجنس الدال على ذلك المعى نحو قولم » لكل فرعون مومى » والطريق الثائى 


لا جری فى أعلام الأجناس لأن من شرطه أن بوجد اشتراك فى التسمية والمسمى بعلم الحنس واحد لاتعدد فيه 0000 
إلا أن يوجد امم مشترك أطلق بحسب الاشتراك على نوعين مختلفين » ثم ورد الاستمال فيه مرادا به واجوا ٠٠‏ 


مق انين به ولا يئى ويجمع مالا يقبل التنكير كالكنايات عن الأعلام نمو : فلان وفلانة “-وأسماء الإشارة ٠ ٠‏ 
والموصولات الازءتها للتعريف ونوزع فيه » ويستانى من سلب التثنية والجمع العلمية حو : حادين اسمى الشهرين ٠‏ 
وعمانين اسمى جبلين » وأذرعات وعرفات » فلا تسلب العلمية ولذالم تدخلها أل وم نض وقضية الاستثناء أن . 
اشتراط التنكير لا مختص بالئى ومع المذكر فافهم ( قوله واتفاق اللفظ ) فلا يثى ولامجمع الأسماء الواقعة على ٠‏ 
مالا ثانى له فى الوجود كشمس وقر والثريا إذا قصدت الحقيقة > وأما قوم : موس وأقار فلتكائر مطالعها 
جعلوها متكائرة »وأما قوم : قران للشمس والقمرفتغليب وهر مافيه والكلام على تعريفه وشروطه ومجازيته 
يطلب من رسالتنا الموضوعة لذلك ( قوله وانفاق المعنى ) هذا أحد أقوال ثلاثة > وعليه فيمتنع تثنية الحاز 
والمشترك وحمعهما باعتبار مدلولاتهما ال#تلفة . ٠‏ 

والثانى عدم اشتراطه فيجوز ذلك قياسا على العطف ولوروده فى -. وإله آبائلك ابراه وإسماءيل وإ ساق 
والأيدى ثلاثة والقلم أحد اللسانين . 4 

والثالث الجواز إن اتفقا فى المعى الموجب للتسمية نحو : الأحمران للذهب والزعفران ؛ وإلا فالمنع ( قوله 
ووجود ثان له فى الحارج ) فلا يثى ولا يجمع نحو : شمس وقر » وهذا الشرط مستغنى عنه بشرط اتفاق'للفظ 
( قوله وأن لا پستغنی بتثنية غيره عن تثنيته ) الأولى أن يقال وأن لایستغنی بغيره عن تثثيته فلایشنی بعض وسواء 
وضبعان امم الذكر للاستغناء مجزءان تثنية جزء وسيان تثنية مى وضبعان تثنية ضبسع اسم المؤنث» على أنه حکی 
ضبعانان وسواآن ٠‏ ولا يى ولامجمع أسماء العدد خلافا للأخفش غير مائة وألف لأنه يغنى عن تئنية ثلاثة وحمعها 
ستة وتسعة » ولما لم يكن لفظ يغنى عن تثنية مائة وألن وحمعهما ثنها وجمعا » ولا يثتى أجمع وحعاء على رأى 
البصريين للاستغناء عنهما بكلا وكلتا ولم يجمع يسار استغناء عنه يجمع شمال ( قوله فإذا توفرت الخ) لو قال فإذا 

ثى ماتوفرت فيه هذه الشروط كان أظهر ( قولهبنصب اليم ) فيه تسمح لأن الميم حرف مبنى ليس بكلمة فضلا 
عن كونه منصوبا وإنما هو محل يظهر فيه النصب وى نسخة بنصب السالم أى على أنه صفة حع أى الام _مفرده 
عن التغيير » ولا يتعين ذلك بل يجوز جره على أنه صفة للمذكر بل هو أولى لأنه الموصوف بالسسلامة حقيقة 
( قوله وعطفه على ما قبله ) أى وهو الأسماء الستة على الراجح والائنى على غيره ( قوله ليجمعهما الخ ) علة. 
فى الحقيقة لعدم إنهاء الكلام تأمل ( قوله علي أكثز من اثنين ) خرج به حمع المونث فإنه إنما دل على أ كثر من 


- ١١١ 


مع سلامة بناء مفرده . : 
ویشتر ط فيه ما اشتر ط فى المانى > وزيادة على ذلك أن يكون مفرده عاما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث 


ثنتين ( قوله مع سلامة بناء واحده) أى لفظا أو تقديرا فخرج به جمع التكسير المتغير واحده لفظا كرجال 
أو تقديراكصنوان » والمراد مع سلامة ماذكر لغير إعلال لثلا مخرج منه مانغير فيه بناء واحده للإعلال نحو : 
قاضون والأعلون ( قوله مااشترط فى المثنى ) قد نمنا فا تقدم على ذلك » ومن حملة مااشتر ط فا مى التنكير » 
وحينئذ فلا بد من اشتراط تنكير العلم إذا حع مع أ:.م اشتر طوا لمفرد الجمع إذا لم يكن صفة أن بكرن علما 
سما ذكره الشارح ومن هنا اتضح قول الدمامينى : 
فيسثل ما أمر شرطتم وجوده لأمر فل تقض النحاة برداه 
فلما وجدتم ذلك الأمر حاصلا أبيتم حصول الحكم إلا بفقده 

والجواب أن العلمية شرط للإقدام على جمعه » والتنكير شرط لثبوت الجمع بالفعل ( قوله عاما ) أى غير 
معدول عند المازنی إنه منع تثنية عمر وجمعه تصحيحا وتكسير ا وقال : أقول جاءنى رجلان كلاهما عمر ورجال 
كلهم مرج | | ا 

وقال أبو حيان : ولا أعلم أحدا وافقه مع قول العرب عمران» وكالعم المصغر و إن لم يكن علا كر جيل وغلم 
وصكير ان ( قوله لمذكر عاقل ) أى فلا اعتبار باللفظ إذ لاخلاف أناك او سميت رجلا بزينب أو سلمى حعته 
.| بالواو والنون» وإذا اجتمع مذكر ومؤ نث غاب المذكر إلا ماشذ من ضبعان» والقياس ضبعانان أو عاقل وغيره. 
غلب العاقل فيقال زيد والهندان مقباون وزيد والحمير منطلقون: فالششرط أن يكون بعض الآحاد مذكرا عاتلا» 
والتعبير بالعاقل أولى من التعبير بعالم لأنه أدل على المقصود» ولا برد جمع أسمائه تعالى لأن أسماءه توقيفية وماجمع 
منها مقصورعلى السماع ولیس لأحد غيره أن يجمع شیا هنهاء وكذا لابرد حع صفاته تعالى علىةوله بعد أو صفة 
لمذكر عاقل لأن الجمع فا أيضا لاينقاس» ولا برد على التعبير بهما حع صفات من .لابعةل ولا بعلم نحو أنينا 
طائعين ‏ لأن ذلك لتشبيه غير أو لى العلم بهم فى الصفات للكون مصدر تلك الصفات دن أفعال العاماء ومثاه 
فى الفعل - وكل فى فلك يسبحون ‏ هذا تحر ر المقام » وخ أول العم بالجمع المصحح الواو والنون للبم 
أشرف من غيرهم » والصحة فى الجمع أشرف من التكسير ( قوله خال ) صوابه خاليا لأنه صفة اماما » ويمكن 
أن يقال إنه نعت مقطوع ونعت النكرة يقطع إذا كان قبله نعت» والأمر هناكذلك فهو ٠رفوخ‏ ويمك نأن يككون 
مجرورا على الحوار ( قوله منتاء التأنيث ) احترز به عنأاف التأنيث فيجوز جمع جبلى وسلمى وأسا وجرا أعلاما 
لرجال » وغير بتاء التأنيث دون هائه ليشمل نحو : أحت وبنت ومسلات أعلام رجال » ثم العلة فما ذكر أنه 
لاخاو إما أن يحذف له التاء أولا » ويلزم على الثانى الجمع بين علاءتين منضادتين وعلى الأول إخلال لأنباحرف 
معنى » وقد صارت لازمة بالعلمية لأن الأعلام تصان عن التغيير وخالف الكوفيون فى هذا الشرط فجوزوا حع 
ذى التاء هذا الجمع فقالوا طلحون لأنه سمع علانون وربعون فى جمع علانية للرجل المشمور وربعة لمعتدل القامة 
وقياسا على ماورد منجمعه جمع تكسير وإن أدى إلى حذف التاءكقوله : ٠‏ وعقبة الأعقاب ف الشهر الأصم ٠‏ 
وأجيب عن السماع بشذوذه وعن القياس بأن جمع التكسير يعقب تأنيثه التاء المحذوفة ولا تأنيث فى حع السلاءة 
يعقبها على أن جمعه تتكسيرا غير مسل ؛ لأنه لم برد منه سوى البيت فلا يقاس عليه مع إمكان أن يجعل الأعقاب 


۱۱۹ - 


المغايرةٌ لتاء عدة وثبة عامين » أو صفة مذكر عاقل خالية من تاء التأنيث قابلة ها أو دالة على التفضيل فلامجمع 
هذا الجمع نحو: رجل وزينب وواشق وطلحة ش 


ااا ل 
جمع عقبة بمعنى الاعتقاب لا العم ( قوله المغايرة لتاء عدة وثبة ) أى ونحوهما من كل علم ثلاثى عوض من فائه تاء 
التأنث فإنه يجمع هذا ادمع » وترك بعضهم هذا القيد لأن حع ذلك ليس مجمع تصحيح بل ملحق به كا سيق 
( قوله أو صفة الخ ) عطف على علا » وإنماخص من بين العقلاء الم والوصف دون غيرهما نحو: رجل وإنسان 
جيرا للعلم بالتصحيح لما فاته من زوال التعريف العلمى وصونا له عن جمع الكسر الذى يكثر فيه التغيير المناق ' 
. لمنصبالعلمية » ولتكون العلامة الدالة على صاحب الوصف الذى يجرى عليه ف الجمع كعلامة الفعل الذى وضع 
الوصف مشاما له مؤديا معناه معلا بإعلاله مصححا بتصديحه , وهی ف الفعل واو فكذا فى الوصف وإن 
كانت واو الاسم حرفا وواو الفعل امار قوله قابلة لها) أى لناء التأنيث والأولى أنيجعل الضمير للمضاف بدون 
المضاف إليه أى قابلة للتاء و إن لم تسكن للتأنيث فلا يجمع هذا الجمع صفة لاتقبل التاء ولا صفة تقبلها لالمعنى 
التأنيث بأنتكون للمبالغة» وقضية الضبط بقبول الناء دخول نحو: رحم» لأنه بقالامر أة رحيمة كا صرحوا به م 
وأما رحن فينبغى امتناع حمعه لأنه #تص بالله تعالى وأسماؤه توقيفية » لکن صرحوا بأنه لايقال الرحيمون 
ولا الحايمون لما ذكر : ويؤخذ من ذلك الحواز فى الرحم إذا أريد به غيره تعالى » ويبى النظر فما إذا أطاق 
على الله وعلى فردين آخرين . ١‏ 

قال أبو حيان : نعم بق صفة لاتقبل التاء ومجمع كذلك بلا حلاف وهو ما کان خناصا بالمذكر كخصى : 

قال المرادى : إذ لايقصد به معنى التأنيث» ولابد” أن يكون قبول التاء مطردا احثرازاً من نحو : مسكين 
فإنهم قالوا مسكينة على غير قياس فلا يقال مس كينون بياس ( قوله أو دالة على التفضول ) أى أو م تقبلها لكن 
تدل على التفضيل يعنى وهى معرفة بأل أو مضافة إلى نكرة نحو : الأفضاون وأفضاو بی فلان بخلاف اسم 
التفضيل الذى ليس كذلك فلا جمع بل يازم التوحيد » وهذا معلوم من باب أفعل التفضيل فلا اعتزاض على 
إطلاق قوله أو دالة على التفضيل ه ا 

فإن قيل : الشرطان منقوضان يجمع ذو : 

قلت : مع ذو شاذ لأنه ليش بعلم ولا صفة فهو من الملحق فتأمل » وإنما اعتر ف الصفات قبول التاء لأن . 
القابلة للتاء شبيهة بالفعل فإنه يقبل التاء عند قصد التأنيث نحو : قامت » ويعرى مما عند التذكير نحو : قام » 
وإنما مجمع هذا الجمع ما أشبه الفعل إلحاقا به ى أنه إذا وصف به المذكر لحقه. بعد سلامة لفظه الواو نحو : 
قاموا ويقومون » ولذالم مجمع الاسم الخامد وإئما حع الأفضل لالتزام التعريف فيه وهو فرع التنكير فأشبه 
الفعل فى الفرعية فحمل عليه : وجواز الكوفيون أنيجمع هذا الجمع من الصفات مالايقبل التاء واستدلوا بقوله: 

منا الذى هو ما إن طر شاربه والعانسون ومنا المرد والشيب 

فجمع عانسا وهو من الصفات النى تقع على المذ كر والمؤنث بلفظ واحد » وذلك عند البصريين من النادر 
دی لا يقاس عليه ( قوله نحو : رجل ) أى ما ليس بعلم ولا صفة فإن جعل علما لذ كر عاقل جع هذا الجمع 
( قوله وزينب ) أى وغو : زينب ماکان علما أؤنث فإن جعل علما لمذكر جمع هذا الجمع : ْ 

قال البدر الدمامينى : وانظر لأى" شىء قيل زبينب فلم ترد الناء فى التصغير تيلا للحرف الزائد مئزلة تاء 
اللأنيث ؛ ول يقل فى زينب منقولا :إلى المذكر زينبات تنزيلا لهه:زلة طلححة (قوله وواشق ) أى ونحو : واشق 
ما كان علما لغير عاقل فإن جعل علما لعاقل حع هذا الجمع ( قوله وطلحة ) أى من كل عل فيه تاء التأنيث + 


~۱ - 


وة ترق ره > ولا نحو ا او رو و ا 

فإذا توفرت هذه الشروط زا حيط كل من الاسم وتلك الصفة ( بالواو ) المضوم ماقبلوا ولوتقدر ١‏ 
نيابة عن الضمة كجاء الزيدون والعاقلون » وأشار إلى ما اشتركا فيه بقوله ( وي ران وينصبان بالياء ) المكسور 
ماقبلها ولو تقديرا المفتوح مابعدها فى الجمع > وف الى بالعكس نيابة عن الكدمرة والفتحة » وجعات الياء 
علامة هما حملا للنضب على الحر دون الرفع لاشتراكهما ى كون كل مهما فضلة مستغى عنه لاف الرفع 





قال الدمامينى : وانظر لأى شىء امتنع نحو : طلحون » وقيل طلحات » فأعطى حك المؤنث اعتبارا . 
بلفظه » وقيل ق العدد ثلاثة طلحات بإلحاق غدده حرف التاء فدل على إعطائه = المذكر اعتبارا بمعناه انتهبى» 
قال بعض الأفاضل : المراعى المعتيرة عندهم أولا وبالذات إنما هو المعنى ذإذا وجد ما بمنع من مراعاته 
روعى اللفظ ثانيا » وبالعرض فى باب العدد ليس هناك مايمنع من مراعاة المعبى ی طلحات فراعوه »وق باب 
حم المذكر السالم هناك مايمنع من مراعاة المعنى فى طلحة وهو تاء التأنيث فلم يقولوا طلحون ء وراعوا اللفظ 
وحمعوه جمع المؤنث لثلا يفوته الأمران ( قوله وسيبوبه وبرق نحره) لاوجه لذكر ذلك هنا لآنه بصدد بیان‌مازاد 
من الشروط على ماسبق ف المثنى وإلا ذكر بقية تر زات الشروط السابقة » وبرق بفتح الراء بمعنى لمع ( قوله 
ولا نحو حائض ) أى مماكان صفة ونث فهذا شروع فى محترزات قوله أو صفة وما ذكر قبله محترز قوله أن 
يكون مفرده علما ( قوله وسابق ) أى ونحو : سابق مماكان صفة لغير عاقل ( قوله وعلامة ) أى وو : علامة» 
من كل ما فيه التاء وليست للتأنيث بل للمبالغة نحو : ملول وءاولة وفروق وفروقة وراو وراوية ( قوله وجربح 
الخ ) أى ونحو : جريح » وما عطف عليه من كل مالا يقبل التاء» ولا يدل على التفضيل لكونه على وزذفعيل 
بمعبى «معول فإنه يستوى فيه المذكر والمؤنث إذا ذكر الموصوف فرقا بينه وبين ما هو بمعنى فاعل » ولميعكس 
لأن الفاعل أصل بالنسبة للمفعول والمينز بين المذكر والأؤنث أصل فأعطى الأصل للأصل والفرع للفرع » 
وا لم کان المذلكوران غالبان . 
وو عر أب عل ع ماذ كر إذا Ea‏ إتما يستوئ المذكر والمؤنث حينئذ أما إذا 
م يذكر قيلية ى أن مجمع هذا المع فلي<رر أو فعول عمدنى فاعل فإن كان معی مفعول لته التاء حو : ناقة 
ركوبة » ا ما لا تقبل إلا عند بى أسد أو مۇنما على فعلاء ( قوله فإذا توفرت هذه 
الشروط ) الأولى فإذا جمع ما توفرت فيه هذه الشروط ( قوله كل م من الاسم وتلك الصفة ) أى من جمعهما(قوله 
ولو تقديرا) نحو :جاء مصطفون بفتجة قبل الواو» وأصله مصطفيون استثقلت الضمة فحذفت ثم الياء للساكنين 
ويبعد أن برجع قوله ولوتقديرا إلى الرفع بالواو أيضا لأنه ) يذكره ف المثثى (قوله ويجران) قدم الجر 0 
من أن النصب محمول عليه ز. رله ولو تقديرا) نحو : مررت ورأيت المصطفين » وأصله مصطفيين استثقلت 
الكسرة على الياء فحذفت ثم الياء ‏ 'كنين » وهل التقدير يجرى ف المانى أم لا فليحرر ( قوله وف المثنى 
. بالعكس ) أى والنون فى المثنى ملقبسة بالعكس أو ماذكر فى المثنى كان بالعكس فيفتح ما قبل الياء وتكسر 
النون'( قوله حملا للنصب على ار ) ولم يعكس لما سيق فى قوله وإتما الخ ( قوله فى كو ن كل منهما فضلة ) أى 
إعراب فضلة كالمفعول » والمراد أنهما كذلك فى الحملة ونحسب الأصل فلا برد خبر كان واسم إن ومفعولا ` 
ظن » ولا مخالفه قول ابن مالك فى التسهيل . إن النصب نافضاة والحر لما بين العمدة والفضلة لأنه تارة يكل 
العمدة نحو : جاء غلام زيد؛ وتارة يكمل الفضلة حو : رأيت غلام زيد» ويقع فى ٠وضع‏ العمدة نحو : يعجبنى 


۳ - 


فإنه غمدة الكلام > وإما حملوا النصب على المر لأن حق الياء أن تسكون لاجر إذ علاءته الأصاية الكسرة وهى 
بعض الياء . 

واختص المثثى ف الرفع بالألن والمجموع فيه بالواو لأن المانى أ كثر دورانا فى الكلام من الجمع والألف 
خفيفة والواو ثقيلة بالنسبة إليها فجعاوا افيف فى الكذير والثقيل فى القايل ايكثر ف كلامهم مايستخفون ويقل . 
ما يستثقلون قاله ابن إياز فى شرح الفصول . وحرلك مابعد علامة التثأية المزيد لدفع توهم إضافة أو إفراد فرارا 
من الثقاء الساكنين بالحركة الأصلية فى ذلك؛ وربما فتح مع الياء وضم مع الألف وفتح ماقبلها لأن الألف يكون 
قبلها إلا فتحة والياء محمولة علبهاء وضمماةبل الواو وكسر ماقبل الياء فى الجمع ليكو ن ذلك دليلا علىشدة الامتزاج 








قيام زيد » وفى موضم الفضلة نحو : هذا ضارب عمرو » وإ نما كان النصب للفضاة لأن علامته الأصلية الفتحة 
وهى أخف الخركات والفضلة أكثر دورا فناسب أن مجعل طا النصب فة علامته » وار لأ بينهما لأن علامته 
الأصلية الكسر وهى متوسطة بين اللحفة والثقل » فناسب جعلها للمتوسط بين المرتبتين وهو المضاف بواسطة 
حرف جر ملفوظ به أو مقدر ( قوله فإنه عمدة ) أى إعراب ما هو عمدة كالفاعل ر قوله بالنسبة إابها) وكذا 
بالنسبة للياء لأن الياء أخف من اأواو ( قوله وحرك ما بعد علامة التثنية ) ٠١‏ نائب فاعل حرك وهى عبارة عن 
النون ( قوله المزيد لدفع توهم الخ ) برفع المزيد على أنه صفة لما؛ أما توهم الإضافة فى حو : جاء خليلان . 
موسى وعيسى » إذ لولا النون لتوهمت الإضافة » وأما توهم الإفراد فنى نحو : جاءنى هذان » إذ لولا النون 
لتوهم الإفراد كذا مثل المرادى وليس يجيد لأن هذان ليس مثنى حقيقة فالأولى القثيل بنحو : الاوزلان تثنية 
اللحوزلى فى لغة » وإلا فالكثير قلب الألف إذاكانت زائدة على ثلاث ياء ثم حمل مالم يوجد فيه هذا التوهم على 
ماوجد فيه ليجرى الباب على سنن واحد » وقوله لدفع الخ علة لقوله المزيد »> وقوله فرارا علة لقوله وحرك 
( قوله بالحركة الأصلية ) يعنى أن أصل هذه النون أن تكون ساكنة لأنها حرف »بنى إلا أنها حركت لالتقاء 
الساكنين » والأصل فى ريك الساكن الكسر وكونها حركت لذاك لاینای أنها حركت لکونما على حرف 
واحد » وقوله فى ذلك : أى فى الفرار من التقاء السا كين ( قوله وربما فتح ) أى مابعد علامة التثنية وهوالنون 
( قوله مع الياء ) هو لغة لبنى أسد كقوله . على أحوذيين استقلت عشية ٠‏ الرواية بفتح النون » وقيل لامختص 
فتح النون إمصاحبة الياء بل يكون معها ومع الألف فى لغة من يازم الانى الألف ويعربه عركات مقدرة علها 
كالمقصور کا قيد بذلك ابن عصفور » لكن المصنف أطاق فى الأوضح ولا ےی أن الشارح لم يتعرض للفتح 
مع الألف » فقول المحشى إن ظاهر كلامه كالأوضح أن الفتح يحرى ٠م‏ الألف إذاكانت علامة لارفع انتهى : 
أمر عجيب . بن أنهم استشهدوا على الفتح مع الألف بقوله : . | ' 

ش أعر ف منماالجيد والعينانا ‏ ومنخرين أشها ظبيانا ‏ ۰ 

ورووه هكذاء ومنخرين بالياء» وهه يدل على عدم اختصاص الفتح مع الألف.بلغة من يلزمه الألف فتدر 
( قوله وضم مع الألف ) هو كا قال الشيبانى لغة لأنها شبيت بألف غضبان » ومنه قوله : 

0 يا أبتى أر قى القذان فالنوم لاتألفه العينان . 

( قوله وفتح ما قبلها ) عطف على حرك لا فتح كما قد يتوهم ( قوله دلبلا على شدة الامتزاج ) يقنفى 
بظاهره أن أصل الا تزاج حاصل مع غير الضم والكسر › وقد يوجه ذلك ,أن أصل الإعراب بالحركات ثم 
تفرع عايها اروف الجانسة لما المأخوذ منها » فإذا وجدت تلك الحروف كان هناك اءتزاج فى الجملة > فإذا 


)6 س بيس فاكبى ل أول ) 


- 4ا 


وليسلما منالتغير والانقلاب» وحركت نونالجمع المزيدة أيضالدفع توم إضافة أو إفرادهر با هن التقاء السا كنبن 
وفتحت نخفيفا فى اللفظ » لأن قبلها ف الرفع واو قبلها ضمة وف الحر والنصب ياء قبلها كسرة فلو ضمت 
أو كسرت لثمل اللفظ جدا ور عا كسرت يعد الياء ضرورة » وأعربا بالحروف طاہا لاسب من حيث إنهما 


كان قبلها ما يجانسها من الحركات حصل شدة الامتزاج فتأمله كذا مخط شيخنا الغنيمى (قوله وليسلما) أى الواو 
والياء من التغيير عما هو المناسب الما » وقوله والانقلاب من عطف الأخص على الأعم » وذلك لأنه لو كسر 
ما قبل الواو لانقلبت ياءلأن كل واو وقعت سا كنة بعد كسرة تقلب ياء »ولو ضم ما قبل الياء لانقلبت واوالآن 
کل ياء وقعت سا کن بعد ضمة تقلب واوا ( قوله وحركت نون الجمع المزيدة الخ ) أما توهم الإضافة فنى كو : 
مررت ببنين كرام أو كرماء ؛ إذ لولا النون لتوممت الإضافة » وأما توهم الإفراد فنى نحو : مررت ,بالهتدين 
وبالقاضين وبالمتقين » إذ لولا النون لتوهم الإفراد ثم مل مالم يوجد فيه هذا التوهي على ما وجد فيه ليجرى 
الباب على سنن واحد » وماذكره من أن النون فى الى والجمع زيدت لما ذكر هو ما اختاره ابن مالاك . وأورد 
أنه لو اعتير توهم الإفراد لامتنعت إضافة الجمع المنقوص الماصرب أو الجرور كرابت قا ياك وهررت بقاضراك 
لا لتباسه بالمفرد : وأجيب بأن ماهنا يمكن رفع الالتباس فيه بالوقف على المشاف دون المضاف إليه لأنه يوتف 
عليه حينئذ برد النون » ولا كذلك فما نحن فيه على ذلك التقدرر » لأنه لولم ترد النون لم مكن دفع الالتباس'' 
لاستواء حالتى وصله ووقفه على هذا التقدير : : 

٠‏ والحاصل : أن سقوط النون الذى به الالتباس عارض ؟-كن زواله بالوقف ولا كذلك مانحن فيه على 
ذلك التقدير .' ٠‏ ظ 

وقال سنيبويه : النون عوض عن حركة الواحد وتنو ينه أى لفظا كالزيدين أو تقديرا كالأرين > والدركة 

وإن كانت مقدرة على الحرف لكن مالم تظهر كانت كالعدم > ثم إنه رجح جانب الحركة مع اللام فثبتت النون 
معها ثبات اللدركة وجانب التنوين مع الإضافة فحذفت معها » ولم يعكس أثلا يازم الفصل بين المضاف والمضاف 
إلبه وهو قليل بل منعه بعضهم بغير الظرف. لايقال فى القول بأن الأحرف قائمة مقام الدركات حع بين عوضين 
وهو غير جاز : لأنا نقول ٠‏ الأحرف عوض هما فات ٠ن‏ الإعراب بالحركات والاون ءوض عنه وعن دول 
التنوبن معا ( قوله هربا الخ ) علة لقوله وحر كت ٠‏ والتعبير هنا ربا وفها تقدم بفرارا الظاهر أنه تفن كقوله 
هنا وسحركة نوع الجمع » وفها تقدم وحرك مابعد علامة التثنية ( قوله وفتحت فيا فى اللفظ ) علله بعضهم. 
بطلب الفرق ثم قال وإنمالم بكتف بحركة ماقبل الياء فارقا لتخافه فى نحو : المصطفين انتبى. وفيه نظر إذ لقائل 
٠‏ أن يقرل : هذا التخاف لايضر لصول المييز فى نحو : المصطفين بين الى والجمع بغير حركة ماقبل الآخر 
لأن الألف فى نحو : المصطنى تحذف فى الجمع وتقلب ياء فى المانى فنى الجمع يقال جاء المصطفون وف الى 
المصطفيان كما سبأتى » وحينئذ فيال فى النصب والجر فى الجمع المه طفين بياء بين الفاء والنون » وف الى 
المصطفيين بياءين بينهما لأن ألف ا مى تقلب ياء فلا اشتباه فما على أنه إذا كان الفرق عركة النون لخاف 
الفرق بحركة ماقبل الآخر فى نحو: المه.طفين ورد“ عليه حال إضافة المصطفين اسةوظ انون الذى فرق بحركتها 
وكان يكنى أن يقال لم يكتف ما ذكر مبالغة فى الفرق ر قوله اثقل الافظ جدا ) أىثقلا بايغا فجدا منصوب على 
أنه مفعول مطلق ( قوله ضرورة ) أى وليس بلغة خلافا لابن مالك وذلك كقوله : 

| عرفنا جعفرا وبنى أبيسه وأنكرنا زعانف آخربن 


اا 


كالفرع بالنسية للمفرد لكومما زيادة عليه فالإعراب بالحروف فرع بالنسبة إلى الإءراب بالحركات الام 
إذا ثنى وكان صميحا أو معتلا جاريا جراه أو منقوصا أو مهموزاً غير ممدود أو بمدودا همزئه أصلية ملقته العلامة 
من غير نغيبر بسوى فتح ماقبلها ورد ياء المنقوص : 

وأما المقصور فألفه إن كانت زائدة عل ثلاثة أو بدلا عن ياء 





(قوله ثم الاسم ) أى المتقدم المستوى للشروط وقوله إذا ثنى أى أريد تثنيته ( قوله وكان صصيحا ) وهو 
ماليس آخخحره حرف علة كزيد ورجل هذا هو المصطلح عليه؛ لكن عطف قوله أو مهموزا الخ يقتضى مخصيصه 
بغير المهموز ( قوله أو معتدلا جاريا مجراه ) وهو ماکان آخره واوا أوياء قبلهما ساكن كظى ودلو وعلى 
ومر" ومغزو ( قوله أو منقوصا ) قبل : المراد به النقص اللغوى حتى يشمل أبؤان » وفيه نظر ظاهر لأن قوله 
بعد ذلك وردياء المنقوص يعين أنالمراد به المنقوص اصطلاحا لكن يصير المعنى وردها إنكانت محذوفة كقاض 
٠‏ منكرا وعلى العموم فشذ أبان وأخان . 
وى شرح الكافية لابن مالك : وإذا ثنى ماليس مقصورا ولا ممدودا رد إليه ماحذف هنه إن كان برد 
فى الإضافة وإلا فلا فير د حو : قاض وأب وأخ وحم وهن لااسے وابن ويد ودم وحر وغد ونم وشذ فيان وفوان 
وقوله ه يديان بيضاوان عند مح ٠‏ ضرورة التهى : ش ْ 
وقيل : إنه علىلغة من قال ف المفرديدى کرحی كما جاء رحيان ودميان على لغة من قال دم ( قوله أو مه.وزا 
غير ممدود ) كرشأ ودخل فيه نحو: ماء فإن أصله موه قلبت الواو ألفا والماء همزة فلا يسمى مدودا كا نص عليه 
الفارسى لعروض المد فيه إذ ألفه واو فى الأصل (قواه أو #دودا همزته أصاية ) كقراء ووضاء والقراء الناسك 
والوضاء الوضىء . وخرج ما إذا كانت الهمزة غير أصلية فإن كانت عوضا من ألف التأنيثكحمراء قلبت واوا 
لكونما زائدة محضة فهى بالإبدال الذى يناسب الحذف أولى من غيره ‏ ونما لم تقاب ياء لما بين الممزة والواو 
من الاقارب ف الثقل وحملا على النسب » وإن كانت بدلا من أصل ككساء فإن أصله كساو قلبت الواو همزة 
لتطرفها إثر ألف زائدة ترجح إقرار المهمزة على قامها واوا أظرا لاصورة الأصلية » وإنكانت بدلا ٠ن‏ حرف 
الإلحاق كعلباء وأصله علبائ بياء زائدة للإلحاق بقرطاس ثم أبدلت الياء همزة ترجح الإعلال وهو قلب الهمزة 
واوا على التصحيح تشبيها مبمزة حراء منجهة أن كلا بدل من حرف زائد غير أصلى»وكل ذلك باعتبار الأصل 
المطرد ر قوله من غير تغيير الخ ) وشذ فى ألية وخصية أليان وخصيان والقياس أليتان وخصيتان . وقيل : ها 
تثنية ألى وخصى المذكرين وشذ قروان بقاب الهمزة الأصلية واواء وف كلام بعضهم مايقتضى أنه لم يسمع ؛ وأما 
قوم قائمان فى قائم وقائمة فلن العلامة إنما لحقت قائما لأنه ا مغلب ر قوله وأما المقصور ) لم يأت لأما بمعادل 
والظاهر وإن كان مقصورا ( قوله فألفه إن كانت زائدة الخ ) أى بأن تكون رابعة كحبلى وماهى أو خامسة 
كعطى أو سادسة كستدعى فتقلب الألنياء فتقول حبليان ومهليان ومعطيان ومستدعیان » وشذ قولهم مذروان 
لطرف الألية» والأصل مذريان لأنه تثنية مذرى فالتقدير» لكن علة تصحيحه أنه م يستعمل إلا مى فل تثبت 
آلف قط فى مفرده حتى تقلب وقهقرانوخوزلان بالحذف ( قوله أو بدلا ) يعنى أو م تسكن زائدة لكن كانت 
بدلا عن ياء كفتى فترجع إلى أصلها فى التثنية قال الله تعالى - ودخل معه السجن فتيان - وشذ فى تثنية جى بكسر 
الحاء المهملة حموان حكاه الفراء فإن ألفه مبدلة هن ياء تقول حميت المكان حاية والقياس حميان » وقد يكون 
للألف أصلان باعتبار لغتين فيجوزفبها وجهان كر حى فإنما يائية فى لغة من قال رحوت»ء وواوية فى لغة من قال 
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أو جهولة الأصل أو أصلية وأميلت قلبت ياء وإلا فواو . 

وحکه إذا حع ها إذا ثى من لحوق العلامة ٠ن‏ غير تغيير ولا يستانى إلا المقدور والنةوص فإن آخرها 
يحذف لالتقاء السا كنين ثم يفتح ماقبل آخدر المقصور دلااة على ماحذف © وغم ماقبل آخر المنةوەں فى الرفع 
ويكسر قغيره مناسبة للحرف . 





رحوت » فيجوز حيان ورحوان والياء أكثر ( قول أو مجهولة الأصل أو أصلية وأميات ) أى أو ثالثة مجهولة 
الأصل وأميلت أو ثالثة أصلية وأءيلت » فقوله وأميلت راجع للأصلية والجهولة : 

قال الرضى : وإن كانت الألف الثالثة أصلا غير منقلبة عن شى“ كنى وعلا وإذا أعلاما فإن الألفق الأسماء 
العريقة البناء أصل » أو كانت مجهولة الأصل وذلك بأن تقع ى متمكن الأصل ولم يعرف أصلها فإن سمع فيها 
الإمالة ولم يكن هناكسبب للإمالة غير انقلاب الألف عن الياء وجب قلبماياء» وإن لمبيسمع فالواو أولى لأله أ كثر : 

وقال بعضهم : بل الياء فى النوعين أولى “معت الإمالة أولا لكونه أخف من الواو انى : 

وصرح الدمامينى ,رجوع القيد هما ل-كنه لم يمثل للمجهولة المالة فلينظر ( قوله وإلا فواو ) أى وإن لم يكن 
كذلك تقاب واوا وذلك بأن كانت ثالثة بدلا عن واو و: قفا وعصاء فتقولةذوان وعصوان» أو كانت يجهولة 
الأصل ولم تمل نحو : ددا وهو اللهو فإنه استعمل منقوصا كا ف الحديث « لست من الدد ولا الدد منى ٠‏ ومتمما ' 
بالنون ددن ومقصورا فلا يدرى هل ألفه عن واو أو عن ياء؛ لأن:الألف ف الثلانى المعرب لابد أن تكون عن 
أحدهما والثانى أكثر فتقول ددوان حلا على الأكثر » أو كانت أصلية ولم تمل نحو : على وإذا » إذا ہی هما 
فتقول علوان.وإذوان » وهذا مذهب سيبويه» وهناك أقوال أخخر: منها أن الألف الأصلية والممهولة تقاب ياء 
مطلقا ( قوله وحكمه ) أى حكم الإسم ( قوله من غير تغيير ) أى زائد على المثنى فلا يرد أن الممدود الذى همز ته 
غير أصلية يغير ( قوله ولا يستئنى إلا المقصور والمنقوص ) قال ف التسميل : إلا أن آخر المقصور والمنقوص ' 
يحذف فى جع التذكير وتلى علامتاه فتحة المقصور مطلقا . 

قال الدمامينى : أى سواء كانت منقلبة عن أصل و : ماهى » أو زائدة كألف أرطى وحبلى إذا “می مهما 
وعلم من قوله فى جمع التذكير أن آخخر المقصور والمنقوص لا بحذف ف جمع التأنيث . ووجه الفرق أن علامة حع 
التذ كير ثقيلة وهى الواو والياء فلا نجامع ياء المنقوص ولا الياء وااواو المنقلبة عن ألف المقصور » وعلامة التثنية 
وعلامة جمع المؤنث خفيفة فجاز أن تجامعهن : أما علامة حع تصحيح المؤنث فالألف مطلقا ولا حرف أخف ٠‏ 
منهاء وأماعلامة التثنية فألفرفعا والياء المفتوح ماقبلها جرًا ونصبا لاف ياء الجمع فإنها مكسور ماقباها اننبى. 

وقيل : إنما قلبت ف المنى ولم حذف مع التقاء الساكنين فيه لثلا يلتبس ف الرفع إذا أضيف بالمفرد نحو : 
جاءنى أعلى إخخرتك »لاف الجمع فإنك تقول أعلو إخوتتك وأعليهم فلا يلتبس به ( قوله فإن آخخرهما ) وهو 
الألف فى المقصور والياء فى المنقوص ( قوله عذف لالتقاء الساكنين ) کا فى وأنتم الأعاون ‏ فى المقدور 
فإن أصله الأعليون تحركت الياء المبدلة من واو فى الأصل لأنه من العاو » وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاثم حذفت 
لاسا كنين وبقيت الفتحة دليلا علماء وهذا علاف الى من ذلك لاحذف فيه بل فيه قلب قالمقصور وزيادةياء 
فى المنقوص إن كانت محذوفة نحو :قاض ( قوله ويضم ماقبل آخر المنقوص ) فتقول ىمع القاضى مما ياؤه أصلية 
والداعى مما ياؤه منقلبة عن واو القاضون والداعون » والأصل فيه القاضيون والداعيون حذفت ضمة الياء 
للاستثقال » ثم حذفت الباء لالتقاء السا كني وحذفت الكسرة التي كانت قبل الياء لسلا پازم قلب الواو ياء 
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وقد ألحق بكل من المثنى والشجموع ألفاظ شام تما فى الدلالة علىمعناهما و إن ل تكن ممما لفقد ١ااعتمر‏ فيهما 
من الشروط منها. فالملحق بالمانى هنا أربعة ألفاظ : 

لفظان بشرط ( و ) هما (كلا وكلتا ) ولا ينفكان عن الإضافة إلى ظاهر أو معفضمر . والشرط فى إطاقهما 
كو لما ( مع المضمر ) فحينئذ يرفعان بالألف ويجران وينسيان بالياء ركالانى ) لأنهما فى الأغاب إذا أضيذا إلى 
ضمير غائب كانا تابعين للمئنى تأكيد! له كجاء الزيدان كلاهها فجملا .وافتين اتبوعوءا فى الإعراب » 
ثم اطرد ذلك فما إذا أضيغا إلى ضمير متكلم أومخاطب . لاف ما إذا أضيفا إل ظاهر 





لوقوعها ساكنة إر كسرة ثم عوض من الكسرة الضمة لمناسبة الواو» وإن شت قلت : استثقلت الضمة على الياء 
فيهما فنقلت منها إلى ماقبلها بعدسلب حركته محذ فتالياء لالتقاء السا کنین (قولهوإن لمتكنمنهما)حال أى والحال 
أن الوتكن منهما (قولهمنها) متعاق بفقد (قوله هنا ) أى ئى هذا الكتاب »و إما فيد به لأن ما ألحق لاينحصر ف الأربعة 
المذكورة بل منه ما می به كنا سيأتى فى الشرح وغير ذلك ٠‏ فانظر الذككث وغيرها وماذكره فى كلا وكلتا هو 
اللغة المشوورة » وكنانة يعر بونهما مضافين إلى المظهر أيضا إعراب المثنى ؛ ومن العرب من يلزمهما الألف 
فى الأحوال كلها أضيفا إلى مضمر أو مظهر ثقله صاحب العبر » قال الرفبى : ولا أدرى ما ضمته ( قوله وها 
كلا وكلتا ) فيه تغيير لإعراب الین فإن كلا وكاتا مبتدأ ومعطوف عايه واللخبر كالانى » وكذا جعله مع المضر 
خبرا لكان الحذوفة مع استها وإنما هو حال من ضمير كلا وكلتا المستتر فى اللبر مع أن حذف كان هنا غير: 
مشهور وتقدام ما فيه » وألف كلا أدل إذ لا ينقص الاسم عن ثلاثة عن ياء عند سيبويه لأنه الغالب ف المتطرفة 
ولأا أميلت ؛ وقيل عن واو لثلا يختلف مع كلتا فإن لامهاعن واو مثل تجاه وبنت وأخحت لاعن ياء كايان إذ 
لاثانى له . وأما الإمالة فللكسرة أو لارجوع إلى الياء جرا ونصباء وألف كلتا عند سيبويه للتأنيث والتاءعن الواو » 

وقال الجرى : الألف لام والتاء للتأنيث فلو مى به ثم نكر لم ينصرف عند سيبويه وانصرف عند الجرى. 
وبرد عليه أنه لا يعرف وزن فعتل وأن التاء لا تقع حشوا ولا بعد ساكن ديح . وقال أبو على :انما أبدلوا لام 
كلتا لأنها وقعت قبل ألف التأنيث » ولا بد من اختلاف لفظ المد كر والمؤنث فما عدا العلامة إذا كانت ألا 
ألا رى أنهم قالوا أحد وإحدى . وأما اللذان لاا يكون بينهما اختلاف فى غير العلامة فهما المذكر والمؤنث 
الذى علامة تأنيثه التاء ( قوله ولا ينفكان عن الإضافة الخ ) قال الرضى : واعل أن كلا وكلنا لا یضافان إلا إلى 
المعارف كا يجىء فى بابه والمضاف إليه يجب أن يكون مئنى إما لفظا ومعنى نحو : كلا الرجلين » أو معنى حو : 
كلانا ولا يجوز تغفريق الى إلا فى الشعر نحو : كلا زيد وعمروء وإحاق الناء بكلا مضافا إل المؤنث أفصح من 
نجربده عو كلا المرأتين اه . وف المغنى نحوه مع بسط 

ونقل ف المغنى أن ابن الأنبارى أجاز إضافة كلا إلى المفرد يشرط تكررها نحو : كلاى وكلاك مسنان . 
وأجاز الكوفيون إضافتها إلى النكرة تخو : كلا رجلين عندك محسنان » فإن رجلين قد مخصصا بوصفهما 
بالظرف وحكواكلتا جاريتين عندك مقطوع يدها أى تاركة للغزل . وبه بعلم ما فى إطلاق الشارح حيث لم بقيد 
الظاهر بكونه معرفة ولا هو والضمير بالدلالة على اثنين ( قوله مع المضمر ) قال الرضى : وهو ثلائة أشياء 
کلاشما وكلا كنا وكلانا اه . وهو ظاهر کا ف المغنى أيضا ف امتناع كلا م لأنه م 2 الهم إلا إذا جوز به عن 
الائنين ( قوله لأنہما فى الأغلب ) ومن غير الغالب أن تقول كلاهما جاءنى بعد ذكر شخصين فلا يكون تأكيدا 
وكذا كلاها جا وكلانا جئنا » وهل يقال إن من غير الأغلب أيضا زيد وعمرو كلاهما ( قوله ثم طرد ذلك فما 
إذا أضيفا إلى ضمير متسكلم أو حاطب ) نعو : جثنا كلانا وجتها كلا كما » فإنہما و الحال ماذ کر وإن كانا تابعين 
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فإنهما لايجريان على المثنى أصلا فلذا لميلحقا به » وجعل إعرامبما حركات مقدرة على الآخر كالمقصور نظرا إلى 
إفراد اللفظ كقوله تعائل كلتا الجنتين آنت أكلها ‏ . ش ش 

ولا كان الإعراب بالحروف فرعا عن الإعراب بالحركات والإضافة إلى المضمر فرعا عن الإضافة إلى 
. المظهر جعل الفرع للفرع والأصل للأصل : 

ولفظان بلا شرط وإلبهما أشار بقوله ( وكذا اثنان و اثنتان مطامًا ) أى سواء أضيفا إلى ظاهر أو إلى مضمر 
آم يضافا » لأن وضعهما وضع الى وإن لم يكونا مثنيين حقيقة إذ لم يثبت فما مفرد فيعربان إعرابه ( وإن 
ركيا ) مع العاشرة كجاءتى اثنا عشر واثنتا عشرة › وكلامه بوم جواز إضافهما إلى كل مضمر » وليس كذلك 
فإن إضافتهما إلى ضمير التثنية ممنواعة فلا يقال جاء الرجلان اثناهما أو المرأنان اثنتاهما أو ثنتاهماء لأن ضمير التثنية 


للضمير وهو مثنی من حيث المعنى إلا أنه لا يسمى مثنى ف الاصطلاح لأن شرطه کا تقدام أن يكون مفرده 
معربا فلا يصح فى ذلك أن تکون كلا تابعة لإعر اب ماقبلها إذ هو مبنى فقيل بااطرد هذا معنى كلامه » وحينئذ 
فلا مالف قول الرضى إنهما فى هذه الحالة. جاريان على الماثى لأنه أراد بالمانى ما دل على انين لا المثنى 
فى الاصطلاح . ش | 
قال شيخنا الغنيمى : لكن قضيته وقضية كلام الرضى أنه إذا أضيفا إلى ضمير إلخاطب لا يكونان #ابعين 
للمثى المعرب : وأقول : قد صرحوا فى باب النداء أنه يقال يانم كلهم وکلک > ومثله ياغلاما زيد كلا كنا 
أو كلاهما على الأصل»وحينئذ فنى هذه الصورة قد تبسع المثنى المعرب مع الإضافة إلى ضمير المخاطب » الهم 
إلا أن يقال إن ذلك عارض وخلاف الأصل فلم ينظر إليه ( قوله فإنہما لاجر يان على المانى أصلا ) قال الرضى : 
لا يقال جاءنی أخواك كلا أخو يلك اه ( قوله وكذا اثنان وائنتان ) أى ومثل المذكور هن كلا وكلتا ف أنهما کا لای 
اثنان بالمثلاة للمذكرين والمذكر والمؤنث » وائنتان بالمثلثة للمؤنثين ومثله اثنتان فى لغة كيم وهما من أسماء التثنية » 
وقيل إنهما مثنيان حقيقة ( قوله مطلقا ) أى حال کون كل منهما غير مقيد بكونه مع الضمير فيشمل ما قاله 
الشارح ( قوله إلى ظاهر ) أى غير مثنى . | 
| قال فى التوضیح فى باب العدد : ولا جمع بينهما أى بين الواحد والاثنين وبين المعدودء لا تقول واحد 
رجل ولا اثنا رجلين » لأن قولك رجل يفيد المنسية والوحدة » وقولك رجلان يفيد الجنسية وشفع الواحد 
فلا حاجة إلى الجمع بينهما انتبى : وقضية كلامه أنه إذا لم يكن رجاين معدودا بل كان المراد من اثنين شخصين 
مضافين إلى شخصين آخر ين وهو المعبر عنما رجلين جازت الإضافة لانتفاء إضافة الشىء إلى نفسه وهو ظاهر 
المعنى » وكذلك فى إضافتهما إلى مير المثنى ويتعين ذلك فى الإضافة إلى المفرد : وهذا معنى قول بعضهم 
يۇخحذ من كلام الأوضح أن محل الامتناع إذا أضيفا إلى المعدود» وأما إذا أضيفا إلى صاحبه فلا منع نحو : جاء 
اثناهما أى غلاماهما ( قوله فيعر بان إعرابه ) الفاء للسببية » والمءنى لأن وضعها وضع الى فيسبب ذلك يعربان 
إعراب المثنى وليست هى الفاء الى ينصب المضارع بعدها إذا تقدام نى كا يقع فى الوهم لفساده ( قولهوكلامه 
بوهم الخ ) يقال عليه هذا الإيهام بعينه لازم لك حيث أطلقت الإضافة إلى الظاهر » وليس كذلك فإن إضافتهما 
إلى المثنى ممتنعة كا نقدم ( قوله قإن إضافتهما إلى ضمير التثنية ممتنعة ) قضية ذلك صحة إضافتهما إلى ضير المفرد 
وإلى ضمير الجمع فيقال مثلا اثناه واثناهم » وهو ظاهر إن كان المراد بالمضاف إليه غير المضاف » وحينثذ فنقول 
وكذا القول فى الإضافة إلي ضمير التثنية فلا معني لاستئنائه - والذي تحرر عندى في تحر بر المسألة ولمأره منقولا 


114 سه 


> نص ف الاثنين فإثسافة الاين إليه من إضافة الشى ء إلى نفسه نبه عليه فى شرح اللمحة : : 

[ تنبیه ] ل يذكر فیا أححق بلمثى فى الإعراب ماسمى به منه كزيدان علما فكان الأولى ذكره كاذكر فیا 
ألحق بالجمع الآنى ماسم به منه فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء » ومجوز فيه أن يجرى مجرى سامان فيعرب 
إعراب مالا ينصرف للعامية وزيادة الألف والنون > وإذا دخل عليه أل جر بالكسرة كقوله : 

. » ألاياديار الى بالسبعان . 

(و) الملحق بالجمع المذكر السالم فى إعرابه أربعة أنواع : 

أحدها أسماء جموع وهى ما لاواحد لما من لفظها فنا ( أولو ) می أصراب دم مع لا واحد له من لفظه 
بل من معناه وهو ذو خو ولا يأئل أولوا الفضل منك والسعة أن يؤتوا أولى القربى - ونحو ‏ إن فى ذلك 
لعيرة لأولى الأبصار - ( وعشرون) اسم جمع. ولیس مفرده عشرة و إلا جاز إطلاقه على ثلاثين لوجوب إطلاق 
الجمع على ثلاثة مقادير الواحد » ووجب أن يقال عشرون بفتح العين والشين ( وأخواته ) وهی من ثلاثين إلى : 
تسعين بإدخال الغاية ( وعالمون ) بفتح اللام ام جمع لعالم لامعا له لاختصاصه لن يعقل » والعالم عم فيه ٠‏ ش 





أنه إن أريد بالضاف غير المضاف إابه صمت الإضرافة مطلقا لافرق بين ای وغيره من ضميره وغبره» وإن أريد 
بالضاف والمضاف إليه شىء واحد امتنعت الإضافة مطلقا. أما المنى فلما فيه من إضافة ااشى* إلى نفسه» وأماإلى ٠‏ 
غيره فلعدم التطابق واتحاد المضاف مغ المضاف إليه كا هو الفرض شيخنا الغنيمى ( وله نص فى الاثنين فإضافة 
الاثنين إليه من إضافة الثنى* إلى نفسه ) يؤخ منه امتناع إضافء) إلى ما دل على اثنين بالنص ( قوله وكان 
الأولى ذكره کا ذ كر الخ ) قد يقال بل ذكره لأنه أراد بای ما مى مثى ولو فيا مضى فلا حاجة إلى ذكرم ' 
ن بالثى كذا قل * دلا تی ات ليدع الأول لوجهة اليبس عل الب زتره فور لاان ال 
هذا واضخ إذا می بصورته حال الرفع » فهل كذلك إذا می بصورته حال النصب أو الجر حى يوز نئل 
أن رفع بالألف كلامهم يشمل ذلك ٠‏ ويؤيده أنهم إذا جوزو مع التسمية بصورة المرفوع أن ينصب ويجر 
فكذا إذا سعى بغير المر فوع جوز أن يرفم بالألف» وهل وز أيضا مع النسمية بصورة المنصوب أن يعرب 
إعراب مالا ينصرف بأن حول إلى صورة المرفوع ويعرب بالحركات على النون » وفيه نظر ٠‏ والجمواز بعيد 
( قوله فيعرب إعراب مالا ينصرف ) قبده فى التسهيل بأن لايجاوز سبعة أحرف فإن جاوزها كاشهيبابان 
ليمز إعرابه بالحركات ( قوله وإذا دخل عليه أل ) كذا فى التصر يسح ؛ وهل يؤخذ منه أنه إذا سمى به مقرؤنا 
بأل بمنع من الصرف لأن أل جزء كلمة محل نظر ( قوله ألا ياديار الى بالسبعان ) صدر بيت عجره ۽ 7 
۰ أبكى عليها بالبل الملوان ٠‏ قاله ميم بن أبى مقبل » والشاهد ف السبعان فإنه فى الأصل تثنية سبع فأجراه 
مجرى سلمان إذ لو أجراه مجرى التانية لقال بالسبعين وهو اسم مرضع ( قوله وهی مالا واحد لما من لفظها) 
أى غالبا فلا يرد أن العالمين امم حع مالم ( قوله لا واحد له من لفظه ) لأنه لم بات أولف المفرد مخلاف ذوو فإنه 
.مع ذد حقيقة ( قوله بفتح المين والشين ) فإن قبل : إن شين عشرة ساكتة فى لغة يي وتكسر فى لغة مي 
أو تفتح : قلت : هذا فى التركيب » نحو : اثننا عشرة عینا قرى* بالسكون والكسر › وأما فى. غير الث ركيب 
توح اين والین كاذ كره الشارح فاقیای فى جس كلك ( قول لاختصاصه من يع ) من بعضهم ذلك م 
ونقل عن الراغب أنه يشمل غير هم أيضا وإنما غلبوا فى جعهم بالواو والنون لشرفهم » ويؤيده ما سلف 


أن کون العمل ابض المجموع كاف. وبتقدر الاختصاص فهو جمع لما مرادايه العاقل » وعلى التقدبر بن لايكون 


د ها 


وفى غيره > ولمع لايكون أخص من مفزده 3 ولذلك أنى سيبويه أن جعل الأعراب جمع عرب لأن العرب 
يعم الحاضرين والبادين والأعراب خاص بالبادين » هذا قول ابن مالك ومن تبعه : وعلى ماقال غيره يككون جم 
تضحيح لم يستوف الشروط لأن عام اسم جنس وليس بعلل ولا صفة : | 

(و) الثانى هموع تصحيح لم تستوف الشروط منها ( أهلون ) جمع أهل ( ووابلون ) جمع وابل وهو المطر 
الذزير فإنهما ليسا علمين ولا صفتين . 

( و) الثالث حوع تكسير وهى مالم يسلم فيها بناء واحدها منها ( أرضون ) بفتح الراء جمع أرض بكرن 
وجمع هذا الجمع لاله رعا يورد فى مقام الاستعظام كقوله : ش 
1 لقد ضجت الأرضون إذقام من بى سدوس خطيب فوق أعواد منير ٠‏ 

(وسنون ) بكسر السين حمع سنة بفتحها ولامها واو أوهاء لولم فى الجمع سنوات أو سنبات 


الجمع أخص من مفرده بل إما مساو أو أوسع دائرة لأن عومه شهولى وعموم المفرد بدلى » لكن هذا لايقتضى 
كونه حمعا حقيقة وإن وفع ذلك فى شرح التوضيح » لأن الأفرد لي علما ولا صفة بل اسم جنس فهو من 
الجموع الى لم تستوف الشروط كا قاله الشارح إلا أن يقال إنه اسم جرى مجرى الصفة فيكو ن جمعا مستوفيا 
للشروط » لكن بملاحظة أن الذى حع إنما هو المراد به العاقل أو إنه المغلب إذ الصفة لا بد أن تتكون للعاقل' 
كالاعى . 

هذا وقال بعضهم : الجمع قد يكون أخخص منالمفرد إذ قائمون أخص من قائم» إذ قائم يطلق على غير العاقل 
بحسب مفهومه ( قوله ألى سيبويه ) أى امتنع ( قواه بع المحاضرين والبادين ) الحاضرون سكان الحاضرة وهى 
المان والةرى والريف وهى أرض فما زرع وخصب » والبادون سكان البادية وهى خلاف الحاضرة ( قوله 





والأعراب خاص بالبادين ) إن كان المراد البادين من العرب فالأمر ظاهر » وإن كان اراد أن الأعراب خخاص 
بالبادين سواء كانوا من العرب أو العجم كما قبل به فيكون بين الأعر ب والعرب عوم وخصوص ١ن‏ وجه 
( قوله يكون حمع تصحيح الخ ) وذلك بأحد الطريقين المتقدءين إما منع اختصاص الجمع بالعقلاء وسواغه 
التغليب أو ادعاء أن المراد بالمفرد العقلاء فقط فتدير ( قوله ليسا علمين ولا صفتين ) اعترض بأن الأول صفة 
لتوهم : الحمد لله أهل الحمد » وأجيب بأن الكلام فى الأهل بمعنى ذى القرابة لابمعنى المستحق للشىء » وأو 
سل أن الكلام فيه فهو لايقبل التاء المقصود بها التأنيث ولا يدل على التففيل ( قولهودى مالم سل فا بناء و احدها ) 
أى لغير إعلال فلا نقض بنحو : الأعلون من حم التصحيح المتغير للإعلال » والمراد عدم السلامة إما لفظا 
أو تقديرا ليدخل نمو: صنوان جمع صنو مما تغمر تقديرا أن تقدر حركة صنو وسكونه مثلهما ی سل > وحركة 
- صئوان وسکونه مثلهما فى غلان » وأما دعوى التغير بالزيادة فيه دون حع التصحيح تح إلا أن يفرق بأن 
تلك زائدة على حقيقة الجمع لمعنى مخلافها فى التكسير » والقول بأن نحو : صنوان جمع تصحيح » لكن ليس 
كل جمع تصحيح يعرب بالحروف لتخلف ذلك فام يستوف الشروط لامخنى مافيه (قوله .نبا أرضون ) اعلم 
أن أرضون مما شذ من باب سنین لأن مفرده أرض وهی لفظ ثلانى لم عذف منه ثىء فكان ينبغى تأخير 
أرضين عن سنين » وذكره مع بنين لينبه على شذوذهما ( قوله بفتح الراء ) إثنا فتحت لأنه ناب عن أرضات ٠‏ 
قال المصنف : ويجوز إسكانما فى الشعر » وعبارة الدمامينى : وحکی إسكاها » وإئما كان الأصلى أرضات 
لأن الأرضمؤنثة نحو قوله تعالى - إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده - وقوهم فى تصغيرها أريضة ( قوله . 
ولامها واو أو هاء ) أو فيه للشاث العارض من الجمع وءن مجىء الفعل على «اذكر ( قوله لوهم فى اللهمع الخ ) 
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وغجىء الفعل على سانيت وسائبت » وأصل سائيت صانوت فقابت الواو ياء لتجاوزها متطرفة ثلائة أحرف 
( وباب ) وهوكل ماکان جمعا لثلانى حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنبث ولم يكسر كعزة وعزين وعضة ٠‏ 
وعضين حلاف نحو: تمرة » لعدم الحذف ونحو : عدة وزئة» لأن انحذوف الفاء؛ وتحو :يد ودم أعدم التعويض 
وشذ أبونوأخون 2 ونحو : اسم وبنت 2 لأن العوض غير الماء » 





أى لأن الجمع برد الأشياء إلى أصوها . واعترض بأن فيه دورا لأن الدمع فرع الإفراد » وقد توقف العلم 
بأصالة ذلك الحرف ف المفرد على أصالته فى المع » وأجيب ينع الدور لآن توقف الفرعية على ماذكر توقف 
وجود لاتوقف علم » وتوقف أصالة الحرف على ١‏ ذكر توقف عل لاتوقف وجودء فلم تتحد جهة توقف 
( قوله ولجىء الفعل الخ ) أى والفعل المسند إلى ضمير متكلم أو خاطب برد الأشياء إلى أصوطا » وإتما حذفوا 
الواو والهاء وعوضوا عنه التاء ىل المعوض منهءلىالشياس كراهة تعائب حركات الإدراب على الواو لاعتلاها 
وعلى الماء الحفائها . وقد يقال لادلالة فى المع يجىء الفعل على ماذكر على تعرين أحدهما 5ا هو المشهور اواز 
أن يكون له أصلان باعتبارهما اختلاف المع ويجىء الفعل على ماذكر ( قوله حمعا لثلانى) عبارة ابن الناظم ٠‏ 
ثلانى فى الأصل» وف بعض النسخ ثلانى الأصول ٠‏ وقضيتها أن منه مزيد الثلاتى لأنهلم يتعرض اسلب الزيادة 5 ., 
وحاصل ماذكره من هذا النوع الذى هو حذوف اللام ثلاثة أنواع : مفتوح الفاء كسنة فتكس فى المع 
: وقد تضم حكى ابن مالك سنون بالضم »> ومكسورها كعضة فتسلم فى حعه غالبا وقد تضم نقله الصاغانى فى عزين 
ومضمومها كثبة فيجوز ف الجمع ضمها وکس رها ( قوله ولم يكسر ) أى تكسيرا يعرب فيه بالحركات فلا يناف 
قوله أولا والئالث جموع تكسير ( قوله كعزة ) بكسر العين المهملة وفتح الزاى الفرقة من الناس : وأصلها 
عزى فاهاء عوض من الياء التى هى لامها » وتجمع على عزى وعزين » والعزين الفرق هن الناس الحتلفة » لأن 
كل فرقة تعتزى إلىغبر من تعتزى إليه الأخرى ( قوله وعضسة ) أصله عضه بالهاء منالعضهوهو الكذب والمتان» 
وف الحديث «١‏ لايعضه بعضكم بعضا» فلامها هاء »> وقيل أصلها عضوءن قوهم عضيته تعضية إذا فرقته 
فلامها واو » ويدل للأول تصغيرها على عضية » والثانى جمعها على عضوات »ء لأن كلا من التصغير واجمع 
برد الشىء إلى أصاه (قوله حلاف مرة ) أى ومخلاف الرباعى ( قوله وغو عدة وزئة) أى هن كل ١٥ا‏ کانت 
الماء فيه عوضا عن الفاء وأصلهما وعد ووزن بكسسر أواما وسكون ثائمهما فاستثقات -كسيرة على الفاء فنقات 
إلى مابعدها ثم حذفت الواو وعوض م نما الماء » وشذ لدون حع لدة وأصلها ولدة وهى المساوى ف اأسن »ومحل 
ماذكر إذا لم يكونا علمين اذكر» فإن كانا علمين له حعا هذا الجمع فيال عدون وزنون ؛ وهذا بمخلاف شفة 
وشاة إذا جعلا علمين فلا يجمعان هذا الجمع لما شرطه بعضهم منكون الكامة لاتتكسر فا قبل العلمية اصرح 
به الدمامينى » وكان ينبغىي للشارح أن يذكر محذوف العين فى الح ز عنه ( قوله وأخحويد ودم ) أى مما حذفت 
لامه وم يعوض منبا ثىء وأصلهما يدى ودی بسکون الدال واليم . وذهب الكوفيون إلى فتح الدال » 
والمبرد إلى فتح المبم ( قوله وشذ أبون ) أى لعدم التعويض ولو قال فشذ بالفاء لكان أولى » وكأبين ما حع 
بالواو والنون من الأسماء الستة على مامر ( قوله لأن العوض غير الهاء ) وهو #زة الوصل ف اسم وتاء التأنيث 
فى بنت + والفرق بين التاء والهاء أن تاء التأنيث لاتبدل فى الوقف هاء وتكتب جرورة » وهاء التأنيث يوقف 
علبها بالهاء وتكتب مربوطة » وقيل إن التاء فى بنت وأخحت ليست للتأنيث لأن ماقبلها ما كن صصح والصيغة 
كلها للتأنيث وقيل للإلداق يجذع أو للثنائى بالثلالى ولو مى بأحت وبنت مذكر لم مجمعا هذا الجمع خلافا للذراء 
( ٦۱۹س‏ يس فاكبى س أول ) 


~~ 


ولحو : شاة وشفة لتكسيرهما على شياه وشفاه (وبنون) جمع ابن وقياس جمعه جمع السلامة ابنون كا يقال فى التثلية 
ابنان » ولكن خالف تصحيحه تثنيته لعلة تصريفية أدث إلى حذف الممزة . 

: (د) الرأبع ماسمى به منه أو ما ليق به فنه ( عليون) اسم لأعلى الحنة » وهو فى الأصل جمع على" بكسر 
فإنه أجاز حذف التاء وحعهما بالو او والنون ( قوله ونمو: شاة وشفة ) أصل شاة شوهة بسكون الواو فاما لقيت 
الواو الحاء لزم انفتاحها فاتقلبت ألفا فضار شاهة فحذفت لامها وهى الماء وعوض منها هاء التأنيث » وأصل 
شياه شواه قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » وأصل شفة شفهة حذفت لاءها وهى الماء أيضا وعوض مما هاء 
التأنيث . والدليل على أن اللام هاء التصغير والتكسير وإتمالم يجمعا بالحروف لأن العرب استغنت بتكسير هما 
عن تصحديحهما » وشذ نحو ظبين جمع ظبية مع أنهم كسر وها على ظباء ولام ظبية الحذوذة واو . قالوا : ظبوته 
إذا أصبته بالظبة وهى طرف السيف ( قوله وبنون ) لم يذكر الشارح غرض المصنف من هذه الكاءة وهى ليست 
من الأنواع الأربعة + ولعله قصد با الإشارة إلى أا خالفت باب سنين» ولو جعلها الشارح مما خرج بقيد هاء 
التأنيث وقال بعد اسم وشذ ينوجاد ( قوله لعلة تصريفية الخ ) قبل هى خفة التثنية وثقل المع : 





اللام نسیا منسیا ی الجمع کا حذفت فى الو احد » وإن جاءت تثنيته على القياس حيث قيل ابنان كأنهم أرادوا 
أن ينبهوا على أن الفاء فى الأصل مفتوحة انهى : وهو مأخوذ من کلام الدمامينى فى شرح النمیل . 

وكتب شيخنا الغتيمى : قد يقال ولم أره منقولا : إن دورة المعوض عنه وهو الواو موجودة ف الجمع 
ولاكذلك ف التثنية » أو يقال لم تحذف ف التثنية ويقال بنان لوجود اللبس بالبنان وهى الأصاببع انهى.: 

وكتب شيخنا عبد الله الدنوشرىهاء.شس نسحدةه 0 شرح التوضيمح 1 مانصه : وذلك لان ايا أصلله باو لفت 
لامه لاتخفيف وعوض عا همرة الوصل والجمع رد الأشياء إلى أصوما فلما 6 رجدءت الواو فذهہت‌اذمزة 
ثم حذفت الواو لعلة وا محذوف لعلة كالثابت فلم تأت الحمرّة . وأما ف النثنية فلو رجعت الواولم يكن هناك ' 
ما يقتضى حذفها لأنها متحركة يالفتح والفتح خفيف » وقد حذفت أولا لغرض التخفيف فلو رجعت ازال 
ذلك الغرض» والمانع دن حذفها لؤ رجعت ومن قلبها ألفا سكو ن مابعدها ولو حذفت لصار اللفظ بنان فيحصل 
اللبس ببنان الكف عخلاف بنون ( قوله نه عليون) أى ما مى بالملحق » وانظر حكة المثيل به دون أن بمثل 
با می به من الجمع ( قوله اسم لأعلى الجنة ) استدل على ذلك فى التصر بسح بقوله تعالى - إن كتاب الأبرار 
إنى عليين - وفيه أن بقية الاية تدل على أن عليين ام لاللکتاب المرقوم إلا أن يصار إلى إضار » والتقدير محل 
كتاب وف الرضی : وهو اسم لديوان انلیر على مافسره الله تعالى فى قوله ‏ كتاب مرقوم يشهده المقريون - 
فعلى هذا ليس فيه شذوذ لأنه يكون علما منقولا عن جع المنسوب إلى علية وهى الغرفة » والقياس أن يقال 
فى المنسوب إليها على ككرسى فى المنسوب إلى كرمى » وإن كان عليون غير علم بل هوحمع عاية ولیس ماسوب 
إلبها بمعنى الأماكن المرتفعة على أن معنى قوله ‏ كتات مرقوم - مواضع كتاب مرقوم » فهو شاذ لعدم العقل 
( قوله جمع على ) لم يستوف الشر وط فهو ملحق بالجمع قبل أن يجعل عاما . . 

إن قيل : فاستد الشارح ف أن المصنف أراد عليون الأسمى به إذ تمل أنه من جوع التصحيح الى ل 
ش تستوف الشروط لأنه مفرد ليس بعلم ولا صفة 01 ش 
قلت : لوأراد ذلك ذكره مع أهلين ولم يفصل بينهما سبئون وبأيه 3 ومعاوم أنه ليس من باب سين لعدم 
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العين واللام مع تشديد اللام والياء وزنه فعيل من العلو ( وشيهه ) ما می به كزيدون علما » فه ذا وماقبله 
من الأنواع (كالجمع ) المذكر السام فى إعرابه بالحروف» ويجوز نی هذا أن يحرى مجرى غساين فى لزوم الياء؛. 1 
والإعراب بالحركات الظاهرة على النون منونة إن لم يكن أعجميا فإ ن كان كةنسرين امتنع التنوين وأعرب [غراب , :. 
ما لاينصرف . ۰ 00 

وما تقدم من أن المثنى والجمع معر بان بالحروف هو المشهور منأربعة مذاهب فما وكلها نشكلة. ومذهب 
الخليل وسيبويه أن هذه الأحرف عل للإعراب كالدال من زيد والحركات متدرة فيا » واختاره الأعلم وهو 
أقوى المذاهب ومع ذلك فقد رد" بما هو مذكور مع جوابه فى المطولات > وذهب الزجاج إلى أمهما مبنيان 
لتضمهما مععى واو العطف كخمسة عشر » وليس الاختلاف إعرابا عنده بل كل واحدة صيغة مستأئفة كماقيل 





تغيبر واحده ( قوله وشيبه ) معطوف على الأول وهو قوله أولو والضمير برجم للجمع » وهل يصح أن رر جع 
الضمير إلى عليين مع العطف عليه أو على أو لو تأ.ل ( قوله فهذا وما قبله الخ ) إشارة إلى أن قوله كالجمع خبر 
عن قوله أولو وما عطف ( قوله ويجوز فىهذا أن ری جری غسلين ) أى يجوز ی هذا النوع الرابع أن بجرى 
جرى غسلين . والغسلين :هو ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم > وبعخمم يطرد هذه اللغة فى الجمع سه 
كالملحق به » والشرط ف الإجز اء المذكور أن لايتجاوز سبءة أحرف كاشهيبابين» فإ تماوزها أعرب بالحروف 
( قوله من أربعة مذاهب الخ ) فالأول إعرابها بالحروف . وما استشكل به أن أصل الإعر اب بالحركة فيمكن 
تقدبرها من غير خروج عن الأصل. الثانى أن الإعراب مقدر فيا قبلها وهو الدال وهو رأى الأخفش »© ومن 
حلة مارد به أنه تقدبر فى غير الآخخر والإعراب لا يكون إلا آخراء وبأنهلم حتج إلى تخيير هما كالم حنيج إلى تخيير 
بعد الإعراب والمقدر قبل ياء الكل . الثالث : أن الحروف دلائل الإعراب ممعنى أناك إذا رأيتها فكأنك 
رأيت الإعراب > وبه فسر أبو على مذهب الأخفش . واستشكل بأنه يؤدى إلى أن تسكون الكلمة معربة ليس 
لما جرف إعراب وذلك غير موجود فى الأسماء . الرابع : أن الإعراب ببقاء الألف والواو رفعا وانقلابهما 
نصبا وجرا » وعليه المازنى وطائفة » وهو مبنى على أن الإعراب معنوى . ش 

قال ابن عصفور : كأن الأصل قبل دخول العامل زيدان وزيدون فلما دخل العاءل لم يحدث شيئا فكان 
ترك العلامة يقوم مقام العلامة » فلا دحل عامل التصب والجر قلب الألف والؤاو فكان التغيير والانقلاب 
وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهرولا مقدر . ورده ابن مالك باستازامه غالفة النظائر إذليس ف المعربات 
ماترك العلامة له علامة د وبهذا التقرير تعلم أن قول الشارح : ومذهب الخليل وسيبويه الخ خارج عن المذاهب ١‏ 
الأربعة خلافا لمن خلط وخبط قاله شيخنا ( قرله فقد رد با هو مذ كور الخ ) قال الرضى : وفهم الإعراب من 
هذه الحروف يضعف هذا القول . ورده ابن مالك أيضا بازوم ظهور النصب ف الياء وبلزوم تثنيته المنصوب 
واغمرور بألف لتحرك الياء وانفتاح ما قبلها ؛ وأجاب أبو حيان عن الأول بأنهم لما حماوا النصب على حالة 
الجر أجروا الك على الياء حکاو احدا فكا قدروا الكسر قدروا الفتحة قيا للحمل. وعن الثانى بأن المانع 
من قلا قصد الفرق بين المثتى المذكور وغيره وإن كان القياس ماذكر من القاب ولذلك لاحظه من العرب *ن 
يحرى الى بالألف مطنقا انتبى. وأجيب أيضا بأنه ليس للمقدر حم الملنوظ . وأوردوا على جواب ألى حيان 


الأول أن الكلام على تقدير الإعراب بالحركات مقدرة ولاحمل علىذلك التقدير لأن النصب بفتحة مقدرة على 
الباء والحر بكسرة مقدرة على الياء فا معني ذلك الراب ؟ ويمكن أن يجاب بأن المراد بأنهم قلبوا الألف ياء 


4 س 


ى هذان واللذان عند غيره ¢ ورده الرذضى . ومن العرب من يازم المأى الألف lalla.‏ ويعربه شدركات مقدزة 
على الألف كالةصور » وم من بازمه الألف داما ويعربه #ركات ظاهرة عل اون إجراء له جرى المفرد. 

١د‏ ) إلا (أولات ( عى ذوات وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه بل “ن وا ها "وهو ذات ونظيره ألو 
. فى كونه اسم جمع إلا أن ألوعختص بالعاقل ولم بذ کر هنا مما حمل على جمع المؤلث السالم غيره » ومثله ما سی به منه 





فى حالة الحر وإن يكن إعرابا لبقاء صورة الكلمة فى أحواطاء ولا كانت الياء أنسب عالة الحر لمناسبتها الكسمرة 
الى هى الحر حملوا النصب على ار لمناسبته فى أن كلا فضلة »ولا حماوه عايه ناسب أن يوافقه فى تقدير إعرابه 
وأن تقلب ياء موافقة بين امحمول والحمول عليه ( قوله ورده الرضى ) بأنهلم حذف المعطوف فى خسة عشر 
بل حذف حرف العطف فب . أما ا انى والمجموع فقد حذف المعطوف من حرف العطف لو سل أنه كان مكررا 
حرف العطف فلم يبق المتضمن لى حرف العطف . 
فإن قال : بل المغرد الذى لحقه علامة التثنية والحمع تضمن معنى حرف العطف لوقوعه على الشيئين 
5 أو الأشياء » وعلامة التثنية دايل تضمن ذلك المفرد واوا واحدة » وعلامة الحمع دابل تضمنه أكثر من واو 1 
قلنا : بل أهدر معنى العطف لو سلمنا أن أصله كان كذلك وجعل المفرد فى انى واقعا على شيئين بافظ 

واخد لاع وجه العطف كلفظة كلا إلا أن كلا !ا لم تقع على المفرد ل تحتج إلى علامة الى لعدم اللبس لاف 
زيد » وكذا جعل المغرد فى الجمع واقعا على أشياء كلفظ كل إلا أن كل لم حنج إلى علامة الجمع إذ لا تلتبس 
بالمفرد لأنهالم توضع له» وليس كل لفظ مفرد يطلق على ذى أجزاء متضمنا لواو العطف وإلا وجب بناء ألفاظ 
العدد كخمسة ونحو : كل ورجال ؛ بل إذن لم توضع كلمة واحدة للمجموع ؛ ويبطل مذهب الزجاج إعراب ' 
نحو : مسلمات ورجال اتفاقا مع اطراد ماذكر فيهما انتهبى ملخصا (قوله كالمقصور) وأما نونه فى هذه الحالة 
فظاهر كلامه آنا مكسورة : وقال ابن عصفور : يجواز فتحها على هذه اللغة (قوله ويعربه حركات ظاهرة الخ) 
حكى الشیبانی هذان خليلان ( قوله وإلا أو لات ) قيل : إنما قدمه مع كونه ملحقا لعله لنطقهم بإعرابه كذلك » 
ولا يمحن ما فيه إذف جمع المذكر السالم نطق بكثير من الماحقات ومع ذلك أخرها إلا أن يقال هذا أمر مناسب 
بعل الوقوع فلا ينبغى نقضه . 

وقال بعض الأفاضل : إما قدمه ليتصل بالملحقات قبله وإنلم يكن من جنسبا. ومكن أن يقال [نما قدمه . 
على قوله وما جمع ثلا بقع فى الوهم أن قوله وما حمع الخ عطف على مدخول الكاف فق قوله كالجمع فيتوهم أنه 
من الملحق بمجمع المذكر » وأن قوله فينصب بالكسرة تص بأولات . : ٍ 

قال شيخنا : وأصل أولات أو ليات بضم الهمزة وفتح اللام قلبت الياء ألفا ثم حذفت لاجماعها مع الألن 
والقاء المزيدتين ووزنه فعلت وهو كذو يلزم الإضافة إلى اسم جنس ظاهر ( قوله ولم يذكر الخ ) أى بناء على 
ماق بعض النسخ والذى فى غالبها ذكر » وما می به منهما أى من أولات » وماجمع بألف وتاء مزيدتين ( قوله 
كأذرعات وعرفات ) قيل فى العثيل بذلك نظر إذ : راحد لكل مهما فإنه لم يوجد أذرعة وعرفة » وقول الناش 
عرفة شبيه بمولد ولیس بعربى مخض كا فى الصحاح عن الفراء . ويجاب بأن ماف الصحاح عجيب فقد ثبت 
ف الحديث «الحيج عرفة» وعرفة كلها موقف» لكنه يب النظر بالنسبة لأذرعات. و»>كن الجواب على بعد بأن الضمير 
في قول الشارح منه راجع إلى مافي قوله مما حمل عليه ؛ أو راجع إلى حمع المونث السالم بناء على أنه علم ؛ أو كالمل 
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بالننوين فما ٠‏ وبعضهم محذفه مراعاة للعلمية والتأنيث > وبعضمم إعرب هذا النوع إعراب ما لاينصرف 
مراعاة للنسمية : وقد روى بالأوجه الثلائة قول امرىء اليس ه تنورتما من أذرعات وأهلها ٠‏ 

كما قال الحبيصى إلى ماقاله تبعا لی حيان ليشمل ما کان مفرده مذكرا كحامات وماسل فيه بناء الواحد کا ذكر 
وما تغير فيه ذلك كسجدات » لكن برد عليه أن الذى جمع بألف وتاء مزيدتين هواافرد وهو لاينصب بالكسرة. 
ويجاب ما قاله ابن الصائغ أن الذى جمع مهما معناه الذى وقع عليه مايجمع مهما وهو الجموع ہما 





على ماأعرب بالإعراب المخصوص وإن لم يكن حعا ويكون فى الكلام شبه استخدام . وقد يقال نه مثال لغير 
أولات » وحلة ومثله ماسمى به منه معترضة والضمير لاجمع غاية الأمر أنه ل مثل له لظهوره ( قوله بالتنوين 
فيهما) وهو للمقابلة فلا رد أن حقهما منع الصرف ر قوله مراعاة للعامية والتأنيث )أئمع إعرابه بماكان يعرب . 
به قبل النسمية فنى ذلك مراعاة الجمع ى الإعراب وما لاينصرف فى حذف التنوين وإن لم يكن لاصرف اسكونه 
مشبها له فى الصورة . ش 1 
قال الأشمونى فى [ شرح التوضيح ] : وتكون الكسرة فى حال الجر نائبة عن الفتحة لأنه عند دؤلاء غير 
منصرف للعلمية والتأنيث اننهى : وقضية ذلك أنه لو مى به مذ كر كان پصروفا » ووجهه أن التأنيث اللفظى 
هنا غير معتبر لأنهم صرحوا بأن مثل هذه التاء ليست للتأنيث» وبأن تاء التأنيث التى تمنع الصرف هى الى تقلب 
فى الوقف هاء » فا اقتضاه كلام ابن عقيل فى [ شرح التسويل ] من أنه لافرق حيث مثل له بہندات عل رجل ' 
أو امرأة محل نظر إلا على قول غير الجمهور إنها كهاء التأنيت ( قوله تنورتها من أذرعات وأهلها ) صدر بيت 
لامرى' القيس الكندى فق محبوبته عجزه > بيعب أدنى دارها نظر عالى د ومعنى تنورتها نظرت إلى نارها 
بقلى » وأدنى أقرب إلى الأرض وهو مبتدأ خبره نظر : أى منظور أو ذو نظر ‏ 
قال شيخنا عبد الله الدنوشرى : المراد المكان الذى يقرب من دارها صاحب نظر عالى : أى الرائى إذا 
أراد أن ينظر إلى دارها فلا بد أن ينظر فى محل عال فكيف يمن هو بأذرعات» فالإخبار بالمصدر عن أدنى على 
حذف مضاف تقديره ذو نظر عال ( قوله بألف وتاء مزيدتين على مفرده) أى بأن لايكونا فى المفرد أصلا 
. أو يكونا » لکن لايقابلان بالفاء والعين واللام كفاطمة وبنت وأحت كا نبه عليه الدمامبنى فى [ شرح لامية 
العجم ] ردا على الصفدى › وإتما وجبت له علامتان ليكونا كزيادنى جمع المذكر » وخصت الزيادة بالألف 
والناء لأنه عرض فيه الجمعية وتأنيث غير حقبتی » وكل واحد من الدرفين يدل على كل من المعنيين كرجال 
وسلمى والحمالة وضاربة . ش ش 
لكن قال الراعى فى [ شرح الألفية ] : دلالة الألف والتاء على التأنيث مسامة دون الجمعية » وإنما تفم 
الجمعية من أبنية الجموع ( قوله وإن كان جريا على الغالب ) وقد يقال إنه صار فى الاصطلاح امم لما مع بألف 
وتاء مزيدتين » ومع ذلك فتعبير المصنف أولى لأنه لاإمهام فيه ( قوله كحمامات ) لو قال طاحات كان أولى» 
وجمع حمام على حمامات غير مطرد على ماسیأنی ( قوله کا ذكر ) أى فى قوله ۔ خاق الله السموات - وهذا بناء 
على أن ذكر بصيغة الماضى المبنى للمعاوم» فإن كان بصيغة المنى امجھول فااراد کا ذكر فى قول الشارح حمام 
وحمامات ( قوله كسجدات ) بفتح الحم حع سجدة بسكوما كبلى وحبليات وصصراء وصعراوات › ألا ترى 
أن الألف قلبت ياء والهمزة قلبت واوا وكغرفة وغرفات بض الراء وفتحها ومسسدرة وسدرات يكسم الدال 


۔ 1۲۹ - 


فهو المفرد بوصف غم غيره إليه لا المفرد قبل ضم غيره إليه . واشترط كغيره أن تكون الألفوالتاء مزيدتين 
احترازا عن نحو : قضاة وأبيات إذ الألف فى الأول والناء فى الثانى أصليتان . 
0 قال جدى رحه الله تعالى فى شرحه على الأجرومية : ولا حاجة إلى هذه الزيادة لأن ذلك غير داخل نحت 
قولنا ماجمع بألف وتاء إذ المتبادر من ذلك أن تكون الألف والتاء مستحدثتين لأجل الجمع » وهذا اقتصر 
. ابن مالك على قوله ٠‏ ومابتا وألف قد حعا د والذى بجمع بألف وتاء قياسا مطردا خمسة أنواع : ذو التاء 
مطلقا » و عم الم ذث كذلك إلا ما استثبى منهما » وصفة مذكر لايعقل 


وفتحها ( قوله فهو المفرد الخ ) أنت خير بأن المفرد بوصف الضم ليس هو المعرب هذا الإعراب »يل المعرب 
هذا الإعراب مجموع المضموم والمضهوم إليه . فالأولى الحواب بأن اراد الجمع الذى حع ما أى الذى آلة 
حمعيته إحاقهما ( قوله ضم غيره ) وهو الألف والتاء ( قوله لاا لمفرد قبل فم غيره ) إذ لايصدق عليه » والحال 
ماذكر أنه حع بهما مخلافه مع اعتبار الضم إأيه » وآ له أن الذى يعرب هذا الإعراب هو المسمى بالجمع ہما 
يعنى مايطاق عليه ذلك تأمل ( قوله أ ليتان ) وهى الباء فى الأول والواو ف الثانى لانقلاب أاف قضاة وعزاة 
عن أصل » فإن أصلهما قضية وغزوة بفتح القاف والغين كساحر وسحرة فض موها بعد قاب اللام ألفا لتحركها 

٠‏ وانفتاح ما قبلها فرقا ينها وبين المفردكفتاة » وإنما قدروا كذلك لانم لم بروا حعا على هذا الوزن فى الصحيح 
والمعتل إذا أشكل أمره يحمل على الصحيح > وهذا عند غير ابن مالك » وأما هو فقال : إن فاعل المعتل اللام 
جمع على فعلة ( قوله قال جدى الخ ( أى تبعا لغيره من شراح الألفية وغيرها ؛ وهو مبى على أن الباء صلة جمع 
و ذلك لأنه زؤخذ من باء الآلة المتعلقة يجمع زيادة الألف والتاء فلا حاجة للتقييد بزيادتهما »وما هنا تبعا للتسميل 
ميق على أن الباء للملابسة وهى مع مجرورها ق موضع الحال من فاعل حع :أى ماع ملتسا بذاك فقيدءزيدتين 
. لابد منه فكلا الأمرين صصح . وينقدح من هذا أن تحقق'الاحتر از يتوقف على تلك اازياوة» لأن خروج الحترز 

© عنه بدوما مبنى على أمر غير متعين لاحتهال غيره؛ على أنه قد بمنع أن الخرجات لم يدل على حميعتها بالألف والتاء . 
وأصالة أحدهما لاتناى ذلك ( قو له لأن ذلك ) أى قضاة وأبيات (قوله قياسا مطردا) أى حعا مقيسا أو ذا قياس 
وقوله مطردا وصف مفيد للتأكيد ( قوله خمسة أنواع ) أى وما سواها مقصور على الماع » وذلك كأرضات 
وشجلات وحمامات وسرادقات وهو ما قاله ابن مالك . وقضية كلام الجامع أنه مطرد فيا لم يكسر من نحو : 


ا ميرادق وحام 5 و ما قله الرذى عن الغراء ی کل خاسی أصلى الهروف لاستكراه تكسير ه ) قوله ذوالتاء 


مطلمًا ) أى تاء التأنيث المبدلة ف الو قف هاءكتمرة » والسا کن ما قباها کبنت وأخت وکذا کیت وذیت او ھی 
مهما ولو مذكر؟ » وشمل قوله مطلقا العلل واءم الجنس والمداول فيه يالقاء على تأنيث أو «بالغة كنسابات ( قوله 
وعم المؤنث كذلك ) أى مطلتا سواء كانت العلامة ظاهرة كعزة وسامى وخنساء أومقدرة كزينب وهند» وسواء 
كان لعاقل أو غيره » وقول ابن ألى الربييع : شرطه أن رکون لعاقل لايعرف لغيره ( قوله إلا ما استثنى منهما) 
أما الأول فاستثى منه المرادىشفة وشاة وأمة وامرأة ومرآة وقلة فى النداء فلا مجحمع هذا الجمع استغناء بتكسيرها 
ونازعه الدمامينى فنقل ما يصرح مجمع شفة على شفهات لا شفات برد ماذهب نی‌الواحد کا فى فعل فق الدكسير : 
ونی الصحاح أن الناقص من شفة الواو لأنه يقال شفوات» ؤحكى فالمكم لمع أمة أمثلةمنها أموات. وأما الثانى 
فيستثنى منه ما تقدم إذا كانت أعلاما » وباب قطام فى لغة 'أهل الحجاز ( قوله وصفة مذكر لا يعقل ) كجبال 
راشيات وأيام معدودات فلا حاجة لقول ألى البقاء إنه أجرى معدودات على لفظ أيام وقابل الجمع بالجمع 


اا 


ومصغره؛ واسم جنس مؤنث بالألف إلا مااستشی منه» و تحذف لهالتاء فإن كانقبلها ألف أو همزة فكالتثاية »و جع 
حروف المعجم فاكان فيه ألف جازقصره ومدهبالإجماع فينصب بالكسرة وجو باحملا للنصب على الجر قياساعلى 
أصله وهوحع المذكر الام ء وقضية إطلاقه أنه ينصب با وإن كان محذوفاللام كثبة ولغة وهو مذهب‌البصريين + 
وذهب بعض النحاة إلىأن محذوف اللام إذال ترد" إليه لامه فى حال الجمع يكو ن نصبه بالفتحة. وف التسهيل أن 
ذلك لغة » وجرى عايه فى الأوضح وسكت عن رفعه وجره یما على الأصل ٤‏ وحينئذ يعلم استواء جره ونصبه 


مجازا » والأصل معدودة كما قال سبحانه ‏ إلا أياما معدودة ‏ أو جاء الجمع على معنى ساعات الأيام لأن الأيام 
تشتمل على الساعات لأنه بناء على أن ٠م‏ دودات واحاءها معدودة )2 والروم الذى هو واحد الأيام لا يووصف 
بمعدودة . وأنت قد علمت أن واحد مغدودات معدود » وأن صفة مالا يعقل يجمع بالألف والثاء لاف صفة 
المؤنث كحائض والعاقل كعالم > نعم إن كانت صفة المؤنث خماسية الأصول حعت هذا الجمع كنا فى نص الرضى 
( قوله ومدصغره ) أى مصغر المذكر الذى لايعقل غو : فایسات ودرممات: ودنيئيرات » وخرج بذاك مصغر ش 
المؤنث أرينب وخخنيصر تصغير أرنب وخنصروهما مؤنئان ( قسوله وامم جنس مؤنث بالألف ) أى المقصورة 
أو الممدودة اسما أو صفة » وخرج با جنس الع كومى وزكريا » ويمؤنث اسم جنس لمذكر لم يجمع جم . 
تكسير فالجمهور على عدم اطراده كحمامات وسرادقات خلافا للذراء ىاطراده وقوله بالألت أخرج المؤنث. 
بالتاء فقد تقد م أنه يجوز مطلقا » والمؤنث بغير علامة فإنه لاوز مطلقا كعين وسن فلا ممع بالألف والتاء » 
وشذ من ذلك آم حيث حمعت ہما ( قوله إلا ها استئنى منه ) وذلك فعلى فعلان كسكرى مؤنث سكران وفعلاء 
أفعل نحو 0 حمراء مؤنث أحمرء كا لايجمع مذكرها يالواو والنون نعم إن جعل سکری وحراء علمين معا هذا 
الجمع » ولو كانت العلمية حكما نحو : يطحاء فإنه فى الأصل صفة مقابلة لأبطح إلا أنها غلب استع اهما بدون 
موصوف فأشمت الأسماء فجمعت حعها فقيل بطحوات ( قوله ونحذف له التاء ) أى وجوبا اشتغناء بتاء ادمع 
ولثلا جمع بين علامتی نیٹ ( قوله ذإ كان قبلها آلف ) أى قبل الناء الحذوفة ولابخقص الحمكم بذاك بل س 
المقصور والممدود تقدمه تاء أولا حك التثنية » فإن كان قبلها ألف أو همرة قلبت الألف ياء فى نحو فتاة » 
وواواقى نحو : قناة » وأقرت الهمزة ق نحو :سقاءة» أو قلبت واوا فتقول فتيات وقنوات وسقاءات وسقاوات 
وتقول فى حبلى حبليات » وق می مسمی ره أن متيات بالتاء » وى عصا وإذا مسمی مهما أنى عصوات 
وإذوات بالواو »> والهمزة الى تلى الفاء زائدة تصحح إن كانت أصلية نحو : قراءة وقراءات ٠‏ ويجوز فا القلب 
والتصحيح إن كانت بدلا من أصل نحو : بناءة وبناءات ويئاوات 2 وإما قيد الح بماذكر لثلا يفهم أنه 
لض اة لأنم ييه ف التنية ( قوله وتججيع حروف المعجم ) أى أسماء حروف الط لمعم : آى الى وقع 
عليها الإعجام ء فا معجم كالمدخل واحرج وهو الط وإطلاقه علما تغليب لأن اانقط فى يعضهاء أو المعنى حروف 
الإعجام : أى إزالة المعجمة وذلك بالنقط » ول نما يم هذا إذا جعل الهمزة مقيسا أو مسموعا فى هذه الكلمة » 
وعلل ف المع حمعها بأنها إعلام » وفيه نظر فقد صرح الرضى وغيره بأنها نكرات بدليل وضفها بالنكرات 
نحو : هذه ياء حسنة » ودخول الألف واللام علا كالباء والتاء ( قوله ماكان فيه ألف ) أى فا کان آخره ألفا 
فخرج نحو : دال ذال صاد ضاد ( قوله جاز قصره ومده) فيقال على القصر بايات بقلب الألف المقصورةياء» 
وعلى المد باءات بالإفرار للهمزة ( قوله فينصب الخ ) صريح ف إعرابه » وزعم الأخفش أنه مبنى فى حالة 
نصب هذا الجمع بالفتحة مطلقا ( قوله إذا لم ترد" إليه لامه الخ ) فإن ردت ف اللدمع كسنوات أو سنبات نصب 


~~ 18- 


ف الإعرناب بالسرة 1 وإغا لف الفرع عن الأصل ف الإعراب بالحروف اعلة مفقودة ف الفرع » وهى أنه ليس 
ىق آخره حر فيصلح الإعراب ( كلاق الله السموات)فالسموات منصوب بالكسرةعل المعو لبه عندالتمهور 
وعلى المفعؤل المطلق عند 2 والزمخشرى وابن الحاجب » ورجحه ف المغنى بأن المفعول به ماكانموجوداً 
قبل الفعل الذى عمل فيه ثم م أوقع الفاعل به فعلا 2 

والمفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل !اده وإن كان ذاتا لأن الله سبحانه وتعالى موجد للأفعال 
والذوات حميعاء ومثله فى هذا الحلاف: خلت الله العالم ر و أصطى البنات ‏ ) أفاد بذ كر امثالين أن هذا الجمع 
بعضه مقيس كبنات فى جمع بنت » وبعضه مسموع كسموات جمع سراء »> وأن مافيه تاء التأنيث إذا أريد حعه 
هذا الجمع تحذف تاؤه هربا من اجماع علامتى تأنيث E‏ كلمة واحدة (و) إلا (ما لابنصرف) وهو الاسم ' 
المعر ب الفاقد للصرف الذى هو التنوين 





بالكسرة نحو : اعتکفت سنوات أو سنهات وسمع رأيت بناتك بفتح التاء حكاها ابن سيده ( قوله وإنما حاف 
الفرع الخ ) جواب عا يقال قد تلت مزية كون حع المؤنث السالم معر يا بالحركات فهلا كلت مزية نصبهبالفتحة 
أيضا ( قوله ليس فى آخره ) لو قال ليس آخره كان أخصر وأظهر » ولعل وجه ماقاله أن ام راد ف موضع آخره 
حروف تصلح لاراعراب أو آخره أعم من الحروف المذكورة » والعام يصلح أن يكون ظرفا لالخاص ( قوله 
باكان موجودا قبل فعل الفاعل الخ ) أى فإيقاع اللحاق أى الإيجاد عليه مستحيل إذ فيه تحصيل الحاصل وفيه 
ر إذ إيقاعه عليه إنما يقتضى وجود الموقع عليه حال الإيقاع » وذلك تحصيل الحاصل بحصول مقارن للتحصيل 
ولا استحالة فيه نما الم.تحيل تحصيله حصول سابق عليه وذلك غير لازم : ٠‏ 
وقال الأصفهانى فى [ شرح الحاجبية ] المفعول به بالنسبة إلى فعل غير الإيجاد يقتفى أن يكون ٠وجودا‏ ثم 
. أوجد الفاعل فيه شيا آخر فإن إثبات صفة غير الوجود يستدعى ثبوت الموصوف أو ألا . وأما المفعول بهبالنسبة 
إلى الإبجاد فلا يقتضى أن يكون موجودا اوعد الفاءعل فيه الوجود بل يقتذضى أن لايكون موجودا وإلا كان 
تحصيلا للحاصل ( قوله وبعضه «سموع ) كسموات لأن مفرده ليس واحداءن الآنواع الامسة المتقدءة فإنه 
وإذكان اسم جنس لكنه ليس مؤنا بالألف الممدودة ولذا صرف فى ةوله تعالى - وأوحى فى كل سماء أمرها- 
لأن ألفه زائدة وهمزته بدل من واو أصلية لآنها لام الكلمة قلبت هزة لتطرفها بعد ألف زائدة كنا فى كساء » 
وليست الممزة بدلا من ألف التأنيث لأن ألف التأنيث لابد أن تصحب أكثر من أصلين لأنما من أقسام الألف 
الزائدة ( قوله ون مافيه ناء التأنيث الخ ) أى كما فى بنت وأحت» وهذا بناء على أن التاء فيهما للتأنيث» وتفصيل 
الكلام فى ذلك فى باب النسب من التوضيح ( قوله وإلا ما لاينصرف ) أى ما يصدق عليه مالا ينصرف : أى 
الاسم الفاقد للصرف وهو الفضل والزيادة علىعلامة الإعراب وهى التنوين أو غير ذلك (قوله وهو الاسمالمعرب) 
أى بالركات . ٠‏ 
قال الرضى : وإتمالم يظهر أثر منع الصرف ف المثنى وجمع المذ كر السالم هع اجتماع السببين فى نحو : أحمران 
ومسلمون علمين للمؤنث لأن النون فما ليست للتمكين كها ذكرنا حتى يحذف فيتبعه الكسر » وأيضا فإن 
النصب فيهما تاع للجر فلم يتببع الجر النصب بل إن مى ببما وأعربا إعراب المفرد : أى جعل النون مفتقرا 
لإعراب وجب منع صر فهما للعلتين لأن فما تنوين السكين ولا يتبع نصم ما الجر ( قوله الذى هو التنوين ) 
أى المعهود وهو تنوين الأسكين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن » وذلك المعنى هو عدم مشابمته للحرف 


~۱۹ - 


وحده لوجود علتين فرعيتين فيه من علل تسع أو واحدة تقوم مقامهما کا سيأنى آخر الكتاب . 
وأما الحر فليس داخخلا فى مسماه بدليل أنالشاعر مى اضطر إل صرف الممنوع نوه وإنما حذف تبعا سليذف 
التنوين» ولأنه لوجر بعد حذف التنوين لالتبس بالمبى على الكسر كتزال ودراك 


والفعل فدخل جوار وأعيم تصغير أعمى ( قوله وحده) أى دون الجر بال.كسرة عند الحققين لوجوه : منها أنه 
مطابق للاشتقاق من الصريف الذى بمعدى التصويت إذ لاصوت فى آخر الاسم إلا التنوين » ومنها أن الشاعر منى 
اضطر إلى صرف المرفوع أو المنصوب نونه » وقيل صرفه للضرورة مع أنه لاجر فيه » وهنا غير ذلك . 
وقال بعضهم : الصرف عبارة عن الحر والتنوين بدليل صعة الاشتقاق من الصرف الذى بمعنى التصرف 
. والتقلب فى الحهات والحر زيادة تقلب وتصرف » ولذلك قيل إنه أمكن أى أشد تصرفا فى حركات الإعراب 
من غير المتصرف . ونوزع فيه بأنه إن سل أنه مشتق من التصرف ف الحهات مع کان منعه > لکن يلزممنه 
أن لايكون التنوين من جملة الصرف لأنه لا زداد تصرفه به فى الحركات ( قوله لوجود علتين الخ ) أى شيئين 
مسميين بعلتى منع الصرف معتيرين فلا يشكل ببند إذا صرف » والعلة فى اللغة عارض غير طبيعى يستدعى حالة 
غير طبيعية . و اصطلاح النحاة ليست بمعنى الموجب بل بمعنى ما ينبغى أن بتار المتكلم عند حصوله أمرا. 
يناسبه » وذلك الأمر المناسب يسمى با لحك فعلى هذا يكو ن إطلاقه العلة على كل واحد مجازا لأن كل واحدجزء' 
علة لاعلة تامة إذ الحسكم إنما حصل باجماع اثنين أو مايقوم مقامهما. وادعى العصام أن إطلاق العلة على امجموع 
هو انحاز » وأن كل واحد يطلق عليه غلة حقيقة ويدخل ى ااتعريف المذكور مادخله الكسر والتنوبن الضرورة 
أو التناسب ».وما جع بألف وتاء مز يدتين علما كأذرعات ؛ وماجمع بواو ونون علما لاؤنث كسلمون وإنلم 
يحذف مهما الكسر والتنوين لثبوت العلتين فى جميع ذلك ؛ ولم بين الامم لمشابهته للفعسل فى علتين ما ذكر 
لضعفهما إذ لم يشبه الفعل لفظا مع ضعف الفعل فى البناء » ولم يعط بها عمل الفعل لأنه لم يتضمن معنى الفعل 
الطالب للفاعل والمفعول : و إنمال يقتنع فى هذا الحكم بكون الاسم فرعا من جهة واحدة لأن المشاءبة بالفرعية 
مشابة غير ظاهرة ولا قوية إذ الفرعية ليست من خصائص الفعل الظاهرة بل تاج فى إثباتها إلى تكلف » 
وكذا إثبات الفرعية ى هذه الأسماء بسببهذه العلل غير ظاهرة کا يجىء فلم يكف و احدة منها إلا إذا قامت مقام 
نين وكان إعطاء الاسم حك الفعل أو لى من العكس مع أن الاسم لما شابه الفعل فقد شابهه الفعل لأن الاسم تطفل 
على الفعل فما هو من خخواص” الفعل» وليس ذلك لمطلق المناسبة وحصر العلل فى النسع استقرائى ( قوله بدليل 
أن الشاعر الخ ) قيل فى توجيه ذلك إن الجر بالكسرة عاد ی حالة الضرورة مع أنه لاحاجة داعية إلى إعادته 
إذ الوزن يستقيم بالتنوين وحده ٠‏ فاو كان الكسر حذف أيضا انع الصرف كالتنوين لم يعد بلاضرورة إليهإذ مع 
الضرورة لابرتكب إلا قدر الحاجة ( قوله وإنما حذف الخ ) عطف على قوله فليس داخلا الخ وضمير حذف 
. الجر بالكسرة. 
قال الرضى : وقو وا هذا القول بأنه لما لم يكن مع اللام والإضافة ناوين حى يخذف لنع الصرف فلم يسقط 
الكسر » فظهر أن سقوطه لتبعية التنوين لا بالأصالة اتتبى . 
وقال بعضهم : الصرف هو الجر والتنوين معا فحذفهما للعلنين أومايقوم مقاء.هما هومنع الصرف . وعلى الجملة 
فلاكلام أن غير المنصرف لايدخلة التنوين المذكور ولاالكسر ‏ لكن هلها منوعان منهمعا بطريق الأصالةأو الممنوع 
[ماهوالتنوين والكسر بطر يق التبسع (قوله لالتبس بالمبنى ءلىالكسر) لأن الكسرة لا تكون إعرابا إلا ٠م‏ التنوين 
(۱۷ س يس فاكبى - أول ) 


د ا 


فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة حملا للجر على النصب دون غير ه» لأن النتحة إلى الكسزة أقرب منها إلى الضمة 
فحملت على الأقرب (نحو: مررت بأفضل منه) وبمساجد وصعراء؛ وهذا السك مستمر فيه (إلامع أل) أو بدا 
E‏ أم معرفة أم زائدة ( نحو ) مررت ( بالأفضل ) وباليزيد ونحو قوله : 

٠‏ تبيت بليل أم أرمد اعتاد أولقا .6 (أو) مع الإضافة ولو تقديرا( نحو) مررت (بأنفلم ) وقوله 
ه ابدأ پذا اول . فى رواية الكسر بلا تنوين على نية المضاف إليه فإنه حينئذ بجر بالكسرة لفظا أو تقديرا 
على الأصل.؛ لأن الكسرة إنما حذفت تبعا لحذف التنوين والمضافا وما فيه أل لايقبلان التنوين» فلا يقال إنه 
: حذوف مهما ليستتيع حذفه حذف الخر؛ وظاه ركلامه أنه ذلك باق على منع صرفه لكنهيجر باالكسيرة . وق 
ا بناء على أن الصرف هو الجر . والمنع مطلقا لفقد التنوين 





1 أو الألف واللام أو الإضافة » وقيل اثلا يتوه أنه مضاف إلىياء لتك ونما حذفت واجتزى“باالكسرة کا لهذا‎ ٠ 
غلام بالكسر م ن غير ياء فقد حكى أبو عهان أنها لغة فی‌غیر النداء و عليه أنشد هشرقت دموع بهن فهى جوم ه‎ 
) أراد دموعى » وقيل لأن التنوين خاص بالاسم والجر حاص أيضا فتبع الخاص الخاص ( قوله فيجر بالفت<ة‎ 
لانقض ما می به مؤنث من المع بألف وتاء وماأليق به بناء على أنه معرب إعراب أصله لأنا لا نسل أنه غير‎ 
. منصرف کا ذهب إليه الز خشرى )أ و لايوصف بالانصراف وعدمه. سلمئا »› ولكن ما سبق غخصص ما هنا‎ 
فإنهيفيد أنه على اللغة الفصحى زعرب بإعراب حع المؤنث السالم ( قوله إلامع أل ) استثناء من محذوف» والتقدير‎ 
فيجر بالفتحة فى سائر أحواله إلا حالة كونه مع أل أو مع الإضافة ( قوله أو بدلا ) ككأم فى لغة حير ( قوله.‎ 
'موصولة ) كقوله ه وهن الشافيات الحوائم . مخفض الحوائم بالكسرة لدخول أل الموصولة عليه وهى حع‎ 
حائمة ( قوله بالأفضل ) مثال لما فيه أل المعرفة فإن أل الداخلة على أفعل التفضيل معرفة » وكذا الداخلة على‎ 

الصفة المشمبة كالأعى والأصم واليقظان عل الأصح كا فى المغنى وغيره ( قوله وباليزيد ) مثال لازائدة وهوكلمة 
من بيت وهو : 

رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديداً بأعباء اللحلافة كاهله 
فض بزيد لدخول أل الزائدة عليه بنا, على أنه باق على علميته 3 ومحتمل أنه قدر فيه الشيرع فصار نكرة 
ثم أدخل أل عليه للتعريف كما قال المصنف فى شرحه ؛ وعليه فلا شاهد ( قوله تبیت بايل الخ ) مثال لما معه ٠‏ 
يلك أ بيت ات ارارق فو اون فونه عر : بأنضلك ) العثيل به أولى من بعثماننا لأن الأعلام ٠‏ 
لا تضاف حتى تنکر > وإذا صار َو : عءهان نكرة زالت منه إحدى العلتين ودخل فى باب ماينصرف وليس 

1 اكلام فيه » ولم يذكر المصنف جواز الصرف للضرورة والتناسب لقلته » وإتما بتعرض ف الختصرات للأ٠ور‏ 
المشبورات ( قوله وظاهر كلامه ) فإن الحكم الثابت للمستثتى نقيض ماقبله وماقبله هو ادر بالفتحة فيكون 
الثابت لما بعد إلا هو عدم الجر بالفنتحة » والظاهر بقاء ما كان على ما كان من كونه غير منصرف ( قوله ثلاثة 
أقرال ) قال بعضهم : : لا تمرة لهذا اللات » وبعد هذا البناء الذى ذكره الشارح يضمحل اللالاف بالكلية 

:( قؤله الصمرف مطلقا ) وذلك لأن عدم انصرافه إنما كان لمشائبة الفعل فلما ضعفت هذه المشابهة بدخدول »اذكر 
قويت جهة الاسمية فرجع إلى أصله:الذى هو الصرف فدخله الكسر دون التنوين لأنه لايجامع أل ولا الإضافة ٠‏ 
( قوله لفقد التنوين ) لم يقل كسابقه بناء على أن الصرف والتنوين لعلة لأن القول بالمنع مطلتا يتممشى على القول 

بأن الصرف هو التنوين وحده أو مع الجر » وذلك لأن الممنوع بالأصالة هو التنوين وضةوط الكسر إما'هو 


امات 


والتفصيل إن زالت منه إحدى العلتين بالإضافة أو بأل صرف كالعل ' فإنه تزول منه العلمية بالإضافة أو بدخخول 

أل عليه وإلا فلا كالوصف وهو الختارء وسكت عن رفعه ونصبةلآأنهما على الأصل وحيئئذ يعم أيضا استواء 
جره ونصبه فى الإعراب بالفتحة » ويظهر الفرق بينهما كا قال ابن مالك بالعامل أو التابع : ش 

(و) إلا ( الأمثلة اللحمسة ) سميت بذلك لأنها ليست أفعالا بأعيانها كما أن الأسراء الستة أسماء بأعيامها » وبا 

ھی أمثلة يكنى بها عن كل فمل كان بمنزلها فإن يفعلان کا ع يدها أو يستخر جان ونحوهما وكذلك الباق » 

وسعيت خمسة على إدراج الخاطبتين تحت الخاطبين » والأحسن أن تعد ستة قاله المصنف فى شرح اللمحة ( وهى ) 

كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء خاطية نمو ( يفعلان) بالباء الدحنية الغائين (ويفعارن) 


بتبعية التنوين » وحيث ضعفت مشاببته للفعل الى هى سبب منع الصرف بدخول ماهو من خواص الاسم لم تور 
إلا فى سقوط التنوين دون تابعه الذى هو الكسر فعاد الكسر إلى حاله وسقط التنوين لمنع الصرف . لا يقال: 
حرف الجر أيضا من خصائص الأسماء . لأنا نقول: هو ليس من اللحصائص الممتزجة بالاسم الصائرة معه كلمة 
واحدة مخلاف ماذ كر » ألا ترى أن العامل يتتخطى أل ويعمل فما هو مدخوهاء وأن المضاف يكتسب من المضاف 
إليه التعريف وغيره 'ويصير للضاف إليه علامة تمامه ( قوله والتفصيل زات فن قال ناء اسن : 
ونی وجه اللالاف إشكال لأن الظاهر منه أن منهم من قال إنه غير منصرف سواء بق العلتان أولا » وإذالم تبق 
العلتان فاوجه القول بمنع الصرف إذ لابد فى منع الصرف من العلتين » ولو اكتفوا بالعلتين قبل اللام والإضافة 
لزمهم الاكتفاء بالعلل الأصلية كالعلمية والعجمة والتأنيث وإن زالت انتهبى. وقوله وإن زالت كأن يقال مثلا 
فى إبراهيم إذا نكر إنه غير منصرف لأن العلتين فيه قبل التنكير ٠.‏ وقد يلتزم ذلك القائل هذا المقدار بالنسبة 
! للنسمية بذاك لا لإجراء حك مالا ينصرف عليه فتأمله . : 

وقال ابن حماءة : الحق أنه لاخلاف وتخريج القولين المطلقين على هذين الحالين اد ْ 
المعرفة إذ الزائدة لا تزول بها العلمية ( قوله وإلا الأمئاة اللحمسة ) أى مايصدق عليه الأمثلة اللحمسة لا نفسها ' 
( قوله ميت بذلك ) أى بالأمثلة الحمسة كدا هو الظاهر المتبادر من رجوع الضمير إلى المصوف مع صفته » وإن 
كان التعليل وهو قوله لما ليست الخ.ناظرا الموصوف فقط لأنه إتما يتعلق به » لأن ذلك لا يقتضى رجو 
الضمير إلى الموصوف فقط الخالف للظاهر إذ اعتبار الصفة لا يناف التعلبل ( قولة لأنها ليست الخ ) انظر هل . 
۰ هذا يقتضى منع أن يقال لها الأفعال اللحمسة مع أنه يقال ها ذلك وعبر به كثير ( قوله وإ نما یکنی بها ) أى يعبر 
بها فالمراد الكناية اللغوية لا الاصطلاحية لأنها لا تظھر هنا کا لا نی ( قوله وتيت خمسة ) الظاهر أن يقول: 
وعدت خسة لأنه المطايق للمراد والموافق لقوله بعد والأحسن أن تعد ستة ( قوله والأحسن أن تعد ستة ) قال 
الشهاب القامعى : وأقول على قياسه تكون سبعة لاسنة نظرا للغائيتين "كما ستعرفه ( قوله قاله المصنف الخ ) أى : 
ماذكر منقوله “میت بذلك إلى هنا ( قوله وهی كل فعل مضارع الخ ) اعترض إدخال كل فالتعريف بوجهين: ٠‏ 
الأول أن التعريف للماهية وكل للإفراد والتعريف بالإفراد غير جائز . والثاتى أنه يفهم أن كل واحد مها هو 
الأمثلة الحمسة فيخل بصدق الحد على امحدود . وأجيب بأن التعريف با بعد كل وإ نما جى ھک 
وبأن امحدود فى الحقيقة آحاد الأمثلة اللحمسة ‏ قوله ألف لا د اثنين مخاطبين كأنها غو : أ 
تفعلان » أو مخاطبتين نحو : أنتا ياهندان تفعلان أو غائبين أو غائبتين نحو : الزيدان يفعلان والمندان 3 
وتعبيره بألف اثنين أحسن من التعبير بألف المي لشموله لنحو : زيد وعمرو يقومان ( قوله أو واو جماعة). 
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بالياء كذلك للغائبين ( و ) نحو ( تفعلان) بالتاء الفوقية اله خاطبين رو تفعلون) بالتاء كذلك لك خاطبين (وتفعلين) 
بالتاء كذلك للمخاطبة » ولا فرق بين أن تكون الألف والواو ضميرين حو : الزيدان يفعلان والزيدون يفعلون» 
أو علامتين فى لغة طبى* نحو : يفعلان الزيدان ويفعلون الزيدون . وأءا ياء المخاطبة فلا تكون إلا ضميرا » وإذا 
بسطت هذه الأمثلة كانت مانية كما قاله المكودى » وكلها خرجت عن الأصل فى جميع الأحوال ( قترفع 
بثبوت ) النون 





أى حماءة الذكور حاضر ة نحو : أنتم تقومون » أو غائبة نحو : الزيدون يةوءون والتعبير بالجماعة أحسن 
من التعبير يجمع لشموله لنحو : زيد وزو وبکر يقومون ( قوله للغائبين ) أى المذكرين نحو : الزيدان يفعلان 
( قوله للغائبين ) أى المذكرين تو : الزيدون يقومون » والمراد بالغائب غير الخاطب ( قوله للمخاطبين ) أى 
المذكرين تو : أنتا يازيدان تقومان » وكذلك المؤنثتان نو : أنها ياهندان تقّومان امناطبتان » وكذلاك الغائبتان 
المؤنثتان نخو : المندان تقومان » فإنه مغاير لما قبله لأن التاء فيه للتأنيث دون اللحطاب لأن الفاعل غائب » 
وى الأول للخطاب لأن الفاعل مخاطب : ْ 

بق لو كانت الغائبتان بلفظ ضمير الغيبة فهل يقال هما تفعلان بالفوقية حلا للمضمر عل المظلهز ورعيا للمعنى 
ونظرا إلى أن الشائر ترد" الأشياء إلى أصوهاء أو يفعلان بالتحتية رعيا للفظ فهذا اللفظ يكون للمذكرين . ذهب 
إلى الأول ابن أ العافية وهو ارجح وبه جاء السماع .و إلى الثانى ابن الباذش كا قد تقدم فى بحث الفعلالمضارع › 
فظهر أن المعانى سبعة والألفاظ خمسة ( قوله ولا فرق بين أن تكون الألف الخ ) وهذا کان تعبيره فها سلف 
بألف ائنين الخ أولى من تعبير غيره بضمير الخ ( قوله أو علامة ) أى حرفا دالا على التثنية والدمع وذلك فىفعل 
الاثنين الغائبين والثنتين الغائبتين و الجمع المذ كر الغائب > وقد مثل الشارح للغائبين و لجمغ الغائيين وبى عايه 
المؤنثتان الغائبتان نحو : تقومان ادان » وكان ينبغى ذكر ذلك للحفائه وشهرة ماذكره وليكون توطية لما پات 
عن المكودى ( قوله فلا يكون إلا ضميرا على الأصخ ) وقبل إنها حرف خطاب عند المازنى والأخفش ( قوله 
وإذا بسطت ) من حيث كون الآاف والواو علامة وضميرا ( قوله كانت تمانية ) لأن الواو تككون علامة 
فى جمع المذكر والألف تكون علامة فى مثنى الغائب المذكر وف مثنى الغائبتين فهذه ثلاثة مع اللحمسة المجموع 
ثمانية » وعلى ماقاله المصنف وابن قاسم فهى عشرة كاملة » ولا نی أنها قد تزيد بالنظر إلى أنه قد يغلب مذكر 
على مؤنث وإن كان المؤنث أكثر وعخاطب على غائب نحو : أنت والزيدان تفعلون بالتاء الفوقية» وانظر لو كان 
المخاطب مؤنثا نحو : أت ياهندان والزيدان » فهل يقال تفعلون بالفوقية تغليبا للمخاطبين على الغائبين وإن كانا 
مذكرين أو محل الكلام فما إذا امخدا تذكيرا وتأنينا ؟ وحينئذ فيقال فى المثال المذكور يفعلوت بالتحتية تغليبا 
للذكور وغير ذلك » وإلى انقسام المؤنث إلى حقيى التأنيث ومجازيه وما تأنيثه باعتبار اننفظ وما تأنيثه بالتأويل 
بحو : الكتابان نجيئان على تأويلهما بالصحيفتين .وقد يقال :إن العدد باعتبار النظر إلى جرد الألفاظ لا إلى معانيها 
فليتأمل ( قوله بثبوت النون ) أى بالنون إلنابتة ونما أعر:ت ه.ا الإعراب تنيع أرادوا أن يعربوها بالحروف 
"كما أعربوا نظير ها من الأسماء لما مثل ضار بون وضاربان وضاربين فى مطلق الحركات والسکنات» ولا يمكنهم 
جعل الواو والألف والياء علامة فما لأدائه إلى اجتاع مثلين فجعلوا النون علامة لأنها شديدة ااشبه حروف العلة 
٠‏ ولذا تدغ فى الواو والياء » وزيدت ساكنة فى نحو : جحفل > کا زيدت واوفدوكس وياء سميدع وألف 
٠‏ عذافر » وأبدلت منها الألف ف نحو : رأيت زيداء وحذفت فى نحو - قل هو الله أحد الله الصمد ‏ ثم حذفوها 
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المكسورة بعد الألف غالبا المفتوحة بعد أختما نيابة عن الضمة نحو : آتم تفعلون »' لأنها شببة بالواو ٠‏ 
من حيث اللغة ومن جيث أنها تحذف للجازم ( وتجزم وتنصب يحذفها ) نيابة عن السكون والفنحة ( نحو : 
فإن لم تفعلوا ولن.تفعلوا-) ولا فرق فيا ذكر بين أن يكون الفعل المنصل به ماتقدم صر عم الآخر أو معثله وإن 
لحقه شىء من الحذف أو النغيير كما فى نحو : أنت تدغين لعلة تصريفية » وقدم الحزم على النصب لأن التصب 
مول على ازم كنا حمل على ار ی الى وامجہرع على حده لان الحرم نظير الخر ٤‏ الاختصاص ماوت 
أتحاجونى - فالحذوف منه نون الوقاية على الأصح لانون اارفع لفقد الناصب والحازم 34 وماقيل ٠ن‏ أن زف 
نون الوقاية مفوت للغرض الذى جىء به لأجله منظور فيه إذ هو حاصل بنون الرفع »> هذا ماجرى عليه 
فى الشذور » وعكس فى الأوضح نصحح أن الحذوف نون الرفع تبعا لان مالك : وقد تقدم أنها نحذف أرضا 





لأجل الجازم ثم حملوا النصب عليه كنا حاوه على ال[ فى نظيره من الأسماء لأن الخزم نظير الحر فى الاختصاص» 
وإنما جاز وقوع علامة الرفع بعد الفاعل لأن الضمير المرفوع المتصل كالهر خصوصا إذا كان على حرف 
من حروف المد واللين فالكلمة معها تمنصور ومسكين وعماد وإعراما بما ذكر هو المشهور »> وقيل إنها معربة 
بالألف والواو والياء كا أنها فى المثنى كذلك وعليه فهى حروف والفاعل مستتر فليحرر » وقيل الإعراب 
مقدر قبل هذه الأحرف ( قوله المكسورة بعد الألف ) أى على الأصل فى التخلص من التقاء الساكنين » وقيل . 
تشبيها بالمثنى (قوله غالبا) وقد تفتخ بعد الألف قرى' - أتعداننى أن أخرج - و قد تضم معها كا ذكره ابن فلاح 
فی تفسيره واستدل يماقرى“ شاذا -طعام تر زقانه- بهم النون ( قوله المفتوحة بعد أختما ) أى الواو والياء للخفة » 
وقيل تشبيها بالجمع (قوله لأنها شبيبة بالواو ) وهذا إنما يظلهر فما کان متصلا بالواو ويحتاج قياس ما کان متصلا 
بالألف والياء عليه » وماذكر ناه فما سلف فى وجه الشبه بين لون وحر وف العلة العامة لا حرج إلى القباس فهو 
أظهر وإن اقتصر الرضى وأتباعه على التخصيص ( قوله فإن لم تفعاوا ) تفعاوا مجزوم بلم ولم تفعاوا ف مل جزم 
بإن وعدم إعراب با حرف إنما هو حيث لم ينفهم لغيره فليس أحد الحرفين غير عامل كا قيل » ولاكلاهما عامل 
فى تفعلوا علىجهة التنازع إذ لاننازع EF‏ إلا علىقول ابن العابج ر قوله أنت تدعين ) أصله تدعوين حذفت 
حركة اللام الى هى الواو ثم حذفت لالتماء الساكنين وقابت الضمة الى كانت قبل الواو كسسرة أذاسبتما الياء 
ولثلا تنقلب الواو ياء فصار وزنه تفعين بعد أن كان تفعلين ( قوله امغر ابرق ) جواب سؤال مقدر 
نشا من أن الأفعال الحمسة ترفع بثبوت النون فابالما حذفت ؟ فأجاب بأن امحذوف إنما هو نون الوقاية والموجود ' 
نون الرفع : ١‏ 
واعل أنه إذا اجتمع نون الوقاية مع نون الرقع فع جاز الحذف والإبات مع الإدغام والفاث وقرأ نافع لذت 

اناا الجاهلون - وقرأ ابن عامر ‏ تأمرونتى ‏ بالفاك وقرأ الباقون بالإدغام » 7 اد بنحو 
-تهاجونى- ما إجتمع فيه نون الإعراب مع نون الوقاية : واحتر زا ينون الإعراب عن ن نون الضمير ونو التوكيد 
فإنها لايجوز حذفها مع أحدهما وإقامتها مقامها » لأن نون الإعراب كنون الوقابة فى أنكل واحد ممهما لأءر 
لفظى مخلاف نون الضمير ونون التوكيد ( قوله لا نون الرفع الخ ) ولأن نون الرفع علامة الإعراب فينبغى 
امحافظة عايها » ولأن نون الوقاية هى التى حصل بم الثقل والتكرار فكانت أولى بالحذف (قوله فصحح أن 
الحذوف نون الرفع ) لأمور منها أن نون الرفع قد نخذف بلا سبب ولم يعهد ذلك ف نون الوقاية وحذف ماعهد 
حذفه أولى > وعلى هذا إذا دوخ الحازم علپه فإعرابه مقدرٍ ( قوله وقد تقدم الخ ) أي في غو : لاسمەن فم 
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لتوالى الأمثال : وأما حذفها لغبر ذلك فشاذ نثرا ونظما كقوله : 
أبيت أسرى وتبیتی تدلکی. وجهلك بالعنر والمسنك الذى 
( و ) إلا (الفعل المضارع المعتل الآخر ) وهو ماآحره ألف أو واو أو ياء » وسميت أحرف علةلأن 
من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض » ونحقيقة العلة تغيير الشىء عن حاله وتقييده الفعل بالمضارع كغيره لبيان 
الواقغ لا للاحتراز إذ لايعرب من الأفعال سواه ( فرجزم محذف آخره ) وهو حرف العلة نيابة عن السكون » 
لأن أحرف العلة لضعفها بسكونها صاررت كالحركات فيآسلط عايها العامل تسلطه على الحركات ( تمر ) زيد 
( يغز ولم خش ول يرم ) بحذف أواخرهن والجركات أدلة عايين» وأما نحو قوله : 
ألم يأنيك والأنباء تنمی )ا لاقت لبون بنى زياد 

م ا يي ج 
العبن » والحذف لتوالى الأمثال واجب ولتوالی المثلين کا هنا جائز ( قوله فشاذ ) فلا يقاس عليه فى الاختيار 
( قوله نثرا ) كقوله تعالی فى قراءة ‏ ساحران تظاهرا - أى أنها ساحران تتظاهران فحذف البتدأ وأدغم التاء 
٠‏ فى الظاءء وف الصحيح « لاندخلوا الحنة <تى :ؤمنوا ولا تۇمنوا حى تحابوا » فحذفت من لا:دخلوا ولانؤمنوا 
( قوله كقوله أبيت أسرى الخ ) أبيت «ضارع بات الناقصة واسعها مستتر وجوبا وحملة أسرى فى محل نصب 
خير. والشاهد فى تبيى وتدلكى إن كان المقصود جرد الإخبار » وإن كان المتصود إنذكار حاها أو التعجب 
وهز ة الاستفهام حذوفة فيكون قوله تبيتى منصوبا بأن مضمرة بعد واو الممية فى جواب الاستفهام » والتقدير 
أأبيت أسرى وتبيتى تدلكين أنكر قضية الجمع بين الحالين أو التعجب منها فالشاهد إذن في تداكى فقط إذ هو 
مرفوع قطعا قاله الدماميى : : . 

قال نشيخنا الغنيمى : ل لا جوز أن يكون بدلا من الفعل المنصوب فلا شاهد فيه قطعا فتأمل بلطف ( قوله 
المعتل الآحر ) بإضافة المعتل إلى الآحر إضافة لفظية : أى الذى اعتل آخره فهو من إضافة الوصف إل فاعله » 
والدليل على أن إضافته لفظية وقوعه صفة للنكرة نحو : هذا فعل معتل الأخخر» فةوله المعتل الآخر بدل أو نعمت 
مقطوع »› ولا يصح كونه عطف بیان أو نعتا غير مقطوع لأنه تابع لمعرفة ( قوله وهو ما آخره ) أى فعل آخره 
فى اللفظ ماذكر إن كان الضمير راجعا الفعل المعتل لابقيد كونه مضارعا » وبصخ رجوعه للمعتل الآخر لابقيد 
كونه فعلا مضارعا فيدخل فيه الاسم والفعل بأقسامه > ومثل للمضارع فقط لأنه المقصود ( قوله ألم يأتيلك الخ ) 
البيت لقيس بن زهير » والأنباء جمع نبا وهو الخير » وتنمى بفتح :تاء الفوةية تنتشر فىالأطراف وفاعل يأف 
مالاقت والباء زائدة فيه » وجملة والأنباء تنمى معتر ضة بين الفعل وفاعله أو ضمير يعود على مابناء على أن يأتى 
وتنمى تنازعا ما فأعمل الثانى وأضمر الفاعل فى الأول فلا اعتراض ولا زيادة . والمعنى على الأول أوجه إذ 
الأنياء من شأنها أن تنمى بهذا و بغيره : واللبون حماعة الإبل ذات الابن» والشاهد فىيأتى حيث أثبت الباء مقدرا 
جزمها » ونحوه : لم نېجو ولا ترضاها ؛ فأثبت الواو والألف مقدرا جزمهما » ومنع. بعضهم ذلك فق الألف 
محتجا بأن الواو والياء ركان نصبا فى الثثر ورفعا فى الشعر قياسا للرفع على النصب عند الضرورة » فإذا دحل 
الجازم أسقط تلك الضمة وسل الحرف المعتل من الحذف » ولا يتأق ذلك فى الألف لأنها لاتحرك . وسبب 
الحلاف اختلافهم فيا حذفه الجازم فقيل الضمة الظاهرة فعلى هذا لايجوز إقرار الألف لأنه لاضمة فما ظاهرة 
وقيل المقدرة وعليه فيجوز إقرار الألف ؛ ويشهد له قوله ولا ترضاهاء والآولى تأويله على الحال أو الاستئناف 
وربما يتوم من تعبير الشارح كالدمامينى أن السكون مقدر على أحرف العلة ويكون فا سكونا وخصوصا 
: فى الألف ظاهر ومقدر لأجل, الإعراب والظاهر خلافه » وعبارة الرضى فتقدر أنها كانت متحركة فحذفت 
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فضرورة عند الهمهور ولغة عند ابن مالك . والحزم مقدر على حرف العلة لأنه آخر الكلمة وهو تح لالإعراب 
ظاهراً رمقدرا › وقوله تعالى ‏ من يتنى ويصير - على قراءة فقيل مؤول؛ وقد بحذف حرف العلة لغير جازم 
نحو - وبمح الله الباطل . = نلع ار زبانية - . 

[ تنبيه ] محل حذف حرف العلة للجازم إذا كان أصليا و أما العارض فلا حذف عند الأكثر وأجازه ابنعصفور 
فا إذا كان الإبدال قبل دخول الحازم وجرى عليه فى الأوضخ» وما ذهب إليه ٠ن‏ أن علامة الحزم فيها حذف 
جرف العلة إنما يتمشى على قول ابن السراج من أن هذه الأفعال لايقدر فما الإعراب فى حالة الرفع والنصب »" 


حركتها للجزم ( قوله ولغة عند ابن مالك ) لعله فى غير التسهيل أما فيه فقال فيمّدر لأجلها أى الضرورة جزمها 
وقيل إن الجازم حذف الحروف التى هى اللامات » والخروف الموجودة حروف إشباع تولدت عن الحركات 
( قوله وهو محل الإعراب ) أى آخر ا.كلمة المطلقة »> وتم آخر الكامة المعتلة لأن البكلام فيها » وقوله 
ظاهر أو مقدر المتبادر رجوعه إلى الإعراب » وبحتمل رجوعه لحل أيفا تأمل ( قوله مؤول بما قاله فى شرح 
التسهيل ) من أن من موصولة لاشرطية فإثبات ياء يننى جائز بل هو الواجب » وإسكان الراء ليس جزما وإنما 
هونخفيف لحركة الرفع مثل - وما يشعرم ‏ بإسكان الراء وهوفصيح وإن كان قليلاء والظاهر تخريبج التتزيل عليه 
انتبى : ودخلت الفاء فى الحبر لآنالمبتدأ أشبه الشرط فى العموم» وقيل إنه جار على الول بأن الإثبات معا جازم 
رع ع E‏ - (قوله نحو - وبمح التهالباطل ب ) أى بناء علىأن 8 مرفوع ولیس 
بجزوما بالعطف على - م 

:قال المصنف راض الألفية ] يدل عندى على رفعه أمران : أحدها استئناف الظاهر معه وهو | 
تعالى مع تقدم ذكره وعدم التصريح به فو -ءق- : والثانى رفع وع وهذا عديله فليكن مثله انتبى 980 
على الرفع أن لايوجد باظل لإخبار الله تعالى بمحوه و بعض الباطل واقع لأن اراد هنا باطلا معينافأل ا 
الذى قالوه ( قوله إذاكان أصليا ) أى ليس مبدلا من همزة فلا برد أن ألف مخشى ليس أصليا بل هو مبدل من 
ياء » ويقابله العارض وهو مايكون مبدلا من همزة مفتوح ماقبلها أو مكسور أو مضمرم ( قوله وأجازه 
ابن عصفور الخ )اعلم أنالإبدال قبلدخول الجازم شاذ لكو ون الهمزة متحركة فهى متعاصية بالحركة عن الإبدال 
وإبدال الهمزة المتحركة من جنس حركة ماقبلها شاذ : 

وقد قال ابن عصذور وتبعه المصنف ف الأوضح : فى هذه الحالة يجوز الحذف والإثبات بناء على الاعتداد 
بالعار ض وهو الإبدال وعدم الاعتداد بالعروض » فعلى الأو ل بحذف حرف العلة للجازم لأنه كالأصلى »وعلى 
الثانى يثبت حرف العلة لأنه لاحذف إلا الحرف الأصلى » وعدم الاعتداد هو الأكثر فى كلامهم وعايه الأكثر ون 
وأما إذاكان الإبدال بعد دخول الحازم فهو إبدال قياسى لكون الحمزة ساكنة لحذف حركتها بالحازم وإبدال 
الهمز الساكن من جنس حركة ماقبله قيامى ) رسع يط اه لاستيفاء الجازم مقتضاه وهوحذف الحركة 
الى كانت مو جودة قبل الإبدال فلا يحذف شيئا آخر هذا ماق الأوضح وشرحه : 

قال شيخنا : وبتأمله يظهر ماى كلام الشارح من الإيجاز الل" فإن ظاهره أنه لاعذف عند الأكثر فما إذا 
كان الإبدال بعد دخول الجازم وليس كذلك فإن االحلاف إنما هو فيا إذا كان الإبدال قبل دخول الخاز م. ويككن 
على بعد أن یک ون قوله فما إذا كان الإبدال الخ متعلقا بقوله فلا حذف عند الأكثر فتأمله » اف 
للعلة المبدل قبل الجازم شذوذا مع الجازم يكون الجزم بسكون مقدر کا قالوه» لکن هل يقدر على الألف مثلة 
أو على ماقبلها وهل تقديره للثقل أو للتعذر ( قوله إنما يتمشى على قول ابن الدمراج الخ ) كلام الرضى يدل على 


۳۹ - 


لأنا إا قدرنا الإعراب ف الامم لأنه فيه أصل فتجب احافظة عليه وف الفعل فرع فلا حاجة لتقديره » وجعل 
الحازم كالدواء المسول والحركة كالفضلة فى الحسم فالحازم إن وجد فضلة أزالما وإلا أخذ منقوى البدن وذهب 
سيبويه إلى تقدير الإعراب فيهاء فعلى قوله لما دخل اللدازم حذف الحركة المقدرة واكتنى بها » ثم لما صارت 
صورة الجزوم والمرفوع واحدة فرقوا بينهما حذف حرف العلة فحرف العلة محذوف عند الحازم لابه » أو على 
قول ابن السراج : المازم حذف حرف العلة نفسه» فقد ظهر أن من يقول بعدم التقدير يقول إن الحزم ممذف 
حرف العلة » ومن بقول بالتقدير يقول إن الحزم ليس حذف الآخر بل محذف الحركة وحذف الآخر للفرق» 
نبه عليه المصنف وغيره » فقوله هنا إن الحزم محذف الآخر لايناسب ماسيأنى قريبا من أن الفعل المضارع يقدر 
فيه الإعراب : ش : 
[ فصل ] فى الإعراب التتديرى | 
وهو جار ف الأسماء والأفعال » وهو فى كل منهما قسمان » لأن المقدر فى المعرب إما جميع حركاته 
أو بعصا . | ١‏ 
فالقسم الأول من الأسماء وهو مايقدر فيه جميع حركاته شيئان هما المضاف إلى ياء المنكل والمقصور » وقد 
أشار إليهما بقوله ( وتقدر جميع الحركات ) الثلاث : 


أنه بتمشی على غير قوله لأنه ذكر فى تعليل حذف الآخر للجزم وليس علامة للرفع مانصه : لأن حازم عندهم 
يحذف الرفع فى الآخخر والرفع ف المعتل محذوف للاستثقال أى أو التعذر فلما دحل لم جد فى آخر الكلمة 
إلا حرف علة مشابها للحركة فحذفه انتبى » لكنه لا يأنى فى كلام المصنف لتصرعه فى شرح اللمحةبأن الحازم 
على قول سيبويه لما دحل حذف الضمة مقدرة واكتنى بها ثم لما صارت الخ + وأورد على ما قاله الرضى أنه 
هلا حذف الحركة المقدرة الى مى علامة الرفع (قوله فلا حاجة لتقديره) يعبى مع كون الفعل معربا وهو مشكل 
كذا خط شيلخنا الغنيمى : أى لأنه إذالم بقدر الإعراب فا الإعراب» وذا قيل إنها عنده مبنية ويل معربة 
ولا إعراب ها والذى يلوح ف المقام أخذا من نحقيق أبى سعيان أنها عند ابن السراج مرفوعة بنفس الأحرف» 
سكن يبن النظر فيها عنده فى حالة النصبة ( قوله وذهب سيبويه الخ ) أيده أبو حيان بأن ابحازم لا ذف 
إلا ما کان علامة للرفع وهذه الحروف ليست علامة له بل العلامة ضمة مقدرة »ولأن الإعراب زائد على ماهية 
الكامة وهذه الحروف منها لأنها أصلية أو منقلبةعن أصل والحازم لابحذفهاء فالقياس أنه حذف الضمة المقدرة 
ثم حذف الحروف للفرق المذكور » ومنع الشهاب القاسمى ما قاله إذ ما المانع أن يحذف الحازم ما ليس علامة , 
للرفع ولا يجب أن يتفرع الحزم على الرفع » ولأن الإعراب قد لا يكون زائدا كا فى الأسماء الستة ولا مانع من 
محذف الأ صلى كنا جاز جعله إعرابا كاف الأسماء الستة » وما يدل على أن ادرف ليس للتمييز أنهم لو اعتيروا 
العييز ليزوا المنصوب عنه أيضاء و أو اعتبروا المييز بالعامل يحتاجوا لمي المرفوع عن اللوزوم لأن عامل أحدها 
لفظى والآخر معنوى إلا أن يقال قد يظن حذف العامل : ش 
٠‏ [ فصل ] فى الإعراب التتديرى 
( قوله أما جمييع حركاته ) لم يقل جميع الخركات بل أتى به مضافا لما سبآنی أن نحو : مخشى بقدر فيسه 
كتان فقط 6 لان ار لایدعل الأفعال کا هدو ظاهر فالمقدر فيه EÊ‏ حرکاته الملمكنة فيه لايع الجركات 
الثلاث ر قوله شيئان هما الخ ) فى نسخة بدل هنا وهى حسنة لما فا من الإشارة إلى أن الذى يقدر فيه الخركات 
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(فى نحو : غلای) من کل ما أضيف إلى ياء امكل » ولیس مثنى ولا مجموعا جمع سلامة لمذكر ولا منقوصا 
ولا مقصورا لاشتغال ا لحل بكسرة المناسية 3 ا لضم فى آن واحد . ومذهب ابن ماللك 
أن المقدر فيه إنما هو الضمة والفتحة وأما الكسرة فهى ظاهرة فيه 


غير منحصر فا ذ کر ( قوله نحو : غلای ) دحل فيه ما يشبه الصدييح و : داو وظى وكردى » فيقدر فيه : 
الدركات الثلاث عند إضافته إلى ياء المدكم وهو كذلك ( قوله إلى راء الكل ) أى ملفوظة كانت أو مقدرة 
نحو : ياغلام > ولبدل الياء حكم الياء نحو : ياغلاما بقلب الياء ألفا » ويا أبت ويا أمت بالتاء » ويا أبتا ويا أمتا 
والتعليل الآنى واف لأن «راده محركة المناسبة ما يعم الكسرة والفتحة »نعم من قال بكسرة المناسية كلامه قاصر 
وكأن التعبير بذلك وقع فى بعض نسخ الشارح فاعتر ضه الحشى بالقصور ( فوله وليس مثنى ) ولو مقصورا 
أو منقوضا أماالمنى فيعرب بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا منغير تدر تقول : جاء «سلماى ورأيت «سلمى 
ومررت سلمى » وقوله ولا مجموعا الخ ولو مقصورا أو منقوصا أيضا أما الجمع فيقدر فيه الواو حالة الرفع 
للاستئفال فتقول : جاء مسامى ؛ وتظهر الياء جرا ونصبا نحو : ا E‏ 
جمع سلامة التكسير وظاهره أن الحركات الثلاث تقدر فيه عند إضافته إلى ياء امكل مطلقا لاشتغال الحل » 
وليس كذللك فإن حع النكسير المنقوص نحو : جوار وغواش وليال إذا أضيف إلى ياء امكل » وكذلك حم 
التكسير المقصور نحو : حبالى حع حبلى يقدر فيه الحركات الثلاث لكن للتعذر فى الأول لأجسل الإدغام 
. وف الثافى كذلك لكن لأجل أن ذات الألف لا تقبل الحركة فتقول فيه حبالاى . 
والحاصل أن جمع التكسير فيه تفصيل»فنه ما يقدر فيه الحركات الثلاث لأجل اشتغال محله محركة المناسبة 
نحو : رجالى وغلمانى » ومنه ما يقدر لغير ذلك كما تقدم . وأما جمع المؤنث السالم فهو حارج بقوله حع ملامة 
لمذكر » وداخل ف المستشى منه فيقدر فيه الحركات الثلاث لاشتغال عله عركة المناسبة كغلامى فتةول فيه » 
مسلماتى وهنداتى فى الأحوال الثلاث › ولا تفصيل فيه لصحة آخدره عخلاف جمع السكسير ففيه التفصيل كاسبق 
وحينئذ فقوله ولا منقوصا ولامقصورا بمكن أن يكون ما لمفهوم قوله ولامجموعا جع سلامة لمذكر ى الهملة 
أا علمت من التفصيل فى جمع التكسير »وقوله ولا منقوصا أمال و كان منقوصا فإنه يقدر فيه الحركات الثلاث 
لتعفر فتقول : جاء فاضى بادغام الياء فى ياء الكل » وكذا رأيت قاضى وه‌ررت بقاضى » ووجه استثنائه 
ظاهر لأن التقدبر فيه ليس لاشتغال محل الإعراب بالحركة المناسية للياء بل المحذوف منه حركة الكسرة الى 
اقنضتها الياء لا حركة الإعراب » وأيضا المصنف جعل المضاف إلى ياء الكل قسما مقابلا لكل من المقصور 
والمنقوص فوجب أن لايكون شاملا هما لأن الأصل تبان الأقسام وأما المقصور نحو : جاء فتاى ورأيت فتاى 
ومررت بفتاى فيدر فيه الإعراب قبل الإضافة وبق معها على ماكان فلم تكن الإضافة سببا لتقدير الإعراب 
فيه باشتغال محل الإعراب بحركة المناسبة » والظاهر عدم تقدبر حركة لنأسبة عل ألف فتاى وعلى ياء المتقوص 
نحو : داعى ( قوله لاشتغال امحل بحركة المناسبة ) المتقدمة على العامل لوجود مقتضما وهو الإضافة إلى الياء 
والعامل إنما يدخل على الاسم بعد ثبوته ى نفسهء ولابمكن أن تكون هذه الكسرة أثرا للعامى وإ رم سیل 
الحاصل » ولا جاز جعل علامة التثنية والجمع إعرايا لأا أحد الأمرين وهما الألن أو الياء فى التثديه والواو 
أو الياء فى الجمع » ومعنى التثنية والجمع لتحيل أحدهما لا على التعين والعادل لتحصيل ختصوصية أحدها : 
قيل ا مله محركة المناسبة حيث يقبل الحركة ليخرج نحو : فتاى وداعى فيكون التقدر فما 
(14 - بس فاکہی س أول ) 


سو" ° 


نور ااا ع وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها ( و ) يقدر حيعها أيضا فى نو (الفنى ) 
من كل اسم معرب آخره ألف لازءة قبلها فتحة لتعذر نحرياث الألف مع بقاء كونما ألفا ( ويسمى ) هذا 
( مقصورا) الامتناع مده أو لأنه قصر عن ظهور الحركات فيه أى منع منها ». ومثله المدغم 


ااتعذر لسكون ماقبل الآخر فبهما » والظاهر أنه لا تقدر الىكسرة فيهما لمناسبة الياء »> وفيه أنه إتما حتاج للحيثية 
لو كان المقصور والمنقوص يختلف إعرابهما عند الإضافة لياء المنكلم وأدخلا فى الاسم المضاف إايها ف بياننحو : 
غلاتى » لكن الشارح أخرجهما كماترى فلاحاجة لقيدها ( قوله ورد" بأنها مستحقة قبل التركيب ) قال شيخنا: 
وقد يستشكل بأن الألف فى الى والواو ف الجمع مستحقان قبل و فكان القياس فيهما تقدر ألف وواو 
اہی . ومرجوا به . 

فن فيل : للا يجوز فى حال ابر زوال الأولى بعر وض الثانية . 

قلت : لا وجه لزواها مع بقاء سببها مع أن الأصل بقاء الشى* على ماكان » وأن العناية 5 المناسبة أكثر 
خمصوصا إذالم يفت جانب الإعراب بالكلية لخواز تقديره ( قوله من كل اسم معرب ) خرج بالاسم الفعل 
نحو : محش › »> والحرف نحو : على وإلى »وبالمعرب المبى محو: إذا وهذا وما 0 ( قوله آخره ) أى فى اللفظ 
( قوله لازمة ) المراد بالازوم فى الألف والياء لزوم الوجود فى أحوال الإعراب كاها لفظا كالفتى والقاضى » 
أو تقديراكفتى وقاض » لكنه يشكل يخروج مافيه الألف والياء العارضتان بسبب انقلامهما عن هزة كالمقرى 
والمقرى اسمى مفعول وفاعل من يقرى مضارع أقرى » فإن التقدير المذكور موجود فيه مع عدم الازوم -دواز 
النطق بال همزة التى هى الأصل . وقد يقال إبدال الحمزة المتحركة من جنس حركة ما قبلها شاذ والنقض بالشاذ 
شاذ ( قوله لتعذر تحريك الألف الخ ) لأنها هوائية تجرى مع النفس لا اعتاد ها فى الفم » والركة تمنع الحرف 
من الحرى وتقطعه.عن الاستطالة فلم يجتمعا ولذا إذا حركت الألف انقلبت هزة ( قوله لامتناع مده ) لأنه منع 
المد لأن صوت الألف بغير همزة بعدها أقصر من صوتما إذاكانت امز ة بعده . ويقابله المندود وهو ماحرف 
إعرابه همزة قبلها ألف زائدة ولذلك لايسمى نحو : دعا مقصورا إذ ليس ف الفعل ممدود » وأما نمو : شاء 
ويشاء فلابسمى عند الأكثرين ممدودا لأن الألف الى قبل الهمزة أصلية منقلبة عن العين (قوله أو لأنه قصرالخ) ش 
قال فى [ شرح الحدود ] فإن قلت : «قتضى هذا التعليل أن نحو : شى يسمى مقصورا : قلت : لايازم ذلك 
لأن المناسبة لا يازم اطر ادها كالقارورة لازجاجة المعروفة “ميت بذلاف لتقرى الماء فما : أى اجماعه » ولايازم 
منه تسمية الزير ونحوه قارورة انتبى : ولو ذكر بدل نحو : يشى المضاف كان أولى لأنه اسم : وبالحملة 
فالتعليل الأول أولى ( قوله ومثله المدغم ) أى المدغم آخره فما بعده نحو وقتل داود جالوت - وترى الناس 
سكارى - والعاديات ضبحا ‏ والمتبادر أن مثأية المدغم و الھک للمقصور ىتقدير الذركات الثلاث أمافاللدغم 
فاتفاقاء وأما فى المحسكى بن فعلى الأصح فيا إذا كان المحكى مر فوعاء وعلى هذا فالشارحساكت عن سبب التقدير 
ويحتمل أن المثلية فى ذلك وف كونه للتعذر وكون السبب التعذر صرح به الحشى فى [ حواشى الأزهرية ] 
فى المدغم » وقياس قوله الآنى فى المسكن للتخفيف » وقول الرضى ف الموقوف عليه أن يكون السيب 
فى المدغم الاستثمال . 

والحاصل أن سبب التقدير إما التعذر أو الاستثقال > وإتما الكلام ف تعيين واحد منهما فی كل موضع » 
ومعلوم أن التعذر فى المقصور ذالى وفها اشتغل أخدره ع ركة المناسبة عر ضى وف المنقوص لاتعذر أصلا » وماعدا 


"ا - 


الضمة والفتحة فقط دون الكسرة لعدم دخوها فيه » هذا مذهب الجمهور . وذهب ابن فلاح الينى إلى 
تقديرها أيضا. فيه لأنها إنما امتنعت فيا لا ينصرف كأحمد للثقل ولا ثقل مع التقدير . 





ذلك هل يلاحظ أنه مع عروض الانع يقبل امحل غيره والعارض أخف من غيره فالسبب الاستثقال» أو يلاحظ 
خصوص العارض للمحل مع قطع النظر عن قبوله لغيره ؟ فالسبب التعذر هكذا ينبغئ تحقيق المقام . وينبغى أن 
يعلم أن الجارى على ألسنة المعربين فبا عدا المقصور والمنقوص من قوم منع من ظهور الإعراب حركة كذا 
أو السكون العارض لكذا محتمل للأمزين » وظاهر فى أن التقدبر نى تلك الأحوال واسطة بين التعذر والتقل 
فليتفطن لذلك ( قوله وا محكى عن ) الوجه ترك التقييد عن لأن ما يقدر فيه الإعراب الجملة إذا جعلت علما 
نحو : تأبط شرا ء فإن الذى رجحه السيد أنه معرب تقديرا » والمحكق ف نحو قولك فى الإعراب زيدا مفعول 
به قال ف [ جمع الجوامع ] كالتسهيل » ومحكى المفرد المنسوب للفظه حكما أو يجرى معربا بوجوه الإعراب اسما 
للكلمة أو للفظ انتبى + فاندفع أن فى الأوضيح وشرحه أن حكاية المفرد فى غير الاستفهام شاذة وحيائذ فهو 
مقصور على ما سمع ؛ ومعاوم أن مثل ذلك الإعراب الواقع فى كلام المصنفين لم يقع منه » وإن فرض وقوع 
جزءين منه من كلام من يوثق بعربيته فالأمر مقصور على ذلك الجزء فلا يقاس عليه غيره . 

[ تقمة ] اقتصار الشارحعلى ماذكر هما يقدر فيه الحركات من غير إشارة لعدم الحصر تقصير» فما يقدر فيه 
حركات أيضا ماسكن آخره وقفا والتقذير فيه للثقل لاللتعذر كا صرح به الرضى وإنوقع لبعض الفضلاء خلافه : 

فإن قبل : إذا وقف بالسكون تعذر ظهور الحركة معه لما نقيضان . 

قلت : الوقف بالسكون ليس متعينا لأنه قد بروم الحركة فيقت بالروم وهو الإتيان ببعض الحركة» لكن 
الإتيان بالحركة ولو ببعضها فيه قل بالنسبة إلى السكون »وها اشتغل آلحره محركة الإنباع وما سکن آخره للتخفيف 
فالتقدير فيه للاستئقال كا صرح به احشى فى [ حواشى الأزهرية ] وإن وقع لذلك البعض أنه للتعذر. ثم إن 
الحركات كا تقدر نى الفعل المءتل تقدر فى غيره وكذا السكون يقدر فى الفعل فى مواضغ خلافا لما يوهمه اقتصار 
المصنف والشارح فتقدر الخركة ف الفعل الصحيح إذا سكن آخره للإدغام نحو : يضرب بكر » وأمالم يضرب 
بكر فلا يقدر فيه سكون ازم لان الجازم قد استوفى مقتضاه فلا حاجة إلى تقدبره وانظر إذا دخخل ال جازم عليه 
وهو مدغ, وما سکن آخرہ للتخفيف نحو إن الله يأمرم س بسكون آخره وهو كقراءة س وبعولتون'س بسكون 
التاء يدل على جواز حذف الحزكة الظاهرة من الأسماء والأفعال فى النثر كالشعر كنا ذهب إليه ابن مالك وقال : 
إن أبا تحرو حكاه عن لغة تمع خلافا لمن منعه مطلقا ولمن منعه فى النثر » ويقدر السكون فها کسر آخره لالتقاء 
الساكنين نحو لم يكن الذين كفروا وف المهموز إذا أبدل لينا محضا على اللغة الضعيفة وفى نحو : لم يلد 
مضارع ولد إذا سكن لامه وفتحت الدال لالتقاء الساكنين » أو وصل بضمير وفتحت الدال أو كسرت و : 
لم يلده أبوان ؛. وفها كان الحرف الأخير منه مدغما فيه حو : لم يشد » وهل التقدير فى ذلك للتعذر أو للثقل 
وما حرك ف الوقف من القوافى ؟ وتقدم أنه يقدر فها ثبت فيه حرف العلة للضرورة ( قوله ولا ثقل مع التتدير) 
قال امحشى : رد بأن الفتحة ثقلت لنيابتها عن ثقيل انتبى : وهذا مما يتعجب منه وكأنه التباس لأن هذا قالوه 
فى بيان تقدبر الفتحة ف نحو : مررت بحوار » ولا يصح القول به هنا لأنه لايصح جوابا عما قاله ابن فلاح لأنه 
إذالم تقدر الفتحة فى نحو : مررت بمومى لنيابتها عن الكسيرة فعاوم أن الكسمرة لاتقدر فاذا تقدر ؟ ومن 


د ةلات 


والقدم الثافى من الأسماء وهو مايقدر فيه بعض حركاته هو الاسم المنتقوص» وهو المشار إليه بقوله (والضمة 
٠ ,‏ والكسرة ة فى نحو : القاضى ) من كل اسم معرب آخره ياء لازمة قبلها كسرة اثقلها على الياء » هذا مالم يكن 
غل ف الجمع: المتناهى » فإن كان 1 فيه حينئل الضمة والفتحة کا أامر قى امقصورء ونما تهر 
الفتحة فيه حالة ار لنيابتها عن حركة ثقيلة فعوملت معاء لما ( ويسمى ) هذا ( منقوصا) لأنه نقص »نه بعضن 
الحركات أو لأنه تحذف لامه لأجل التنوين كذا قيل » هذا مايقدر فى الأسماء : 

وأا مايقدر فى الأفعال فأشار إلى القسم الأول منها وهو مابتّدر فيه حميع حركاته بقوله ( والضمة والفتحة 
فى نحو ) زيد ( يخشى ولن يشى ) من كل فعل معتل بالألف لتعذر تحريكها . 

وإلى الثانى منها بقوله ( والضمة فى غو ) زيد ( يدعو ويقضى ) من كل فعل معتل بالواو والياء لثقلها عامهما 
(وتظهر الفتحة فى) المنقوص حالة النصب والمعتل بااواو أو الياء رعو : إن القاذى لن يقذضى ولن يدعو) للدفتها 2 
[تنبيه] قد مر أن من يقول بتقدير الحركات ف المعتل رى أن جزمه محذف الحركة » ومن يول بعدم 
تقديرها فيه ری أن جزمه محذف آخره 5 والمصنف جمع بين دعوى تقدير الخركة وحذف الحرف للجازم 5 


وهو ی ذلك الف للقولين حميعا ثم اقتصاره على الحركات لوثم اختصاصس التقدير مه 3 ولیس كذلاك 


الغريب أنشيخنا العلاءة الغنيمى لم يتعرض هذا الل بثذىء فى هامش الحاشية ولا الشارح ( ةوله من كل ام e‏ 
حرج بالاسم الفعل والحرف جو : رى » وبالمعرب اأبى نحو : الذى وذى » وباللازمة غير ها كياء ال ثبى جرا 
ونصبا »' وبقلماكسرة نحو : ظى ( قوله لثقلهما على الياء ) أى الياء المذكورة وهى المكسور ماقبلها » وذاك 
محسوس لضعف الياء وثقل الحركتين مع نحرك ماقبالها حركة ثقيلة فإن سكن «اقباها لم تسئثةلى الحركات كظبى 
وكرمى ( قوله هذا إذالم يكن الخ ) أما لو كان على صيغة منتى الجموع فلا تقدر الكسرة بل الفتحة نحو : 
مررت بجوار بالتاوين للعوض وهو جرور وعلامة جره فتحة مقدرة على الياء الحذوفة لالتقاء السا كين المعوض 
عنها التنوين» ولا محختص هذا بصيغة الجمع بل كل منقوص «ستدق لمنع الصرف كذلك نمو : : آعم تصغير أعمى 
فإن مانعه من الصرف الوصف ووزن الفعل؛ وكذا نحو : قاض علم امرأة؛ فإن مانعه م نالصرف العلمية والتأنيث 
وكذا نحو : برع علما » فإن مانعه من الصرف العلمية ووزن الفعل فتةول ااال جرار وعم رقا رم 
ومررت بجوار وأعم وقاض ويرم بالتنوين وحذف الياء فى الجميع فى حالة الرفع والجر وتظهر الفتحة فى حالة 
النصب هذا هو الصحيح » واو قال هذا إذا كان منصرفا لكان أشل » وربما أشار الشارح بقوله : كا مر 
فى المقطور يعنى من كونه خصو صا بالمنصرف إلىهذا التعميم » وبمك نحمل كلام المصنف على المنصرف بتخصيص 
كلامه هنا بما تقدم له فما لاينصرف ( قوله كذا قيل ) رجع اکل ماس + 

قال فى [ التصريح ] : وكلا التعلياين لامخلو عن نظر أما الأول فلأن نحو : يدعو ويرى نقص منه بعض 
الحركات وهو لايسمى منقوصاء وأما الثانى فلأن نحو : فى حذف لامه لأجل التنوين ولا يسمى «نةوصا انتهى : 





ومر مارو خخل منه الحواب وهو أن وجه التسمية لايلزم أطراده ( قوله ونظهر الفتحة ف المتقوص ) یستئی مله 
المركب المزجى إذا أعربإعراب المتضايفين وكان آخر الخزء الأول ياء كمعد يكرب فلا يظهر فى آخر الأول 
الفتيحة بلا شولاف استصدايا لمكمها حاابى البناء ومئع الصرف قاله پو حيان 5 ونقل الدماميوى عن البسيط 
وشرح الصفا جواز فتح الياء وإسكانا حالة النصب إذا كان الإعراب مداة ولاق سا کنا سواء كان مضافا أولا 
نمو والمقيمي الصلاة ب بنصب الصلاة فخرج نحو : مصطفو الناس» فإن إعرابه بالواو الواقعة بعد فتحة الفاء 


۱)١ -‏ ب 


بل الحروف أيضا قد تقدر كالواو فی جمع المذكر السام المضاف لاياء غو : ەساحی 3 مراء والنون فى محو: 
لير بان وليضر بن .و لتضعربن مطلقًا واتضربن واتضربن وصلا نيه عليه ق لامع . ومن ذهب إلى أن الإعراب 
فى الأسماء الستة و مى و الجمع حركات مقدر ة فيحتاج إلى عدهاقى القد.م التتدررى : 





وحذفت نونه للإضافة» وإعرابه ليس مدة لفتح ماقبلها » ولأجل ذلك لم محذف حرف إعرابه بل يرك ( قوله 
كالواو فى جمع المذكر السالم الخ ) وكااواو والياء فيه . ا 
[ اطيفة ] أنشد شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز الحموى مع بلاغة المعنى ولطف المبنى : 
الندل مفزوض له رزقه والحر بالإقتار مرفوض 
لذلك المنقوص لم بنخفض ٠‏ وأشرف الأساء خفوض 

والألف ف المنى إذا لاق ساكنا مخلاف الياء فلا تقدر لأنها لاتحذف لعدم مايدل عايها بل تبق وتعرك 
بالكسر » والأحرف الثلاثة فى الأشاء الستة إذا أضفن إلى كلمة أولها ساكن والتقدير فى كل ذلك الاستثقال 
کا صرح به ابن الحاجب : واعترض عليه بأنالقافظ باعراب مسلمى قبل الإعلال مستثقل وبعده متعذر فلجعل 
إعراب نحو : الفتى من المتعذرء وو : مسلمى من ااستثقل ؟ وأجرب بأن إعراب نحو : الفنى قبل الإعلإل 
باحر كة وثقلها يوجب إبدال حرف بآخر فلما قلبت الياء أو الوا وألفا تعذر الإعراب لعدم قبول الألف شيثا 
من الحركات فالتقدير فى نحو الفتى للتعذرلالاستتلال الحركة لأن ثقاها لايوجب تقديرها بل إبدال حرفها حرف 
آخر فجعل مما تعلر ؛ وأما مسلمى فاعرابه قبل الإعلال بالحرف وثقله يوجب تقدیره فالتقدير فى مثله 
للاستثقال لاللتعذر . ش ش 

فإن قيل: ثقل الحركة فى نو : قاض يوجب الإسكان وتقدير الحركة فلايصح قولك وثقلها يوجب إبدال 
الحرف لا الإسكان . أجيب بأن المراد الثقل المعهود وهو الثقل الحاصل بتحر يك حرف العلة وانفتاح ماقبله » 
ويجرى كل من الاعتراض والجواب فى تقدير إعراب المقصو ر للتعذر والمنقوص للاستثقال مع أنه فييما قبل 
الإعلال مستثقل وبعده متعذر » و کالمای والجمع حال الحكاية فإنه يقدر إعراءهما للتعذر كةوهم دعنا من عرئان 
فجواب ألك نر تانأو نحوذلك ؛ ومعناه دءنى منهذا الحديث» ولو قيل من تمرتين لم يؤدهذا المعنى » وكقولك هن 
الزيدينن قال ضربت الزيدين:وأماالأسماء فیا تفصيل فتار ةتکون علما حو : أبو بكر فتحكى يمنء وتارة:_ككون 
مضافة إلى معرفة نحو : أبو زيد وق حكايتها خلاف؛ وتارة مضافة إلى نكرة فراجع بابالحكاية (قولهوالنون . 
فى نحو: ليضربان ) أى من كل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أوياء الخاطبة وأكد بالنون الثقيلة 
أو ماعدا ألف الاثنين وأكد بالحفيفة ٠‏ وإئما حذفت النون فى الأول لتوالى الأمثال والثانى حملا للخفيفة على 
الثقيلة ( قوله مطلقا ) أى وصلاووقفا ( قوله وصلا ) خرج الوقف لأن نون التو كيد الخحفيفة لاتقدر فيه لأنها إذا 
وقعت بعد ضمة أو كسرة يجب حذفها فى ألوفف ورد ماكان حذف لأجلها > فتقول فى اضربن ياقوم واضرين 
ياهندإذا وقفتعليهما ضر بواواضربى ر دواو الضمير وياله » وتقول ىهل تضربن وهل نضربن إذا وقفت عامما 
هل تضربون وهل تضربين برد الواو والياء والنون . ظ 

هذا » وقال أبو حيان: الذى بظهرلى أن دخوها ف الوقف خطأ لأا لاتدخل لمعنى التوكيد م تحذف ولاييى 
دليل على مقصودها الذى جاءت له انی . وأءا إذا وقعت بعد فتحة فإنه جب إبداذا ألفا كا تقول فى قفن إذا 
وقفت عليه قفا . 
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[ فصل ] فى الكلام على الفمل المضارع باعتبار رفعه ونصبه وجزمه 
( برفع ) الفعل ( المضارع ) إذا سلم من نوتى التوكيد والإلاث وكان مع ذلك ( خاليا') من ناصب ينصبه 
( وجازم ) يجزمه ( نحو : يقوم زيد) باحاع من النحاة ». وأما قول على" رضى الله عنه : 
٠‏ محمد تفد نفسك كل نفس ٠‏ فال حازم فيه مقدرأى لتفد»وقول بعضهم: ٠‏ فاليوم أشرب غير مستحقب ٠‏ 
فضرورة » ورافعه تجرده من الناصب واللازم عند الفراء و«وافقيه وهو الأصح » وماقيل دن أن التجرد أهر 
عد والرفع وجودى والعدى لايكون علة للوجودى منوع بل هو الإنيان بالمضارع على أول أحواله وهذا ليس , 
بعدى» ولو سل فلا نسل أنه لايعمل فالوجودى بليعمل لأنه هنا علامة لامؤثر» وقيل رافعه حلواه حل الاسم » 


[ فصل يرفع الضارع ] 

( قوله رفع المضارع ) إن قلت : قضية صنيعه حيث قال فى المنصدوب ينصب بكذا وف اليزوم يجزم بكذا 

ولم يقل فى المضارع ,رفع يخلوه مثلا أن الرافع له ليس هو التجرد : قلت : لعل وجه عدولهليكون جاريا على 
كل المذاهب مع.مافيه من الإيماء إلى مااختاره من أن رافعه التجرد على فى الأوضح » لأن تعليق الحكم على 
وصف يشعر بالعلية ( قوله إذا سلم الخ ) لم يقيد المصنف بذلك اكتفاء بما أسافه أوأراد بيان رفعه ولو محلا » 
وقدم الرفع لكونه أقوى الحركات والأنسب يتوقفه على معرفة الناضب والحازم وتأخيره عن النصب وابحزم 
( قوله وكان مع ذلك خاليا ) أشار إلى أن خاليا خبر لكان محذوفة وفيه أنه من غير الأشهبر والأولى جعلهحالاءن 
المضارع ( قوله عن ناصب ينصبه وجازم زمه ) احترز بقوله ينصبه و زمه عن الناصب والحازم المهملين 
نحو : أن تقرآن ولم يوفون» والمصنف لم محتج للتقييد لأن الوصف حقيقة ف المتلبس بالفعل (قوله محمد تفد الخ) 
محمد منادى حذف منه حرف إإنداء ». ونفساك ٠فءول‏ لتفد » وكل فاعل مضاف ونفس مضاف إليه » والتبال 
الوبال أبدلت واوه تاء كما فى تجاه وتراث »> وقال العينى : الفساد » وقيل الحقد والعداوة » فانازم فيه مقدر: 
أى فلا برد على قول المصنف أن المضارع ,رفع إذا خلاءن الناصب والمازم لآن اراد إذا خلالفظا وتقديرا 
وتفدلم مخل من الحازم تقديرا (قوله فاليوم أشرب الخ ) صدر بيت وعجزه ٠‏ لثما من ال ولا واغله فضرورة 
أى والضرورة لاترد نقضا » وقضيته أنه جزوم مع خلوه مماذكرء والذى قاله المصنف وغيره أنهمرفوع ولسكن 
حذفت الضمة للضرورة أو على تنزيل غرب منزلة عضد لأنهم قد جرون المنفصل مجرى المتصل کا فى شرح 
. الشذور » والقول بأن الحذف للضرورة أحد أقوال ثلاثة أصصها الحواز فى السعة كنا اختاره ان مالك (قوله وهو 
الأصح ) أيد بأن رفعه يدور مع ذلك التجرد وجودا وعدما والدور أن يشعر بالعلية (ةوله هو الإتيان الخ ) هو 
أولى من قول البدر ابن مالك إنه عبارة عن استعمال المضارع على أول أحواله مخلصا عن لفظ يقتضى تغييره 
إذ الوجودى له معنيان: أحده) الموجود» ثانيهما ماليس فى مفهومه سلب » والعدى يقابله فيهماء والتجرد يالمءنى 
الذى ذكره ليس وجوديا بواحد من المعنيين أما الأؤل فظاهر وأما الثانى فلأن فى مفهومه سلبا لأن التخلص فيه 
معنى النقى > وحوه ماق التصربح من أنه کون المضارع خاليا من ناصب وجاز م لان الخلوفيه معنى الى » ولو 
سلم أن التجرد بالمعنى الذى قالاه وجودى بالمعى الثانى لكان الحواب حيلئل يتوقف على صحة تعليل الوجودى 
بامعنى الأول بالوجودى بالمعنى الثانى فإنه موجود لأنه عبارةعن الضمة أوالنونعلى وجه خصوص وكلمنهما أمر : 
موجود ( قوله لأنه هنا علامة لامؤثر ) أى حقيقة فلا برد أن الرضى صرح بأن عوامل النحو عندهم بمنزلة 
المؤثرات الحقيقية » وهذا منعوا من اجتاع عاملين علي معمول واحد ( قوله وقبل رافعه حلوله محل الاسم ) 


NEF 


وقيل غير ذلك ؛ ونا رجح عامل النصبوالحزم علىعامل الرفع إذا دخل علىالفعل لكونهقويا إذ هو عامل لفظى 
وعامل الرفع معنوى : | ظ 

( وينصب ) المضارع يحرف واحد من أربعة بدأ مها ( بان ) لملازمتها النصب » وهى خرف تى ونصب 
واستقبال ولا دلالة ها على تأبيد الى ولا تأكيده خلافا لازخشرى فى ذلك : وقال فى [ المفصل ] : هى لتأ كيد 


: نى المستقبل » وف [ الأنموذج ع لنى المستقبل على التأبيد > وعل الحلاف فى أنها هل تقتضى التأبيد أم لا فما إذا 





هر قول البصربین سواء وقع موقع امم مرفوع كا فى زيد يضرب » أو مجرور کا فى مررت برجل يضرب » 
أو منصوب نحو : رأيت رجلا بضرب» لأنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم منحيث هو امم لامن حي ثهو مر فوع 


ونما ارتفع خلوله محل الاسم لأنه يكون إذن كالاسم فأعطى أسبق إعرابه وأقواه وهو الرفع » وم يؤر ذلك ى 


الماضى وإن وجد فيه لأنه مبنى الأصل فلا يؤثر فيه العامل . واعترض على هذا القول بأن المضارع ير تفع 
فى مواضع لايقع فيها موقع الاسم كا فى الصلة نحو : الذى يضرب ؛ ونحو : سيقوم » وق نحو خبر كاد نحو : 
كاد زيد يقوم » وف نحو : يقوم الزيدان ؛ وى نحو : هلا تضرب > فإن الاسم لايقع بعد التحضيض . وبمكن 
الحواب عنها كلها ماعدا يقوم الزيدان بأن الرفع اسفقر قبل دخول تلك الأمور فلم تغيره إذ أثر العامللايغيره» 1 


٠‏ إلاعامل آخر» وأما يقوم الزيدان فأجاب عنه الرضى بما فيه تكلف» وأجاب فى [ المفصل ] بأنه من مظان عة 


وقوع الأسماء لأن من ابتدأ كلاما منتقلا إلى النطق عن الصمت أ يلزمه أن تكون أول كلمة يفوه مها امما أوفعلا ' 
بل مبتدأ كلامه موضع خبره فى أى قبيل شاء ( قوله وقيل غير ذلك) من الغير قول الكسائى إن رافغه دروف 


المضارعة + ورد بأن جزء الشىء لايعمل فيه وبأنه يلزم أن يككون مرفوعا أبدا ورد بأن عامل النصب والحزم 


أقوى فعزله عن عله . قال أبو حبان: ولا فائدة لهذا اللخلاف ولاينشأ عنه حكم نطق (قوله وعامل الرفع معنوى) 
فيه قصور بالنسبة لقول الكسالى : إن العامل أحرف المضارعة لأنها ليست منالعاءل المعنوىفاو اقتصر علىقوله 
لكونه قويا كان أولى إلا أن يقال م يعقد بمذهبه » لكنه لاينبغى لأن الرضى قواه علىمذهب البصربين فذ كر 
ماحاصله : أن الرفع لما حدث مع حدوث الحروف فإحالته عليها أولى من إحالته على المعنى الانى كنا هومذهب 
البصريين : | ظ 

٠‏ بی هنا شبهة سئحت بالبال» وهى أن الترجيح إنما يظهر عند اجتماع العاماين وهما لايجت.هان على القول بأن 
الرافع التجرد ولا الحلول محل الاسم إذ بدخول عامل النصب. والحزم انتى كل منهما كا لايخنى » ودخول 


العامل بعد العامل لاترجبح فيه كدخول عامل الحزم بعد عاءل النصب ( قوله لملازمتها النصب ) أى فق الأكثز 


المشهور ولغة الحمهور وإلا فقد حكى الكسانى أن الحزم بها لغة لبعض العرب كا قاله ابن مالك » وخرج عليه 
أن الثلاثة الباقية غير ملازمة لللصب › وفية أنه قيدى بكونها مصدرية وهى لاتكون إلا ناصبة فالأولى تقديمها 
لمشاركتها لن فى ذلك وتميزها بالاتفاق على بساطتها بحلاف لن فقيل بأنها مركبة ( قوله وهى حرف نی الخ ) أى 


انتفاء الحدث ف الزمان المستقبل » فالمراد بالننى الحاصل بالمصدر أو هو مضدر المبتى للمفعول » ولا عى أنالنتصب 


ليس معنى لها بل جك من أحكامها » وليس المراد أن كلا من هذه الثلاثة داخل فى معناها کا يتوهم من هذه 
العبارة ( قوله هى لتأكيد الخ ) أراد بالتأكيد ما يشمل التأبيد الذى هو نباية التأكيد »> ولا ينبغى أن حمل على ' 
تأكيد لا يشمل التأبيد ( قوله وى الأنموذج) أى فى بعض نسخه وفى بعضباطل التأكيد : ٠ ٠‏ ظ 


4ا 


٠‏ أطاق النى أو قيد بالتأبيد : أما إذا قيد بغيره نحو - فلن ا کلم اليوم إنسيا ‏ فلا حلاف بينهم فى آنا لاتفيده فقد 
ظهر أن من رد على اازعخشرى فى قوله بتأبيد النى مبذه الآبة وشم ها ما قيد فيه بنفيها منفيها بغير التأبيد ليس على 
تحقيق فى المسألة » ورد ماذهب إليه الزحشرى بأنه لادليل عليه . 

قال ابن مالك: والحامل له على أن لن لتأبيد الننى اعتقاده الباطل هن أن الله تعالى لابرى فى الآخرة جعلنا الله 
من أهل الرؤية. وأما استفادة التأبيد فى نحو - لن يلوا ذبابا - ولحو لن مخلف الله وعده ‏ فن خارج 
كما ىقوله تعالی ‏ ولن يتمنوه أبدا ‏ وكون أبدا فيه للتأكيد کا قبل خلاف الظاهر » وهل تأنى للدعاء أم لا ؟ 





وانتصر الحفيد للزعخشرى فقال : واعل أن قول النحويين لن ليست لتأبيد الننى مع أنها لننى سيفعل متناقض ٠‏ 
وذلك لأن سيفعل مطلق ونقيضه لن يفعل الدامة» فاو لم تكن لتأبيد الننى لم يكن قولنا أن يفعل نقيضا لقوهم 
سيفعل » لأنه على ماقالوه هن عدم التأبيد يجوز أن يكون الننى على حالة والإثبات على أخخرى » فاق أنها لتأبيد 
الننى كما ذكره الزمخشرى لاسما ومدلولات الألفاظ ليست راجعة إلى اعتقاد أحد » وهو عدل وقد نقله انتبى . 

واعترض بأنا لانسلم الملازمة ولا نسم بطلان التالى » ومن أين وجب أن يكون لن يفعل نقيضا لسيفعل حتى 
يازم أن تكون ان لتأبيد الننى بل نقيضه لن يفعل أبدا » وكأنه ظن أن نقيض الموجبة سالبتها مطلقا وليس كذلك 
بل نقيضها السالبة على وجه مخصوص » ولو صح ماظنه كان ليس بعض الإنسان حادا نقيضا لبعض الإنسان ' 
حماد فبطل قوله فالدق الخ » وأما قوله وهو عدل الخ فجوابه أنه نقل بحسب مافهمه وغيره عدل نقل خلافه مع 
أن ما نقله لا يناف نقل غيره لجواز أن يكون استعالهم لما ف التأبيد لكونه من أفراد معناها الذى هو الننى على 
الإطلاق » قاله الشاب القا مى ( قوله فلا حلاف بينهم الخ ) قال شيخنا الغنيمى : لم يظهر لى وجه هذا الكلام 
إذ انلهلاف بين الزعخشرى وغيره إنما هو فى موضوع أن لغة فالزخشرى فهم عن اللغة أن معناها الحقيقى هو 
التأبيد فإذا استعملت فى غيره كما فى الاية كانت من باب الجاز » وغير اازخشرى فهم أنها موضوعة لمطاق النى 
فاستعالها فى الاية المذكورة ونحوها من استعال الشىء فى بعض ماصدقاته » فير جع لحلاف بيموم فى تعيين معنى 
أن فى اللغة حقيقة فلا بحسن تقييد. محل لحلاف أصلا بما ذكره اللهم إلا أن يثبت عن الزشرى أنه يقول إن لها 
فى حالة الإطلاق وضعا وق حالة التقييد وضعا آخر فيتجه تقييد الحلاف حينئذ لكن لم نره عن الزخشرى » 
والظاهر خخلافه فرارا من دعرى الاشتراك فى الحرف ( قوله من رد الخ ) كمك فى حاشية الأوضح وقال : 
لوكانت لن للتأبيد كان ذكر الأبد فى ولن يتمنوه أبدا - تكرارا اتہی : 1 

قال الشمنى : ولقائل أن يقول ليس هذا تكرارا باللفظ وهو ظاهر ولا بالارادف لأن أبدا لابرادف لن 
لأن الاسم لإرادف الحرف ولأن التأبيد نفس معنى أبدا وجزء معنى لن > وإنما هو تصريح ودلالة بالمطابقة 
على مايفهم بالتضمن وله هنا... دة وهى رفع مايتوهم من أن لن رد الى بناء على استبعاد أنى گی الموتك مهم 
على جهة التأبيد ( قوله اعتقاده الباطن اخ ) نظر فيه بعضهم بأن الاعتقاديات لا دخل لما فى الأوضاع اللغوية 

هذاء وقد يقال الانى على التأبيد هو الرؤية على وجه اتصال شعاع دن الباصرة متعاق با رى فى محل أو نحو 
ذلك مما يستحيل فليتأمل ( قوله كما قيل خلاف الظاهر ) القائل هك "كنا علمت إلا أنه عبر بقوله للتككرير » 
ووجه كونه حلاف الظاهر ماعرفت ( قوله وهل تأتى للدعاء ) أى أكون الفعل الذى بعدها للدعاء وليس المراد 
أنها موضوعة للدعاء وليس , كلامه ماندل عل اختصاصا بهذا المءنى : واعترض عليه بأن هذا ليس نخاصا مها 


1 = ا 
فيه حلاف انار فى المغنى الأول قال فيه : وتأنى لن للدعاء وفاقا لجماعة . والحجة فى قوله ؛ 
لن تزالوا كذلكم ثم لازا ت لک خالد؛ لود الجبال 
نه صرح فى الشرح وف الأوضح علافه > والأصح أنها بسيطة على وضعها الأصلى » ولا يفصل بينها 
وبين معموها إلا فى ضرورة كقوله : 
لمارأيت أبايز يد مقاتلا أدع القتال وأشهد الحيجاء 

ص م سمي سس ب سس 2277 2# سي 
بل جميمع أدوات التق كذلك نحو : لازلت منصورا على الأعداء » على أن" دعواه العموم غير حميحة فلم يأت 
لذلك غير لا ( قوله والحجة فى قوله: أن تزالوا الخ ) أى لأن المعطوف بم فى البيت دعاء لا خبر وعطف الإنشاء 
على انعر الإنشالى هو اللائق للمناسبة وإن لم يعين كون المعطوف عليه دعاء » والمسئلة ظنية فاندفع ماللددمامينى 
وقول بعضهم إن الفراء قائل بجواز الاستئناف بم فيمككن الحمل هنا على مذهبه ٠‏ وأيضا كون المعطوف عايه ٠‏ 
دعاء يغنى عن التأويل إن قيل بامتناع عطف الإنشاء على الحير بأن بقدر القول بعد ثم أى ثم أقول لازلت الم 
أى ثم أسأل الله ذلك فير جع لعطف اللدر على مثله أو أولى : أ ىأقول لن تزالوا فيكون للمعطوف عليه محل على مافيه 
فيجوز عطف الإنشاء عليه لأن محل المع فها لاحل له + ١‏ 

قال الشمنى : وأيضا فقوله لن تزالوا لو كان حيرا لكان الانى ف الاستقبال ولا معنى له هنا . ويجاب بأن ' 
معناه الإخبار ببقائهم على هذه الحال الى هر عليها الآن بناء على مافى عرفهم من القرائن المنتضية للبقاء عادة : 
أى أثتم لا تزول عنم فى المستقبل هذه الحال الموجودة الآآن بل تستمز معكم فى المستقبل > وهذا معتى ييح 
( قوله والأصح آنا بسيطة ) لأن الأصل عدم التركيب ولنما يصار إليه لدليل ظاهر ولا دليل على ذلك » واستدل 
سيبويه على بساطتها مجواز تقديم معمول معموها نحو : زيدا لن:أضربه . وظاهر أن الكلام فى غير الفاعل ومنه 
المییز فيجوز تقديمه عليها بقلة وإن قال أبو حیان كان ينبعى استثناؤه ٠ن‏ الجواز م 

هذا » ووجه الاستدلال أنه بمتئع تقديم معمول معمول أن عليها. ونوقش فى الدليل بأنه يجوز أن يتغير حم 
الشىء بالتركيب » ومنع الأخفش جواز التقدم لأن الى له صدر الكلام » وقيل مركبة هن لا النافية نظرا لمعناها 
ومن أن المصدرية نظرا لعملها فحذفت الممزةتجفيفا والألف السا كنين. ورد" بأمور أقواها أنه إنما يصح ال ركيب 
إذا كان الحرفان ظاهرين كلولا » وقد لايظهر أحدهما كا قاله الشلوبين ( قوله على وضعها الأصلى ) وقال 
الفراء : أصلها لا النافية فأبدلت الألف نونا. ورد بأن الإبدال لايغير حك المهمل فيجعله معملا وبأن المعهود 
إبدال التون ألفا كنسفعا لا العكس ( قوله ولا بفصل ) أى والأصح آنا لا تفصل لأنها محمولة على سيفعل 
ولذلك م يجز لن تفعل ولا تضرب زيدا بنصب تضرب لأن الواو كالعامل: فلا يفصل بينها وبين الفعل بلا كنا 
لابقال أن لا تضرب زبدا هذا مذهب البصريين وهشام » وجواز الكسانى الفصل بالقسم ومعدول الفعل والفراء 
بالأ ول والظن والشرط ( قوله لما رأيت ) أصله لن ما أدغمت النون فالمم للتقارب ووصلا خطا لاإلغاز» وزغا 
حبقهما أن يكتبا منفصلين . والإلغاز فيه أن يقال أين جواب لما ويم انتصب أدع ؟ وجوابه عل > وقوله أدع 
منصوب بان المد نونها ىما وفصل بينها وبين معموها بما الظرفية وصلتها للضرورة فإن أدع عامل فيا وصلتباء 
والتقدير لن أدع القتال مدة رؤيى أبا بزيد مقاتلاء وحيننذ كيف يجتمع قوله لن أدع مع قوله لن أشهد الطيجاء؟ 
وجوابه أن شېد بالنضب ليس عطفا على أدع بل منصوب بأن مضمرة بعد جرف العطف وأن والفعل عطف 
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(و) أتبعها ( بكى المصدرية ) لمشاركتها ها فى العمل من غير شرط وعلامة المصدرية تقدم اللام عليها ( نحو 
< لكلا وأسوات) إذ لايجوز حينئذ كونبها جارة لأن حرف ابر لايباشر مثله » والتقييد بالمصدرية مرج 
لك التعليلية الجارة وعلامتها ظهور أن المنتوحة بعدها نحو : جثتك کی أن تىکرمنی ؛ أو اللام نحو : جثتك کی 
لتكرمنى » إذلا يجوز حينئذ جعايا مصدرية . أما نى الأول ذفلوجود أن المسدرية بعدها والحرف المصدرى 
لايباشر مثله » وأما فى الثانى فلثلا يلزم الفصل بين احرف المصدرى وصلته باللام فإن لم تظهر اللام قبلها ولا أن 
بعدها نحو : كيلا يكون دولة أو ظهرتا معا كترله „ أردث لکا أن تطبر بقربتى ۰ جاز الأمران أى 





ْ 
على القتال : أى لن أدع القتال وشهود الهيجاء على حد ' ه ولبس عباءة وتقر عى ه ( قوله وأتبعها) 
عطف على بدأ ( قوله بكى المصدربة ) يى التى بمعنى أن ( قوله تقدم اللام عليها ) لفظا أو تقديرا (قوله و 
لكيلا تأسوا ) أى تحزنو! فالتقدير لعدم أسام . 
قال [ فى المصباح ] : وأسى أسا من باب تعب حزن فهو آسی مثل حنزين انتبى. وبه تعرف أن قول بعضهم 
التقدرر لعدم تأسيم اشتړاه لن باسنت به واتسيت يمعنى اقتديت > وليدن المعى. ف الآية عليه 81 لای ( قوله 
لأن حرف الجر لايباشر مثله ) لعل المراد فى الفصبح أو مع إمكان الاحتراز عنه بدلیل مایآنی ( قوله مخرج لکی 
التعلياية ) فإن النصب بأن مضمرة وجوبا بعدها عند البصربين ولا قظهر إلاضرورة » ووز عندالكوفيين. 
(قوله وعلامتبا ظهور أن الخ ) أى مع عدم اللام قباها اا سیأتی ( قوله کی أن تكرهنى ) قال أبو حيان : 
وامحفوظ إناهار أن بعد ك الموصولة بجا كقوله . كما أن تغر وتخدعا ٠‏ ولامحفظ من كلاءهم : جنت 
اکر (قوله أو اللام ) مجیء کی قبل اللام نادر ( قوله أمافى الأول ) وهو ما إذا ظهرت أن بعدها. 
(قوله والحرف المضدری لا يباشر مثله ) أى مع إمكان الاحثر از عنه بدليل مابأنی ( قوله وأمافى الثانى الخ ) 
وهى ماإذا ظورت اللام بعدى فلايجوز كونى مصدرية لما ذكره الشارح فتعين أنما جارة وهى داخلة على اللام 
الحارة للتوكيد» وحينئذ فيشكل هذا على قول الشارح السابق لأن حرف ار لا يباشر مثله . 
وأقول : لعل السر والله أعلم فى جواز دخول الحار على الخار هنا وعدم جوازه فیا إذا تأخرت کی أن ى. 
عند التأدر يصح أن تسكون ناصبة بنفسها «صدرية فلا ضرورة إلى جعلها جارة مؤكدة » وأما فى صورة تأخخر 
الام عنما اضطررنا إلى جعلها حرف جر إذ لا يصح أن تكو ن ناصبة للفعل باللام ولا يصح أن تسكون اللام 
ناصية مؤكدة ها لأن اللام ليست ناصبة فتعين أنها جارة واللام ٠ؤكدة‏ خا نتأمل كذا خط شيخنا وهو شرح 
لقول المراد لا يباشر مثله مع إمكان الاحتراز عنه المقصود به الحواب عا أجاز وه هنا وفها يأتى فما إذل ظهرت 
اللام قبلها وأن بعدها مما أوضحه شيخنا » وأشاروا لحواب آخر بالأسبة لما هنا وهو أن المراد نى المباشرة ٠‏ 
ف الفصيمح وجىء اللام بعد کی نادر كما عرفت ( قوله فلئلا يازم الخ ) ودعوى زيادة فى مردودة بأنه ل تعهد 
زيادتما ف غير هذا الموضع فيحمل هذا عليه ( قوله أردت لكما الخ ) صدر بيت عجزه : 
٠‏ فتتركهاشنا ببیداء بلقم ٠‏ يال طار به إذا ذهب سریعا » وتتركها بالنصب عطف على تطير › 
والشن بفتح الشبن المعجمة جاد القربة اللحاق مفعول ثان ترك وقيل حال من مفعوله» والبيداء الأرض القفراء 
انی تبيد أى نملك من يحل فماء والبلقع : الأرض الى لاشىء فما ( قوله جاز الأمران ) جواب المسالتين» 
أما جواز الأمرين ف الأولى فظاهر ولا محذور فيه » فإن جعات ى مصدرية قدرت اللام قباهاء وإن جعاتمها 
تعليلية قدرت أن بعدها عند البصريين : ش 
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كونها مصدرية وكونها جارة » والثانى أرجح عند بعضمم بالنسبة لظهورهما معا » وقد تكون مختصرة 
من كيف كقوله : : 
کی تجنحون إلى سل وما ثثرت تلام ولظى الميجاء تضطرم 
أى كيف تجنحون (و ) أنى ( بإذن) قبل أن لطول الكلام عليها وهى حرف جواب وجزاء ۔ 

فإذا قلت : لن قال أزورك غدا إذن أكرمك » نقد أجبته وجعلت [كراماث جزاء زيارته ومجيثها هما هو 
نص سيبويه » واختلف فيه فحمله الشاو بين على ظاهره وقال : : إنها لهما فى كل موضع وتكلف ريج ماخ 
فيه ذلك وحله الفارء.ى على الغالب وقد تتمحض عنده للجواب . 

فإذا قلت : لن قال أحباث إذن أصدقك ؟ فقد أجبته ولا يتصوار هنا الجزاء > والأصح أنها حرف 





قال أبو حيان : وانبى على هذا فرع وهو أنه إن قدرناها الحارة فلا جوز دوا على لا وإن قدرناها 
الناصبة جاز » وأما جواز الأمرين ف النائية فيازمه ارتكاب أحد محذورين إما دول حرف مصدرى على مثله 
وإما دخول حرف جر على مثله > لكن اغتفر ذلك لعدم إمكان الاحتراز عنه كما عل مما مر » فإن جعلت 
مصدرية فأن مؤكدة لمعنى السبلك » أو تعليلية فهى مؤكدة للام قبلها ( قوله والثانى أرجح الخ ) إتما ترجح كون 
أن ناصبة فى هذه الحالة لما أم الباب فاعتنى ثانا » ولأن ما کان أصلا لا ينبغى أن يجعل تأ كيدا لغيره » ولأن 
أن وليت الفعل فكانت أحق بالعمل لنحاورتها مخلاف البعيد قاله المصنف فى الحواشى » ولآن توكيد الخار يجار 
أسبل من توكيد حرف مصدرى عثله وسكت الشارح عن الترجييح فى المسألة الأولى »> ونقل ف التصريح عن 
ش المصنف فى باب حروف اللخخر أن الأولى أن تكون مصدرية ناصية بتقدير اللام قبلها لأن تقدير اللام قبلها 
ارهن ليور أن ها والحمل على الغالب عند الترد'د أولى ( قوله کی تجنحون) أى كيف تجنحون أى 
. تمياون » والسلم بالكسر والفتح الصلح > وثثرت «بى للمجهول من ثأرت القتيل قتلت قاتاه » ولفلى مبتدأ 
وحملة تضطرم الحيروهى مع المبتد[ حال ( قوله لطول الكلام عايها ) فيه أن هذا إنما يناسب أن يكون علة لتأخير' 
أن لالماذكره . وقد يقال نه علة له باعتبار ماتضمنه من تأخير أن ( قوله وهی حرف جواب وجزاء ) أىمعناها 
الجواب والجزاء . ومعنى كوبا جوابا آما لانقع لای کلام يجاب به من تکل بكلام آخر إما تحقيقا وإما تقديرا. 
فلا تقع فى كلام مقتضب ابتداء من غير أن يكون هناك ما يةنضى الجواب لا لفظا ولا تقديرا » والجراب 
فى الحقيقة هو الجملة الى وقعت إذن فا لا إذن وحدها » ومعنى كونها جزاء أن همون الكلام الى هى فيه 
| جزاء لمضمون كلام آخر کا قاله الدمامینی ردا على ما تردد به المصنف فى حواشی التسهيل ( قوله E,‏ 
تخريسج الخ ) فقالف المثال الآنى إن كنت قلت ذلك حقيقة صدقتك ( قوله أحبك ) أى أنا متصف الآن بمحبرى 
لك ( قوله إذن أصدقك ) أى أو أظنك ث صادقا ومدخول إذن فيه مر فوع لانتفاء استقباله المشروط فى نصما 
( قوله ولا ينصور هنا الجزاء ) لُضرورة أن التصديق أو ظن الصدق مثلا واقع فى الحال ‏ ولا بصلح أن يكون 
جزاء لذلك الفعل إذ الشرط والجزاء كنا قال الرضى إما فى المستقبل أو فى الماضى » ولا مدل لاجزاء فى الال 
( قوله والأصح أنها حرف ) هو مذهب الجمهور : وقال يعض الكوفيين : إنها اسم :والأصل فق إذن أكر مك 
إذا س جئتى أكرمك برفع أكرم ثم حذفت الحملة الى أضيفت إذا إل بها وعو ضس ها وين کا فى حينئذ » 
وأضمرت أن فانتصب الفعل الواقع ضدرا للجملة الحو ابية » ولعل المفرد الأؤول بأن عنده فاعل: أى إذا جثاتى 
وقع إكرامك لإمبتدأ وخيره محذوف أى حاصل وإلا وجبت الفاء الرابطة الواجبة مع ابحملة الاسمية كنا لوقلت 
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وعليه فالأصم آنا بسبطة وأا الناصية بنفسسها وكان القياس إلغاءها لعدم اختصاصما و لكن آعاوها حملا لها عل 
ظن لأا مثلها فى جواز تقدءها على الجملة وتأخرها عنما وتوسطها بين جزءيما كنا حملت ماعلى ليس وإن كانت 
مختصة ۾ وشرط إعاها ثلاثة أمور : 

الأول أن تتكون ( مصدرة ) فى أول الكلام فإن وقعت حشوا فيه بأن كان مابعدها معتمدا على ماقبلها 
أهملت : قال الرضى : وذلك فى ثلاثة مواضع : الأوال أن يكون مأبعدها خر الما قبلها نحو أنا إذن أكرمك ` 
وإفى إذن أكرمك , الثانى : أن يكون جزاء الشرط الذى قبلها نحو إن تأتتى إذن أكرمك . الثالث : أن يكون 
جوابا للقسم الذى قبلها نحو والله إذن لأخرجن » وقوله : 1 

لن عاد لی عبد العزيز بمثلها 2 وأمكتنى مها إذن لا أقبلها 






إذاجئتتى فإكرامك حاصل ( قوله وعليه فالأصح أنها بسيطة ) أى لا مركبة من إذ أن ثم خففت الهمزة ونقات 

حركتها إلى الذال الا كن قبلها وحذفت خلاذا لاخليل فى أحد اق اله ( قوله وأنها الناصبة بنفسها) أى لابآن 
مضمرة بعدها خلافا للخليل فيا رواه عنه جماعة منهم الفارمى » ولا جرت عادتهم أن يقولوا ناصب بأن ٠ضدمرة‏ 
بعده و إن كان كلاما غير حقق لأنالذى أضمرت أن بعده ليس الناصب و إنما الناصب أن صرحوا بقوطهم بنفسها ٠‏ 
دفعا لهذا ( قوله لعدم اختصاص,ا ) قال اللصنف ف بعض تعاليقه : ووجه الضعف اللاحق لإذن أنها غير تة ٠‏ 
٠‏ كذاقال الناظم ولا أعرفه لغيره » وكأنه نظر إلى نحو ولن تفلحوا إذا أبدا .- فرأى لفظة إذن دخلت على 

الاسم فحمم بعدم الاختصاص وفيه نظر انتبى ومن خخطه تقلت ( قوله وشرط إعماها الخ ) إلغاؤها مع استيفاء 
الشروط لغة حكاها عيسى بن هرو » وتلقاها البصريون بالقبول إلا أنها نادرة جدا ولذلك أنكرها الكسائى 
والغراء ( قوله بأن کان مابعدها الخ ) سيق قرببا أن الإهمال لابنحصر هذه الصور الثلاثة كنا هو ظاهر عيارته 
كغيره » وذلك لأنه يكو ن فيا إذا تقدمها العاطف اللهم إلا أن يقال إن المراد أنه فى هذه الصور بتعين الإهمال 
ولا يجوز غيره » وفيا سبأنى يجوز الوجهان وإن كان بالنظر إلى الاعتبار يتعين الإهمال أو الإعمال . وقضية 
الحصر فى هذه الصور الثلاثة العمل نحو :يا زيد إذن أكرمك» بل وقضبته أيضا الإعمال فها إذا تقدم المعمول 
نحو : زيدا إذا أكرم. وف المسألة خلاف فذهب الفراء إلى أنه يبط ل لھا وأجاز الکسائی إذ ذاك الرفع والنصب: 

قال أبو حيان : ولا نص أحفظه عن البصريين فى ذلك ومقتضى اشتراطهم التصدير فى عملها أن لاتعمل» 

ويحتمل أن يقال تعمل لأنها مصدرة ف النية لن النية فى المفعول التأخير انى ويؤخذ من تعلياء الثانى عدم العمل 
قطعا عندالبصريين ف نحو: يازيد إذن أ كرماك ( قوله أهملت ) لضضعفها بسبب وقوعها حشوا (قوله خير لا قبلها). 
أى فى الأصل أو فى الحال كا أشار إليه بامثالين ( قول أن يكون جزاء للشرط الذى قباها ) أى صناعة لا معنى 
فلا رد أن إذن أكرمك جوابالمن قال أزورك غدا جزاء لشرط مقدر : أى إن تزرنى غداً إذن أكرمك › لأنه 
إا هو جواب لشرط مقدر من حيث المعنى » ومثل ذلك لامذرجها عن الصدارة ولا يبطل عملها فإن المبطل 
هو تعلق ما بعدها صناعة لا معنى ( قوله وقوله) أى ونمو قول كثير عزة ( قوله لان عادلى الخ ) اللام موطئة 
نجىء الجواب للقسم السابق فى البيت قبله وهو : | 

0 حلفت برب الراقصات إلى منى  تقول الفياق نصا وذميلها‎ ١ 

والضمير فى مثلها ومنها يعود للمقالة الأولى » وذلك أن كثيرا مدح عبد العزيز بقصيدة فأعجب بها فقال : 
تمن" على أعطك ؟ فقال : أكون كاتبا لك » فل يجبه إلى ذلك وأعطاه جائزة » کذا قال غير واحسد ولكنه 
لا پناسپ قوله في هذه القصيدة : 


ت ١‏ نا 


ولا يقع المضارع بعدها ف غير هذه المواضع الثلاثة معتمدا على ماقبلها بالاستقراء بل تقع «توسطة فى غيرها 
حو: يقتسل إذن زيد عمرا » ولي الرجل إذن زيدا انى . نعم إن تقدمها واو أو فاء جاز النصب ما 
الشرط الثانى وإايه أشار بقوله ( وهو) أى المضارع الذى بابما ( «ستقبل ) ذإن كان سالا أهمات كا إذا 
كان إنسان محدثك فقلت له إذن أصدقاك لأن نواصب الفعل خلصه للاستقبال فلاتع.لى ف الخال لاتدافع » وماأو مم 
خلاف ذلك فضرورة أو مؤول . 
الشرط الثالث وإليه أشار بقوله ( متصل ) ذلك المضارع مها (أو منفصل ) عنما إما ( بقسم ) 





عجبت لترى حظه الحد بعدها بدالى من عبد العزيز قبوفا | 

فإنه يدل أن كثير ا لم برض مع إجابة عبد العزيز » وحملة إذن لا أقيلها جو اب الق السابق وجواب الشرط 
محذوف»وجعل ف المغنى الجملة جواب الشرط وجواب القسم محذوفا ؛ وهو مخالف للقاعدة المشهورة أنه إذا 
توالى شرط وقسم فالجواب للأس.ق لکن ماقاله جائز أيضا » ولم يجزم الجواب لأن الشرظ ماض ( قوله ولايقع 
المضارع بعدها الخ ) صادق بأن لايقع المضارع بعدها أصلا وبأن بقع غير »عتمد على ماقبلها » والذى ذكره 
فى قوله بل بقع الخ هو الأول » فالانى فى قوله ولا بقع الخ متوجه إلى القيد والمقيد معا . ش 

هذا » وكون إذن فها ذكره من نحوه من بقهد إذن زيد هى الى الكلام فبها عل نظر يقوى بما مر عنى 
ابن هشام فتدبر ( قوله نعم إن تقدمها واو أو فاء) أطلق السيوطى وغيره العاطف ولم بقيدوه بالفاء والواو » 
وصرح بعضمم مجواز الفصل بين أو المضمرة أن بعدها وجوبا وبين المنصوب بإذن نحو : لألزمنك أو إذن 
تقضيبى حى ( قوله جاز النصب با على قلة ) أى وجاز الرفع وال لازم إن اقتضساه الحال » ونما اقتصر الشارح 
على النصب لأن الكلام فيه . 

قال فى المغنى : والتحقيق أنه إذا قبل إن تزرف أزرك وإذن أحسن إاياك » فإن قدرت العطف على اواب 

جزمت وبطل عمل إذن لوقوعها حشوا أو على الحملتين معا جاز الرفع والنصب لتقدم العاطف » وقيل يتعين 
النصب لأن ما بعدها مستأنف أو لأن المعطوف على الأول أو ل انتبى . ووجه جواز الأمرين عند تقدم العاطف 
النظر إلى أمرين : فن حيث أن إذن فى أول حلة مستقلة هو متصدر فينقصب الفعل » ومن حيث كون ما بعدها 
من نمام ما قبلها بسبب ربط العاطف بعض الكلام ببعض هو متوسط فير تفع لفقد الشرط » وهال ذاك : زيد 
يقوم › وإذن أحسن إليه إن عطفت على الفعلية رفعت قولا واحدا أو على الاسمية جاز الرفع والانصب باعتبارين 
کا صرح به فى المغی أيضا ( قوله مستقبل ) انظر استقباليته بالنظر إلى ما قباها کا إذا قال شخص : جاءفى زيد 
أمس فقلت وإذن أ كرمه » وكان الإكرام وقع عقب مجيئه فى الأمس والنكلم بذلك حالا وحرره ( قوله لأن 
نواصب الفعل الخ ) فيه شی“ إذ لا يكنى ذلك فى اشتراط الاصتقبال فىإذن (قوله وما أوم خلاف ذلك الخ) كان 
ينبغى أن يذكره قبل الشرط الثانى فإنه مذكور فى كلامهم بعد الشرط الأول »فن ذلك قوله: 
لا تركنى فهم شطيرا إلى إذن أهلك أو أطيرا | 

بنصب أهلك بإذن مع أنها وقعت حشوا بين اسم إن وخبر هافهو إما ضرورة أو مؤول على حذف خبر إن: 

أى إن لا أستطيع ذلك أو وه » ثم استأنف مابعده بالنصب لتحةق شرطه ( قوله بقسم ) قال فى الارنشاف : 
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أو بلا النافية كا فى الى والشذور : وأشار إلى ٠ثالى‏ الاتصال والانفصال بقوله نحو : إذن أكرمك» وإذن وان 
برميهم بحرب) على طريق اللف والنشر المرتب ٠‏ ومثال الانفصال بلا النافية نحو : إذن لاأفعل » واغتفر الفصل 
بالقسم لأنه زائد جىء به لقأ كيد فلا يمنع النصب کا لا منع الجر فى قوم : إن الشاة لتجبر فتسمع صوت والله 
رمها »” وبلا النافية لأن الناق كالجزء من المثى فكأنه لا فاصل. واحتفر ابن بابشاذ الفصل بالنداء وان عصفور 
الفصل بالظرف وشههه » وإلى ذلك أشار بعضّهم حيث قال: وفيه أيضا ذكر الشروط الثلاثة : 
اه أعمل إذن إذا أتتلك أوللا وسقت فعلا بعدها مستقيلا 
واحذر إذا أعملتها أن تفصلا إلا علف أو نداء أو يلا 
وافصل بظرف أو بمجرو رعلى ‏ رأى ابنعصفور رئيس النبلا 
وإنتجى' حرف عطف أو لا ٠‏ فأحسن الوجهين أن لاتعملا 
وينصب المضارع أيضا ( بأن المصدرية ) أى المنسبكة مع مدخوها بالمصدر وهى أم الباب لعماها ( ظاهرة 
نحو) س والذى أطمع (أن يغفر ل) ومضمرة كا سيأنى» والتقييد بالمصدرية مخرجللمفسرة والزائدة فالأ ولى هى 
المسبوقة مجملة فبها معنى القول دون حروفه المتأخرة عنما حملة > ولم تقترن يجار نحو : 5 


ا 
إلا إن كان بقسم محذوف المحواب ( قوله أو بلا النافیة ) أو ہما معا کا يؤخذ م نكلامهم والصحيح منعه پغیر لا 
إذ م يسمع وإن كان التعليل الآنى يفيد جواز الفصل بكل ناف ( قوله ابن بابشاذ )هو طاهر بن أحمد بن بايشاؤ: 
بالشين والذال المعجمتين : معناه الفرح والسرور كذا صمح السيوطى ؛ والظاهر أن باءه الثانية مةتوحة كالأولى على . 
ا ما هو قاعدة المركبات المزجية ( قوله رم ( جواب إذن وجواب الق.م محذوف على ماهو القاعدة من اجةاع | 
:شرط وقسم وإذن هنا كسائر أدوات الحزاء ( قوله بالنداء ) نحو : إذن ياعبد الله أكرمك . وزاد أبوحيان تقلا 
عن ابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء حو : إذن يغفر الله لك يدخلك الحنة ( قوله بالظرف وشمه ) المراد بشبه 
الخار وانجرور نحو : إذن يوم الجمعة أو فى الدار أكرمك » وأما الفصل بمفعول الفعل نحو: إذن زيدا أكرم» 
فالأرجح عند الكسائى النصب وهشام الرفع لضعف عملها بوجود الفصل وكان القراس بطلان العمل فلا أقل من 
أن يكون مرجوحا » وتقدم عن الكسائى بطلان العمل فى الفصل بين كى والفعل بمعموله » ويمكن الفرق بشدة: 
اقتضاءكى المصدرية الاتصال بالفعل لأنهما امم واحد : ا ۰ 

' قال أبو حيان : والصحيمح أنه لامجوز الفصل بالظرف وشيهه » وقيل فى توجيبه فإنه جزء من الحملة‎ ٠ 
فلا يقوى إذن معه على العمل فبا بعدها » وانظر هل صورة المسألة أن يكون الظرف معمولا لفعل إذن : أى‎ 
ولو کان معمولا لمعموها فى الرضى ما يقتضى الأول فليراجع ( قوله أعمل إذن الخ ) ذيل يعضهم هذه الأبيات‎ 
| : ببيت ذكر فيه مسألة ثقدم العاطف فقال‎ 

وإن نجى* بحرف عطف أوٌلا فأحسن الوجهين أن لاتعملا 

( قوله المفسبكة مع مدخخولها ) لا بخن أن كلمة مع تدل على المتبوعية والأضالة» ألا ترى أنهم يقولون: جاء 
الوزير مع السلطان لاجاء السلطان مع الوزير » فلا توهم العبارة أن المنسبك هو أن وحدها خلافا لمن وهم فيه 
بل تفيد أن المنسبك هو المجموع والأصل مابعدها وهو الموافق للواقع (قوله حرج للمفسرة الخ) إندراجه لما ذكر ٠‏ 
٠‏ لا ینای إخراجه لغيره أيضا فإنه مرج لأن الاسمية فإنها ترد ضميرا للمتكلم فى قول بعض العرب : أن فعلت  »‏ . 
وضمير للمخاطب فى نحو : أنت وأنت الخ ( قوله هي المسبوقة يجملة الخ ) خرج بقوله المسبوقة مجملة نحو 
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- وأوحينا إليه أن اصنع الفلك ‏ والثانية قال فى أوضحه هى التاليةللما نحو فلما أن جاء البشير- والواقعة بين 
الكاف ومجرورها كقوله . كأن ظبية تعطو إلى وارق الل ء أو بين القسم ولو كقوله : 
٠‏ فأقسم أن لو التفينا وأتم ٠‏ زاد فى المغنى والواقعة بعد إذا كقوله : ْ 
فأمهله حى إذا أن كأنه معاطى يد فى بلب الماء غامر 
ول النصب بأن المصدرية ( مالم تسبق بعلم ) أى بلفظ دال على اليقين وإن م يكن بلفظ العل'فإن سبقت به 





١‏ آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين - فآخر.مبتدأ ودعواهم مفساف إليه وأن مففة من الثقيلة وهى عاملة 
فى ضمير شأن مقدر » وحملة الحمد لله من المبتد] والخبر خبر أن» وهی وخبرها خبر آخر دعواهم » وبقولهفيها 
معنى القؤل نحو : قلت له أن افعل لوجود حروف القول فلا يقال لعدم وجوده ف كلامهم » وبتقدير وجوده 
لا تععين أن فيه للتفسير سلحواز أن تكون زائدة . وى [ شرح الحمل ] أنها تكون مفسرة بعد صريح القول : 

قال الدمامينى : و أقف على العلة المقنضية لاشتر اط عدم القول الصريح . ش 
قال شيخنا الغنيمى : قال السيد فى [ شرح اللباب ] عند قول المتن وتختص أى أن التفسيرية بما فيه معنى 
القول دون صريحه مانصه : أى صريح القول لأن صريح القول لا يحتاج إلى تفسير لأن الحملة تقع مفعولا 

لصريمج القول » وبقوله المتأخر عنما حملة نحو : ذكرت عسجدا أن ذهبا لعدم تأخر الحملة» بل يجب الإتيان ' 
بأى أو ترك حرف التفسير » وبقوله ولم تقترن يجار نحو: كتبت إليه بأن افعل وكتبت إليه أن افءل إذا قدرت 

٠‏ .معها الحار وهو الباء فهى مصدرية فى الموضعين » لأن حرف ابر لا يدخل إلاعلى اسم صربح أو مؤول 

( قوله ‏ وأوحینا إليه أن اصئع -) الحملة مفسرة فلا محل لما من الإعراب » لكن قال المصنف :إنها مفسرة 

للفعل : وخالف غيره فقال : إنها مفسرة لمفعول محذوف أو مذكور . قال الكافيجى : والظاهر أن الإحاء 
متعلق بها ههنا تعلق مفعولية فتدكون منصوبة الحل انى فتأمله ( قوله النالية للما ) أى التوقيئية كا فى المغنى 

احارازا عن النافية وهى الحازمة والموجبة وهى التى بمعنى إلا ( قوله كن ظبية الخ ) صدره : ١‏ 

٠ والبيت لأرقم اليشكرى » وتعطو تتطاول إلى الشجر لتتناول منه » والوارق‎ ٠ ويوما توافينا بوجه مقسم‎ ٠ 
امم فاعل من ورق الشجر يرق مثل أورق أى صار ذا ورق » والدلم بفتحتين شجر » والشاهد فى كآن ظبية‎ 
مجر ظبية وأن زائدة بين الحار ومجروره ؛ وروی نصب ظبية على أنها امم كأن المخففة من كأن" برفعها على أنها‎ 
ش مهملة أو عاملة فى ضمير محذوف: أى كأنها ظبية (قوله فأقسم أن أو الخ) تمامه ه لكان لكر بوم م نالشر مظل » ش‎ 

والشاهد فيه واضح » وقوله لكان الخ جواب القسم على ما هو القاعدة المعروفة من أنه إذا توالى شرط وقسم 

وليس هناك إلا جواب واحد فهو للسابق ممما لا فرق ف ذلك بين الشرط الامتناعى وغيره عند حاعة » . ٠‏ 

. واضطرب كلام ابن مالك ف [ النسهيل ] فى الشرط الامتناعى فدل كلامه فى الحوازم على أن جواب القسم 

. لوف أغنى عنه جواب لو ؛ وف باب القسم أن الحواب للو وأنها مع جوابها جواب القسم ر قوله فأمهله الخ) 

المعاطاة المناولة » واللجة بضم اللام وبال حي معظم الماء وغامر اسم فاعل بمعنى المفعول 5 ميشة راضية من ره 
الماء إذا غطاه » ومعاطى خبر كان » وف بلحة متعاق بغامر » وغامر صفة لمعاطى : والمعنى أنه ترك هذا الرجل 
وتمهل فى إنقاذه مماكان فيه إلى أن وصل إلى حالة أشبه فيها من هو مغمور فى اللجة يخرج يده ليتناوله من ينقذه 
هذه حالة الغريق » والشاهد فى البيت ظاهر ( قوله وإن لم يكن بلفظ العم ) نو : رأى وتحقق وتيقن وتبين 

وظن مستعملا فى العم > وخخرج بتفسير العم بما ذكر ما إذا أول العلم بغيره فإنه جوز وقوع الناصبة بعده › 
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أهملت و:سمى حينئل فة من ن الثقيلة ( حو علم أن سيكون- ) -أفلابرون أن لار جم (فإن سبقت بظن”') أى 
۰ بلفظ دال عليه وإن یکن بلفظ الظن (فوجهان) الرفع والنصب (نحو- وحسبوا أنلاتكون) قرى" بالرفع إجراء 
للظن مجرى العلم وبالنصب إجراء له على أصله من غير تأويل وهو أرجح » ولهذا أجعوا عليه ی - - الم 7 أحسب 
الناس أن يتركوا ‏ ومن العرب من يجزم بأن كقوله : 
إذا ماغدونا قال ولدان أهلنا 2 تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نطاب 
ومنهم من أهملها حملا على ما أختها أى المصدرية كقوله : 





ولذلك أجاز سيبويه ما علمت إلا أن تقوم بالنصب قال : لأنه كلام حرج مرج الإشارة فجرى مجرى قولك 
أشير عليك أن تقوم» أو کان عع الظن كقراءة ر بعضهم -آفلا يرون أن لابرجع- بالنصب ( قوله أهملت ) أى 
م تعمل النصب ف المضارع ولو عبر به كان أولى إذ هى لم تهمل بالكلية بل اسمها ضمير شأن محذوف غالبا 
فيهما والحماة خبرها > والظاهر أن الضمير فى قوله مالم تسبق برجع إلى أن المصدرية لا بقيد الناصبة المضارع 
ان 8 لر والللعروكة يمل ثثالية لار ا ع كلا حرره كينا ادب الى . ومبذا يندفع أن 
كلامه يوم أنها بعد العلم م أن الناصبة وأهملت وليس كذلك وإثما هى الحففة من الثقيلةو نما إا أهملت لأن الناصبة 
تدخل على ماليس بمستقر ولا ثابت لأن بامها أن تدخل للاستقبال فلذلك لانقع بعد أفعال النحقق لاف الخففة 
فإنها نفتضى تأكيد الشى ' وثبوته . 

وقال [ قف المتوسط ] وليست يعنى الحففة الواقعة بعد العم هى الناصية للفعل المضارع لامتناع اجتماع الناصبة 

مع العم کون الت الناصبة للرجاء والطمع الدالين على أن مابعدها غير معاوم التحقق وكون العلم دالا على أن مابعدها 
ك يعنى فيازم التناق ( قوله وتسمى حينئذ مخففة من الثقيلة ) وهى ثلاثية الوضع إذ هى عففة 

ن الثقيلة وهى مصدرية أيضا كا صرح به الشارح حيث قال : و عل النصب بأن المصدر ية مال تسبتی كنا أن أصلها 
فة هي مث كذلك: وكا أن اائيةالوضع ال تنصب المضارع وتوصل به وبالماضى والأمر مصدرية ( قوله 
فإن سيقت بظن الخ ) أى ولم يكن هناك فاصل غير لا فإن كان هناك فاصل غير لاحو : خلت أن ستكون » . 
أو حلت أن لن E E E‏ بلفظ الظن ) كأن كان بلذظ العلل مثلا 
لکن استعمل فى معنى الظن الغالب القريب من ن العم أو جرى جری الإشارة كا عم ممامر ( قوله إجراء لاظن 
مجرى الملم ) أى لتأويله به بأن يحمل الظن على الغالب القريب من العلم ولو بعاريق الاد'عاء والمبالغة ( قوله وهو 
أرجح ) أى ف الفياس لأنه الأصل والأكثر فى كلاءهم . 

[ تقمة ] أنه م كلام المصنف نعين النصب إذا كان الفعل السابق على ن عاریامن کوت قعل عل ا 
فى كلام ابن الحاجب . واعدّرض عليه بأنه إذاكان عاريا عنهما يكون على وجهين لأن الفعل فى هذا القسم إما أن 
يكون صالحا للمخفنة كأفعال الرجاء والطمع أولا يكون ؛ فإن كان منافيا تكون أن ناصبة وإنلم يكن منافيا 
يجوز الوجهان قاله النجم سيد . ويجواز الوجهين فيه صرح أبو حيان ( قوله ومن العرب من يجزم الخ ) قال 
فى المغنى : نقله اللحيانى عن بعض بى صباح ( قوله إذا ماغدونا الخ ) البيت لامرى“ القيس » وغدونا بكرنا 
ونخطب بكسر الطاء المهملة .ضارع حطب حع الطب ( قوله حملا على ما أختها ) أنى المصدرية يجامع أن كله 
مهما حرف مصدرى نای . وظاهر كلاءه اختصاص الإثمال بها وعايه فيال لم اختصت بهذا الحم دونکی 


16“ 


أن تق رآن على أسماء وکا منى السلام وأن لا تشعرا أحدا 


0 کا أعملت ما المصدرية قليلا ہلا عليها نحو ماروئ فى الحديث وكا تتکونوا بولى عایک (ومضمرة ) وإضيارها 


إما جوازا :أو وجوبا أما ( جوازا) فى موضعين ( أحدهما بعد عاطف ) وهو هنا الواو أو الفاء أو ثم أو أو 
( مسبوق ) ذلك العاطف ( يامم خالص ) من تأويله بالفعل» مثاله بعد اأواو ( حو ) قول هيسون زوج معاوية 
رضى الله عنه : 
( ولبس عباءة وتقر عينى )2 أحب إلى" واس رت 

فتقر منصوب بأن مضدرة جوازا بعد عاطف وهو الواو وأن والفعل فى تأويل مصدر مرفوع بالعطف ل 
الحالص من التأويل بالفعل »> والتقدر ولبس وقرة عينى » وربما وقع فى بعض النسخ للبس باللام .كان الواو 
العاطفة على قوطا قبله : 

لبيت خف الأرياح فيه اب إلى من قصر منيف 
وهو تحريف نبه عليه المصنف ف [ شرح بانت سعاد ] ومثاله بعد الفاء قول الشاعر : 





مع أن الأخرى مصدرية ( قوله أن تقرآن الخ ) تقرآن إما فى حل نصب بدلا من محملا أو من حاجة 
ل قوله قبله : ْ 
٠‏ وتحملا حاجة لى خف محملها ١‏ وتصنعا نعمة عندى هبباويدا 
وإما فى محل رفع خبر مبتد] محذوف عائد إلى حاجة أى هى أن تقرآن : 
قال المصنف ف المغنى : والشاهد فى أن الأولى وليست مخففة من الثقيلة بدايل أن المعطوفة عايها : واعتر ض 
يأنه لامانع من عطف أن الناصية وصلتها على أن المقففة وصاتما إذ هو عطف مصدر على مصدر ( قوله نحو 
ماروى فق الحديث الخ ) كذا فى المغنى : 
قال الدمامينى : ولا حاجة إلى أن تجعل ماهنا اصبة فإن فى ذلك إثبات حك حالم به بثبت فى غير هذا انحل بل 
الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة؛ وقد سمع نظما ونبرا إلى أن قال : ولا داعى إلى ارتکاب أمر لم بثبت 
فى المغنى : والمعروف ف الرواية كها تكونون . وى الرضى : ونجىء ماالكافة بعد الكاف فيكون لا ثلاثة 
معان : أحدها تشبيه مضمون حملة بمضمون أخرى فلا تقتضى الكاف ماتتعلق به لأن الحار إنما يطلب ذلك لكون . 
ار ور مفعولا والمفعو ل لابد له من فعل أو معناه إلىأن قال : وهنه قوله عليه الصلاةوالسلام: كا تكو: وذيولعايك, . 
شبه التولية عليهم المكروهة بكو :هم المكروه: أى عاد م المكروهة » ثم.ذكر أنه جوز أن تكون نافية وأن 
تكون مصدرية( قوله إما جوازا أو وجوبا )أىجائزا أو واجبا أو ذا جواز أو ذا وجوب ( قوله وهو هنا الخ) 
أى لأنه لم يسمع النصب إلا مع الأربعة . قال أبو حيان: : ولا يحوز فى غيرها ( قوله بام خالص الخ ) أى سواء 
كان ذلك الامم ».صدرا كنا مثل أو غير مصدر كمقوله : 
ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما 
فأسوءك معطوف على رجال وهو ليس فق تأويل الفعل ( قوله الشنوف ) بم المعجمة وفاءين فى الأصل 


مصدر » والمراد الثوب الرقيق الذى لامحجب عن إدراك ماوراءهة ( قوله فتقر ر عرز رن ا ل 1 


معزلة المصدر نحو : تسمع بالمعيدى خير ٠ن ٠‏ أن تراه كذا قاله الح یی تبعا للعییی وغيره . ٠‏ 
وقال المصنف لى الحواثى : لا يجوز الرفع لأن المعنى يفسد به إذ يصير المدنى ولبس عباءة أحب إلى" هن 
١‏ یس فا کہی س أول ) 


TE 


لولا توقع معتر” فأرضيه2 ماكنت أوثر أترايا على ترب 

وبعد ثم قوله : | : 01 | 

إنى وقتلى سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر 

٠ :‏ وبعد أو قوله تعالى ا و برسل رسولا ‏ بالنصب فى قراءة غير نافع عطفا على - وحیا ب وخرج قو له 
خالص غيره دفي الس a‏ عليه كولم : 


لبس الشفوف. ثم يقول ونقر عينى » وليس اراد ذلك وأن لبس العباءة مطلقا أحب إليه هن لبس الشفوف بل 
المراد أن اجاع هذين الشيئين أحب والواو لعطف المصدر المنسبك ء) لی الام المتقدم وفيا معنى مع فقد رأيت 
الرفع محل بالةضود والنصب لازم نبه عليه عبد القاهر اتی : 

والظاهر أن هذا لامخالف ماقاله العينى والمحشى لأنهمالم عيزا الرفع على الاستئناف بل على أن يكون الفعل 

معطوفا على المبتد! قبله لتنزيله منزلة المصدر » وأحب خبرا عنهما لأنه أفعل تفضيل جرد هن أل والإضافة وهذا 
< يؤدى ی ا قلا عن ال ور لزلا ن ر ا عاو وت ر 
ه ماكنت أوثر أترابا على ترب ٠‏ المعتر بالعين المهملة والتاء المثئاة فوق السائل أو الحتر فى للدؤال › وأرضى 
منصوب بأن ضمرة جوازا يعد الفاء » وأن أرضى فى تأوبل مصدر معطوف على توقع 0 والنقدر اولا تؤقع 

معتر فإرضال إياه وتوقع لیس ف تأويل الفعل » والأتراب جع ترب بكسر التاء المثناة E‏ الراء » 

وترب الرجل لذته وهو الذى يولد فى الوقت الذى ولد فيه ( قوله إنى وقتلى سليكا ) صدر بيت لأنس , بن مدركة . 
الدتعمى عجزة ٠‏ كالثور يضرب لما عافت البقر ه وسليكا ام م رجل مفعول قال المضاف إلى فاعله » وأعقل 
مضارع عقل القتيل أعطى ديته منصوب بأن مضمرة جوازا 0 ثم 2 وأن أعقل فى تأويل مظدر معطوف على 
قتل وهوليس ف تأويل الفعل وكونه عاملا وشرط العمل أن بصح حاول أن أوما والفءلمحاه لابتعضى تأويله بالفعل 
كما لا يخنى »' وكالثور خببر إن » والمراد بالثور ثور البقر » وقيل ثور العاحاب وهو الذى يعلو الماء ( وله عطفا 
على وحبا) أى من قوله تغالی - وماکان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب - كأنه قيل وماصح 
له أن يكلمه الله إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو مرسلا فيكون الكل مصادر وقعت أحوالا من الفاعل 
أما الوحى والإرسال فأهرهما هين وأما من وراء حجاب فهو متعاق بمصدر محذوف كأنه يل أو[ اءا من وراء 
حجاب » أو قيل وماکان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو إسماعا من وراء حجاب أو إرسالا فيكون كل واحد' 
منها مفعولا مطلقا على هذا التقدير » ويجوز أيضا أن يكون المعنى وماکان لبشر أن يكامه الله إلا بأن يوحى » 
١‏ و بأن يسوم من وراء حجاب » أو بأن يرسل رسولا فيكو نكل منها مفعولا بواسطة حرف ادر »وأما المسلانى : 
فهو مستثنى مفرغ على كل تقدير » وأما قول من قال الاستثناء ههنا منقطع نظرا إلى ظاهر القول فايس بقوى” 
لعدم اعهاده على #قيق مضمون السكلام » وظاهر كلام المصنف وجوب الاصب بعد العاطف المذكور . ويشكل 
- عليه القراءة باأرفع فى -أو برسل ‏ والحواب أنه حینذ «ستأنف والفعل خبر لبتداً محذوف لا معطوف على الام 
ويازمه أنتكون أو للاستئناف والاستئناف يعدالواو والفاء جز م فى الإخبار وأما بعد أو ففيه نوع ماءن الإضراب 
لأنك إذا قلت الزم زيدا أويقضيكحةك وجعلته مستأنفا فا نى أو هو يفيك حقاث أىيةغ که ع کل حال سواء 
ألزمته أم م تلزمه كانه قال بل يقضيك ( قوله وخرج بةوله” خالص الخ ) لم بذ کر ما حرج بقواه .م وذللك ٠‏ 
أن يكون معطو فاعلى فعل كقوله تعالى ‏ أن تضل إحداهما فتذكر ‏ فى قراءة من نصب» وقوله تعالى . - بريد الله 





f 


وھا - 


الطائر فيغضب زيد الذباب برفع يغضب وجوبا لآن الاسم المعطوفعليه مؤول بالفه م لوةوعه صلة لأل أى الذى ٠‏ 
يطير ( و ) الان بعد ( اللام الحارة ) سواء كانت للتعليل كما رى نحو) ‏ إنا فتحنا لك فتحا مينا رليغفر لك اللهم ْ 
ماتقدم” من ذنبك وما تأخر -أم للعاقبة المسماة بلامالصيرورة ولام المآلوهى الى يكون مابعدها نقيضا لمقتضى 
ماقبلها نحو د فالتقطه آل فرعون ليكون م عدوا وحزن - فالتقاطهم إنماكان ارأفتهم عليه لما أانى الله عليه من 
إلخبة فلا براه أحد إل أحبه فقصدوا أن يصير قرة ة عين هم فآل بهم الأمر إلى أن صار لم عدوا وحزثًا أم للتأ كيد 


' وهى الأنية بعد فعلمتعد نحو - وأم مرنا لنسلم لرب العالمين - (فأن مضمرة جوازا إلا إذا اقترن الفعل بعدها بلا) 


سواء كانت مؤكدة كالتى (ق نحو للا لايم أهل الكتاب -) أم نافية نحو( -لثلا يكون للناس- فتظهر) أنوجوبا .| 





لبین لك ودیک - وقوهم إما أن تنطق بالوق أو تسكت؛فإن النصب فما ذ كر انم أن شر او 
هو بالعطف على ما قبله » ولعل الشارح لم يذكر هذا لأنه معاوم من باب العطف كا هو ظاهر ؛ ولان خروج 0 
العطف على مصدر متوهم من ن الكلام السابق بقولهخحالص كما صنع المرادىفإنه يجب فيهإضار أن لاف مسألتنا 
فإن الإضار جائز بل نص فى شرح العمدة على أن الإظهار أحسن لأن هذا إنما مرج بتقييد الاسم بكونه صريحا 
ولذا قيد فى الشذور بكونه صريحا لإخراج ذلك ( قوله الطائر فيغضب الخ )أل امم موصول مبتدأ نقل إعراما 
إلى ما بعدها لكونها بصورة الحرف» ويغضب زيد جملة معطوفة على صلة أل ولعطفها بالفاء لم تحتج إلى رابط» ‏ 
والذباب خر المبتدكذا فى التصريح . 

قال شيخنا : إذاكان من عط الحمل فى إخراجه حينئذ نظر لأن انحترز عنه إنما هو الفعل المعطوف على 
اسم غير حالص لا الحملة قتأمل هذا : ۰ ) 

وقال الشاطبى : وأما اسم الفاعل فله جهتان م الاسمية اللخالصة إذا قد" رها فيه حيث يكون نحو قاتم . 


ني حك كاهل وغارب » فلا شك على هذا التقدير فى نصب الفعل بعده نحو : يعجبنى فاضل ويتكرم » وعلى 


هذا التقدير يصح قولك : عجيت من رجل ضارب ويشتم بالتصب + والأعرى جهة معنى الفعل والعطف فبها 
فى المعنى من باب عطف الفعل على الفعل » وقد تقدم أن الفعل يعطف على الاسم الذي يعطى معنى الفعل إجمالا 
لمعناه وإهمالا للفظه ف-کأنه ليس باء م صر يسح بذلك الاعتبار جرعي الحم ا : 

وبه يعم جواب قول امحشى تیدا لشباب القامعى فى حواشى ابن الناظم : هلا أمكن أن ينصب ويجعل أن 
والفعل فى تأويل مصدر معطوف على مصدر متأو'ل من اسم الفاعل انه كالفعل فى دلالته على الحدث » وسياق 
أن الفعل يتأول منه المصدر معمولا لكون محذوف » والتقدير هنا : الذى يكون منه طيران فيغضب زيد الذباب 
( قوله - ليغفر لك الله - ) علة لاجتماع الأمور الأربعة فى الآية لى صل الله عليه وسل وذلك حين فتح الله له 
مكة ( قوله أم للعاقبة الخ ) قال أبو حيان فى شرح التسبيل : وهذا الذى ذكره المصنف ليس مذهبا للبصريين 


ل ره 3 وقد عزاه بعضهم إلى الأخفش 2 وأوتل البصريون ذلك على آنہا لام السبب عل 


جهة المحاز لأنه لما كان ناشئا عن التقاطه كونه صار عدوا صار كأله التقط لذلك وإن كان التقاطه فى القيقة إنما 
كان لأن يكون لهم حبيبا وابنا وهذا أحسن » لأنه إذا تعارض الجاز ووضع الحرف لمعى متحد كان الهاز أولى ٠٠‏ 
لأن الوضع يثول فيه الحروف إلى الاشتراك والمحاز ليس كذلك ر قوله أم للتأكيد ) وهى الزائدة و بعضهم أدخلها 
فى لام التعلیل ( قوله فان مضمزة جوازا ) وأجاز ابن كيسان والسيراق 9 يكون النصب بعدم اللام بإضمازكى 
لأنه يصخ النطق مها بعدها نحوء: جئت لكى أكرمك » ومذهب الحمهور أنى لا تضمر لأنه لم ينبت إضمارها 
ل .غير هذا الموضع ( قوله بعدها) 5 اللام ( قوله بلا ) ولا جوز الفصل بين اللام والفعل إلا بلا وإنما ساغ ذلك 


۱0 س 


(لاغير ) كراهة اجهاع لامين ( و) إلا فى ( نحو ماکان الله ايعذهم - ) ما هو مسبوق بكون عاض ولومعى 
منى مما أو لم فقط مسند لما أسند إليه الفعل المقرون باللام كا فى المغنى ( فتضمر ) وجوبا ( لاغير) وتسمى هذه 
اللام لام الححود من تسمية العام بالمخاص . ۰ 

واختلف ف الفعل الواقع بعدها فذهب الكوف إلى أنه خبر كان واللام للتوكيد . 





لأن اللام حرف جر ولا قد يفصل مما بين الحار وا نحرور فى فصيمح الكلام حو : غضبت من لا شى“ وجات 
بلا زاد» ويحب إدغام النون فى لا نافية أو زائدة لتقارب رجيبما ( قوله كراهة اجتاع لامين ) فإن التلفظ به 
ثقيل جدا ( قوله بكون ) أى ناقص كا هو المتبادر» ويعلم من كلامه الآتى اختصاده بذلك دون بقية أخواته 
كأصبح ودون غير ها کباب ظن لأنه لم يسمع وإن أجاز كلا بعض » وأجازه بعضهم فى كل فعل ماق تقدامه 
فعل نحو : ماجئتى لتدكرمى » وهو فاسد لأن هذه لامك ( قوله ماض ) فلا يجوز أن يكون ليفعل لاف 
. لامك فتقول : سأتوب ليغفر الله لى ۾ 

قال أبو حيان : إن الفعل المنى لا يكون مقيدا بظرف فلايجوز ماکان زيد أ.س ليضرب عمرا بخلاف لامک 
وظاهره ولو کان غير ظرف زمان نحو : ماکان زيد ف الدار ليقوم » فانظر عاته وحرره ( قوله ولو معنى ) 
هو المضارع المنى بلم ( قوله منى عا أولم ) يعنى مالم بنقض فلا يجوز ما كان زيد إلا ليضرب عمرا » ومجوز 
ذلك مع لامك نحو : ما جاء زيد إلا ليضرب عمرا كا قاله أبو حيان قال : والفرق أن الننى مسلط مع لام ادود 
على ماقبلها وهو امحذوف الذى تتعلق به اللام فيلزم من نفيه ننى ما بعدها وذلك على مذهب البصريين ‏ وف لامك 
يتسلط على ما بعدها نحو : ماجاء زيد ليضرب » فينتى الضرب خخاصة ولاينتنى الحىء إلا بقرينة ندل على انتفائه 
وخرج بالتقييد بفقط إن لأنها نت بالمستقبل ولاكذلك ما ولم إذ ننى غيره ما قليل ولما لأنها وإن نفت الماضى 
لكنها تدل على اتصال نفيه با حال مخلاف لم » وأما إن نفيها خلاف قوی » واستدل المرادى على وقوع لام 
الجحود بعد المنى بها بقراءة غير الكسانى - وإنكان مكرهم لعزرل منه الحبال ‏ ونظر فيه فى المغنى واستظهر 
أنما لامک وإن شرطية ( قوله لما أسند إليه الخ ) فاو م يكن مسْندا على ذلك الوجه لم تكن لام الححود نحو : 
ماکان زيد يذهب عرو » ويجوز ذلك فى لام کی نحو : قام زيد ليذهب عمرو ( قوله فيضمر وجوبا ) علل بأن 
ماكان زيد ليفعل ننى كان زيد سيفعل أو سوف والموجب ليس معه أن لا ظاهرة ولا ٠قدرة‏ فأرادوا المطابقة 
لفظا بينهما فكما لاجمع بين أن والسين وسوف لا يجمع بين أن واللام » وأجاز بعض النحويين حذف اللام 
وإظهار أن نحو وماکان هذا القرآن أن يفترى ‏ أى ليفترى : وأجيب بأنه لاحجة نى الآبة لأن وما بعدها 
فى تأويل المصدر والقرآن أيضامصدر فأخير عن المصدر بمصدروهو ممعنى المفترى وإلا فالقرآن هنا ععنى المقروء 
فلا داعى لتقدير اللام ( قوله بالخاص ) أى ياسم الخاص لأن الحجة فى اللغة إنكار ما تعر فه لامطاق الإنكار» 
وبهذا يندفع قول ابن النحاس : الصواب تسمیتما لام الننى ( قوله إلى أنه خبر كان ) کا تقول ماکان زید يقوم 
فالننى مسلط على المنصوب ( قوله واللام للتوكيد ) أى زائدة فلا تتعلق بشى' لأن الزائد لو كان جارا لا يتعلق 
فكيف وهى عندهم غير جارة بل هی ناصبة بنفسها عند + ووجه التوكيد فبها عندهم أن أصل ما كان ليفعل 
ماکان يفعل ثم أدخلت اللام زائدة لتقوية الننى كما أدخلت الباء فى مازيد بقائم فهى عند حرف زائد مؤكد 
داصب بنفسه . واعترض قوهم بآن اللام الزائدة تعمل الجر فى الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعال 2 
وأجيب بأنهم لعلهم لا بسلمون هذه الكلبة ونظهر فائدة الحلاف بين البصرى والكوف فى قولك : ما كان 


۷ا — 


وجرى عليه ابن مالك فى التسبيل › لكنه يقول بوجوب إضمار أن تبعا للبصرى فهر قول رکب من قولين » 
وذهب البصرى إلى أن خبر كان محذوف » وأن هذه اللام متعلقة بذلاك الحير انحذوف: وأن الفعل ليس مر بل 
المصدر المنسببك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها على الأصح فى موضع جر والتقديرق نعو ۔ ما کان اللہ ایعذمم - 
ما کان الله مر بدا لتعذيوم » ويقدر فى كل دوضع ءايليق به على حب سياق الكلام ؛ والدليل على هذا التقدير أنه 
قد جاء مصرحا به فى بعض كلام العرب قال: . موت ولم تكن أهلا.لتسمو ٠‏ فصرح بالخبر الذى حو قوله 
أهلا مع وجو د اللام والفعل بعدها وف كلامه استعوال لاغير )وقد صرح فى المغنى بأن قوهم لاغير ان وف الشذور , 
بأنه لم تتكل به العرب وقد هر مافيه . ْ ش 
وأما إضمار أن وجوبا فنى خمسة مواضع : أحدها هذا . والثانى أشار إليه بقوله (كإضمارها ) أى أن وجويا 
( بعد حتى ) المارة نظما وثثرا » ومجرورها إن كان اما صر يما فهى فيه بمعنى إلى نمو حتى مطلع الفجر ‏ 
وإن كان مؤولا من أن والفعل فتارة تكون بمعنى إلى وذلك إذا كان مابعدها غابة أا قبلها نحو: 1 


م م ل ا ا 
محمد طعامك لبأكل » فإنه لايجوز على رأى البصرى لأن ما فى حيز أن لا يعمل فيا قبلها » ويجوز على رأى 
الكو لأن اللام لا تمنع العمل فيا قبلها ويشهد للسكوفيين قوله : : ١‏ 

1 لقد عذلتنى أم ترو ولم أكن ققاللها ما كنت حيا لأسمما 
( قوله وجرى علبه ابن مالك ) أى على کون الفعل خير کان واللام للتوكيد (قوله لكنه بقول الخ ) أى 
فيلزم أن تككون اللام جارة زائدة كا يقتضيه قوله إنها مؤكدة وبه صرح ولده لكنه قال فى شرحه على التسهيل 

ميت مؤكدة لصحة الكلام بدونها لا لأنها زائدة إذ لو كانت زائدة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صصح »› 

وإما هى لام الاختصاص دخلت على الفعل لقصد ما كان زبد مقدرا أو هاما لأن يفعل انتهبى وحينئذ فقد يقال 

ما قاله لا مالف قول البصربين فليتأمل . ش 0 
فإن قلت : إذا كانت أن مقدرة بعد اللام يازمه الإخبار بالمصدر عن الاة وهو لا يجوز ؟ أجيب : بأن 

الإخبار بالفعل المقدر بالمصدر عن الرثة جائز وإن م يجز الإخبار بالمصدر عنها لدلالة الفعل بصيغته على الفاعل 

والزمان حلاف المصدر لاسا وقد النزم إضمار أن فصار منخرطا ى سلك الفعل على أنه يحتمل أن بکون ف الكلام 
حذف کا لا ی على عارف نحو هذا . اا 
وقال المصنف ف الحواشى : قد يكون ماذهب إليه ابن مالك كقولنا فى الظرف والجرور أنه حمر نجوتزا 

لا حقيقا ( قوله وإن هذه اللام متعلقة الخ ) أى فهى عندم حرف جر معد لمتعاق انعر : 0 
قال المرادى : قوهم نما متعلقة بالخحير يقتضى ألا ليست بزائدة وتقدرر هم مريدا يقتضى أنبها زائدة مقوية 

للعامل انتبى . وى المغنى : أن المذوية ليست زائدة محضة ولا معدية محضة بل هى بينهما وفيه وجه كوباللتاً كيد 

عند البصريين أن الأصل ماكان قاصدا للفعل وننى قصد الفعل أبلغ من نفيه » واستشكله الدماءينى بأن التوكيد 
لم يستفد من اللام وإ با استفيد من ننى السبب وإرادة ننى المسبب ( قوله ولم تكن أهلا لتسمو) هل للكوفيين 
أن يقولوا إذذلك ضرورة أوشاذ أو أنهم لايد عون أن الفعل خبر إلا حيث ل يوجد خبر فحرره (قوله فى خسة 
مواضع ) مثل ذلك فى التوضيح وأقره شارحه ولم يذكر من الإضمار الواجب إضمار أن بعد كى التعلياية ( قوله 
أحدها هذا ) وهو الإضمار بعد لام الجحود المتقدمة ( قول - حتى مطلع الفجر - ) أى إلى مطلع الفجر والجار 
والنجرور متعلق بسلام ويجوز أن يتعلق بتنزل » وجملة ضلام هى ليست أجنبية لأنها متصلة بالكلام وعسددة له 
فلذا فصلت بين العامل والمعمول ؛ أوهى فى موضع اطال من الضمير فى تغزل » وهی مبقداً وسلام بر ه قدم 


ما - 


لأسير ن حتى تطلع الشمس »وتارة تكون بمعنى كى .وذلكإذا كان ماقبلها,علة لا بعدها حو : أسلم حى دل اللدنة 
وتحتملهما فى نحو - حتى تنىء إلى أمر الله هذا مذهب الجمهور + 
. وأثبت ابن مالك ها معنى ثالئا وهو أن تكون بمعنى إلا أن واستظهره المصنف ف قوله : 
ليس العطاء من الفضول سماحة حی يسود وما لديك قليل 
مح أن احتال الغاية متت وكذا التعايله» والأصح أن التصب بعدها بأن مضمرة 





عليه التخصيص أر -حتى مطلع الفجر خبر لأنه لما اختصت ليلة القدر من بين الليالى بفضائل كانت مظنة لتغاير 
. حالها حال سار ھا فأخخبر عنها با على حال غير ها فحصلت الفائدة» ويجوز. أنترتفع هى على الفاعلية بسلام لكونه 
مصدرا کا تقول: ضرب ز يد (قو له لأسيرن حتى تطلع الشمس) أى إلىأنتطلع الشمس وظاهره أنهلايصح ىهذا 
امال أن يكون حتى فيه بمعنى کی لآن السير لايكون سببا لطاوع الشءحس ( قوله وتارة بی کى) وذلك عند 
بعضهم مجاز وعند المتأخرين حقيقة وضعف . واختلف ف علاقة الجاز فقيل انتهاء الح عا بعدها لأن الفعل 
الذى هو السبب ينتبى بوجود الجزاء والمسبب كا ينلى بوجود الغاية » وتعقبه السعد بأنه لو صح ذلك لكان 
حتى للغاية حقيقة حيث احتمل الصدر الامتداد وهو السبب والحزاء أءنى المسبب الانثهاء إليه» واختار أنالعلاقة 
مقصوديته أى كون مابعدها مقصودا ما قبله بمنزاة الغاية من المغيا . ونوقش فيه بأن الغاية لا تستلزمه بدليل . 
أكلت السمكة حتى رأسبا ونحوه فإن الرأس ليس مقصودا بالأكل واستوجه الكمال ابن الام الأول ( قوله علة 
لما بعدها ) أى مفضيا إلى المقصود فى الحملة وإن لم يكن مستازما له وذلك بأن لايصح المصدر قبلها إلى الامتداد 
إلى ما بعدها ولا يصلح مابعدها دليلا على امتداد ذلك الأمر الممتد وانقطاعه عنده» نعم إن أريد بالإسلام الثبات 
' عليه واستمراره ف الدنيا يكون الدخول مناه وحتى حينئذ للغاية ( قوله أسلم حتى تدخل الحنة ) فالأمر سبب 
الإسلام والإسلام سبب دخول ابحنة ( قوله حى تنىء) فحتى حرف جر وأن والفعل حل جربما متعلق بقاتاوا 
٠‏ إما تعلق الغاية أى إلى أن تنىء وهو الظاهر المناسب اسياق الآبة . وإما :عاق التعليل أىك تنىء فيكون للتعايل 
( قوله بمعنى إلا أن ) كذا فى النسخ تبعا للتعليل » والصواب حذف أن لأن حى بمدنى إلا الاستثنائية استثناء 
منقطعا كنا ذكر ابن مالك وابن هشام اناضراوئ » وأن مضمرة بعدها . 00 
وقال الدمامينى : وسواء كان الاستثناء متصلا أو منقطعا وجعل الاستثناء فى والله لا أفعل إلا أن تفعل متصلا 
مفرغا بالنسبة إلى الظارف إذ المعى لاأفعل وقتا من الأوقات إلا وقت فعلك » وف البيت الا تی منقطعا كما ستعرفه 
ولا يضر كونها جارة مع أنها بمعنى إلا لأن عمل الحر يثبت مع إفادة الاستثناء كحاشا وخلا عند الجر بهما ( قوله 
فى قوله ليس الغطاء الخ) العطاء اسم ععنى الإعطاء وهو المراد هناء وقد جىء بمعنى العطية اسم ليس ومن الفذول 
متعاق بالعطاء واافضول جمع فضل وهو الزيادة » والمراد زيادات المال وهى مالا محتاج إليه منه » ومماحة حر 
ليس والسماحة الود » وأن والفعل اسم تأويلا فى عل جر تى متعاق بليس » والمعنى أن إعطاءك من زيادات 
مالك لايعد سماحة إلا أن تعطى فى حالة قلة المال والاستثناء على هذا منقطم » والواو فى وما لديك للحال ومامبتداً 
موصولة أو موصوفة ولديك صلته أو صفته وقليل خبر ما والحملة جال عق مفعول جود المحذوف : أى حى 
جود بش“ حال كونه قليلا عندك » ويجوز أن يكون حالا عن المفعول والفاعل أو عن الفاعل » وزعم بعضهم 
أن حتى تجود بدل من سماجة فى محل نصب أو مستننى مما . ورد" بأنه خارج عن موارد استعياها وعن قانونها 
( قوله مع أن ا<مال الخ ) هذا لا ينا استظهار المصنف لأنه احتال مرجوح وإتما يناى الاستظهار الاحمال إذا 
كان راجحا : وقول المحشى وإأما ينافيه القطع بوهم أن الاحتّال ولو راجحا لابناي الاستظهار وفساده لا لني 


— ١84 


لامها لأنه قد ثبت جرها للأسماء فوجب نسبة الجمل هنا لآن لما تقرر م نأن عوامل الأسماء لاتكون عوامل الأفعال 
لأن ذلك يننى الاختصاص » وإتمالم تكن مثل كى جارة وناصبة بنفسها + 0 

قال أبو حيان : لأن النصب بكى أكثر من الجر ولم يمكن تأويل الجر فحكم به وحتى ثبت جر الأسماء بها » 
وأمكن حمل ما انتصب بعدها على ذلك يما قدمنا من الإضمار والاشتراك حلاف الأصل ولأا يمعنى واحد 
ف الفعل والامم » مخلاف کی فإنها سبككت الفعل وخلصته للاستقبال » ولا ينصب المضارع بأن بعدها إلا ( إن كان 
مستقبلا ) بالنظر إلى ماقبلها سواء كان مستقبلا أيضا بالنظر إلى زمن التسكلم ( نحو ) - لن نبرح عليه عاكفين 
(حتى رجع لينا موسي ) أم لا نحو س وزازلوا حتى يقول الرسول - بالنصب ف قراءة غير نافع » فإن قول 
الرسول وإن كان ماضيا بالنظر إلى زمن الشكلم مستقبل بالنظر إلى زازالم . وقد تظهر أن مع المعطوف على 
منصوما كقوله : حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين حيعا وهو عار 0 
على ذوى الأبصار : والمعنى على الغاية أن انتفاء كون إعطائك معدودا من السماحة ممتد إلى زمن إعطائك فى حالة 
قلة مالك فإذا أعطيت فى تلك الحالة ثبتت سماحتك » والمعنى على التعليل نى أجك بأن إعطاءك من فضول الال 
ليس سماحة لأجل أن أبعثك على الإعطاء حالة الإقلال من المال (قوله لابها) أى نفسمها سواء كانت جارة بإضمار 
إلى كنا ذهب إليه الكسافى عكس مذهب البصربين أم بنفسها كنا ذهب إليه بعض الكوفيين لشميا بإلى (قوله 
لا تكون عوامل الأفعال ) أى من جهة واحدة فلا برد أى” رجل تضرب أضرب فإن الحهة فى أى مختافة فإن 
جزمها من جهة تضمنها معنى الشرط وجرها من جهة الإضافة» ومع اتحاد المعنى فلا ترد اللام لأن الخازمةطلبية . 
لاف الحارة 3 وتقدم قريبا فى لام الجحود أن الكوق لاری كلية هذه القاعدة ( قوله والاشتراك حلاف 
الأصل ) كأنه جواب سؤال تقديرهأن الأصل عدم الاضمار وهلا كانت ناصبة بنفسها فتسكونمشتركة بين الأسماء 
والأفعال ؟ فأجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل ( قوله ولأنما بمعنى واحد ) تعليل ثان يستفاد منه الفرق » 
وحاصله أنه لم يمكن أن تکون ناصبة لافعل وجارة للاسم لأن معناها مع الأسماء غير معناها مع الأفعال فلم يلزم 
أن عوامل الأسماء تکون عوامل الأفءال ( قوله إلا إن كان «ستقبلا ) لأن نصبه بإضمار أن وهى ' تخلص الفعل 
للاستقبال ( قوله نمو لن نبرح علیهعا کفین ‏ ) مثل به تبعا لغيره لماكان مستقبلا باعتبار زمن الشکل ضا 
وقد يقال إن هذا من القسم الثانى فإن العسكوف عليه ورجوع مومى ماضيان بالنسبة إلى زمن النزول والرجوع 
مستقبل بالنسبة إلى العكوف فهو على حد الزلزال» وقول الرسول فى الآية الآتية . وأجيب بأن قوله - قالوا لن 
نبرحعليه عاكفين فيه حكاية لكلامهم وعباراتهم الصادرة منهم » فالمنظور فيه حكاية كلامهم إذ ذاك لا الآن 
ولاشك أن رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى زمن قص ذلك علينا على وجه الحسكاية مخلاف آية الزازال فليس 
فيها حكاية لقول آخر وَإتما هو إخبار من الله سبحانه أو أءر منه » فالمنظور فيه إتما هو زمن الأزول لازمن النكل 
بالنسبة إليه فتأمل ؛ وحتى برجع متعلق بنبرح على تقدير مضاف : أى زمان رجوع مومى ( قوله وزازلوا) 
أى أزعجوا إزعاجا شديدا مشما بالزازلة لما أصاءمهم من الأهوال ( قوله فى قراءة غير نافع ) وأما قراءة نافع 
بالرفع فالحملة مستأنفة لاتتعلق من حيث الإعراب با قبلها والفعل «ؤول بالحال » أى حتى حالة الرسول والذين 
معه أنهم يقولون ذلك ( قوله بالنظر إلى زمن الكل ) أى قص ذلك عليناء والمراد بزمن الكل ف الاب السابقة . 
ليس زمن القص بل زمن الكل امحدكى عنهم ( قوله بالنظر إلى زان الهم ) أى الماضى الذى أخبر الله عله الآن 
( قوله كقوله حتى يكون الخ ) قبله : | 32 

ومن يكلمهم فى امحل أنيم لا يعم الخار مم أنه جار 


فال أبو حيان : وف هذا دليل على ذعوى البصريين من أن" أن مضمرة بعد حى » ولذلك ظهرث 
فى المعطوف لأن الثوانى تحتمل مالا تحتمله الأوائل » والتقييد بالجارة غذرج للعاطفة وهى النى تعطف بعضا على 
كل كا سيأق: » والابتدائية وهى الداخلة على حملة مضمونما غاية لشىء قبلها كقوله : 
٠‏ حى ماء دجلة أشكل ٠‏ وقولهم : شربت الإبل حتى يحىء البعير مجر بطنه » ولا يكون الفعل الذى بعدها 
إلا حالا أو مو "لا به لاف الوارة فإنه بتعين أن يكون الفعل مستقبلا كما تقدم: وقد عل من كلامه أنالاستقبال 
شرط فى وجوب النصب فإن انتنى وجب الرفع » لكن يجب مع ذلك أن بكون الفعل بعدها ٠‏ 


وقوله حتى متعلق بالمنى الذى دل عليه قوله لا يعم لحار الخ أى يعاملونه هذه المعاملة إلى أن يكون عزيزا 
بمثابة واحد عن أنفسهم أو تار مفارقتهم › وقوله أو أن يبين حميعا أى. يفارق وهو مجتمع الحال غير منتشرها 
مختارا لذلك غير مضطر ( قوله قال أبو حيان الخ ) قال شيخنا. : قد وقفت عليه فى شرح التسبيل ورأيت فيه 
أيضا قبل هذا الكلام بيسير مانصه : ومع قول الكوفيين إنها الناصبة بنفسها أجازوا إظهار أن بعدها : قالوا: 
لو قلت لأسيرن حتى أن أصبح القادسية جاز وكان النصب مت وأن توكيدا كما أجازوا ذلك فى لام الححود . 
انتهى . فهل يصير بعد ذلك فيه دليل على ما ادعاه فتأمله » ثم أقول أيضا : ما المانع من أن يكون الناصب 
والمنصوب وهو أن يبين عطف على الناصب والمنصوب وهو حتى يكون على طريق البصريين أنها ناصبة بنفسها 
وذلك کا تقول : جثت لكى تكرمنى وأن تحسن إلى" فهل عتنع عطف أن تحسن إلى" مل یکی تسكرمنى فحرره 
ر قوله لأن الثوانى تحتمل الخ ) ادعى بعضهم أن" أن فى البيت زائدة فيكون النصب بالعطف لا بأن » وجواز 
بعضهم أن تسكون مصدرية لكن ليس العطف على ما بعد حتى بل على حبر يكون وهو عزيزا وعلى تأوبل 
المصدر بام الفاعل یکی يكون عزيزا أو بائنا ( قوله والابتدائية ) أى الى تبتدأ الحمل أى تستأنف بعدها 
لاالتى يازم وقوع المبتدإ والحير بعدها لأنها تدخل على الحملة الاسمية والفعلية التى فعلها مضارع كا يعلم منكلام 
الشارح » ولكون مابعدها حلة لفظا ومععى امتنع كونها حرف جر لأنه لایدخل إلاعلى امغر دات أوا فى تأويلها 
خلافا لاز جاج وابن درستويه يث زعا أنها جارة وأن الحملة قعل جربباء وما يبطل مازعماه أنهم إذا أوقعوا 
أن بعدهاكسروا همزتها ( قوله ٠‏ حتى ماء دجلة أشكل ٠‏ ) عجز بيت لحرير صدره : 
٠‏ فا زالت القتلى مج دماءها ٠‏ والأشكل الذى فيه بياض وحمرة مختلطان ( قوله أو مؤولا به ) قال المصنف: 
إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا فالأول كقولك سرت حى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت 
فى حالة الدخول » والثانىكامثال المذ كور إذا كان السير والدحول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال ( قوله 
فإنه يتعين أن يكون مستقبلا أيضا ) لما ذكرنا آنفا من أن النصب بعدها بإضار أن وهى لص الفعل للاستقبال 
الكن حيث الأمر كذلك فهلا شرطوا أن يكون الفعل مستقيلا فى كل ما ينصب بعده بإضمار أن وما الخصوصية 
نى الجمارة ( قوله فإن انتتى وجب الرفع ) ظاهر كلام المصنف بل صريحه أن الفعل الحالى لا يكون إلا مرفوعا ٠‏ 
وأنه لا يدخله التأويل بالمستقبل حى ينتصب »› ويوافقه كلام الدمامينى حيث قال: وتلخيص مسألة حتى بأسبل 
طريق أن يقال إن صلح المضارع بعدهالوقوع الماضى موقعه جاز فيه الرفع والنصب نحو حتى يقول الرسول- 
وإلا فإ كان حاضرا فالرفع أو مستقبلا فالنصب النتهى بعنى بالنسبة إلى زمن الكل فإنه الذى يحب نصبه کا 
اصرح به ف المغنى » وأما إن كان استقباله بالنظر إلى ماقبلها فالوجهان . 4 
وإذا تقرر هذا فقول الشارح : وقد عل من كلامه الخ مشكل لأنه إن أراد أن الاستقبال بقسيميه الذى قدمه 
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مسببا عما قبلها فضلة نحو : مرض زيد حتى إنهم لابرجونه . 
( و) الموضع الثالث مما يحب فيه إضمار أن أشار إليه بقوله ( بعد أو ) العاطفة 





فشرح قوله مستقبلاشرط فق وجوبالنصب فيخالفه كلامالمغنى » وإن أراد أن الاستقبال الذى هوشر ط للوجوب 
إعا هو الاستقبال بالنظر إلى زءن التكلم فخصوص هذا لم بعل من كلامه. ويشكل عليه أيضا قوله فإن انتی وجب 
الرفع إذ وجوب الرفع مخصوص بصورة واحدة (قوله مسببا عا قبلها) لأنه لما بطل الانصال اللفظى بينهما لمائع .. 
وجب الاتصال المعنوى جبرا لما فات ولتتحقق الغاية انى هى مداوذا نحو : أمهم سار حتى يدخلها » لآن 
الاستفهام عن السائر لاعن السير فإنه محقق : وأما فلما سرت حتى أدخلها؛فإن أردت ننى السير وهو الأغلب 
فى كلامهم وجب النصب وإن أردت الحم بوقوع سير ليل جاز الرفع على ضعف فراجع الرضى» ولو لم يكن 
الفعل مسببا. جما قبلها نحو : لأسيرن” حى تطلع الشمس» وماسرت إلى البلد حى أدخلهاء وأسرت حى تدخلها 
وجب النصب إذ طلوع الشمس لايتسبب عن السير فى الأول » ودخول البلد لايتسبب عن عدم السير فى الثانى: 
وأما الثالث فلأن السير م يتحّق وجوده فاو رفع لزم أن يكون مستأنفا مقطوعا بوقوعه وما قبلها سبب له 
وذلك لايصاح ؛ لآن ماقبلها غير سبب فيازم وةوع المسبب مع ننى السبب أو الشك فيه » : ١‏ 

وأجاز الأخفش الرفع بعد الانى على أن يكون الكلام إيجابا ثم أدخلت أداة الى على الكلام يأسره لاعلى 
ماقبل حتى خاصة » ولو عرضت هذه المسثلة بهذا المعنى على صيبويه لم بنع الرفع فيها و إتما منعه إذا كان الى 
مسلطا على السبب خاصة وكل أحد يمنع ذلك : قال بعضهم : ويحرى مثل ذلك فى الاستفهام + 

قال الرضى : ويجوز ماسرت إلا بوما حى أدخلها بالرفع »> وماسرت إلا قليلا لأن الى انتقض بإلا » 
وأما نحو : وإنما سرت حتى أدخلها فلفظ إنما يستعمل بمعنرين إما حصر الشىء كقولك : إنما سرت أو قعدت 
إذا حصرت سيره فيجوز الرفع على قبح لأن الحصر كالننى » وأما الاقتصار على الشىء كقولك لمن اد عى 
الشجاعة والكرم : إنما أنت شجاع أى فيلك هذه اللحصلة فقط فيجوز الرفع بلا قبمح ( قوله فضلة ) فاو لم يكن 
فضلة وجب النصب نحو : سيرى حى أدخلها > إن سيرى مبتدأ وحتى أدخاها خبر > ولو رفع الفعل لصار 
. المبتدأ يلا حبر لأن حى حينئذ حرف ابتداء والجملة بعدها مستأنفة فيخلو المبتدأ عن الخبر لفظا وهو ظاهر » 
وتقديرا لآنه لادليل عليه فسقط ماقیل إنه مكن تقدير احير أى سيرى حاصل وكذلك كان سيرى أمس حتی 
أدخلها إن قد رت كان ناقصة وحتى أدخلها اثر ول يقدر الظرف وهو أمس خبر ا لكان » فإن قدرت كان 
تامة وأمس متعلقا بسيرى أو ناقصة وأمس 'متعلقا عحذوف على أنه خير كان رفعت لن مابعد حتی حينئذ حال 
مسبب فضلة وحتى فيه ابتدائية » وعلامة كونه بالا أو..ؤولا به صلاحية جعل الفاء فى موضع حتى ( قوله 
مرض زيد حى إنهم لايرجونه ) فلا يرجونه حال لأنه فى قوأة قولك فهو الآن لايرجى ومسبب عا قبلها لأن 
عدم الرجاء مسبب عن المرض وفضلة لأن الكلام تم قبله با جحملة الفعاية » ويحتمل أنه مثال للحال التأويلى على 
معنى أنه بحيث لم يرجوه فى الماضى والتعبير بالمضارع كأنك قلت حتى قلنا لايرجونه ( قوله العاطفة ) أى لمصدر 
مؤول من أن والفعل بعدها على مصدر متصيد مما قبلها كا أشار إليه الشارح فيا سيأتي ٠‏ وكون النصب بأن 
مضمرة هو الصحيح لأن أو حرف عطف لاعمل لها ولذلك لايتقدام «عمول الفعل عايها ولا يفصل بينه وبين 
الفعل » لكن انظر الفصل بالقسم وما قيل بجواز الفصل به فى إذن : ا 

ونقل ابن مالك عن الأخفش أنه جوز الفصل بالشرط » وذهب الكساى إلى أن” أو ناصبة بنفسها » 
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الصالح ف موضعها إلى أو إلاء فالأول (نحو) قولك ( لألزمنك أو تقضينى حتى) أى إلى أن نقضينى حى وكقوله : 
ه لاستسبان” الصعب أو أدرك المنى ٠‏ (و) الثانى ( تحو) قوله : 
وكنت إذا غمزت قناة قوم (كسسرت كعوبا أو تستقها ) 
أى إلا أن تستةم ‏ والفعل فى هذه الأمثلة وحوها مول عدر ٠عطوف‏ على ٠صدر‏ متصيا. ٠ن‏ الفعل المتقدم : 
أى ليكوئن” لزوم منى أو قضاء منك » وليكونن منى كسر سكعو بها أو استقامة منها : 00 
(و) أشار إلى الرابع والحامس بقوله ( بعد فاء السببية ) وهى انى قصد با الجزاء ( أو واو المعية ) 





والفراء إلى أن النصب بالخالفة ( قوله الصاح فى موضعها إلى أو إلا ) أجود من قول بعضمم الى بمعنى إل أو إلا 
كا وقع فى بعض نسخ المتن فإنه بوهم أن أو ترادف الحرفين وليس كذلك بل هى العاطفة : وأحسن منه قول 
الخلاصة إذا يصلح فى موضعها حتى أو إلا لأن تى «عنيين كااها يصح هنا : الأول الغاية مثل إلى » والثااى 
التعليل مثل كى فشمل كلامه حو :. لأرضين الله أو يغفر لى . ولا يناسب هنا معنى إلى ولا معنى إلا لآنه بوم 
انتطاع الإرضاء إذا حصل الغفران فيتعين هنا ااتعليل» وتتعين الغابة ى لأننظرنه أو ىء » والاستئناء فى لأقتلن 
الكافر أو يسم » ويصاح لاتقديرات الثلاث لألزهناك أو تقضينى حنى ؛ وغدرج بقوله الصاح الخ انى لا .رصاح 
فى موضعها واحدة منهما فإن الفعل بعدها منصوب بأن ٠.ضمرة‏ جوازا كنا تقسدام » ل.كن يرد عليه الصاح 
فى موضعها کی كما عرفت (قوله لأستسهان” الخ ) صدر بيت عجزه ٠‏ فا انقادت الآمال إلا اصابر ٠‏ وجواز 
أبو حيان كونها فى هذا البيت معنی إلا . 

قال الذمامينى : وليس بشىء وفيه نظر لأن كون أو بمعنى إلا مجمع عايه كا فى [ شرح العمدة ] وهو الذى 
اقتصر عليه سيبويه . ش 

قال الرضى : أو فى الأصل لأحد الشيثين فإذا قصد مع إفادتها هذا المعى الذى هر ازوم أحد الأمرين 
التنصيض على حصول أحدهما عقب الآخر وأن الأول امعد إلى حصول الثانى نصبت مابعد أو » فسيبويه يقدر 
بإلا وغيره بإلى والمعنيان يرجعان إلى شىء واحد » فإن فسرته بإلا فالمضاف بعده محذوف وهو الظرف : أى 
لألزمنك إلا وقت أن تعطينى » فهو فى تمل النصب علىأنه ظرف لما قبل أو عند من فسره بإلى مابعده بتأويل 
مصدر مجرور بأو التى بمعنى إلى انتهى . و مع هذا لا يقال إن كلام ألى حيان ليس بذىء وقول اارةى إن الجر 
بأو خلاف ماعليه الجماعة من أا عاطفة فكأنه جعل تقديرها بإلا وإلى تقدير معنى وإعراب . 

ونص ابن مالك فى [ شرح الكافية ] على أنه تقدير لظ فيه المعنى دون الإعراب » والتقدير الإعراى 
المرتب على اللفظ أن بقدر قبل أو مصدر وبعدها أن ناصبة للفعل وهما فى تأويل «صدر معطوف بأو على المقدر 
قبلها ( قوله متصيد من الفعل السايق ) ليس المراد به الفعل الابطلاحى بل مايشمل الجار والجرور ثما يؤول منه 
المصدر ( قوله بعد فاء السببية أو واو المعية ) أى العاطفتين كا يعلم من متن التوضيمح وغيره. وألوق الكوفيون 
بذلك لفظة ثم ف قوله صل الله عليه وسل 0 لا يبون أحدم فى الماء الدائم ثم يغتسل منه » وجواز ابن مالك 
فيه الرفع والنصب . ورد بأنه يصير المعنى الى عن الجمع بين البول والاغتسال : ولیس الحم خاصا به بل 
لو قال فى الماء فقط كان داخلا نحت الى » ووز فيه الجزم أيضا ( قوله وهی التى تصد الخ ) أى الى قصد 
ما سببية ماقبلها لما بعدها لأن العدول عن العطف إلالنصب للتنصيص على السببية حى يدل تغيير اللذظ حلىتغيير 
المعنى ٠‏ فإذا لم تقصد السببية لا محتاج إلى الدلالة عليها 2 
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وهى المفيدة معتى مع حال كونهما ( مسبوقين بن حض ) أى حالص من معنى الإثبات» فخرج نحو : ألم تأتنا 
فنك رمك » وما تزال تأتينا فتحدثنا »وما تأتينا إلا فقحد ثنا ش 





قال المصنف فى بعض تعاليقه : إتما نصبوا بعد الفاء فى نلك المواطن لأنهم ما قالوا : لاتنقطع عنا 
فنجفوك لم يمكن عطف فوك على تنقطع وإلا لزم فيص ير المعنى ولا جاك » والمراد أن ینوا على أن الانتطاع 
سبب ال جفاء فغزلوا لا تنقطع ممغزلة مصدر وعطفوا الفعل بتقدير أن عليه فصار عاف اسم على امم : أى لايك" 
: منك انقطاع فجفاء منا فهذا يدل على السببية» وهكذا الكلام فى أخو اتا لما شاركوا الثانى مع الأول فى إعرابه 
عم أنه داخخل فى معناه ولما عدل به عن إعرابه عم أنه غير داخل » وڏا على أنه لا يغنى عن أن يأتوا بالفعل 
إتيائهم بالمصدر لأنهم او قالوا لا يكن منك إتيان فإعطاء منا جاز أن يظن أنك تننى كلا المصدرين مخلاف ما إذا 
أنيك بالفعاين وخالفت بين إعرابهم . وعلى هذا إذا كان الفعل موجبا حو : يطير الذباب فيخضب زيد » 
لامحتاج إلى إضمار أن لآن دخول الثانى فى'إعراب الأو ل لايغير معناه» فإذا صح المراد لم يكن للعدول عن الأصل 
وجه » فأما ٠‏ فألدق بالحجاز فأستر عا ه فضرورة » وإذا كان الفعل الثانى موافقا للأول ف المءنى لا يجوز 
النصب نحو : ما أقوم فأحدثاث إذا أردت نى الفعلين وإنما ينصب إذا كان مالفا له فى معناد ولا يصح عطفه 
عليه ( قوله وهى المفيدة معنى مع ) أئ الى قصد «صاحبة ماقبلها لما بعدها فى زمان واحد » وعم بذلك أن 
النصب بعد الواو ليس على معنى النصب بعد الفاء : وقولى تقع الواو فى جواب كذا وكذا تجواز ظاهر فإن 
الكلام بالعطف حملة واحدة كسائر المعطوفات ؛ لكن الثانى يترتب على حصول الأول كالحزاء ( قوله فخرج 
نحو : ألم تأتنا فنكرمك) أى هن كل نى دخل عليه أداة استفهام وأريد التقرير لا الاستفهام اللحقيتى فإن الاستفهام 
التقريرى لا تجاب » ومذا لم ينصب جوابه فى قوله تعالى ‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 
مخضرة .- وهذا ماف التوضيح ٠»‏ لكن صرح بعضهم فى هذا جواز النصب بل والزم أيضا » ويوافته أنهم 
استشهدوا على النصب فى جواب الاستفهام بقوله : 
آم أك جار ويكون بينى2 وبينك المودة والإخاء | 
ولاشك أن المراد بالاستفهام فيه التقرير » ومثله قول تعالى ‏ أو لم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قاوب. 
وتوجيبه أن هذا الاستفهام له لفظ وهو غير الإيجاب ومعنى وهو الإيجاب فيجوز أن يراعى لفظه فينصب وأن 
يراعى معناه فلا ينصب » وقيل إن عدم النصب فى فتصبح أولى لعدم السببية لآن الرؤية ليست ممبا لإصباح 
الأرض مخضرة وإنما السبب نزول المطر . ٠‏ 
فإن قلت : فعل الرؤية عندهم فى مثل هذا ملغى ولذا أجازوا اابدل ف مارأيت أحدا يقول ذلك إلا زيدا 
دون ماجاءنى أحد إلا زيد » فلم تر فى معنى ألم يتزل الله . 
قلت : ذلك. وإن صح ف فعل الرؤية إلا أنه ليس على سبيل الوجوب » والراد صعة الرفع فى الآية وهو 
محصل بالوجه المذكور » ولا ےی أن هذا كله يؤدى إلى أن المحكو م بالنصب فى جوابه أو بأنه لاحاب الاستفهام 
نفسه » وأصل المسألة مفروض فى جواب الى » وأنه هل يجاب إذا تقدمه الاستفهام المذكور آم لا فايحرر » 
ثم هل يمكن أن يقال إن قصد جواب الاستفهام اذ كور لم ينصب أو اللنى أجيب فالوجهان بالاعتبارين فلبدرر 
( قوله وماتزال تأتينا فتحدثنا ) فإنه ععی الو جاب وكذا مامجرى مجراه فى الامتعمال و : قاما تاقانى فأكرماث 
( قوله وماتأتينا إلا فتحدثنا ) أى ما انتقض اني فيه بإلا قبل الفعل حلاف المتنقض بإلا بعده حو : ما تأتينا 
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(أو طلب بالفعل) لاغير لأصالته نىذلك » فخرج الطلب بافظ اللمير العو : حسباث الحديث فينام الناس» و بالمصدد. 
نحو : : سقيا فير ويلك ¢ وباسم الفعل نحو : ضه فنکر ماك ¢ فلا يجوز التصب بعد شىء منهاء وخرج بقيد السبية 
والمعية العاطفتان على صر يسح الفعل والمستأنفتان + 6 


فتحدثنا إلا فى الدار كا يأتى فى كلام الشارح فيجوز فيه الرفع والنصب ؛ خلافا لابن مالك وولده حيث أوجبا 
الرفع > ويتفرع على ذلك مالو قات ماجاءنى أحد إلا زيدا فأكرمه » فإن جعات الحاء لأحد نصبت لتقدم الفعل 
على انتقاض الننى وإن جعلتها ازيد رفعمت 0 عنه ( قوله أو طلب بالفعل ) لا #نى أنه ليس المراد 
بالطلب بالفعل الطلب بصيغة ة الفعل لأن بعض أنو أنواع الطاب ليس بصبغته ( قوله حشنباث الوديث فينام الناس ) 
الجمهور عل ان عدي ضمة إعراب وأنه مبتدأ خيره محذوف أى حسبك السكوت وهو لا يظهر »> وقيل 
إنه مبتداً لا یر له لآنه ف مغنى مالا عبر عنه وهو اكتف » وقيل إن الضمة ضحة بناء وهو اسم مى به الفعل 
وبنى على الضم لأنه كان معريا » و أجاز الكسالى النصب بعد الطاب بلفظ انحر ( قوله وبالمصدر) قال المصنف 
فى تعليقه : الحق أن المصدر الصريح إذا كان لاطاب ينم ب مابعده : قال : وينبغى أن لايقيد اللالاف ياسم 
الفعل خاصة مالم يظهر نقل : مخلافه ( قوله وياء م الفعل ) هذا قول الجمهور لان اہ م الفعل لايدل على مصدر 
يعطف عليه لكونه غير مشتق» وخالفهم الک ای فأجاز النصن مطلقاء وفصل جف وابنعصفور فأجازاه, 
إذا كان اہ م الفعل من لفظ الفعل نحو : نزال فنحدثك» ولا من معناه إذا م يكن + ن لفظه حو : صه فتكرملك. 
. قال ف [ شرح الشذور ] وما أجدر هذا القول أن يكون صوابا ( قوله مسرن اسل ا هرد العطف 
من غير سبدية نحو : : ماتأتينا تينا فتحدثنا فيجب الرفع أى فا حدثنا » وكذا الواو نحو : لاا كل السماك وتشرب اللبن 
إذا جزمت تشرب' ( قوله والمستأنفتان ) فإن الفاء محرد السببية حينئذ لاللعطف نحو : ماتأتينى فأكرماك بمعنى 
فأنا أكرمك لكونك ل تأتنى وذلك إذا كنت كارها لإتيانه » والواو نجرد الاستئناف لاللعطف نحو : لاتأكل 
السمك وتشرك اللبن إن رفعت تشرب» وظاه هذا أنه إذا نصب تشرب تكون الواو عاطفة؛ ويوافقه ماصرح 
٠‏ به فى [ شرح اللمحة ] أنه لابصح كونهمفع ولا معه لأنه لایکنی فيه الاسم تأويلا . لكن قالحفيد الموضح كغيره 
.إنه مفعول معه وحينئذ فالواو ليست للعطف فكيف تضمر أن بعدها » وإئما تضر بعد العاطفة آنا صرحوا به 
هنا فليحرر (قوله نحو: -لايقضى علمم فیم وتوا ) علىمءنى لايقضى علمم فكيف يموتون لاعلى »عى لايقفضى 
عليهم ميتين بل غير ميتين إذ يمتنع أن يقضى عابم ٠‏ ولا عوتون أى لايكن قضاء عامم فوتهم »وإما قدروا 
هذا التقدير فيه وفما يأنى لآن أل تجعل مابعدها فى حم المصدر فيكون مفردا » فيج أن يكون المعطوف عليه 
وهو ماقبل الفاء فى تأويل المفر د لعدم جواز عطف المفرد علىالجملة انى لاحل ها من الإعراب ( قوله وبالفعل) 
هل يشترط فى ذلك أن لايكون الخبر جامدا كما سيأتى فى الاستفهام ( قوله وبالامم ) نمو : غبرآت فتحدثنا 
بالنصب نظ را إلى أن غير قائم مقام الننى فى المعنى »> وهذا مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك » والأكثرون 
على المنع نظرا إلى أنه لايجرى مجراه ف الاستعال لاف نو: قلما تلقانى فتكرمنى » وكذا قل" رجل وأقل رجل 
لأن هذه الكلمات تجزى مجرى الننى الصرف ف الاستعال ( قوله ‏ وما يعم - الخ ) قال فى [ شرح الشذور ] 
والمعنى والله أعلم أن تجاهدون.ولا تصبر ون وتطمعون أن تدخلوا الجنة وإنما ينبغى لم الطمع فى ذلك إذا 
اجتمع مع جهادم الصير على مأيصيم فيه فیعلم الله حينئذ ذلاك واقعا منكم » والواو فى قوله تعالى واا س واو 
الحال والتقدير بل حسيتم أن تدخلوا الجنة وحالتكم هذه 0 
وجاصل ماأشار إل" أ أن لمل فى الآبة مجاز عن المعلوم وأنه مسن وبنلك بعلم الجواب مما يقال لا 
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وشمل‌قوله بای خض الى بالحردف (غو :-لابقغی علوم فيموتوا-) وما تأتينا نتحدثنا إلا ف الدار» وبالفعل 
نحو : ليس زيد حاضرا فيكلماك » وبالاسم نحو: أنت غيرآت فت<د ثناء والانى مع الواو كذلك نمو ولمايعلم الله 
الذين جاهدوا منج ( ويعم الصابرين - ) وقس الباق . 

وشمل قوله أو طاب بالفعل الأهر والنبى والدعاء والاستفهام والعرض والكنى والتحضيض » فهذه سبعة 
مع الننى المتقدم يصير تمانية أشياء و هى المعير عنما بالأجو بة الانية ؛ وزاد الفراء الترجى واختاره ابنمالك لثبوت 
ذلك شاعا فتصير على هذا تسعة » وقد جمعها بعضهم فى بيت وهو : 

مر وانه وادع وسل واعرض ضهم ن" وارج كذاك .الى قد كلا 
مثال النصب بعد الفاء والواو فى جواب الأمر قول الشاعر : 
ياناق سيرى عنقافسيحا إلى سلمان فنسنتربحا 
وقوله : فقلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعيان 
وف جواب النهى قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه فيحل عايكم غضبى - ) وقول الشاعر : 
ەه لاتنة عن خلق وتأق مكله „ ش 

وى جواب الدعاء نحو قولك : اللهم نب على" فأتوب ؛ وقولك : الهم ارزقنى بعيرا وأحج عليه : . 
للنى › وكيف يصح نى عل الله وعلمه يتعلق بالواجب والجائز والمنتحيل فتدبر ( قوله وشل قوله أو طلب ال 
فى ثبوله للاستفهام والعرض والتحضيض نظر . وقد يقال لعله أراد بالفعل مقابل الام فيدخل فيه الحرف 
ولينظر لم كان الطلب ببذه المذكورات من.امم الفعل و انير ليس محضا › وكان بنحوايت ولعل طليا مضا مع 
أنه قد قيل إنهما ليسا موضعين للطاب بل هالة تستازمه ذإن أريد أنه فى المذكورات ليس بالرضع فهو مشكل 
فى اسم الفعل على القول بأنه موضوع العنى الفعل ( قوله هى المعبر عنما بالأجوبة المانبة ) ففيه تجوز والأصل 
المعبر عن أجوبتها بالأجوبة المانية أو المعبر عنها بذى الأجوبة ( قوله قول الشاعر ) أى بالنصب ف قوله وهكذا. 
: ما بعده والشاعر المذ كور أبو النججم العجلى ( قوله با ناق الخ ) منادى مرم أى ياناقة والعنق بفتجتين ضرب 

من السير ونصبه ءلىأنه ناب عن المصدر أو صفة مصدر محذوف أى سيرا عنقا والفسيح الواشع نعت (قولهفقلت 

ادعى الخ) قاله الأعشى وقيلغيره : ادعى مثل اخرجی فاستثقل فى الفعل واو «كسورة ٠‏ ضموم ماقباها فحذفت 
الواو ثم كسر ت العين المجاورة الياء » وإذا ابتدأت بالفعل فقال البدر ابن مالك بضع الهمزة نظرا إلى ضم الثالث 
فى أصل الأمر وأنه جوز الكسر ذكره ف فصل مزة الوصل » وكذا قال أبوه فى شرح الكافية وف إيضاح ' 
أبى على" مانصه: وتقول للمرأة اغزى ادعى فتشم اازاى والعين الضمة ونضم الهمزة لأن الضمة فى حَكم الثبات 
وقوله وأدعو محل الشاهد » وأندى أبعد صوتا والنداء بعد الصوت وأنذى خير مقدم € وأن بنادى فى تأويل 
لناس للذى ببكة - ( قوله وى جواب النهى الخ )شرط النهى عدم النقض بإلا. قال ىشرح الشذور: ولونقض 
٠‏ اللبى بالا قبل الفاء لم ينصب نحو : لاتضرب إلازيدا فيغضب » فيجب ف يغضب الرفع ويمتنع النصب اتتهى 
فإن نقض بعدهالم بمتنع النصب نحو : لانضرب زيدا فيغضب عاياث إلا تأديبا » وانظر تيده بإلا هل يخرج 
غيرها ( قوله لاتنه عن خلق ) صدر بيت لأنى الأسود الدؤلى عجزه :”عار علياث إذا فعلت عظم ٠‏ والشاهد 
فى وتاتی وعار خبر مبتدأ حذوف أى ذلكعار عليكوعظم صفته »وإذا فعلت معترض بينهماء واللحاق بضم اللام . 
ملكة تصدر ما الأفعال بسهولة ( قوله وی جواب الدعاء ) بشرط أن يكون پفعل أصلى» فخرج الدعاءبالاسم 
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' وق جواب الاستفهام نحو : هل لنا من شفعاء فيشفعوا لذا وقرله : 
أنبيت ريان الحفون من الكرى وأبيت منك بليلة المأسوع 
لكن يشترط فيه أن لا يكون اباد E‏ فلا مجوز : هل أخوك زيد فأكرمه بالنصب : 
ونی جوات العرض قوله : ش 
ياابن الكرام E‏ قد حدثوك فا راء كن معا 
وغو : ألا يقوم وأقوم : ش 
وف جواب الأنى نحو - ياليتى كنت معهم فأفوز ذوزا عظما - وو - ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا 
نحو: سيا لك والدعاء بلفظ اندر غو :دحم الله زيدا فيدخل الجنة (قوله هل لنا من شفعاء ‏ الخ) منمزيدة 
فى المبتدل ولنا حبر مقدم ؛ و جوز أن يكون شفعاء فاءلا ومن «زيدة لاءتاد الجار والجرور على الاستفهام والفاء 
عاطفة للمصدر ال مؤ ول على المصدر المتصيد مما قبلها أى هل حصو ل شفعاء فشفاعة منهم لنا ( قوله أتبيت ربان‌الخ) 
كذا أنشده بعض النحاة > 
قال أبو حيان : ولا أدرى أهر مسموع أو مصاوع | الى : 
أقول : هو من كلام الشريف الرضى نيب الطالبيين»؛ وهو وإن كان أشعر الطال. دبعن ب[القرشيين کا قال 
ضاحب اليتيمة لكنه م ن الرلدن كا يدرف من ترحهاى اة » والريان ضد الظمآن » والكرى النعاس » 
والمراد به فى البيت النوم » والملسوع اسم مفعول من لسعته الحية أو العقرب » وليلة الملسوع كناية عن 
ليلة السور : 
قال فى المغنى : وذكر لى رجل عن كثير ممن يقرأ علم العربية أنه استشكل قول الشريف المرتذضى وأنشد هذا 
البيت وقال : كيف غضم التاء من تبيت وهو المخاطب لا للم تكلم وفتحها من أبيت وهو المتكلم لالامخاطب ؟ 
فبينت للحاكى أن الفعاين مضارعان وأن التاءفيبما لام الكلمة » وأن انلاطاب ف الأو'ل «سنفاد من تاء المضارعة 
ش يغنى والممزة فيه hah‏ لاهمزة المضارعة » والمتكلم فى الثانى «ستفاد هن اذمزة » وأن الأول مر فوع حاو له 
حل الاسم والثاتى منصوب يأن «ضمرة بعد واو المصاحبة ( قوله لسك ن يشتر ط فيه الخ ( ویشتر ط ى الاستفهام 
أيضا أن لايتضمن وقوع الفعل نحو : لم ضربته فيجازيك » فإن الضرب إذا وقع يتعذر سبلك مصدر مستقبل 
منه قاله ابن مالك أخذا من رد أنى على تجوز الفارسى والزجاج فى - وتكتمون ‏ من قوله تعالى لم تلبسون 
الحق بالباطل وتكتمون الحو 3 تم تعلمون ‏ النصب فتسقط النون هن حيث العربية على معنى لم مجمعون ذا وذا 
بأن إضمار أن هنا قببحلآن -. ا - معطوف على موجب مقرر ولیس بمستفهم عنه وما استفهم عزالسبب 
ف اللبس واللبس موجب : 

. قال أبو حيان : وهذالم يشترطه أحد من أصابنا بل إذا تغذر سبك مصدر مما قبله إما سكونه ایس ثم فعل 
ولا ماق معناه وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لأجل ءضى الفعل فإنما يقدر فيه مصدر مقدر استقباله ' 
- مما يدل على المعنى . فإذا قيل :لم ضربت زيدا فأضربك أى ليكن منك تعريف بضرب زيد فضرب مناء وتقدم 
الكلام على الاستفهام التقريرى ( قوله ياابن الكرام الخ ) الشاهد فن فتبصر : وألا أداة عرض » وما موصولة 
والعائد محذوف تقدير ه ماقد حدثوك به » والفاءق فا للتعليل وراءميتدأخيرزه كن معا أ ىجمعه» و ألفه للإطلاق (قو له 
وف جواب الى ) سواء كان افع الوب بعد الفاء لمن له الفعل ل ا يق : لتك تأتينا ل 
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ونكون من المؤمنبن - فى قراءة النصب . 

وفى جواب التحضيض نحو : هلا اتقيت الله فيغفر » أو ويغفر لك : 

وق جواب الترجى عند القائل به : - لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع - بالنصب فى قراءة 
حفص عن عاصم » ونحو : لعلى أراجع الشيخ ويفهمنى » لم يسمع النصب بعد الواو فى المواضع المذكورة 
إلا ى خسة : النق والأمر والنبى والمنى والاستفهام » وةاسه النحويون. فى الباق » صرح بذلك 
ف شرح الشذور . ١‏ 

. [ تنبيه] نواصب المضارع لا يجوز أن يحذف معموما وثبتى هى ولو لدليل » فاو قيل أتريد أن ترج ؟ 
م جز أن تجيب بقولك : زيد أن وحذف أخر- ج » وأجازه بعضهم محتجا بما وقع فى صمح البخارى « فيذهب 
کا ندرد ظهره طبقا واخذا ع بريد کی ب :قال : وهذا كةولهم جئت ولما قال أبو حيان ولیس مثله » 
لأن حذف الفعل بعد لما للدليل جائز منةول فى فصيح الكلا م ولم بنقل من نحو : هذا شىء فى كلام العرب 

( فإن سقطت الفاء ) من المضارع الواقع ( بعد الطلب ) ولو يافظ الخير 


وليته يأتينا فيحدثنا إذ التقدير ليس إتيانا منك فحديثا منا وليت إتيانا منه فحديثا منه» ولا جوز أن يكو التقدير 
ليته كان منه إتيان فحديث لأن ذلك زيادة متجاوزة الحد » وأما إذا كانت ليت داخخلة على ضمير الشأن وكان 
الفعل المنصوب لغير من له الفعل الأول فيجب الرفع فإن كان الفعل المنصرب لن له الأول فيجوز الوجهان نحو 
ليته بأنييى فيسكر مى فيصح أن يقال إنه فى تقدير ليت الشأن يكون منك إتيان فإكرام وليت الشأن تفعل إتيانا 
فإكراماء والتقدير فى الآية : بالیت لی کونا ممم ففوزا ( قوله فى قراءة النصب ) وأما فى قراءة الرفع فليس ما 
نحن فيه ( قوله عند القائل به ) وهو الفر اء. قال فى الباب الخامس من المغنى : وهذا لا يجيزه بصرى " ويتأولون 
قراءة حفص إما على أنه جواب للأمر وهو - ابن ى صرحا - أو على العطف على الأسباب على حد قوله : 
٠‏ ولبس عباءة ونقر عیی ' ٠‏ ار عل سسى .ما بقع موق أب وهو أن أبلغ على حد قوله : 
«: ولا شابق شیا ذا کان جائيا : م إن ثبت قول الفراء إن جواب الترجى, منصوب كجواب الى فهو قليل 
فكيف يرج عليه القراءة المجمع عل يها انتبى . وظاهره أن التخر يج على حد ولا سابق غير قليل وهو كذلك 
لأنه وقع فى القرآن كثيراكما بعلم من كلامه فى العطف عا لى المدنى من الباب الرابع ( قوله وأجازه يعضوم ) أى 
بعض المغاربة ( قوله محتجا بما وقع فى تصرح البخارى فيذهب کا الخ ) هذا دق ف تفسير قوله تعالى - وجوه 
يومئذ ناضرة - من كتاب التوحيد : 

قال الحافظ ابن حجر : الثابت ف النسخ التى وقفت عليها ذكر لفظة يسجد حتى ابن بطال ذكرها بلفظ 
کی يسجد بحذف ما » والضمير ف يذهب عائد على ماكان يسجد لله رياء وسمعة لأن لفظ الحديث و كل مؤمن» 
وبق من كان يسجد لته رياء وسمعة فيذهب الخ » ( قوله فإن سقطت الفاء ) أى لم توجد مع الفعل والسقوط بهذا 
المعنى لا يستدعى سبق وجود ( قوله ولو بلفظ ابر ) أشار إلى أنه ليس المراد الطلب المتقدم مخصوصه كابوهمه 
إعادة النكرة معرفة الغالبة نى التوافق بل ما يعمه وغيره كا سم الفعل وال حملة الاسمية الموضوعة للطلب والحيرية 
إذا أريد مها الطلب : : وقال بعضوم : افعل الفبرى لفظا الأمرئ” معن لا قاس » والمسموع ات اله امرؤ فل 
يرا یشب عليه » وجعل بعضېم منه قوله تعالى - هل أدلكم على نجارة تنجيكم من ع ذاب أليم - إلى قوله 
- يغفر لكم ذنوبم - فإن ازم فى جواب - تؤمنون بالله وتجاهدون ‏ لأنها مستأئقة معناها الطلب : أىآمنوا 


~A - 


(وقصد) به(الحزاء) للطلب السابق عليه بأنقدرمسبباعنه (جزم) ذلك المضارع وجو با بأدادة شرط مقدرةهى وفعل 
الشرط (نحو) قل (تعالوا أتل -) فأتلتقدمه طلبوهو تعالوا وقصد بهالحزاء فجزم وعلامةجزمه حذف الواو. 
والمدنى تعالوا فإنتأتوني أتل عليكك فالتلاو ة عليهم مسببة عن جيم »و مثله أين بيتك أز رك؛ وحسبك حديث يم الناش 
' وقوله : ٠‏ مكانك محمدى أو تستريحى ٠‏ وكذلك يجزم المضارع بعد الترجى إذا سقطت الفاء عند 
من أجاز نصبه : 

قال أبو حيان فى الارتشاف : وقد سمع الحرم بعد الترجى ؛ واستشهد له فى شرح النسهيل بقول الشاعر : 

لعل التفانا منك نمحوى ميسر عل منلت بعد العسر عطفياك لليسر ' 

قال المرادى : وهذا دليلعلى عة مذهب الكوفيين ؛ فإن سقطت الفاء بعد غير الطلب وهو انحر المثبت 

والمنى أو بعد الطلب ول يقصد بما بعدها الحزاء وجب اارفع » وماذكر ناه من المضارع بعد سقوط الفاء جزوم 





وجاهدوا » وليس الجزم فى جواب الاستفهام لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإبمان 
والجهاد » وقيل الجزم فى جوابه تنزيلا للسبب وهو الدلالة مئزلة الأمسبب وهو الامتثال ( قوله وقصد به ) أى 
بالمضارع ( قولهالطلب السابق ) أى للمطلوب بالطلب السابق عليه بأن قدر مسببا عنه: أى عن المطلوب بالطلب " 
المذكور ( قوله جزم ) أبهم الجازم ليجرى كلامه على كل الأقوال الآئية : وف [ شرح الكافية ] : الجزم عند 
التعرتى من الفاء جائز بإحماع ( قوله بأداة شرط مقدرة) أى بعد الطلب مداولا علا به وهل يتعين 
تقدير إن : ْ 
قال الرضى : واعل ذلك لاستبعادهم إسناد الجزم للفعل وليس ما استبعدوه ببعيد لأنه إذا جاز أن يجزم الاسم 
المتضمن معنى إن فعلين فا المانع من جزم الفعل المتضمن معناها فعلا واحدا انى : وفيه أن تضمن الفعل معنى 
الحرف إما غير واقع أو غير كثير کا يأنى ( قوله فإن تأتونى الخ ) قال فى [ شرح الشذور ع : ولا وز أن يقدر 
فإن تتعالوا لأن تعالى فعل جامد لا مضارع له ولامفضى” حنى توم بعضهم أنه اسم فعل ( قوله أين بيتلك أزركه ) 
أى إن تع ر“فنيه زرك ( قوله وحسبلك حديث بام الناس ) أى إن تك ف عن الحديث يام الناس > وذكر لفظ 
٠‏ حديث وقع ف النسخ ثابتا وىخط المحشى وهو لايوافق مامر أنه حذوف وجوبا (قوله مكانك تحمدى الخ) عجز 
بيت لعمرو بن الإطنابة صدره ٠‏ وقول كلما جشأت وجاشت .. وجشأت اضظربت وجاشت خافت » 
ومكانك اسم فعل بمعنى ائبتى وهو فى الأصل ظرف مكان ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل امم فعل . والمعنى : 
الزى مكاناك تحمدى.بالشجاعة أو تسترعى بالقتل من آلام الدنيا ( قوله يمل ) مضارع مجزومق جواب الترجى 
:وعلامة جزمه السكون ( قوله وهذا دليل الخ ) فيه أنه لايازم من الجزم بعد إسقاط الفاء النصب مع بوتا 
بدليل الجزم بعد اسم الفعل انلبرى لفظا الأمرى معنى ( قوله وهو احبر المثبت والمننى ) لأن الجزم يتوقف على 
السببية وهى مفقودة فبهما أما الأوآل فظاهر وأما الثانى فلأنك إذا قلت ما تأتينا فتحدثنا لا يكون انتفاء الإتيان 
'سببا للحديث » وهذا رد على الكوفيين والزجاج فى إجازة الجزم فى جواب النى بأنه لاسماع معهم ولا قياس › 
لكن قد يقال الننى قد يكون سبيا نحو : ما تعظمنا نهنك ( قواه وجب الرفع ) أما على الوصف إن كان قبله 
. نكرة لانصلح للحال نحو  :‏ فهب لى من لدناث وليا يرثنى ل على قراءة الرفع كذا قالوا وى تفسير البقاعى 
المسمى بالمناسبات . ۰ 
٠‏ وقد استشكل القاضى العضد نى [ الفوائد الغيائية ] كون برث على قراءة الرفع صفة بأنه يازم عليه عسدم 


~۱۹ 


بالأداة المقدرة هو مذهب الحمهور وهو الأصح كا فى المغى . 
٠‏ وقيل إنه مجزوم بنفس الطلب لتضمنه معنى حرف الشرط كا أن أسماء الشرط إما جزمت لذلك وهومذهب 
انلالیل وصيبويه وجرى عليه ف الشرح : 
' وقيل إنه مجزوم بنفس الطلب لنيابته عن الشرط كا أن النصب بضربا فى قولك : ضربا زيدا » لنيابته 
عن اضرب لا لتضمنه معناه وهو مذهب الفارسى والسيرانى ( وشرط الحزم ) بعد الأمر صعة حلول أن تفعل 
محله كنا فى التسهيل والجامع نحو : أحسن إلى" أحسن إليك لاف لا أحسن ( وبعد النهبى ) عند غير الكسالى 
رصصة حلول إن ) الشرطية مع ( لا ) النافية ( محله ) أى الى مع صعة ا مى . ١‏ 

وظاهر عبارة الألفية أن لا هذه ناهية بالحاء لا نافية بالفاء > وشرحها على ذلك الشاطبى والمىكودى وذلك 
( نحو : لا ندن من الأسد تسم ) إذ يدح أن يقال إن لا تدن من الأسد تسم لأن السلامة مسببة عن عله ق" 
(علات) نحو لاتدن من الأسد ( يأكك ) إذ لايصح أن يقال إن لاتدن من الأسد يأ كلك لأن الأ كل لايتسبب 


إجابة دعائه عليه السلام لأن حى عليه السلام قتل فى حياته ولايكون رارثا إلا إذا لف بعده » وقد قال الله 
تعالى ‏ فاستجبنا له ووهبنا له يحبى - قال : فتجعل استئنافية ولا يازم حينئذ إلا إذا تخلف ظنه عليه السلام 
ھکذا نقل لى عنه » وأنا أجله عن ذلك لأنه لا يلزم تخلف دعائه ولا يتجرأ على مقامه بإخملاف ظنه بأن الإخبار 1 
عن قتله قبله إن کان عن النی صلى الله عليه وسلم وصح السند كان تسمية العم الذى أخذه عنه فى حياته إرئا مجازا 
مرصلا باعتبار ما يئول إليه فى الجملة لاسها مع جواز أن يكون بحب عليه السلام علمه لمن عاش بعد أبيه عليهما 
السلام » وذلاك لأن النى صلى الله عليه وسلم مى العم إرثا على وجه الاستعارة التبعية بقوله عليه الصلاة والسلام 
« العلماء ورثة الأنبياء » ولا شك أن من ضرورة تعلم العلم حياة المأخوذ عنه ولم برد منع فى تسميته إرثا وحينثذ 
ضرورة يؤول من ورائ بما غابعنه وإنلم يصح موته قبله بالطريق المذكور لم يتجهالسؤال أصلا فإن التوارييخ 
القديمة عن البهود وهو لا شىء . | 
ونقل البغوى أول سورة بنى إسرائيل ما يقتضى موت زكريا قبل بحب »أو على ادال إن كان ما قبله معرفة 
بصح مجی* الحال منها نحو - ولا تمان - تستسكثر ‏ أو على الاستئناف نحو > وقال رائده رسوا زاوها ٠‏ 
أو على العطف نحو : ولا يؤذن هم فيعتذرون- إذ المعنى نى الإذن ف الاعتذار فلا يصح ثبوت الاعتذار منهم 
بعد ذلك » ويدل على أن الننى الداخل على الإذن معناه نى الإذن فى الاعتذار قوله تعالى لا تعتذروا اليوم - 
( قوله وهو الأصح كا فى المغنى ) قال فيه لأن الحذف والتضمين وإن اشتركا فى أنهما خلاف الأصل لكن 
فى التضمين تغبير معنى الأصل ولاكذلك الحذف » وأيضا فإن تضمين الفعل معنى الحرف إماغير واقع أوغير . 
كثير ولان نائب الشىء يؤدى معناه والطلب لا يؤدى معنى الشرط › ومراده بالحرف ى قوله تضمين معنى 
احرف الحرف الموجود كما هو الظاهر لاما هو أعم منه » وما حقه أن يوجد فلا برد عليه أن أفعال الإنشاء 
كعسى ونعم متضمنة لمعنى الحرف الذى حق الإنشاء أن يؤدى به » واعترض ابن مالك القول بأن الجزم بأداة 
. شرط مقدرة لقوله تعالى - قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة - لأنه لو كان التقدير أن يقل ليقيموا الصلاة 
يقيموها استلزم أن لا يتخلف أحد من المقول له ذلك عن الامتثال والتخلف واقع > وأجيب عنه بأجوبةأحسنها 
أن الشرط لايازم أن يكون علة تامة للجزاء فيجوز أن يتوق ف على أمر آنحر كالتوفيق هنا ( قوله كا أن النصب 
بضربا الخ ) هو الأصح كا فى التسهيل » وبعضهم برى أنه منصوب بالفعل الحذوف أى اضرب زيدا » وقيل 
الجبزم بلا مقدرة ( قوله وشرط الجزم بعد الأمر ) غير الأمر من أنواع الطلب ماعدا النبى كالأمر فى الشرط 
: ( ۲۲ س یس ذاكبى ‏ أول ) 


ن ١۷اس‏ 


عن عدم الدنو وإنما يتسبب عن الدنو ¢ ولمذا الشرط أحعت السبعة عا ى الرفع فى - ولا مين تستكار . - وأماقوله 
عليه الصلاة والسلام « من أكل م من هذه الشجرة ة فلا رقرب مسجل نا بؤذنا ۾ فا لزم علن الإبدال من يقرب بدل 
اشمال لاعلى الحواب لعدم صعة إن لا يقرب يؤذنا » لأن الإيذاء إنما يتسبب عن القرب لا عن عدمه : 

وأما الكسائى فلم يشترط ذلك وجوز الحزم فى نحو لا تدن من الأسد يأكلك بتمدير إن تدن بغير نى محتجا 
بالمماع والقياس ؛ وعبارة التسهيل توهم إجراء حلاف الكسالى فى مسألة الأمر (و#زم) المضارع (أيضا ب( 
وهى حرف جزم لی المضارع وقلبه ماضيا ( حو - لم یاد ولم يولد) وقد ممل 





المذكور نحو : أبن بيتك أزرك أى إن تعر فنيه أزرك لاف قولنا أبن بيتاك أضرب زيدا ف السوق إذ لامعنى 
لقولنا إن تعرفنيه أضرب زيدا فى السوق: وقس الباق 7 وهذا أحمعت السبعة الخ ) وأما قراءة الحسنالبصرى 
تستكثر بالجزم فأجاب عنها المصنف فى الشرح بثلاثة أجربة مها أن تکون بدلامن تمئن كأنه قيل لانستكثر أى 
لا تر ما نعطيه كثيرا » وهو وإن رجحه أو حيان واستظهره السمين نوزع فيه باختلاف معنیہما وعدم دلالة 
الأول على الثانى ( قوله وأما قوله عليه الصلاة والسلام ) جواب ۶ا احتج به الكسالى ١‏ ومثله فى الاحتجاج 
والجواب قوله صلى الله عليه وسم « لا ترجعوا بءدىكفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » 0 ومحتمل أن يكون 
سكين الباء من الادغام نحو - ويجعل لكم ‏ لا لاجزم ( قوله حتجا بالسماخ والقياس )أ ما السماع فكالحديئين 
المتقدءين وأما القياس فهو أن ال نصوب بعد الغاء جاز فيه ذلك فكذلك إذا سقّطت الفاء حو قوله تعالى 
- لا تفتروا على الله كذيا فيسحتك بعذاب - لأن المعنى إن تفتروا » ومر الجواب عن السماع » وأما القيامن 
عا لى المنصوب بعد الغاء فلا بحسن لأن الغاء قد تسكون فى الننى ولا جزم فيه » ورد بأن الكوفيين جو أزونالحزم 
بعد النى أيضا . 
٠ ٠‏ قال العنصام : والأظهر أن اللحلاف لفظى إذ الحمهور نفوا صحة تقدير المثبت بمجرد وقوعه بعد الى ٠»‏ 
والمكسالى أثبتها عند قرينة تقدير المثبت » ولا نزاع للجمهور فى هذه الصحة وكيف ينازع فى حذف الشرط 
بقرينة » كما لا ئزاع له فى أن سبق النبى لا يستدعى تقدرر المثبت ( قوله توهم إجراء الخ ) فيجوز عنده أيضا 
أس | م تدخل النار بمعنى إن لم تسلم تدعل النار ( قوله أيضا) ا الطلب ( قوله حرف جزم ) 
7 حرف يعمل الحزم ( قوله لنى المضارع ) أى لانتفاء حدثه فنى الكلام إيجاز بحذف المضاف ومجاز باطلاق 
المصدر وإرادة الحاصل به أ والننى مصدر المبنى للمفعول ( قولهوقلب زمانه ماضيا ) المضارع إذا انقلب ماضيا 
. لا يكون حقيقة فى المعنى الأول بل بكون منقولا حقيقة ف المعنى الثانى وتسميته مضارعا باعتبار إبقاء الشى* 
٠‏ على ماکان ؛ وبمذا الاعتبار يجوز أن يكون حقيقة فى المعنى الأول لاسما أن الإثبات هو الأصل فى الاستعال 
والننى فرع له : وكون لم ولا يقلبان زمن المضارع ماضيا مذهب المبرد لأنمما عنده يصرفان معنى المضارع إلى 
معنى الماضى دون لفظه وأن الأصل يفعل فدخلتا عليه وصرفتا معناه إلى المضى وب اللفظ على ما كان عليه » 
ومذهب سيبويه أ:هما يصرفان لفظ الماضى إلى المضارع دون معناه لأنه جعل لم نی فعل ولا نى قد فعل ة 
قال أبو حيان : قال اعانا والصحيح مذهب سيبويه بدليل أنك إذا ناقضت م. ن أوجب قيام زيد فال 
قام زيد قلت لم يقم » وإن قال قد قام قلت ل ب يقم هذا » ولماكان القلب من لوازم لم تزل معزلة المعنى المستفاد 
مئها وإلا فعنى لم هو الننى لا غر ( قوأه وقد مل ) كقوله : 
او فوارس من نعم وأسرتهم بوم الصليفاء لم يوفون بالجار 


ااا 


حملا على ماأولا فبرتفع المضارع بعدها لكن هل هو ضرورة أولغة فيه حلاف والنصب بها لغة حكاها الاحيائى 
وقرىء - ألم نشرح - : : 

( ولما) أخنا وهى مركبة من ل وماء ويقال فيا حرف جزم لنى المضارع وقلبه ماضيا متصلا نفيه متوقعا 
ثبوته ( نممو لما يقض ) ما أمره - ويش تركان فى الحرفية والاختصاص بالمضارع والنى واب حزم والقلب للماضى 
وجواز دخول همزة الاستفهام عليهما . ْ 
٠‏ وتنفرد لم بمصاحبة أداة الشرط نحو : إن لم ولو لم > ويجوز انقطاع نى منفيها نحو : 
ش ( قوله حملا على ما ) أى كا يقول الجمهور » وقوله أولا أى كا قول ابن مالك » وقوهم أولى لأن ماتننى الماضى 
كثيرا وهو بلا قليل ( قوله لكن هل هو الخ ) القول بأنه ضرورة هو ماذهب إليه السعد وظاهر كلام ابن مالك 
أنه لغة ر قوله حكاها اللحيانى ) بكسر اللام وسكون الحاء ( قوله وقرى" ألم نشرح ) قال فى المغنى : إعطاء لم 
حكم لن فى عمل النصب ذكره بعضهم مستشهدا بقراءة بعضهم - ألم نشرح - بفتح الحاء وفيه نظر إذ لا نحل لن 
هنا وإنما يصح أو يمسن حمل الشى* على مامحل عله » وقيل أصله نشرحن ثم حذفت النون اللفيفة وأبق الفتح 
دليلا عليها وفى هذا شذوذان توكيد المنى بلم مع أنه كالفعل الماضى وحذف النون لغير مقتض مع أن المؤكد 
لايليق به الحذف . ٠‏ : : 

وقال الدمامينى : يحتمل أن حركة ا حاء إتباع لحركة الراء التى قبلها أو اللام الى بعدها (قوله أختها) احتراز 
من الوجودية والتى بمعنى إلا وانتقد بأن هذين لا محفظ دخوهما على المضارع فلا حاجة للاحتراز تلخروجهما 
بقوله لننى المضارع إلا أن يكون المراد الاحتراز فى المحسكوم عايه بهذا الحكم أعنى ننى امضارع للا يفهم موم 
هذا الحك لأفر اد لا ففى هذا الاحتراز تقيبد انسكوم عليه ليصح إطلاق الجسم وتنبيه على انتفائه عن لما غير 
النافية ( قوله من ) أى الجازمة وما أى النافية وهذا مذهب الجمهور » وقيل إنمها بسيطة ( قوله متوقعا ثبوته ) 
بفتح القاف أى منتظرا وقوع حصول الفعل وذلك لأن لما لنى قد يفعل مخلاف لم فإنها اننى يفعل هذا هو المناسب 
لا أسلفه الشارح من أنهما يقلبان زمن المضارع » وإن كان المناسب لمذهب سيبويه قول المحشى لأن لما لننى 
ش قد فعل بحلاف لم فإم! نى فعل » وجعل الرضى نى لما للمتوقع غالبا قال : وقد تستعمل فى غير التوقع بدل 
المنوقع أيضا نحو ندم [بلبس ولا ينفعه الندم ( قوله - لما يقض ماأمره ‏ ) أى لم يفعل ماأمره به ربه وماموصولة 
والعائد محذوف فإن قدر مجرورا أى ما أمره به . ورد أن شرط حذف الجرور أن جر الموصول نمثل ما جر به 
وإن قدر غير مجرور لأن أمر قد يتعدءى للثانى بنفسه > فإن قدر متصلا ازم اتصال الضمير مع اتحاد الرتبة وهو 
واجب الإنفصال أو منفصلا وهو لا حذف لأن حذفه مفوت للغرض الذى انفصل له > ويجاب عن الأول بأنه 
لا ازم من منع ذلك ملفوظا به من متدرا لزوال القسح اللفظى »وعن الثانى بأنه إنما يمنع لأجل اللبس الحاصل 
ولا لبس هنا ( قوله وجواز دخول همزة الاستفهام عليهما ) دخوها على ل أكثر من دخوها على لما > والأكثر 
كون الممزة الداخلة على ل للتقرير والاعتراف بما بعد الى فيجاب ببلى » وقد تأنى لغير ذلك كالابطاء نحو 
- ألم يأن للذين آمنوا ‏ ( قوله تمصاحبة أداة الشرط ) أى مجواز ذلك علاف لا . : ا 

قال الرضى : وكأن ذلك لكونها فاصلة قوية بين العامل ار فى أو شببه ومعموله؛ يريد بشبه الحرفى أسماء 
الشرط کمن تقول : من لم يكرمنى أهنه » ولا تقول من لما > 1 
قال الدمامينى : هذا تصربح من الرضى بأن حرف الشرط هو العامل للجزم فى المضارع المقئرن حرف 
انى وليس كذلك : ظ 00 


-5/اا - 


- هل آتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شیٹا مذكورا - ومن ثم جاز ل يكن ثم كان وامتنع لمايكن ثم كان. ١‏ 
قال الدمامينى : لما فيه من التناقض لأن امتداد الانى واستمراره إلى زمن التكلم كنع هن الإخبار بأن ذلك 
المثى المستمر نفيه وجد فى الماضى نعم الإخبار بأنه سيكون فها يستقبل صحیح ولا ینای استمرار النثى فى الال ج 
وتنفرد لما بجواز حذف مجزومها اختيارا تقول : قاربت البلد ولما أى ولما أدخلها » وأما قوله : 
احفظ وديعتك انى استودعتها 2 يوم الأعازب إن وضلت وإِنْلم 
فضرورة وبتوقع منفيها -- ولما يدخل الإيمان فى قلويكم - ومن ثم امتنع أن يقال ٣ا‏ يجتمع الضدان لاستحالة 
اجتماعهما وتوقع المستحيل محال . ٠‏ 
. (د) يجزم المضارع أيضا ( باللام ولا الطلبيتين ) أى الدالتين على الطاب فدحل فى ذلك لام الأمر غو : 
- لينفق ذو سعة من سعنه ‏ ولام الدعاء ( نحو ليقض ) عاينا ربك - ولا الناهية نحو ( - لاتشرك بالله - ) 





وقال السمين : فى إعراب - فإنلم تفعلوا ‏ الآية » إن الشرطية داخلة علىلة لم تفعلوا وتفعاوا مجزوم بم 
(قوله نحو - هل أنى الخ ) كذا مثل أبو حيان » واعترضه تلميذه البهاء السبكى فى العروس بأن الحال هنا 
مقيدة بالحين التقدير ولم يكن فيه شيئا مذكورا » ولم ينقطع ذلك أصلا كقولك : لم يقم زيد أمس ؛ والتحقيق ' 
أن الننى الذى تكل فى انقطاعه هو تى الحدث المحسكوم بنفيه فإذا كان مقيدا بظرف خاتصاله باستغراق التق 
يؤر الظرف كقولك : لم يقم زيد أمس فهذا نى متصل ء وأما القيام فما بعد أمس فلا تعرض ف الننى إليه لابننى ولا 
إثبات » بحلاف الى الذى لايتقيد بظرف فإنه يستغرق الأوقات الى لاغاية ها إلى زهن النطق ( قوله ومن ثم ) 
أى من أخل انفراد لم بما ذكر اللازم منه أن لما لايجوز انقطاع ننى منفيها » وجواز لم یکن ثم كان مترتب على 
الح المصرح به وامتناع لما يكنثم كان مترتب على اللازم فتأمل ( قوله يجواز حذف مجزومها ) أى لدليل.. 
کا فى المغنى والتسهيل لأن لما لننى قد فعل » وقد جوز حذت مدخوها كقوله وكأن قد فحل” الى على الإثبات 
وأورد الدمامينى أن م لننى فعل وهو ما يجوز حذفه للدليل ( قوله يوم الأعازب ) بروى بالعين المهملة والزاى 
المعجمة » وبالغين المعجمة والراء المهملة بمعنى التباعد( قوله فضرورة ) أى فلا برد نقضا ( قوله - ولما يدخل: 
الإيمان فى قاويكم ‏ ) جملة مستأنفة أو حال من الضمير فى ب قولوا وليست تكرارا بعدقوله - ل تؤمنوا- لأن 
فائدة لم تؤمنوا تكذيب دعواهم وقوله راا يدخل. توقيت لا أمروا به أن يقولوه 2 ش 
وقال الزمحشرى : ومافى لا من معنى التوقع دليل على أن هؤلاء قد آمنوا بعد : 
قالأبو حيان : ولا أدرى من أى وجه يكون المننى بلما يقع بعد. ورد" بأنها لننى قد فعل وقد للتوقع (قوله 
. وتوقع المستحيل محال )فيه نظر لأن احال وقوع المستحيل وأما توقعه فليس مستحيل ألا ترىأن المحال قد يتمنى ` 
( قوله الدالتين على الطلب ) لو قال الموضوعتين للطاب كان أولى فإن اللام قد يراد بها وبمصحوبها احير نحو 
- قل منكان ف الضلالة فليمدد له الرحمن مدا . والتهديد نحو ومن شاءفایکفر-ولا قد تستعمل ف الهديد كقولك 
لعبدك لاتطعتى » وأما_ايكفر وا بما آنيناهم ولیتمتعوا-فیحتمل فيه اللامان التعليل فيكون مابعدهما منصوبا والتهديد 
فيكون مجزوما » ولكن اللام موضوعة لطاب الفعل ولاموضوعة لطاب الترك» وخرج مهما غير هما كلاى التعليل 
وال خحود ولاالنافية والزائدة ومع الحزم بلا النافية إذا صلح قبلها ک نحو : جثته لايكن له على حجة » وهو قليل 
ولذا لميتعرض له (قوله فدخل فی ذلك الخ ) دخول ماذ کر لايناق دخول غير ه كالالقاس كقولك لساوياث ليفعل 
فلإن كذا وما ذ كر من انقسامالطلب لا ذ کر ظاهر علي القول المرجوح ف الأصو ل والراجخ أن كل ذلك يسمى أمرا 


~۳ 


ولا الدعائية نحو : - ربنا ( لا تؤاخذنا) إن نسينا أو أخطأنا - وجزم فعسل الغائب وافخاطب بلا كثير + 
٠‏ قال الرضى : على السواء ولا تختص بالغائب كاللام . وف الارتشاف ماالفه . وأءا جزءها فعل امكل فقليل 
جدا سواء بنى للفاعل أم للمفعول » وماف الأو ضح من التفصيل فهو طريقة لبعضهم . وأما نلام الطلبية فجزءها 
فعل المتكل مبنيا للفاعل قليل وأقل منه جزمها فعل الخاطب مبنيا أيضا للفاعل » وهذه الأحرف الأربعة المتقدمة 
مع الطلب إن قلنا إنه الحازم بنفسه تجزم فعلا واحدا كا مثلنا. . | ا 

( وبقية الأدوات الاتية تجزم فعلين ) متفققين أو مختلفين فإن كانا متفقين كنضار عين فاازم للفظهما نحو : 
وإن تعودوا نعل أو ماضيين فاب زم نحلهما حو - وإن عدتم عدنا ‏ وإن كانا متلفين مضيا وهضارعا وعكسه 
فلكل منهما حكمه نحو من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه وجو و منيقم ليلة الددر إيمانا واحاسابا 
غفرله ماتقدم » وهی ( إن وإذما) وهما موضوعان للدلالة على جر د تعليق الحواب علىالشرط ( وأى' ) بالتشديد 








ويحتمل أنه جار على ذلك وإنما عبر بذلك تأدبا ( قوله نحو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا - ) قال فى 
الكشاف : إن قلت النسيان واللحطاً متجاوز عنهما فا معنى الدعاء بترك المؤاخذة فيهما ؟ قلت : الدعاء راجع 
إلى سببهما وهو التفريط والغفلة . 05 
قال السيوطى : وهذا على مذهبه فى منع التكايف: بما لا يطاق لأنه دعاء بتحصيل الحاصل > وحن نقولك . 

يجوز الدعاء بتحصيل الحاصل لأنه مكن باعتبار الأصالة (قوله وفى الارتشاف مامخالفه) وهو أن الأكثر كوا 

للمخاطب »› ويضعف كونها للغائب كالمتكلم ومن أمثلته ‏ فلا يسرف ف القئل- (قوله فقليل جدا) منه نحو : 
٠‏ لا أعرفن ر ربا حورا مدامعها . وهو من أقيم فيه المسبب مقام السبب والأصل لا يكن ربرب فأعرفه » 
وار برب القطيع منالبقر الوحشية » و إنماكان قليلا لأن الإنسان لا يى نفسه إلاتموتزا وتنزيلا لها مئزلة المخاطب ` 
( قوله قلیل ) نحو قوله تعالى - ولنحمل خطايام - وقوله صلى الله عليه و سم « قوموا فلأصل لك »' ی 
لأجلك والفاء زائدة > وإماكان قليلا لنحو ما مر فى الى ( قوله وأقل منه الخ ) وذلك لأن له صيغة مخصه 
وهى فعل الأمر » واختص الخاطب المذ كور بالأمر بالصيعة وغيره باللام لأن أمر الخاطب أكثر استعالا فكان 
التخفيف فيه أولى ( قوله فعلا واحدا ) أى بالأصالة وإلا فقد يتعدد الجزوم بها بعطف أو غيره نحو : لاتضرب 
زيدا وتشتم عمرا ( قوله تجزم فعلين ) لعلة أراد باكنى ها يشمل الجملة ولو اسمية بقرينة تمثياه الانى » ثم هذا 
المحم بالنظر إلى الغالب فإن إذإذا جىء ما فى مقام التوكيد مع واو الخال جرد الوصل والربط تجزم فعلا واحدا 
ولا حتاج إلى جزاء نحو : زيد وإنكثر ماله مخيل » وكذلك إذا كان الشرط ماضيا وجاء بعده مضارع مرفوع 
على ما صرح به جمع ( قولهكمضارعين ) أى معربين والكاف للأفراد الذهنية » وكان الأولى فإن كانا متفقين 

. مضارعين وليست الصور على حد سواء . 

قال أبو حوان : نصنوا على أن الأحسن أن يكونا مضارعين لظهور ثأثير العمل فييما » ثم ماضيين للمشاكلة 

فى عدم التأثير » ثم أن يكون الأو ل ماضيا والجواب مضارعا لأن فيه الخروج من الأضعف إلى الأقوى وهو من 
عدم التأثير إلى التأثير ؛ وأما عكسه فالجمهور خصوه بالضرورة وجوزه ابن مالك تبعا للفراء اختيارا ( قوله 
وعكسه ) لا حاجة إليه مع التعبير فى سابقه بالواو دون الفاء أو ثم ( وله إيمانا) أى اى دبا بأنما حت وطاعة 
واجتسابا : أى طلبا لرضا الله وثوابه لا للرياء ونحوه ( قوله للدلالة على جرد الخ ) اللام للتعلل والغابة لاصلة 


١9/54‏ سمس 


وهو موضوع بحسب مايضاف إليه فهو فى نحو : أيهم يتم أقم معه أن يعقل » وى و : أى الدواب تركب 
أركت لا قل وفى نحو : أى” يوم تصم آعم لازمان وى نحو : أى مكان تملس أجلس للمككان ( وأين وأنى) 
وهما موضوعان للدلالة على المكان ثم ضمنا معنى الشرط ر وأيان ومتى ) وهما موضوعان للدلالة 9 
ثم ضمنا معى الشر ط ( ومهما وما ) وما موضوعان لما لا بعقل ثم ضمنا معى م E‏ 
ل ن يعقل ثم ضمن معنى الشر ل عر ا 
وإنك إذ ماتأت ما أنت آمر به تلف إياه تأمر 

ا الأسماء الحسى - وبأين نحو س أينا 0 3 - وبأنى و قوله : 
خلیلی ألى تاتیانی تأتیا أخاغير مایرضیکا لاعاول 
وبأيان خو : ٠.‏ أيان نؤمنك تأمن غيرنا » وبتى نو : 

می تأنه تعشو إلى ضوء ناره ‏ جد خر از غندها خر مزقد 
وبمهما نحو - مهما تأتنا به من آية لتسحرنا مها فا نحن لك مؤمنين - وكن ن حو لس من يعمل سوءا مز به ) 
وبما نحو ( ماننسخ من آية أو ننسها نأت بر منها أو مثلها ‏ ) وبحيما لحو : 





للوضع لأن ماو ضع له جرد التعليق لا الدلالة عليه وقس عليه ما شه ( قوله عحسب ما يضاف إليه ) لعل المر اد 
باعتبار ما يضاف إليه ععی إنه .و ضوع 2 ىء يكون من جنس ما يضاف إليه ( قرله لما لا يعقل ) ومنه الحدث 
نمو : أى ضرب تضرب أضرب ( قوله معنى الشرط ) أى معنى هو الشرط الذى هو التعليق » أو ضمنا معنى 
حرف الشرط قد يطلق على أداته ( قول وما موضوعان الخ ) ظاهره أمهما مستوبان . وذكر البدر بن مالات آن 
مهما آعم م من ما( قوله نحو - إن يشأ بذھبک- -) أى عو جزم ما دک ر أو الجزم ٤ہی‏ ازوم وس عايه ( قوله 
وإنك إذ ما الخ ) الث شاهد فيه ظاهر وتأت ا الإنيان» وتلف من أابى إذا وجد (قوله أياما تدعوا الخ-) أى 
أى اسم تسموا فأى واقعة على الأسياء مفءول مقدم لتدعوا بمعنى تسوا وما زائدة ( قوله خليلى الخ ) الشاهد . 
فيه ظاهر: ؛ وغير منصوب بيمحاول من حاولت الذى ء أردته ( قوله أيان الخ ) صدر بيت عجزه : 
5 وإذالم تدرك الأمن منالح تزل حذرا + والشاهد فيه ظاهر » ومنا حال » اوم زل جواب إذا » وحذرا يفتح 
الحاء المهملة وكسر الذال المعجمة خبرلم تزل ( قوله می تأنه اا لخ ) الشاهد فيه ظاهر » وتعشو ٠ن‏ عشا يعشوا' 
إذاأق نارا » وحملة تعشو من الفعل والفاعل المستتر فيه حال 8 عاشيا ( قوله = مهما تأننا ‏ الخ) الضميران 
.فى به وبا عائدان كما قال الزعخشرى على مهما حملا على اللذظ وملا على المعنى لأنها عى الآية ع والأول كا 
ف المغنى أن يعود ضمير ما إلى الآية » وم ن آبة فى «وضيع نصب على ادال من الهاء فى به : 

فإن قلت : إذاكان ال لحار و الخرور <الامنالفمير به يكون العامل فيه تأت لأن العامل فى امال . هو العامل 
فى صاجبها مع تصريحهم بان الغو لابقع حالا ولا.خبرا ولا فة . 

قلت : إطلاق الحال على نفس ال جار والغورور مسامحة من قبيل إطلاق اسم ادر زء على الكل أو اسم المتعاق 
على المتعلق » وهذا الجواب يؤدى إلى إلغاء ماصرحوا به إذ لايقع الجار والجرور جالا جقيقة وما فى ا 
للك مؤمنين - حجازية والجار والمجرور فى محل نصب على الخبرية لأن ها اللدبر لم جى ء فى التعزيل جردا ٠‏ ن الياء 
بعدما إلا وهو منصوب ( قوله ماننسخ من آية الخ خ ) من للتبعيض متعاقة ٤حذوف‏ لأا صفة لام ١‏ الشر طّ 
ويضعض كما فى المغني جعلها زائدة وآرة a‏ 7 راد وقع قع «وقع ادمع أى أى” ثىء ننسخ من الآيات » 


د هلاأ - 


حيما تستقم يقدر لك الله لماحا فى غابر الأزمان 

فعلم أن هذه الأدو ات بالنظر لموضوعها ستة أقسام ولها صدر الكلام » وهى بالنظر إلى االحلاف فى حقيقتها 
أربعة أقسام : : 

الأول ماهو حرف باتفاق وهو إن . 

الثانى ماهو اسم باتفاق وهو الباق ماعدا إذما ومهما : 

الثالث مافيه خلاف' والأصح أنه حرف وهو إذما . 1 00 

الرابع مافيه حلاف أيضا والأصح أنه اسم وهو مهما : ثم مادو اسم إن وقع على زمان أو مكان فظرف 
أو حدث ففعول مطلق وإلا فإن وقع بعده فعل لازم فبتدأ حبر ه حملة الشر ط على ماسضمحه فى المغنى » أو متعد” 
واقع عليه ففعول به أو على ضميره أو متعلقه فاشتغال » وكذا القول فى أسماء الاستفهام : ' 








وهذا المحرور هو الخصص والمبين لاسم الشرط واازيل لإسامه الحاصل من عمومه ( قوله حيما تستقم الخ ) 
الشاهد فيه ظاهر . 1 ش ٠‏ 

قال فى المغنى : وهذا البيت دليل عندى على مجيئها للزمان أى لتصرعه بالزمان فى قوله فى غار الأزمان » 
وذلك ظاهر فى أن حيث للزمان وإن لم يكن قاطعا هذا مراده فلااعتر اض ضایه باحټال خلافه ( ةوله وها صدر 
الكلام ) لاما كأدو ات الاستفهام والعرض والآنى تغير معنى اكلام والسامع يبنى الكلام الذى يصدر بالمغير 
على أصله » فلو جوز أن بجىء بعده مايغيره لم يدر السامع إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ماقبله بالتغيير 
أم مغير لما سيجىء نعده من الكلام فيتشوش لذلك ذهنه » ولسكو ن لها الصدر لايتقدم عاملها عليها ؛ 
وأما قوله : 1 ١‏ 

إن من بدخسل الكنيسة يوما يلق فیا جآذرا وظباء 

فى إن ضمير الشأن ومن مبتدأ ( قوله بالنظر إلى لحلاف فى حقيقئها ) أى والاتفاق علا ( قوله فظرف) 
مله مالم يدخل عليه حرف أو مضاف والناصب لا كان ظرفا فعل الشرط ر قوله أوحدث ففعول مطاق ) وذلك 
يتصوتر فى أى لاا محسب ماتضاف [ليه > وقد تضاف للحدث نحو أى” ضرب تضرب أضرب » وق مالالا 
موضوعة لما لابعقل ومن حملته الحدث ؛ وقد جوز فى مامن قوله تعالی س ماننسخ من آية ‏ أن تكون مفعولا 
به لننسخ » أى أ" شىء ننسخ ‏ وأن تسكون واقعة موقع المصدر؛ ومن آبة هو المفعول به » والتقدير أى نسخ 
ننسخ آية قاله أبو البقاء وغيره . وتالوا يجىء «امصدرا جائز » ولكن رد على هذا القول بأنه يازم خلو حملة 
الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط »و إن من لااد فى الموجب والشرط موجب( قوله على ماصتصحه ف المغنى ) 
قال فيه لأن الفائدة به تمت ولالتزامهم عود ضمير منه إليه على الأصح » ولآن نظيره هو احير فى الذى يأتينى 
فله درهم اتی : ْ 

وقال ف المباحث المضيئة المتعلقة بمن الشرطية : ويشهد لما ذكرناه من أن اللحبر هو فعل الشرط لافعل 
الجواب وإنه لايفتقر صعة الكلام إلى ضصمير يرجع من الجواب إلى الشرط الحديث الآخخر أخخر جه الإمام أحمد 
ذ من ملك ذا رحم حرم فهو حر ) إن ضمير هو حر إنما يعود إلى المماوك لاإلى هن الواقعة على المالك »> ومن 
ذهب إلىأنه لايازم عود ضمير منجملة الجواب إلى اسم الشرط أب البقاء العكبرى ف [ اللباب ] وساق عيارته. 
ومقابل ماعضصحه فى المغنى أن اللبر فعل الشرط وحده أو مجموعهما ( قوله أو على ضميره أو متعلقه فاشتغال) 
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( ويسمى ) الفعل ( الأول ) من الفعلين البزومين بأحد هذه الأدوات شرطا لتعلبق ال حك عليه » ويسمى 
الثانى منهما جوابا لأنه مترتب على الشرط كما يترتب الجواب على السؤال » وجزاء أيضا لأن دونه جزاء 
لمضمون الشرط » وتسميته جوابا مجاز وكذا جزاء لآن الجزاء هوالفعل المتر تب علىفعل آخر ثوابا عليه أوعقابا » 
وهذا مفقود هنا : 1 
وأسقط المصنف من الجوازم ماذكره بعضهم وهو : إذا وكيفما ولو » لأن المشهور فى إذا أنها لا تجزم إلا 
فى الشعر خحاصة كقوله : 

فالأوال نحو : من رأيته فأكرمه » ويحتمل أن یکون منه ‏ مهما تأتنا به . والتقدير مهما محضر تأتنا به فتأتنا 

مفسر ليحضر لأنه من معنأه » والثانى نحو : من رأيت أخاه فأكرمه » وإذا جرى الاشتغال فبا له الصدر قدر 
المحذوف مؤخرا عنه كنا أشرنا إليه فى الاية . 7 
هذا وب مالو وقع بعدما لايكون واقعا على زمان أو مكان فعل ناقص فإنه لایتصف بتع ولا ازوم فلا . 
يكون اسم الشرط مفعولا به ولا هبتدأ بل يكون فى حل نصب على الخيرية لذلك الفعل نو : »ن كان أبوك » 
وأما لو وقع الناقص بعد ماهو واقع على الزمان أو المكان فهو باق على أنه ظرف وهو مع ذلك خبر وكونه 
ظرفا لايناى كونه خيرا كا قالوه فى - أيها تکونوا يدركك الموت - وببى أيضا ما إذا وقع بعده فعل متعد 
لكنه عمل فى غير ه ولم يتسلط عليه ولا مل ى ضميره فإنه فى هذه الحالة بکون مبتدأ کا فى - من يعمل سوءا 
جز به - وجوزوا فى - مهما تأننا به من آي أن نسكون مهما ی حل رفع على الإبتداء ( قولهلتعليق الحكم عليه) 
لو قال لأنه.شرط لتحقق الثانى لكان أولى » وااراد أن الأداة دلت على جعله شرطا وأن الثانى مسبب له إذا 
كان على ضورته الطبيعية » وليس المراد سببيته فى الحارج فإن قولك : إن وجد النهار طلعت الشمس بالنظر 
إلى اللدارج عكس ماقيل . واحتر زنا بقولنا إذاكان على صورته الطبيعية من نحو : أنت طالق إن دخلت الدار 

فإنها شرطية مع أن الثائى ايس يسبب . 

والحاصل أن معنى شرطية الأول أن العقل يحم بوجود الثانى عند وجود الأول معلمًا عليه لا أنه شزط 
٠‏ فى الواقع يتوقف عليه وجود الشىء كناف اطول : وعبارة بعضهم أدوات الشرط ما ندخل على شيئين فتجعل - 
أوهما سببا لثانيهما ) والمراد يجعاها الشىء سببا أن المتكل اعتير سببية شىء لشىء آخر بل ملزومية شىء وجعلها 
دالة عليه » ولا يازم أن يكون الفعل الأول سببا حقيقيا للثانى لاخارجا ولا ذهنا بل ينبغى أن يعتبر المدكل بينهما 
نسبة يصح أن يوردها فى صورة السبب بل اللازم والمئزومكقولك : إن شتمتنى أكرمتك » فالشتم ليس سببا 
لكن امكل اعتبر تلك النسبة إظهارا لمكار م الأخلاق يعنى أنه منها بمكان يصير الشتم الذى هو سبب الإهانة 
عند الناس سبب الإ كرام عنده ( قوله جوابا وجزاء ) قال الدمامينى : فهما عندهم لفظان مترادفان وشرط 
الجواب الإفادة كخر المبتدأ فلا يجوز إن يقم زيد يقم » فإن دخله مى يمخرجه للإفادة جاز ومنه « من كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ( قوله لأن مضمونه الخ ) فهو ينبنى على الأول انبناء اللزاء 
على الفعل ( قوله ؤتسميته جوابا الخ ) هو ماقاله أبو حيان » وقد:يمنم كونهما مجازا اصطلاحا بل هسو حقيقة 
اصطلاحية نعم دعوى التجواز صعيحة باعتبار اللغة ر قوله لا تجزم إلا فى الشعر خاصة ) لأمها موضوعة الزمن 
معين واجب الوقوع » والشرط المقتضى للجزم لا يكون إلا فيا محتمل الوقوع وعدمه » وهذاما جرى عليه 
ابن مالك فى الكافية وظاهر كلامه فى التسهيل جواز ذلك ف النثر على قلة : وهو ما صرح به ف التوضيح فقال 
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وإذا تصبك من الحوادث نكبة فاصبر فكل غمامة فستنجلى 

وى كيفما عدم الجزم لعدم السماع بذلك » وأجاز الکو ال جزم مها قياسا على غير ها وكذا أجاز الجدزم بها 
دون ما . ' ْ : 

وأما لو فالأصح أنها لا تجزم أصلا 2 ومن أجازه خصه بالشعر كقوله : 

لو يشأ طار بها ذو ميعة لاحق الاطال نهد ذو خصل 

وفهم من كلامه أن الجزم بحيث وإذ مخصوص باقتر ان مابهما "كا لفظ به وهو الأصح : 

وأا غيرهما فهو قسمان : قسم لا تلحقه ماوهو : من وما ومهما وأنى » وقمم يوز فيه الأمران وهو : 
أبن وإن وأى ومتى وأيان » وما ذكره من أن هذه الأدوات جازمة للشرط والجواب معا هو مذهب سيبويه 
ومجقق أهل البصرة , ٠‏ : 

واعترض بان الجازم كالخار فلا يعمل فى شیئین » و بأنهليس لنا مايتعدد عمله إلا ويختلف كرفع ونصب + 








. هو فى النثر نادر وى الشعر كثير» وجعل منه قوله عليه الصلاةوالسلاملعى” وفاطمة رضى اللعنهما « إذا أخذتما 
مضاجعكما فكبرا أربعا وثلائين » الحديث › وذهب بعضہم إلى أنها تجزم فى النثر إذا زيد بعدها ما : 

قال أبو جيان فى شرح التسهيل : إذا استعملت إذا شرطا فهل تكون «ضافة للجملة بعدها أم لا؟ قولان: ' 
قبل تكون مضافة وضمنت الربط بين ما تضاف إليه وغيره »وقيل ليست مضافة بل معمولة للفعل بعدها لأنها ' 
لو كانت مضافة لكان الفعل من تمامها فلا #صل بها الربط . قال : وينبنى على ذلك لحلاف فالعامل فباءفن . 
قال إنها مضافة عمل الجزاء ولا بد » ومن منع ذلك أعمل فما فعل الشرط كسار الأدوات التهى . 
1 وظاهره أن الحلاف جار فيها وإن كانت جازمة وهو حلاف ما فى المغنى فليراجع ( قوله وإذا تصبك الخ ) 
الشاهد فيه ظاهر ( قوله قواساعلى غير ها ) رد" بأن معنى أدوات الشرط تعليق فعل بفعل وكيف لو علقت لعلقت 
حال الفاعل والمفعول بحال أخرى والفعل بمكن الوقوف عليه لظهوره والحال لا بمكن فا ذلك الاما » وبأن 
من الأفعال ما لايدخل تحت الاختيار فلا يصح أن يعاق عايه حال › ووافق قطرب الكوفيين . ومذهبساتر: 
البصريين الجازاة بها مى لاعملا خخالفتها لأدوات الشرط بوجوب موافقة شرطها لنواما : 

قال فالمغنى : قالوا ومن ورودها شرطا قوله تعالى - ينفق كيف يشاء = يصوركم فى الأرحام كيف يشاء- 
وجواءها نى ذلك محذوف لدلالة ما قبلها ؛ وهذا يشكل على إطلاقهم أن جوابها ما يحب ممائلته لشرطها انتبى 
( قوله ومن أجازه ) هو ابن الشجرى كان المغنى ( قوله لو يشأ الخ ) الضمیر فى يشأ عائد إلى فارس فى البيت 
قبله ؛ والميعة النشاط وأوأل جرى الفرس » واللاحق الضامر » والآطال حع إطل بكسر الهمزة وسكون الطاء 
المهملة وهى الحاصرة »ونه بفتخ النون وسكون الماء أى جسيم مشرف » وخصل جع خصلة يضم اللحاء المعجمة ش 
وسكون الصاد المهملة كغر فة وغرف وهى لفيفة من شعي ؛ وخر ج المانعون الجزم بلو هذا البيت على لغة من 
. يقول شايشا بالألف ثم أبدلت الألف همزة على حد قوهم العألم والكأتم » ويؤيده أنه لا يجوز مجىء إن الشرطية 
فى هذا الموضع لأنه إخبار عا مضى فالمحنى لو شاء ( قوله وهو الأصح ) لأنه لم يسمع فيهما إلا مقروئين مها . 

وقال الفراء: يجوز الجزم مهما دونها قياسا على إن وأخواتها ( قولدوهو أبن ) فى نسخة بدل أبن إن وينبغى 
ذكرهما لأن حكمهماف ذلك واحد ( قو له وبأنه ليس لنا مابتعدد عمله الخ ) أى ليس لناعامل يتعدد عمله إلا والحال' 
أن عله يكون تلف كر فع ونصب سواء تعدد أحد الحتلفين أم لاء ولايجوز أن يتعدد من غير اخ لاض والجوازم 
(۲۳ - بس فاكبى - أول ) 
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وأجيب بالفرق بأن اللهازم لما كان لتعليق حك على آحر عمل فيهما مخلاف الخار »> وبأن تعدد العمل قد 
عهد من غير اختلاف كفعولى ظن ومفاعيل.أعلم . وقيل إن الشرط مجزوم بالآداة والحواب مجزوم بالشرط 
واختاره ابن مالك فى التسهيل : وقيل إن الأداة والشرط كلاهما جزم الحراب كما قيل إن الابتداء و ادها 
. رفع اللخير : وقيل إن الشرط واباواب تجازما كما قيل إن المبتدأ واللخير ترافعا . 
(ولذا لمر يصلح ) الحواب (لمباشرة الأداة) أى أداة الشرط كأن كان حملة اسمية أو فعلية فملها طلبى أو جامد 
أو متى حرف ناف غير لاوم » أو مرون بقد أو حرف تنفيس ( قرن بالفاء ) وجوبا ليحصل الربط بين 
الحواب وشرطه »> وخخصت الفاء بذلك لما فيها من معنى السببية ومناسبتها للجزاء معنى من حيث إن معناها 
. التعقيب بلا فصل كا أن الاراء يتعقب على الشرط كذلك 


1 هذا القول تعدد تملها ولم : #تلف » و.بذا تعرف کا قال شيخنا البر هان اللقانی رحمه الله أن قول الشارح 
فيا يأنى وبأن تعدد العمل الخ لا يصلح جوابا عن هذا الاعتر اض » لأن العامل ف بای ظن وأعل اععتلف عله ار فعه 
الفاعل فما > وعدم اموتلاف ماتعدد من بقية ة معمولانه لا يدقع ذلك كما لا يني ر قوله لماكان لتعليق حك الخ ) 
أى فهو مةنض للفعلين ( قوله واختاره ابن مالك ) وذلك لأنفعل الشرط مستدع الجواب بما أحدثت فيهالأداة 
م المعى والاستازام والآداة ضعيفة عن عماين :ورد" ياستغر اب عمل الفعل الجزم 6 وأما ضعف ' الآداة عن 
عملين فأجيب عنه بأن ذلك جوز إذا اقتضت شيئين كإن وما ( قوله كلاها جزم الجواب ) لارتباطهما ولأن 
حرف الشرط لايقدر على عملين فيةوى بالثانى كما ذكر فى عامل الخبر : ورد بأن العامل المركب لا محذف 
؛ أحد جزءيه ويبتى الآخر كإذ ما وحيمًا وفعل الشرط قد محذف» وبأن العامل لايفصل بين جزءيه وقد جاءالفصل 
خو - وإن أحد من المشركين استجارك ‏ وأجيب عن الثانى بأن الشرط هو المحذوف وهذا مفسر له . ورد 
ْ أيضا بأن الجازم لا حذف معموله واللجو اب يجوز حذفه؛ فلو كان العامل مجموع الأداة والشرط. لزم بقاء ا جازم 
.3 حذف معموله لاف ما إذا كان العامل الأداة لاء أحد معمواہ ما فيكتى به ( قوله حملة اسمية ) أورد عليه 
نحو - وإن أطعتموهم إنكم مشركون - 

وأشار الرضى إل ابموابة بان إلقس مقذر قبل الشرط والحواب له ويجوز حي القسم من غير لاممقدرة ٠‏ 
لا يقال سلمنا أن الحواب المذكور للقسم لكنه دال على جواب مثله للشرط وهو بغير فاء فيسكون المقدر كذلك 
فيبتى الإبراد » لأن الحواب المذكور إنما يذل على جواب مثله من غير اغتبار لوجود الفاء أو عدمها إذ اعتبار 
ذلك فما نحن فيه إنما هو بالنظر إلى خصوصية ذى الحواب ( قوله غير لا ولم ) أى غير 0 المنثى مهما 
أما المضارع المنى بهما فيجىء شرطا أما لا فلأنها لكثرة ة استعاها يتخطاها العامل نحو : جئت بلا مال ء وأمالم 
فلتغيير ها 0 إلى الماضى صارت كجزثه مع قلة حر وفهاء أما لما حا فكشرة ارت »وما الماضى 
المنى بلا فنص" الرضى على أنه لايصير شرطا فلا يجوز إن لا ضرب وإن لا شتم لقلة دخوفاق الماضى فإذا وقع 
جوايا وجبت الفاء ( قوله أو مقرون بقد ) ماضيا أو مضارعا ( قوله قرن بالفاء ) فى كلام الجماعة وصرح به 
فى المغنى فى محال أن امحل جموع الفاء وما بعدها » ويستئنى من وجوب القرن يالفاء إذاكان الحواب مصدرا 
بهمزة الاستفهام سواء كانت الحملة فعلية أو اسمية فلا تدحل الفاء لأن الحمزة من بين ما يغير معنى الكلام يجوز 
دوا E‏ الشرط فيقدر تقديم ال همزة على أداة الشرط نحو قولك : إن أكرمتك أتكرمنى » كأنك قلت 
أإن أكرمتك تكرمنى ؟ قال الله تعالى - أرأيت الذى يكذب - الآية » وأما غير الهمزة فيجوز حماه عليهالتما 
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فإن صلح لذلك امتنع دخوها عليه » نعم إن كان مضارعا مثيتا أو منفيا بلا فوجهان كا فى الكافية لابن الحاجب 
وجزم به الرضى وما ذكره قانون كلى حسن فى ضبط ماندخله الفاء » وقد سبقه إليه ابن مالك : 

قال أبو حيان : وهذا أحسن وأقر ب ما ذهب إليه يعض أصصابنا من تعداد ماتدخله الفاء فالحملة الاسمية 
( نحو - وإن مسك ےر فهو على كل شىء قدرر -) والفعاية اتی فعلها طبى نحو إن کتم تحبون الله فاتبعونى 
وقس عليه بقية أنواع الطلب المتقدمة والتى فعلها جامد نحو إن ترنى أنا أقل منك مالا وولدا فعسی رلى . 
أ والمننى نحو وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ‏ ونحو ‏ وإن توليتم فا سألتتك من أجر - والمقرون بقد نو 
-إن بسرق فقد سرق أخ له من قبل-ويحرف تنفیس نحووإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله-و قد تحذف 
١‏ الفاء ضرورة كقوله : 0000 
من يفعل الحسنات الله يشكرها ٠‏ والشر بالشر عند الله مشلان 








الأصل ويجوز ,دخول الفاء فيه لعدم عراقته فلير اجع الرضى ( قوله امتنع دخوها عليه ) ظاهر كلام الألفية عدم 
وجوب الافتران بالفاء لامتناعها وأقره المصنف فى الحراثى : 

ونقل فى التصريح عن ابن الناظم أن الحواب إذا كان صالخا للشرط الأكثر خلوه من الفاء ويجوز. اقترانه 
مها نحو - ومن جاء بالسيئة فكبت ‏ ونحو ‏ فن يؤمن بربه فلايخاف - ثم قال: وقال غيره إذا رفع المضارع 
فالحواب حلة اسمية انتبى + : 

وف جمع الجوامع للسيوطى ,رفع الحواب وجوبا إن قرن بالفاء سواء كان فعل الشرط ماضيا نمو - ومن 
عاد فينتقم الله منه ‏ آم مضارعا نحو فن يؤمن ربه فلا يخاف 2 وإنما رفع لأنهحينئذ من جملة اسمية وهو خير: 
مبتدأ حذوف تقديره فهو ينتقم الله مندفهز لايناف. قالوا واولا ذلك الحكم بزيادة الفاء كان الفعل جزم ولكن 
المرب التزمت رفع الفعل فعلم أنها غير زائدة ( قوله أو متفيا بلا ) أما المنى بلم فلم تدخحله الفاء أصلا على القاعدة 
لأنه بقع شرطا كنا مر . وقال أبو جعفر : يجوز دخول الفاء وتركه ولم يثبت ( قوله وجزم به الرضى ) قال : 
أما الناء فلڈنہما كانا قبل أداة الشرط صالحين للاستقبال فلم تؤثر الأداة فيهما تأثيرا ظاهرا كا أثرت فى فعلت 
ول أفعل › وأما تركه فلتقدير تأثيرها فيهما لأنهماكانا دالحين للحال والاستقبال وهو نوع تأثير ( قوله أحسن 
وأقرب الخ ) لعل وجه ذلك أنه أخصر ولان تعليق حم بأصل أوعب من تعليقه بألفاظ عبنت بالتعداد لحواز 
الغفلة ى الثانى عن بعضها ( قوله نخو وإن يمسسك - الخ ) هذا جرى على ما هو الظاهر:والتحقيق كما فى المفى 
: فى الباب الخامس أن الجواب فى هذا محذوف لأن الجواب مسبب عن الشرط وكون الله على كل شی قديرا 
ثابت سواءوجد الإمساس مر أولا( قول فان تكفروه- )ضمن كف رمعنى حر مفلذا عداه لاثنين أو طا قام مقام 
الفاعل وهو إما يتعدى لواحد ( قوله ‏ فقد سرق أخ له من قبل - ) ورد على جعله جوابا أن الماضى بعد قد 
محقن معنى فيقتضى نقديم سرقة أخ له فلا يصح أن يكون جوابا لشرط ٠ستقبل‏ : وأجيب بأن مراد فقد حكن 
بأنه قد سرق . ورد" بأنه لا يفيد فى دفع الإبراد كما لاممنى ‏ والأظهر الدواب بأن حرف الشرط خلص الماضى 
الداخل عليه قد للاستقبال » وفائدة قد حقق ترتب. نسبة السرقة إلى أخ له » لكن لابد من التأويل لا نجرد 
وقوع الجزاء ماضيا بقد بل لأن السرقة المنسوربة إلى الأخ مقدمة فى نفس الأمر » والمعنى فقد حكنا بأنه سرق 
أخ له من قبل على أن" لنا أننقدر حكمنا قبل قد والمعنى إيسرق فحكنا بأنه قد سرق ( قوله من يفهل ) صدر 
بيت لعبد الر حن بن حسان عجزه ٠‏ والشر بالشر عند الله سيان ٠‏ ويروى مثلان والشاهد ظاهره والشر مبتداً 


— وخ8اه 


أو ندورا كقوله عليه الصلاة والسلام و فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » ولاختص حذفها عا إذاكان الحواب 
حملة اسمية بدليل هذا الحديث » وقوله : 5 د 
ومن لايزل ينقاد للغى' والموى سياتى على طول السلامة نادما * ش 

والربط بها متعين فى غير الحملة الاسمية وأما فيها فيكون بها كا تقدم ( أو بإذا الفجائية ) لشببها يالفاء 
فى کونہا لايبتدأ برا ولا نفع إلا بعد ما هو متعقب بما قبلها ( نحو وإن تصمم سيثة عا قدمت أيدديهم إذا هم 
يقنطون -) لكن لابد فى الجملة المقترنة بها أن لا تكون طلبية نحو : إن أطاع زيد فسلام عليه > ولامقرونة 
بأداة نی نحو إن قام زيد فا مرو قائم > ولا بإن نحو : إن قام زيد. فإن عمرا قائم » فإن كانت أحد هذه 
الثلائة وجبت الفاء واستغنى عن ذكر ها إحالة على المثال فإنه جامع للشرو ط الثلاثة . وظاهر إطلاقه أن إذا يربط 
بها الحواب وإن كان جملة فعاية وليس كذلك وقد اعتذر عنه فى الشرح » وظاهره أيضا كغيره أن إذا يربط 
مها الحواب بعد إن وغير ها من أدوات الشرط > ووقع فى بعض نسخ التسهيل تخصيص ذلك بإن فجرى عليه . 
المصنف فى أوضحه » والمعتمد الإطلاق لقوله تعالى ‏ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ‏ : 
٠‏ لکن قال أبو حيان : الساع إغا ورد نى إن وإذا منأدوات الشرط فيحتاج فى إثبات ذلك فى“غير إن وإذا 
. إلى الماع » وقد يجمع بين الفاء وإذا الفجائية جرد التوكيد نحو فإذا هى شاحصة أبصار الذين كفروا ومنعه 
بعضهم لأمها عوض عن الفاء فلا يجتمعان » فعلى الأو آل كلمة أو فى عبارته لمنع الخلو أو بناء على الغالب كايشعر به 
لفظة قد فى قولنا : وقد مجمع + 





خيره بالشر » وسيان أو مثلان خبر مبتدأ محذوف تقديره هما ( قوله « وإلا استمتع بهاه ) قالابنمالك : تضمنت 
هذهالرواية حذفجواب إن الأو لىوحذف شر طإن الثانية وحذف الفاء من جواها » والأصل فإن جاء صاحبها 
فأدها إليه وإن لايجى' فاستمتع بها » والضمير فى صاحبها عائد على اللقطة ( قوله ومن لابزل الخ ) الفى” الضلال 
والشاهد فى سيلنى ونادما مفعول ثان ( قوله عا قبلها ) لعله ريف من الناسخ وصوابه بما بعدهاء ووز أنيقرأ 
قوله قبلها بفتح القاف وكسر اللام فساوى ماذكر ( قوله واستغنى عن ذكرها الخ ) لكنه لا يعطى اشتراطها 
فكان ينبغى أن يبينه ( قوله وقد اعتذر عنه ف الشرح ) بقوله ونما م أقيد فى الأصل إذا الفجائية بالجملة الاممية 
لأنها لا تدخل إلا علمها فأغنانى ذلك عن الاشتراط ( قوله ووقع فى بعض نسخ التسهيل الخ ) كلامه فى النسبيل 
فى الشروط الجازمة فلا برد عليه أنه ورد الربط بإذا الفجائية بعد إذا الشر طية ( قوله لأمها عوض عن الفاء 
فلا يجتمعان ) بوذ من التعليل أن محل انع إذا كانت نائبةعن الفاء وعوضا عنها فلاتجا معها حينئذ وإنما تجامعها . 
إذا كانت مقو ية ومؤكدة ها لا نائبة عنها » فسقط قول بعضهم : قضية هذا أنها لا تجامعها . وقد قال صاحب 
الكشاف عند قوله تعالى ‏ فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ‏ إذا هى إذا الفجائية وهى تقع فى الجازاة 
سادة مسد الفاء كقوله تعالى ‏ إذا هم:يقنطون ‏ فإذا جاءت الفاء معها » تعاونتا علي وصل الجزاء فبتأكد » 
ولو قبل إذا هي شاخصة أو فهى شاخصة كان سديدا ; 
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[ فصل ] فى تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة ظ 

( الاسم ) بحسب التنكير والتعريف ( ضربان ) فقط ( نكرة ) وهى الأصل لاندراج كل معزفة تحتها منغير 
عكس » ولأن الشىء أول وجوده تلزمه الأسماء العامة ثم تعرض له بعد ذلك الأسماء الحاصة كالادى إذا ولد 
يسمى ذكرا أو أنثى أو إنسانا أو مولودا أو رضيعا > وبعد ذلك يوضع له الاسم والكنية واللقب ( وهو) أى . 
الاسم النكر ة «اشاع فى جنس موجود ) فى الخارج #عدده كر جل فإنه شائع فى يجنس الرجال الصادق على كل 
حيوان ناطق ذ کر بالغ من ببى آدم ¢ وتعدده فى الخارج موجود مشاهد ( أو »در ) وجود تعدده فى الحارج 





[ فصل فى تقس الاسم إلى نسكرة ومعرفة ] ) 
( قوله بحسب التنكير والتعريف ) أى باعتبارهما ( قوله فقط ) هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لاواسطة 
بين النكرة والمعرفة . وقال بها بعضهم ف اللحالى من التنوين واللام نحو : ما ومن ( قوله لاندراج كل معرفة 
نحتها ) لن نكر التكرات شىء ومعلوم وکل موجود ومعلوم يندرج تحتهما والاندراج دليل على الأصالة كأصالة ْ 
العام بالنسبة إلى اللحاص » ولأصالة النكر ة قدمت على المعرفة وإن كانت المعرفة أشرف لأن النكات لا تنزا 
وهذا مذهب سيبويه والجمهور . وخالف الكرفيون وابن الطراوة قالوا :. لأن من الأسماء مالزم التعريف ٠‏ 
كالمضمرات وما التعريف فيه قبل التنكير قررت بزيد وزيد آخر . وقال الشلوبين : لهيثبت هذا سيبويه إلاحال 
الوجود لا ما نخيله هؤلاء » وإذا نظرت إلى حال الوجود كان التشكير قبل التعريف لأن الأجناس هى الأول 
ثم الألواع ووضعها على التنكير إذاكان الجنس لا تلط باجنس ٠‏ والأشخاص هی التى حدث فما التعريف 
لاختلاط بعضها ببعض ؛ ولاعنى أنماقاله الشلو بين +والذى آشار إليه الشارح بةولهءولأن الشىء أول وجودهالخ» . 
فكان ينبغى أن يسقط العاطف 'ليكون تعليلا لقوله لاندراج الخ › لا تعليلا ثانيا للأصالة فتدبر ( قوله أى 
الاسم النكرة ) لا حاجة فى تذكير الضمير إلى جعله راجعا إلى موصوف النكرة لأن الضمير إذا عاد إلى «ؤنث 
وأخبر عنه بمذكر أو بالعكس جاز مطابقته للخبر كنا يجوز مطابقته لما عاد إليه » والأولى مراعاة الخبر مو : 
من كانت أمك ( قوله ما شاع فى جنس الخ ) ظاهر صنيع الشارح أن لفظ النكرة شائع ف الجنس نفسه وان 
الموصوف بالوجود تعدد الجنس ؛ والحق أن الشياع فى أفر اد الجنس أى المفهوم الكلى الصادق بالنوع والصنف. , 
وغير هما لاخصوص الجنس المنطى لاق الجنس نفسه شى “لأنه واحد » ومعنى الشياع ف الأفراد أنلفظ النكرة 
موضوع لامفهوم الصادق على كل من تلك الآأفر اد لانخص بعضا دون بعض بل يستعمل ىكل منها استعمالا حقيقيا 
فلفظ رجل مثلا شائع فى زيد وترو وبكر وغيرها من الأفراد لمفهوم الأدى الموضوع له هذا اللفظ فإنه يطاق 
على كل منها إطلاقا حقيقيا من حيث كو نه فرد ذلك المفهوم لامن حيث خصوصه 2 وحينئذ فى كلام المصنف 
مضاف مقدر أى ماشاع فى أفراد جنسه . والحق أيضا أن الموصوف بالوجود فى اللحارج هوأفراد انس لاهو 
ونما عصل ف اللخارج فى ضمن أفراده على نزاع كبير فيه فى محله : وأما الحصول الذهنى فهو ثابت لسائر 
الأجناس فالمراد باجنس الموجود أفر اد المفهوم الحاصلة فى نفس الأمر سواء كانت ماله تحقق ف الأعيان أولا » . 
وبالمقدر أفراد المفهوم الى لا حصول لما فى نفس الأمر لكنبا محيث لو وجد ما فرض منها ضدق عليه ذلك 
المفهوم فإن أراد الشارح با قاله ظاهره ورد عليه أن تعدد الجن أمر معنوى لا وجود له وإن أراد الأفراد 
فكان اللائق تقدير لفظ الأفراد أولا وثانيا فتدبر : هذا وتعريف النكرة بما ذكر غير مانع لصدقه على غيرها . 
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ق‌اللحارج إلا هذا الفر د الواحد» فالمعتير فى النكرة صلاحيتها للتعدد لا وجود التعدد وأما حعها كما فى قوله : 
1 / فكأنه لعان بر 2 ق أو شعاع شمرس ۰ 

فباعتبارتجدد الشمس فى كل يوم » وخاصتما أنها مايقبل أل المؤثرة التعربف أو تقغ موقع مايقبلها » واللكرات 

تنفاوت فى بعضها كالمعارف فبعضها أنكر من بعض ؛ فأنكر ها ثىء ثم متحيز ثم جشم ثم نام ثم حيوان ثم ماش 

ثم ذو رجلين “م إنسان ثم رجل » والضابط أن البكرة إذا دحل غيرها تحتها وم تدحل تحت غيرها فهى أنكر 

النكرات » فإن دخحلت نحت غيرها ودخل غيرها نحتما فهتى بالإضافة إلي مايدخل تحنها أعم وبالإضافة إلى 

ماتدخل ته أخص . : : ۰ 
(و) الضرب الثانى ( معرفة ) وهى الفرع لما مر وهى ماوضع ليستعمل ف معين ( وهى ستة) أقسام : 





من المعارف بناء على مختار السعد أنها كليات وضعا كا لايخنى والشارح جار عليه كا تعرفه ( قوله وأما جمعها) 
جواب عا نرد علىقوله : ونل بوجدی‌اللحار جغير هذا الفرد (قو له مايقبل أل المؤئرة الخ) فالأ ول كرجل وامرأة 
والثانى کن بمعنى إنسان وما بمعنى شىء فإنهما لايقبلان أل لكنهما واقعان موقع مايقبلها وهو إنسان وشىء » 
والمراد القبول باعتبار الوضع فلا ترد النكرات اللازمة التدكير كأحد وعريب لأا تقبل التعريف عشب أصل 
الوضع » وعدم القبول عارض من جهة التزام الواضع استعمالها على وجه التنكير » واحترز بكون أل مؤثرة 
التعريف من العلم المنقول من صفة أو مصدر كفضل وحارث فإنه قابل لأل إلا أنها لا تؤثر فيه التعريف بل 
مدلول فضل والفضل سواء : ش 52 | 0 

ش واعم أن القبول زول بحصول المقبول فلايرد النقض بالمعرف باللام » وأما أسماء الفاعل والمفعول اردان 
من أل فكل منهما نكرة ويقب ل أل الموضولة وهی معرفة لاتعرفه ولكن كل»نهما واقع٠وقع‏ شی ء ثاب تله الضرب 
ثلا أو واقع عليه » وكذا المقرونان بأل نكرتان أيضا ولايقبلان أل المعرفة ولا يقعان موقع مإ.يقبلها لنصهم 
على أنها مع أل فعل فى صورة الاسم . وأجيب بأن امم الفاعل واقع موضع شخص صدر منه الفعل أو قام به 
وهو يقبل أل المؤثرة التعريف فيقال الشخص الذى صدر منه الفعل أو قام به » وبأن المراد بتأثير التعريف " 
الدلالة عليه ولو مع غيرهفتدخل الموصولة لآنها تدل مع التعريف علىالذاتأيضا (قوله فأنكرها شىء) قيل عليه 
الشىء عند أهل السنة خاص بالموجود فالأظهر أن أنكر النكرات معلوم لشموله للموجود والمعدوم ( قوله ثم 
متحيز ) أى لشموله للجسم » وهو المركب من أجزاء لا تنجزأ وللجوهر الفرد الذى لا ينقسم فليس جسما ( قوله 
ثم حيؤان ) لشموله لما ليس ماش من. الحووانات كالسمك ( قوله ما وضع ليستعمل فى معين ) كذا فى المطول : 

قال السيد : أى المعتير فى المعرفة هو التعيين عند الاستعال دون الوضع ليندرج فيها الأعلام الشخصية 
وغيرها منالمضمرات والمہمات وسائر المعارف » فإن لفظ أنا مثلا لايستعمل إلا فى أشخاص معينة إذ لا يصح 
أن يقال آنا ويراد به متكلم لابعينه » وليست موضوعة لواحد منها وإلا الكانت فى غيره مجازا ولا لكل واحد 
منها وإلا لكانت مشتركة موضوءة أوضاعا بعدد أفراد المتكم فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كلى شامل 
لتلك الأفراد ٠‏ 0 
ا والحق ما أفاده بعض الفضلاء من أنها موضوعة لكل معين مہا وضعا واحدا عاما فلا يلزمكونها مجازا فى 
شیء مها ولا الاشتر اك وتعدد الأوضاع » ولو صح مايتوهمون لكانت أنا وأنت وهذا مجازات لاحقائق ها بل 


— "ماهس 


الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والحلى بأل والمضاف إلى واحد منها ؛ وزاد ابن مالك سابعا وهو المنادى 
المقصود ؛ وتبعه المصنف فى الأوضح ولعله إنما تركه لذكره له فى باب المنادى كا سبجىء : الأول : 


[ الضمير ] ۰ 
ويقال له المضمر أيضا وال.كوق يسميه كناية ومكنيا لأنه ليس بصربح والكناية تقابل الصربح ٠»‏ وقدمه 
لأنه أعر ف المعارف على الأصح بعد اسم الله تعالى» ويليه العم ثم الذى بعده 


لايصح استعاها فا أصلا ؛ وهذا مستبعد جدا وكيف لا ولو كانت كذلك لما اختلف أتمة اللغة ى عدم استازام 
المحاز الحقيقة ولا احتاج من ننى الاستازام إلى أن يتمسك فى ذلك بأمثلة نادرة انى : 00 

وأورد على التعريف المعرف بلام العهد الذهنى فإنه من المعارف مع أنه لا يستعمل فى معين : وأجيب بأنه ' 
فى حم النكرة والكلام ف معرفة لیت فى حكها وبأنه يستعمل فى الهنس ٠»‏ والمنس معين فى نفسه تعبينا 
معتبر | فيه بمخلاف النكرة فإن تعيينها غير معتبر على القول بأنم! موضوعة لجنس وإن کان باعتبار وجوده ف فرد”ما ' 
غير معين ( قوله والمضاف إلى واحد منها ) أى إضافة محضة وليس المضاف متوغلا فى الإبهام كا سبأنى وسواء 
كان مضافا بلا واسطة أوبواسطة فيدخل المضاف إلى المضاف إلى معرفة ( قوله وهو المنادى.الخ ) أى بناء على 
ما صصحه من أن تعر یفه بالقصد لا بأل محذوفة وإلالم حتج لزيادة (قوله ويال له المضمر) تسميته مضمرا جرى ٠‏ 
على قياس التصريف لأنه من أضمرته أى أخفيته فهو مضمر » وأما الضمير فعلى حد قوم عقدت العسل فهو 
عقيد أى معقد ( قوله ليس بصريح ) أى باسم صريح ( قوله لأنه أعرف المعارف على الأصح ) قال المصنف 
فى بعض تعاليقه: : مراد النحاة بتَولم بعض المعارف أعر ف من بعض أن ما تطرق الاحتال إليه أقل أعرف من 
الذى تطرق الاحتال إليه أكثر ؛ وبهذا ينحل ما اعترض به عليهم أبو محمد بن حزم حرث قال : المعارف كلها 
سواء فى رتبة التعريف ولا يقال بعضهاأعرف من بعض لأنك لا تقول عرفت هذا أكثر من هذا اه . 

هذاء وأو ردعلى التعبير بأعرف أنأفعل التفضصيل لايبنى مالايقبل التفاضل قياسا فاللائق التعبير بأر فع ومقابل ' 
الأصح أقوال مشهورة فى محلها ستعرف بعضما : | ش 

واعم أنه كما تفاوتت أنواع المعرفة فى التعريض فأفر اد تلاك الأنواع متفاوتة أيضا فضمير المدكل أعرف هن 
ضمي المخاطب وهوأعر ف من ضصمير الغائب » وأعر فالأعلام أمماء الآما كن ثم أمماءالأناسى ثم أسماء الأجناس» 
وأعر ف الإشارات ما كان للقريب ثم للمتوسط ثم للبعيد » وأعرف ذى الأداة ماكانت فيه للحضور ثم للعهد 
فى شخص م الجنس : ) 

بی هنا أمران : الأول جعل الضمير أعرف المعارف مع القول بأنه كلى وضعا جزل استعمالا کا مشی عليه 
طائفة. منهم الشارح كنا مر فى غاية الإشكال بل ولو ةيل بأنه .جزل وضعا لا ينبغى القول بأنه أعرف من | 
للانفاق على أن العم جزثى وضعا لاف > وقد يؤخحذ من كلام المصنف السالف ف بيان مراد النحاة بالأعرفية 
دفع الإشكال فليتأمل : | 00 

الثانى جعل الموصولات من المعارف مخالف لا ذ كره الأصوليون من أنها من ألفاظ العموم » وقد تدفع 
المخالفة بأن ها استعمالين ذكرالأصوليون أحدهما والنحويون الآخر > لكن ذكر الأصوليون خلافا ىأن الصيغ 
الم كورة للعموم هل هى حقيقة فيه أونى المخصوص أو مشتركة بين العموم والخصوص أو لايدرى الخال فما ؟ 
ورجخ السبكى الأول » وقضيته أنه ليس ۵ا إلا استعهال واحد حقیتی وهو العموم وأن الخصوص معنى مجازى لما 


نه 


E E EA‏ على بعض بم 
(و) الضمير ( هو مادل ) وضعا رع كر عا ارسي ا » ولابد” له 


لي ا ا الى 
فالإشكال بحاله » وحمل كلام النحويين على بيان معنى مجازى للموصولات فى غاية البعد بل لا يصح » فقد قال ٠‏ 
الرضى : الموصولات معارف وضعا ما قلنا إن وضعها على أن يطلقها المتكلم على المعلوم عند الاطب وهذه 
خاصة المعارف انتهى . ْ 

ولعل الأقرب أن يجاب بأن النحويين ثبت عندهم وضعها الخصوص وهو القول الثانى أو على الاشتراله 
وهو القول الثالث فذكروا أحد المعنيين وهو الخضوص ف هذا الباب ؛ ويؤيد أنها عندهم موضوعة على الاشتر اك 
أنهم فى باب المبتد] قالوا إن المبتدأ إذا أشبه الشرظ ف العموم دخلت الفاء فى خبره » ومثلوا ذلك بالموصول 
غو : الذى يأتينى فله درم » وهذا يدل على أن الموصولات عندم تألى العموم : 

ثم رأيت فى شرح ألفية البرماوى له مانصه : اسدث جعل الموصولات من صيغ العموم مع اشتراطهم 
فى الصلة أن تكون معهودة معلومة للخاطب إلا إذا قصد الإبهام مبويلا لتذهب نفس السامع كل مذهب كقوله 
تعالى = فغشيهم من الم ماغشييم - وهذا كانت الصلة هى المعرفة للموصول خلافا لمن قال إن المعرف لههو أل 
ظاهرة أو مقدرة فيا ليست فيه كن وما والعهد ینای العموم کا سيأئى » وصرح به ابن ا حاجب وغیره ۰٩‏ 

قلت : قد يجاب بأن العهد ليس نى نفس الموصول المدعى مومه بل فى قيده وقيد العام إنما خصص محل 
مومه ولايسقط عمومه کہ و أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت » الحديث > فوصفهم بالصلاح لم رج 
عبادى عن العموم بالكلية : : 

فإن قلت: العهد يحمل المدلول معينا والعموم استغراق بلا حصر بخلاف ماذكرت من قيد الوصفية ومحوها ؟ 

قلت يل ]1 حبق التون لا e E E‏ « وف 
قال البيانيون ف القعر يف بالموصولية : إنه قد يكون لتنبيه الخااب على خطابه حو قوله : 

إن الذين تروهم إخوانكم 2 يشي فى غليل صدورهم أن تصرعوا . 

ش فإنه ليم ن المقصود معينا فى الخخارج بل كل هن ظن ذه الصفة » وقد يكون بالإبماء إلى وجه بناء احير حو 

- إن الذين يستكير ون - الآبة ليس المراد قوما بأعيانهم . وبهذا التقرير يعلم أن نحو - فغشيهم من الم" ماغشيهم - 
لم مرج عن العهد ل يل الخاطب فى ذهنه يصير به عهدا لاف مالم تعهد فيه الصلة ا خاز جیا 
ولاذهنيا فإنه مخصوص حقيقة أو تقديرا فتأمله . 

'فإن قيل : الحسك بأنه معهود فى الحلى بأل إنما هو فى الام الداخل عليه أل وهو الذى يقضى بعمومه حيث 
لاعهد فلم لاقيل بعمومه ولو کان فيه عهد كما فى الموصول ؟ شض 
٠‏ قلت : المعهود هو الاسم وأل قرينة العهد وأما المعهود فى الموصول فهو الصلة والموصول ليس فيه عهد بل 
مقيد بما فيه العهد انى : سقناه برمته لنفاسته وكثرة فوائده ( قوله وهكذا إلى آخخرها ) أى ومثل هذا الول 
وعلى قياسه يقال قولا منتهياإلى آخرها بأن يقال ثم الموصول ثمالمعرف بأل » وسيأق أن المضاف فى رئبة ماأضيف 
إليه إلا المضاف لاضمير فإنه فى زتبة العم » ويحتمل أنها ليست حرف تلبيه بل اسم فعل بمدنى خذ فيتعاق به کذا 
أى وخذ الباق وعده كذا أى خذ المذكورات وانته فى العد والأخذ إلى آخر OT‏ خرج به 
قول من اسمه زيد ضرب » وقولك لزيد يازيد افعل كذا » وقولك عن زيد الغائب زيد فعل كذا فإن لفظ زيد 
وإن أطلق على المتكلم والخاطب والغائب إلا أنه ليس موضوعا لذلك ( قوله علىمتكلم ) أى شخص يحكى به 


— A 


من مفسر فإن كان لمتكل أو عاطب ففسره حضور من هوله ¢ أو لغائب ففسره إما معلوم أى متعقل فى الهئ 
نحو - إنا أنزلناه - وإما مذكور متقدم وهو الأصل لفظا ورتبة نحو - والقمر قد”رناه - أو لنظا لا رتبة 


عن نفسه فخرج لفظ متكل » فقوله أو عخاطب أى شخص توجه إليه الطاب به فيخرج لفظ مخاطب » وقوله 
أو غائب أى شخص غير متكم ولا #اطب بالمعنى المذكور ء وخرج بقوله لمتكل الخ اللواحق فى إياى وإياك 
وإياه لأنما دالة علىالتكل والخطاب والغيبة لاعلى متكلم الخ فهى حروف دالة على المعانى ولا دلالة هما على الذات 
ألبتة » ونحوها حروف المضارعة وكذا الكاف اللاحقة لاسم الإشارة ؛ وليس قول الشارح كأنا وما بعده من 
اجر الكاف الضمير المتفصل على حد ماأ.كأنت لأن المرأد هنا الافظ لامعنى الضمير الذى هو كناية عن الذات 
(قوله - إنا أنزلناه 6 الضمير للقرآن فخمه بإضاره من غير ذكره شمادة له بالنباهية المغنية عن التصربح كا 
عظمه أن أسند إنزاله إليه . ونقل بعضوم : أن الضمير لجيريل -وقيل لغيره » فدعوى الإمام انفاق المفسرين 
على أنه للقرآن محل نظر» ثم إنه ر د على كونه للفرآن أن من‌القرآن نفس - إنا أنزلناه ‏ فياز م الإخبار عنالذىء 
بنفسه لأنه قد أخير بلفظ ‏ إنا أنزلناه ‏ عن لفظ إنا أنزلناه ‏ لأنه من القرآن الخبر عنه بالإئزال . وأجيب 
بأنه لاغذور فى ذلك بناء على جواز مثل أتكم عبرا عن تكلم حاصل ذا اللفظ » وبأن الف مير راجع للقرآن 
باعتبار حملته لاباعتبار أجزائه على التفديل فيكون الإخبار بلنظ ‏ إا أنزلناه ‏ عن لة القرآن وإن کان منه 
- إنا أنز لناه ‏ لأن الإخبارعنه حينئذ فى ضمن الجملة لاعلى التفصيل . 
وحاصله أنه يجوز أن يكون الشىء إشارة إلى نفسه. فى ضمن غيره لامستقلا » وبأن الضمير راجع للقرآن 
ماعدا .إنا أنزلناه ( قوله متقدم ) أى ليعلم المعنى بالضمير عند ذكره .ثم إن الضمير إنعاد على متقدم فتارة 
بعود عليه لفظا أو تقديرا من كل وجه عو : زيد ضر به وهو الغالب 2 وئارة يعود عايه لفظا لاتقديرا نحو 3 
عندى درم ونصفه أى ونصف درهم: أى درم آخر لانصف درم الأول الذى أخبرت يأنه عندك »› ومنه 
قوله تعالى س ولقدخلقنا الإنسات من سلالة من طين- بی آدمثم قال = جعلنأه نطفة ت وهذا لولدهلآن آدمم نحاقمن 
نطفة » وقولهتعالى - لانسألواعن أشياء إنتبدلك تسؤم - ثمقال قد سأها ‏ يعلى أشياء أخر مفهوءة من افظ أشياء 
السابقة » وليس هذا من باب الاستخدام خلافا لاجلال السيوطى فى الإتقان » لأن قاعدة الاستخدام أن يكون 
للفظ معئيان ويذكر مرادا به أحدهما ثم رر جع عايه الف بر بمعنى آخر ولفظ آخر ؛ ويذكر عى ثم برجع عليه 
ضمير بمعنى ثم ضمير آخر بمعنى آحر » ولفظ الإنسان والأشياء ليس له إلا »نى واحد لمكن ماص دقاته متعددة 
وهی الى اختافت بالإرادة ف الايتين كا اخحتافت ما صدقات الدرهم ی :له عندى درهم ونصفه » وهذا ظاهر 
. لای على من له إنقان ولا حتاج إلى نظر وإمعان » وتارة يعود عليه من أحد وجهيه وذلك كقوله سبحانه 
وما عدر ةق «عمر ولايتقص منعمره ‏ فالماء لاتعودعلى معمرالمذكور لأنالمعمر غير الذى ين صم نتمره ولا باعتبار 
لفظه لأنه لا يصح أن تقول لا ينقص من عمر معمر آخر لأن الفساد باق » ولكن المعمر يدل على الصفة الى 
هى التعميز وعلى الذات فالضمير عاد عليه باعتبار ما يفهمه من الذات 4 والمعنى م ينقص من عر شخص آخر 
فتديره فإنه مالم محرروه . 
[ قاعدة ] إذا تعددت الغمائر فالأصل توافقها فى المرجع > وقد مرج عن .الأصل کا فى قوله تعالى : 
- ولانستفت فم منهم أحدا ‏ فإن ضمير فيم لأصعاب الكهف ومنهم للمود قاله تعلب والمبردء ومثله : 
د ولا جاءت رسلنا لوطاسیء م وضاق مم ذرعا .قال ان عباس :ساء ظنه دشومه وضاق pr‏ ذرعا بأضيافه 
. (6؟ س بس فاکہی ‏ أول) 


- ۱۸۹ س 


نحو وإذابتلى إبراهيم ربه ‏ أو رتبة لالفظا نحو فأوجس فى نفسه خيفة موسى أ متأخر لفظا ورتبةوهو 
منحصرق سبعة مواضع ذكرها فى المغى والشذور . ' 1 1 
ش واعل أن ضمير الغيبة إن كان مرجعه ختصا فهو معرفة وإلا ففيه ثلاثة مذاهب قبل معر فة مطلفا وهو ظاهر 
إطلاقه هنا وى الأوضح ؛ وقيل نكرة مطلمًا » وقيل إن كان مرجعه جائز الننكير فعرفة نحو : جاءلى رجل 
فأكرمته » أو واجبه فنګرة نحو : ربه رجلا وربه رجل وأخيه » وعايه جرى ل شرح الشذور . ٠‏ 

( وهر ) أى الضمير ( إما مستتر ) ولا يكون إلا مرفوعا 


وبهيعم أنه لاعيب على من جعل فى قوله تعالى ‏ أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم س الضمير. الأوك لمومى 
والثانى للنابوت » وأنه لا حجة آى ذلك ولا تنافر شلافا لازخشرى وإن أثره المصنف فى شرحه [ بانت سعاد ] 
والسيوطى فی [ الإتقان] وهو عجيب منه لأنه معترف بأن ذلك إنما هوالأصل وقد عدل عنه فى التنزيل كنا مثلنا 
ولو کان فيه هجنة وتنائر لصين النظم المعجز عنه .» وعجبت من الزمخشرى أيضا لأنه اعنر ف به فى قوله 
تعالى ‏ فمن بدله بعد ما سمعه فلا إثئمه على الذين يبداونه ‏ فإنه أشار إلى أن ما عدا الضمير التالث راجع إلى 
الإيصاء الواقع من الحتضر والثالث راجع إلى التبديل وإلى الإيصاء المبدل المفسر + وقد أشار الرضاوى فى آية 
- طه ‏ إلى الرد على الزعشرى حيث جءل إرجاع الضمائر كلها لموسى أولى فأشار بدعرى الأواوية إلى أنه 
لا إخلال فی عرالفءه , ۰ 

واعل أن اختلاف مرجع الضمائر. إنما يكو ن لا بالفصاحة وموجبا للهجنة إذا أدى إلى التباس فى المكلام 
واشتباه ف المرام يسبب عدم مساعدة المقام على المطاوب من الكلام وآبة ‏ طه س ليست هن هذا القبيل إذ 
لا اشتباه فيها عند الاختلاف کا لا نى ( قوله تمر وإذ ابتلی إبراهم ر به س فإن إراهيم المفسر للضمير 
متقدم لفظا متأخر رتبة لأنه مفعول ورتبته التأخير عن الفاعل ( قوله س فأوجس س الخ ) فإن مومى المفسر 
الضمير متأخر لفظا ٠تقدم‏ رتبة لأنه فاعل ورتبة الفاعل متقدمة على المنعول وغيره من 'فضلات » وقيل فاعل 
أو جس ضمير مستتر و-ومى. بدل منه فلا دلبل فى الآية . لا يقال البدل حقه أن يتصل بالمبدل منه فهو متقد م 
رتبة . لأنا نقولهو على نية تكرار الغامل فهو من حاة أخرى ( قوله ذكرها فى المغنى والشذور ) وهو ضمير 
الشأن والقصة والضمير لبر عنه بمفسره نحو س ٠ا‏ هى إلا حياتنا الدنيا س أى ماالحياة إلا حياتنا الدنيا والضمير 
ی باب نغم ورب وباب التنازع إن أعمات الثانى واحتاج الأول رفوع واللبدل منه ما يغده والمتصل بالفاعل | 
امتقدم على المفعول المؤخر ( قوله مختصا) أى معرفة ( قواه مطلتًا) سواء عاد إلى واجب التنكير أو جائزه 
( قوله وقيل نكرة مطلقا ) لأنه لا مخص من عاد إليه من بين أمته ولذا دخلت عليه رب نحو : ربه رجلا؛ وأجيب . 
بأنه مخصصه من حيث هو مذ كور . واعترض بأنه غا ينم إذا كان المعود إليه مخصوصا قبل محم نحو : جاءى 
رجل فأكرمته » مخلاف ما إذا لم مخنص بشىء قبله كربه رجلا فينبغى أن بکون نكرة ( قوله عو : جاءنى رجل 
فأكرمته ) إما كان المرجع فيه جائز التنكير لأنه فاعل والفاعل يكون نكرة ومعرفة ( قوله ربه رجلا الخ ) 
إبماكان المرجع فيهواجب التنكير لأنه فى الاثال الأول تمييز وهو لا يكون إلا نكرة » وف الثانى مجرور رب 
وهو لايكون فى الفصيح إلا نكر ة (قوله إما مستتر ) إنما بدأ به لأن أصل الضمائر المتصل المستتر لأنه أخص ثم 
المتصل البارز عند وف اللبس بالاستتار لكونه أخمصمن المنفصل ثم المتفصل عند تعذر الاتصال (قوله ولايكون 
إلا مرفوعا) لأنه فاعل وهو كجزء الفعل خخصوصا المتصل والمنصوب والجرور فضلة لأنما مفعولان. فجوزوا ' 
فى الضار المتصلة انى وضعها للاختصار استتار الفاعل واكتفوا بافظ الفعل كنا ذف .نآخر الكلمة المشهورة 
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وهز ماليس له صورة فاللفظ بل بنوى (ك)الضميز ( المقدر ) إما ( وجوبا) وهو مالا خلفه ظاهر ولا ضمير 
منفصل وذلك (ف ) ثمانية مواضع : أحدهاوثانيها المضارع المبدوء بالممزة أو النون نحو ( أقوم وتقوم ) ثالما : 
المضمارع ال ميدوء ابتاء حطاب الواحد غر : تقوم 5 رابعها : فعل الأمر الأسئد إلى واحاد غو . استقم 8 شوامسما : 
أفعال الاستئناء كخلا وعدا وحوهمانحو : قاموا ماخلا زيداوماعدا عمرا . سادا : أفمل ف التعجب نحو : ماأحسن . 
زيدا : سابعها : اسم الفعل غير ماض کأو ٌه ورال 1 ثاملها 5 المصدرالواقع بدلا من الافظط بفعله عو : ضر با زیدا : 
وعد ف الأوضح م جب فيه اسئتار أفعل التنضيل عو س هم أحدن أثانا - فع هلما تكون تسعة » وهو 
غير ظاهر لأنه قد رفع الظاهر فى مسألة الكحل كا سيأتى (أو جوازا) وهو ما خلفه ذلك كالمرفوع بفعل 
الغائب أو الغائية ) ف زيد يقوم ( وهند تقوم أو بالصفة المحضة نحو م زيد قائم أو مضروب أو حسن ۰ أو بام 
الفعل الماضى جو : زيد همات 4 فالضمير ف هذه الأمثلة مس تر جوازا بدليل جواز زيد يقوم أروه أو مايقوم 





شىء ويكون ما آبتی دليلا على ما ألبى ر قوله ماليس له صورة فى اللفظ ) أى ضمير وليس له صورة وهيئة ى 
اللفظ أى التلفظ وإتما له صورة فى العةل » وي>وز أنيراد فى الافظ الملفوظ به » وشمل التعريف المستتر جوازا 
فإنه وإن جاز أن يكون له صورة فى اللفظ لكنه حالة الاستتار لا صورة له ؛وإذا رز صار ظاهرا فلا يضر أن 
له صورة فى اللفظ : على أن التحقيق أن الضمير المستتر نفسه لا يبرز لأن العرب لم تضع له لفظا كا قاله الرأضى . 
وقول النحويين : أى هو مثلا لضي العبارة عير وا عنه بالمرادف . وأورد أنمهم إذالم يضعوا له افظا فلا يدل 
على شىء لأن الدلالة تابعة للفظ ؛ ويلزم أن يكرن الكلام من كلمة واحدة » وأن تنقنى المرادفة لأن المرادفة إغا 
تكون باعتبار وضع اللفظين بمعنى واحد ويمكن دفع الكل بالتأمل » ولا يصدق التغريف على الحذوف اسيأى 
. ( قوله وجوبا) أى تقديرا وجويا أى ذا وجوب أو تقديرا واجبا فهو وصف «صدر محذوف لا تمييز وإلا كان 
محولا عنالفاعل فيلزم أن المودوف بالتقدير الوجوب وهو فاسد ( قوله وهو ءالا عخلفه الخ ) أى ما لايصلح 
أن مخلفه ذلك فى إعرابه والوقوع موقعه ( قوله المبدوء بالممزة ) أى همزة انكلم وأطلقها لأن المضارع لا يبدأ 
بهمزة الإمهام > وكذا قوله والنون وإتماكان الاستتار واجبا فى هذه الأمكنة لأن معه ما رشد إلى الغسمير فكأن 
الضمير بارز » لأن الإتيان البارز إنما هو للدلالة على معناه» فلما كانت القريئة موجودة ف الفءل كالتكل مثلا 
تننى* عن الضمير بأنه بارز ( قوله بتاء خطاب الواحد ). حرج المبدوء بالياء التحتية والمبدوء بتاء الغيبة كهند 
تقوم فإنه مستتر فيه جوازا » والمبدوء بتاء خطاب الواحدة وامثنى والجمع فإنه يبر ز ولا يستتر ( وله المسند إلى 
الواحد ) خرج المسند إلى الواحدةكتّومى » والمسند إلى الاثنين والجماعة كقوما وقوموا فإنه يرز ولايستتر 
( قوله أفعال الاستئناء ) قال ابن مالك : وإنا لزم الإضمار نى هذه الأفعال الخمسة للدرياها جرى أداة الاسنثناء 
التى هی أصل فيه وهى إلا » فکا أنه لا يظهر بعدها سوى اسم واحد فكذا بعد ما أجرى مجراها انى( قوله ' 
وو هما ) لعل من فوائد العطف مع وقوع المعطوف عايدق حيز الكاف بيان عدم الاممصارق الحار ج إذ الكاف 
ر مما تسكون باعتبار الأفراد الذهنية ( قوله أفعل فى التعجب ) لعله لم يضفه محا كاة هيثة ما كنى به عنه ( قو له غير 
ماض ) أما الماضى فيرفع الظاهر نحو : فهيهات العقيق » فلا يكون الاستتار واجبا وغير نصب على الاستاناء 
أو اال ( قوله الحضة ) أى الباقية على الوصفية ويشمل أفعل 'النفضيل وا ماعنا غلبت علا الاسمية 
كالأبطح والأجرع والصاحب » وكالصفات المذكورة وعنى صاحب والمندوب كدءشى ( قوله حو زيد 
هات ) فی هات ضمير مستتر جوازا عائد على زيد وهببات خبر فذيكون “رأوع اذل زید فقد دخل عليه 
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إلا هو وكذا الباق ر أو بارز ) عطف على مستتر فهو ق له ( وهو ) ماله صورة فى / لظ ثم هو (إما متتصل ) 
بعامله وهو مالا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا 








عامل أثر فيه محلا وفيه مخالفة لكلامهم » والأولى اميل مات العقرق هيهات وهو حينئذ من توكيد الجمل » 
وقد يقال الواقع خبر الدملة : والذى قالوه أن ام الفعل وحده لا يتأثر بالعوامل » ونظيره أنهم أحبعوا على أن 
الحرف لاحظ له فى الإعراب 0 ومرادهم لاحظ له فيه وحده فلا باق حکهم ف مواضع على خرف الجر مع : 
مجروره بأنه مفعول أو نائب فاعل . 

هذا » وقد أشار ف [ شرح التوضيح ] فى باب أسماء الأفعال : أن المراد من كون أسماء الأفعال أبدا عاملة 
غير معمولة أنهاغير معمولة لعامل يقتضى الفاعلية أو المفعولية فلا يناف أنها تكون معمولة لعامل لا يقتضى 
ذلك ؟المرتد] فاحفظه ؛ ومن المستار جوازا المرفوع بوصف نحو:زيد ضارب وهرو مضروب وبكر سن » 
والظرف نحو زيد عندك وتمرو فى الدار » وتقسيم الضمير المستتر إلى ماذكر تقسبم ابن مالك وغيره ونظر فيه 
فى الأؤضح فليراجع مع ما يتعلق به ( قوله فهو قسبم له ) ظاهر هذا أن المستتر ليس بمتصل لأن المتصل قسم من 
البارز وقسم قسيم الشى' لا يكون فسا للش“ » وقد جعل فى الأوضح فى باب العطف المتصل مقسها وقسمه إلى . 
مستتر وبارزء إلا أن يقالالمتصل الذى هو قسم من البارز نوع خاص من المتصل لا مفهوم المتضل » فجاز أن 
یکو ن ذلك المغهوم الواقع. على ذلك النوع أعم منه صادقا به وبالمستتر فلایازم من کون المستتر مصلا کون القسم 
مقسما ( قوله ماله صورة فى اللفظ ) أى ضمير له صورة فى اللفظ أو الملفوظ به » وينبغى أن ,راد باللفظ ما يعم 
المذكور والمقدر ليتناول الحد البارز المحذوف » والفرق بين الحذوف والمستتر أن المستتر اللذظ القائم بالذهن 
والحذوف لفظ بالفعل ثم حذف . 

فإن قلت : فاغوذوف أحسن حالا من المستتر والأمر بخلافه ولذا اختص بالعمدة + ٠ ١‏ 

قلت : المستتر متصف بدلالة العقل والحذوف زالت عنه دلالة العةل واللفظ ولذا احتاج إلى قريئة ودلالتها 
أضعف من دلالتهما كذا قاله الناصر اللقانى . وفيه أن الإتیان به ثم حذفه غير لازم لجواز أن يترك ابئداء على 
أن المستئر ليس لففلا على ما مر » فيسكنى فى الفرق أن الحذوف لفظ موضوع يمكن النطق به مخلاف المسثتر. 
( قوله وهو مالا يبتدأ به الخ ) أى ضمير لا بصح أن يبتدأ به بحسب وضع العرب لا بحسب العقل لأن النطق 
بالمتصل فى الافتتاح مكن عقلا . وفائدة الوصفين مع أن أحدهماكاف بيان أن الضمير المتصل لايغنى عن مباشرة 
الفعل من آخره لفظا وتحصيلا حى يصير کاب لدزء منه فلا يقع مبدوءا به الكلام ولا بعد الفعل مفصولا عنه » 
ومراده المتصل من حيث هو لا القسم من البارز فلا ينتقض التعريف بالمستتر » ولا برد على دخول الستتر 
فى التعريف تقدبره له بنحو : أنت» وحکهم بأنه بير ز فی نحو زبد هند ضارما هو حتى صرح البدرابن مالك 
بأنه فاعل الوصف لما مر من أن التقدير بما ذ كر لضيق العبارة لن البارز ليس بفاعل بل توكيد . 

فإن قلت : يرد على الحد ضمير الغائب نحو : ضربتهم » فإنه یبند به نمو قولك : هم فعاوا : 

قلت : المراد أن المنصل مالا يقع فى أو أل الكلام على معناه الذى كان عليه قبل وقوعه فى أو أل الكلام 
فخرج الضمير المذكور لأنه فى خر : ضر ينهم مفعول به : وإذا قيل : هم ضربوا لایکون مفعولا به بل مبتدأء 
وإما برد لو صح أن يقال هم ضربت على.أن هم مفعولا به لضربت ‏ لكن يازم أن يكون صفة واحدة مشتركة ‏ 
بين الاتصال والانفصال ولا نظير له فى الهماثر بل شأنها خالفة صبغة المتصل لصيغة المنفصل : فالأولى الحواب 
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اختيارا . . 3 
وينقسم إلى مرفوع (كتاء قت ) وإلى منصوب نحو ركاف أكرءك و ) إلى جرور نحو ( هاء غلامه ) . 
وينقسم أيضا سب مواضع الإعراب إلى ثلائة أفسام مايختص بمحل الرفع وهو أربعة التاءكقمت والألف 
كتناما والواوكةاموا والنون كقمن » وماهو مشترك بين حل النصب والجر وهو ثلاثة : ياء المتكلم نحو - ری 
أكرمنى - وكاف اللخطاب نحو - ماوداعلك رباك - وهاء الغائب نحو - قال له صاحبه وهو حخاوره - وما هو 
مشترك بين الثلاثة وهونا خاصة نحو ربنا إننا معنا و : ه كاعرف بنا فإننا نلنا المنح .ه (أو منفصل ) 
عطف على متصل فهو قسيم له وهو مايبتدأ به ويقع بعد إلا اختيارا . : ْ 
وبنقسم إلى مرفوع (كأنا ) للمتكلم وحده وفروعه عو له ومعه غيره أو للمعظم نفسه حقيقة أو اداعاء 
( وأنت ) للمخاطب وفروعه أنتللمخاطبة وأنها لاء خاطبين وأنئن” المخاطبات وأنتم للمخاطبين (وهو) للغائب 





بأن الضمير الغائب فيا ذكر هو الماء فقط والحروف اللاحقة له ليست منه بل دوال” على التثنية والجمع وق مم 
ضربواكلمة هم بتمامها (قوله اختيارا) مخلاف الضرورة كقوله ٠‏ أن لا يجاور نا إلاك ديار ٠‏ قال ف التسهيل 
اهنا وشذإلاك فلا يقاس عليه » وذكر ى شرحه فى باب الاستثناء أنه يلما اختيارا » والصواب المذكور هنا 
( قوله وينقمم إلى مرفوع الخ ) إن قيل المرفوع وما بعده من أقسام المعرب والضمير من أقسام المبنى فكيف: 
يصح أن يقال فيه مرفوع ونحوه ؟ قلت : ذاك مجاز وقرينته التنصيص على أن الضمائر كلها مبنية » وااراد أن 
بعض الضمائر مرفوع لأنه يقوم مقام المرذوع وهكذا . وقال النصر اللقانى : الإسناد فى قوطنم الضمير مرفوع 
حقينى إذ المرفوعية.ثابتة لهحقيقة إذ الرفع له فا عى مر فوع برفع هو محله ( قوله مواقع الإعراب ) أى أنواع حع 
موقع أى أماكن وسميت مواقع لآن المبنى بقع فيها , وقال النصر اللقانى: الإضافة بيانية أى مواقع هى الإعراب 
کا فى قولحم محل الرفع ( قوله ما يختص محل الرفع ) ى ضمير متصل يأتص محل الرفع فلا يوجد فى غيره » 
ولا نی أن المراد بالاختصاص المذكور أنه حيث كان له عل فلا يكون إلا الرفع فلا ینای أنه قد لايكون لدمحل 
كنا لو كان فصلا وقلنا إنه لاحل له وهو الأدح وهو من قصرالموصوف على الصفة ( قوله وهو أربعة ) صوابه 
خسة كما فى الأوضح بزيادة ياء المخاطبة ( قوله التاء ) أى تاء الفاعل أو نائبه وأطاقها ليعم تاء اكلم والخاطب 
وتنبهها على أن الضمير فى المتى وامجموع مطلقا هو الناء وما انصل .با حروف دالة على لأتثنية والجمع ( قوله 
مشترك ) قياسه مشترك فيه لأن فعله غا يتعدى إلى المفعول إنى فاسم مفعوله كذلككةولاك اشتركنا فى كذا فهو 
مشترك فيه لكن حذف الحار للضمير فرفع بالقهل توسعا فاستتر فيه ( قوله وهونا خخاصة ) برد عليه أن الغمائر 
الثلاثة المشتركة بين على النصب و الحر قد تقع فى محل رفع أيضا نحو: عجبت من كونى أو كونك أو كونه قاتما. 
ولك أن تقول إن وقوع الضمير فيا ذكر محل رفع عارض والكلام فما هو مشترك بين الثلاثة بطري قالأصالة 
والكلام أيضا فها يكون بعنى واحد » فلا برد أن الياء قد 7.كون ف محل رفع بطريق الأصالة نحو : اضرف 
لأنها فى حالة الرفع للمخاطبة وفى حالة النصب وال لحر للمتسكلم » وخاصة من المصادر الى جاءت على فاعلة 
كالعاقبة منصوب على أنه «فعول مطلق بمحذوف #قديره أخص على الأصح من جواز حذف عامل المؤكد › 
وينبغى منع الحالية لأنك تقول جاء الرجال أو الزيدون خاصة والتقدير عليها وهونا حالة كونما مخصوصة 
بالاشتر اك المذكور خاصة (قوله وهومايبتدأ بهالخ) بعلل بالقياس على ماءر فى المتصل ( قوله وءعه غيره) صادق 
بكون الموضوع له الكل لكن مشروط بمصاحبة غيره » والأظهر أن الموضوع له مجموع المشكل وغيره 


ل ۹ - 


وفروعه هىللغائبة وهما للغائبين مطلتا وهم للغائبين وهن" لاغائبات ( و ) إلى ٠نجوب‏ نو ( إياى ) لمتكم وحده 
وفروعه إيانا له ومعه غيره أو للمعظم نفسه ( وإياك ) للمخاطب وفروعه إياك لل خاطبة وإيا كا لاء خاطبين 
مطلمًا وإياكن للمخاطبات وإيام للمخاطبين ( وإياه ) للغائب وفروعه إيذها للغائبة وإياهما للغائبين طلقا وإياهم 
للغائبين وإياهن للغائبات » ولا يكون الفمير المنفصل مجرورا لثلا يلزم تقديم الجرور على الجار والضمير على 
الختار فىذلك هو أن وإيا وماعدا هما فى ذلك حروف تبين الأحوال من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وتکل 
وخطاب وغيبة . ش 
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(قوله مطلا) أى مذكرين كانا أو مؤنثين (قوله الغائب) المراد به غير المتكلم والخاطباصطلاحا فإن الحاضرالذى 
لا مخاطب یکی عنه بضمير الغيبة وكذا يككنى عن الله تعالى به مع أن الغائب لا بطاق عليه تعالى » لأن الغيبة 
تستلزم الاختصاص بحيز دون آخر فتستحيل على من هو فى كل مكان ( قوله وفروعه إيانا الخ ) جعل المنصدوب 
على وتيرة المرفوع ق الأصول والفروع ؛ومكن کا قال يعضوم أن يكون أصل صوغ المنصرب كلها إياى لان 
اللواحق كلها فيه لاحقة لصيغة غير. تة وهى إياى مخلاف المرفوع فإنه أناوئمن وأنت وهو صيغ مختلفة فتدبر 
( قوله ولا يكون الضمير المنفصل جرورا) أى بطريق الأصالة ؛ وإلا فقد يستعار ضمير الرفع مكان ضمير ادن 
نحو : ما أناكأنت ولا أنت كأنا ر قوله لثلا يازم الخ ) عبارة غيره لأنه ٠‏ يسح الابتداء به وافوض لايصح 
الابتداء به لأن خافضه إما حرف أو مضاف » ولا يتقدم الحرور على الحار والمضاف إليه على المضاف ( قوله 
والضمير على الحتار الخ ) أراد بأن أن فى أنت وفروعه لأف أنا لقوله وماعداهما حروف تبين الخ إذ ليس ف أنا 
الذى للمتكلم حرف يبين حالا وإنما فيه الألف وهى زائدة عند الب.ريين ومن حلة الضمير عند الكوفيين : 
وأيضا نون أنا مفتوحة لا ساكنة زيدت بعدها الألف لفتحها؛ لكن كلام المغنى يقتضى أن الضمير ف أنا أيضا 
هو النون السا كنة فتأدل : 1 

فإن قيل : كون الضمير هو أن وإبا » واللواحق<روف تبين الخال برجب عدم صدق تعريف الضمير على ' 
أن وإيا ؟ أجيب : بأنهما على هذا وضعا بالاشتر اك المدكل واغخاطب والغائب وكل مشترك دال على معناهغاية 
الأمر أنه محتاج إلى قرينة معينة فلتدكن القرينة تلاك اللواحق » والقرينة لا يتوقف عليها أصسل الدلالة بل ' 
تعين المدلول ۾ 
1 فإن قات : قد يفهم من كلامهم أن التتكلم واتلمطاب والغيبة »داول تلك اللوادق فلا يكون الضمير دالا 
على «تكلم أو مخاطب أو غائب بل على جرد الذات فلا يصدق التعريف + 

قلت : الوجه حمل كلامهم على ماذكرنا » وعلى هذا فأن من و أنت دال على الحطاب بشرط اقترانه 
باللواحق لا أن الخطاب مداول اللواحق وإلالم بصدق التعريف سيئذ عليه فليتأ.ل . ومقابل الختار ماذهب إليه 
الحليل والمازنى واختاره ابن مالك أن اللواحق أسماء مضمرة أضيف إلما الضمير الذى هوإيا لظوور الإضافة 
فى قوله فإباه وإيا الشواب فإياه ضمير ان أحدها ضاف إلى الآخر وهو »ر دود بشذوذه» ولم يعهد إضافةالضائر 
ولو كانت إيا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتم! إليه » والمنئ إذا ازم الإضاءة أعرب» و١‏ ذهب 
إليه الفراء من أن اللواحق هى الضمائر وإيا حرف زيد دعامة يعتمدعايها اللواحق لينفصل عن المتصل؛ وماذهب 
إلبه الكوفيون من أن جوع إيا واواحقها هو الضمير ( قوله أصل برأسه ) لما کان الرأس فى كل شي* أصله 
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وذغب بمضهم إلى أن المتصل أصل برأسه للمنفصل محتجا بأن مبنى الضمار على الاختصار والمتصل أخصر من 
المنفصل › والغمائر كلها مبنية لشبهها با مروف وضعا كالتاء فى ضربت والكاف فى أكرمك ثم أجريت بقية. 
الغمائر كنحن مجراها طردا للباب » وقول لشم ها به فى احتياجها إلى المفسر أعنى الحضور ف المتكم والخاطب » 
وتقدم الد كر فى الغائب كاحتياج الحرف إلى لفظ يفهم به معناه الإذرادى وأخصها أعرفها فض مير المتكلم أخض 
من ضمير المخاطب وذا أخخص من مير الغائب » وإذا اجتمع الأخص وغيره غلب الأخص تقدم أو تأخر : 

ولا كان المفصرد من وضع الضمائر الاختصار والمتصل أخصر من المتفصل قال ( ولا فصل ) للفمير 
ی الاع پار ( م إمكان ) الإنيان بالضمير ( المتصل ) ذنحو : قت وأكرمتك لا يقال فيهما قام آنا ولا أكرمت 
إباك وأما قوله : 

وما أصاحب من قوم تأذكرهم ‏ إلا بزيدهم حا إلى هم 

فضرررة (إلای ) صور تون يجوز فيوما الانفصال مع تأنى الاتصال إخداهما أزيكون عامل الفمير عاكلا فى ضمير 
آنجر أعرف منه مقدم عليه غير مرفوع وذلك ( حو : الماء من ) قولك اشخص ف عبد ( سلنيه ) فيجوز فا 
الالفصال ( بمرجرحية ) ومنه وله عليه الع اة والسلام وإن الله ملک ابام » واووصل لقال ملككاوم 
لكنه فر من انل الماصل من اجناع الواو مع ثلاث ضمات + والاتصال ر جحان لأنه الأصل ولا مر جح لغیره 
وهذا لم بات الننزيل إلابه قال تعالى ‏ إن يسآلكوها ‏ 
الذى يبى ءايه ساره عبر به عله والباء الداخخلة عليه للماارسة ف سحل نمب على الال ؛ وبجوز أن تكو نللسببية 
والرأس بمعنى النفس من التعبير باءم البعض عن الكل ازا » أى أصل باانظر إلى نفسما لا إلى شی“ آخر 
( قوله وذهب بعضهم الخ ) هو ملحب الحمهور ( قوله وقيل لشبهها به الخ ) وقبل غير ذلك . 

قال بعضهم : ولا مائع من أن يقال إن الضمير بنى هذه العلل كلها (قوله فض-ير المتكلم الخ) إنما كان سن 
هذا لو أساف اخختلاف مرلبة الضمير ف التعريف ( قوله غلب الأخص الخ ) فرقال أنا وأنت وأنتوأنا فعلنا » 
وأنا وهو وهو وأنا فعلنا » ولا يقال فعائم) ولا فعلا » وبتال أنت وهو وهو وأنت فعاتما ولا يقال فعلا ( قولهمع 
إمكان الوصل ) احترز ما لامكن فيه الانصال من المسائل الآنية آخر الباب فى قوله ويتعين الانفصالإن امغصر 
. الخ ( قوله فنحو مت وأكرمتك ) مبتدأ خيره لايقال ذيبما والعائد عذوف أى لايقال فيهما منه » أى من نحو : 
وأتى بالفاء » لأن مغر فة هذا ناشئة ما سوق فهو مسبب عاسه ( قوله وأما قوله وما أصاحب الخ ) ممترز قوله 
فى الاخقيار والبيت لزياد التيمى » ومن زائدة وقوم مفعول وفأذكرهم بالنصب جواب الثنى ويجوز الرفع عطفا 
على أصاحب » وحبا من حبب مجهول لوصله بإلى وإلا لوصله بلهم أو فم مفعول ثان ليزيد » وسقط النون 
لأن فاعله ليس واوا ولا ألنها ولاياء » وه فى بزبده مفءول أول ليزيدهم فى آخر البيت فاعل بزيد » وفيه 
الشاهد حيث فصله للضرورة › وه لالأصل إلا زيدون أنفسهم أو الايزيدوهم خلاف بين ابن مالك والمصنئف 
مبنى على أن الضمير ين لمسمى واحد فلا يجمع بينهما فى فعل واحد من غير أفعال القلوب أو لاله فليزاجع المغنى 
فى بحث على ( قوله فى ضمير آخر أعرف منه الخ ) مابعسد مير نعت. وخرج بذلك مالو كان فى ظاهر فيجب 
الفصل نحو : العبد سل زيدا إياه » أو كان عاملا فى ضمير غير أعرف فيجب الفصل نحو : أعطاه إياك أوإياى 
وأعطاك إياى » أو كان أعرف لكنه مرفوع فيجب الوصل نحو : ضربته ( قوله خو سلنيه ) أى استعطنيه : 
أى فهو من سأل معن استعطى لاععی اسنفهم ( قوله لكنه فر الخ ) قد يقال الاتصال الأرجح ل يفر فيه من 
ذلك فدل على أنه ليس مرجحا للانفصال » وأيضا يشكل بقوله الآنى ولا مرجح لغيره ( قولهإن يسألكوها) 
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و-أنازمكوها ‏ اللهم إلا أن يكون ذلك العامل اسما فالفص ل رجح نحو : عجبت من حبى إياه ‏ وكذا إن كان 
فصلا ناسخا من باب ظن نحو : خلتايه ( وظننتكه ) فالفصل أرجح أيها عند الجمهور لأنه خبر فالأصل » 
وحق الخبر الفصل قبل دخول الناسخ ومنه قوله : م أخخى حسبتك إياه ٠‏ 
وعند. ماعة الوصل أرجح لأنه الأصل وقد أمكن ويه جاء التنزيل قالوا نحو. ‏ إذ يريككهم الله - 
زورد به الشعر كقوله ٠‏ بلغت صنع امری“ بر" إخالكه + وابن مالك اضطرب كلامه فتارة وافق التمهور 
وتارة خوالفهم 3 | 
ورد ماقالوه من كونه خيرا فى الأصل بأن ذلك يقتضى جواز الانفصال ف الأول وذلك يمتنع وما أفضى 
إلى الممتنع مقلع » والصؤرة الثانية أن يكون الضمير منصوبا بكان ‏ .| 1 
السؤال هنا طلب الإعطاء » والواو فى هذا ونحوه تولدت من إشباع الضمة ( قوله - أنازءكموها ) الاستفهام ` 
فيه للإنكار التوبيخى : أى لاينبغى أن يكون أى اناز تلك المداية أو الحجة بمعنى أنكره على قبوها ونقركم 
على الاهتداء مها » والحال أنكم لها كارهون ممعنى لايكون هذا الإلزام ( قوله اللهم إلا أن يكون العاءل انها ) 
دخل ف الاسم الوصف نمو : الدرهم أنا معطيكه ومعطيلك إياه > والمصدر وسواء كان الأولمجرورا أو منصوبا 
رلا يكون منصوبا إلا عند هشام والأخفش کا ذكره الرضى > وإنماكان الفصل أرجح لأن الانقصال .فيا وى 
الضمير الحرو ر أولى من الانفصالفما ولى الضمير المنصوب » لأن الفعل أقعد فى اتصال الضمير به من المصدر 
واسم الفاعل لأنه يطلب الفاعل والمفعول لذاته وهما لمشاببته » وما ذكره الشارح فى الاسم هو فى اسم من فصل 
غير ناسخ بدليل أنه ذكره عقبه قبل ذكر الناسخ وسكت عن الاسم من الفعل الناسخ » ومحتمل أن يلحق به كنا 
ألمق الاسم غير الناسخ به » وههنا شببة وهى أن الضميرالمتقدم فى حسى إياه كا أنه مجرور محلا بالإضافةمر فوع 
محلا على الفاعاية » وشرط هذه الصور ة أن لايكون الضمير المقدممرفوعا فكي ف يدخل مثل هذا المثال فى ضابط . 
هذه الصورة . إلاأن يقال المراد أن لايكؤن هرفوعا فقط ( قوله أخى حسبتاك الخ ) أخى إما ميتدأ خبره مابعده 
وإما مفعول ثان لفعل محذوف يفسره الفعل الذى بعده » و ليس منادى تحذف حرف النداء ها زعم الميى إذ 
كيف يناديه بالأخوة وهو يخبر أن نواحى صدره ملثت مما ذكر » والأرجاء النواحى جمع رجا بوزن عصا ؛ 
والأضغان مع ضفن بكسر الضاد وهو الحقد » والإحن بكسر الهمزة وفقح الحاء حع إحنة بكسر الحمزة وهى . 
الحقد أيضا فهو من عطف المراد ف (قوله ‏ إذ يريكهمالله - ) أشار به إلى أن تعليلالجمهور لايتأني فى ذلكلآنه 
ليس خبر ا فى الأصل بلهو مبتدا واللخبرفى الأصل هوقوله قليلا (قوله بلغت صنع امرى' الخ) صدربيت عجزه 
٠‏ إن م نز ل لاكتماب المد مبتدرا ه برأى صادق » وإخالكه بكسر الهمزة وهو الأفصح وإنكان 
القياس فتحها . و فيه الشاهد حيث لم يقل إخا للك إياه ( قوله فتارة وافق الخ ) وافقهم ف التسبيل وفرق بينه وبين 
باب كان بأن الضمير هنا حجزه عن الفعل منصوب آخر علافه ی كنته فإنه مبحجزه إلامر فوع والمرفوع كجزء 
من الفعل فكأن الفعل مباشر له فهو شبيه مباء ضر بته > ولأن الوارد عن العرب من انفصال باب ظن واتصال 
باب کان أكثر من خلافهما » وخالفهم فى الخلاصة فاختار فما الاتصال » وع_لى مافيها فالمسائل ثلاث : باب 
سائيه » باب نداتنيه » باب كنته . وقد ذكر الشارح وجه مغارة باب کان لباب سلنيه وبذلك يغاير باب كحلتنيه 
لسائيه » ووجه مغايرة باب خاتنيه أن الفعل فى باب سلئيه بشتر ط أن لايكون ناسخاء ويغابرءأيضا بما مر عن 
ابن مالك ( قوله بأن ذلك يقتضى الخ ) أى لأن الأول مبتدأ فى الأصل وحق المبتد! الانفصال . وأجيب بأنه 
عارض ذلك قرب الأول من الفعل فلذا وجب اتصاله ( قوله والصورة الثانية أن يكون الخ ) أى ذات أنيكون 
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أو إحدى أضرائها سواء كان قبله ضمير أم لا وبذلك فارقت الأولى (و) ذلك نحو : الصديق (كنته) وكأنه زيد 
فيجوز فى الطاء الانفصال ( برجحان ) كظنائكه عند الجمهور »> ومنه قوله : 
ولو کان إياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير 
وعند حماعة الوصل أر جح » ومنه الحديث ر إن يكنه فان تسلط عليه ؛ وحجة الجميع ماتقدم : ويتعين 
الانفصال إن حصر بإلا أو إنما » أو رفع بمصدر ٠ضاف‏ لمنصوب » أو صفة جرت على غير عاحنها 


٠‏ ليطابق قوله الصورة الثانية فإنه واقع فى.المسألة وهى القضية وهذا الكون وصف للقضية فلا خر بدعنهاء والمراد 
الضمير الذى يتأنى اتصاله ( قوله أو إحدى أخو مها ) هو ماق شرح الكافية لابن مالك وكافي ة ابن الحاجب : 
. والذى جزم به أبو حیان فى شر حالتسميل نقلاعن البديع الغرة/اأن ذلاث حاص بکان وأنالفصل متعين فى أخواتها 
وقوهم ليسنى وليسلك شاذ وعلى الأول لاتدخل كاد لأن خبر'ها ندر كونه غير مضارع والنادر أن يكو نماضيا 
فسقط ردد الشاب الا می ف ذلاك ( قوله غو : الصديق كنته ) أى نحو الضمير الذى يتحقق فى هذا الكلام 3 
ولك ف الصديق النصب والرفع على حد زيد ضربته ( قوله لعن كان الخ ) قائله تمر بن عبد الله بن ربيعة لز وى 
واللام موطئة للقسم * والراد بالإنسان الإنسان الكاءل لامطلق الإنسان ليدخل غير ه بالطريق الأولى » والتقدر 
۶ ظناك بغيره والشاها. ظاهر ( قوله الوصل أرجح ) لکرن الاسم كالفاعل والبر كالمفذعول فكته كضريته . 
( قوله ويتعين الانفصال ) أى انفصال الف مير القابل للفصل وإلا انتقض بنحو : إنما مررت بك ( قوله بالا ) 
مثاله _أمر أن لاتعبدوا إلاإبارقولهأو إنما) هوماقالهابن مالكومثاله ٠‏ إا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى » 
وذلك بناء على أن ماكافة . وقد يقال إم! موصولة وأنا خبر وفاعل يدافع ضمير مستتر عائد على ما » ولايضر 
فوات الحصر المستفاد من [ ءال صوله على طريق المنطلق زيد لكن فيه إطلاق «ما»على ٠ن‏ يعقل لغير ضرورة » 
وغلط أبو حيان ابن مالك فى هذا الموضع وتلا آيات شريفة نحو - إنما أشكو بی وحزنى إل الله قال : ولو 
كان کا زعم لكان التركيب إما أشكو بھی وحزنى آنا . 0 
قال البهاء السبعى : والصواب مع ابن مالك ولسان حاله يتلو - إنما أشكو بثى وحزفى إلى الله وذلك لن 
بنى كلامه على أن إنما الحصر وأن المحصور مها هو الأخير لفظا » والأول عليه أكثر الناس والثانى أجمع عليه 
البيانيون » وحينئذ يصح مإادعاه لأن الوصل يؤدى إلى الالتباس وبين ذلك بما هو ظاهر لاينى ( وله أ رفع 
عمصدر الخ ) كقوله : 
بنصرك نحن كنا ظاهرين فقد أغرى العدا بكم استسلامک فشلا ۰ 

' فلو نصب بمصدر مضاف إلى المرفوع لم يحب فصله بل يترجح نحو : عجبت من ضربكه ومن ضربك إياه 
ولا يجب الفصل إلا إذا أضيف المصدر ارفوعه الظاهر نو : عجبت هن ضرب الأمير إياه 
كلام الشارح › ويحتاج اتقييد.كلامه بأن يكو ن المرفوع ضميرا لجواز اتصاله بأن يفصل بين المتضايفين نحو : 
عجبت من ضربه الأمير بجر الأمير كقوله . فإن نكاحها مطر حرام ٠‏ فى رواية جره 
أو لادم ش ركام م بنصب الأو لاد وجر الشركاء على أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لااعتراذخ 
صفة جرت على غير صاحما ) كقولك زيد هند ضارما هو » ويحتمل أن الصفة مسندة إلى | 
فى كافية ابن الحاجب ؛ ولا تكون مسندة إلى المستكن والبارز تأكيدا له إذ رفعسه بالصفة ' 
وكالصفة الفعل إذا حمل اللبس نحو : زيد عمرو يضربه هو ا قال ابن مالك وإطلاق || 
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أوأضمر عاملهأو أخر أو كان معنويا أو حرفن أو فصله متبوع »أو ولمواو مع أو إما أو لاما فارةةأو نصيه عامل‎ 
. فی مضمر قبله غير رفوع إن اتحد رتبة » ور عا اتصلا غيبة إن اختلفا لفظا وانحدا رتبة‎ 
(ثم) الثانى من المعارف : ش‎ 
[اسام]‎ 


وهو ماوضع لمعن لايتناول غيره 








زيد قائم أبوه لاقاعدان فقد جرت الصفة على غير صاحما ولم يفصل:الضمير ( قوله أو أضمر عامله ) نحو: إياه 
من قال من أضرب ٠‏ ومنه فإياك إياك المراء ( قوله أو أخر ) نحو - إباك نعبد وإياك نستعين - ( قوله أوكان 
معنويا ) المراد بالعامل المعنوى الابتداء نحو : أنت تقوم ( قوله أو حرف نى ) أى أو کان العامل حرف نن نحو 
- ماهن أمهاتهم - وما أنم بمعجزين- ( قوله أو فصله متبوع ) أى فصل العامل عن انصاله بالف مير متبوع نحو 
- خرجون الرسول وياک -وأ کرم م حى إياك : فإن أردت حتى الجارة لم جزلانما لاتدخل على الضمير والمبزد 
' يجيزه فيظهر الفرق بين العاطفة والجارة بالفصل والوصل »> ولم يقل أو كان الضمير تابعا لعله ايشمل مسألةغريبة 
ذكرها أبو حيان فى تفسيره فى قوله تعالى - وإياى فاتقون ‏ فإنهجعل إياى مفعولاءقدما والياء فى ارو نتوكيدا 
فهذه صورة وقع فيها الضمير تابعا وم يفصل لاتصاله بالعامل لفظا ولا يتصور مثل ذلك إذا كان العامل مفصولاا 
عن مباشرة الضمير يمتبوع فيتعين الفصل ( قوله أو ولى واو مع ) كةوله : 
فآليت لاأنفلك أحذو قصيدة نكون وإياها ا مثلا بعدى 
( قوله أو إما) أى أو ولى الضمير إماكةولك قام إما أنا وإما أنت ( قواه أو لامافارةة) كقوله : 
8 إنى وجدت الصديق حقا لإبا ‏ ك فرنى فان أزال مطيعا ' ٠‏ 
ول يقل لام ابتداء وإن شمل نحو : إن الكريم لأنت » لآن الفارقة ليست لام ابتداء عند أبى على" الفارسى وابن 
جى فلا تشملها لام الابتداء » ولأن الفصل فى نحو : إن الكربم لآنت » ليسمن جهة اللام لحصوله قبلهامنجهة 
كونه خخبرا لان ( قوله إن اتحد رتبة ) وذلك بأن يكونا ضميرى متكلم أو مخاطب أو غائب نحو : علمتنى إياى 
وعلمتك إياك وعامته إياه » فإن كان الضمير الذى قبله مرفوعا نحو : علمتنى ل يج زالفصل ( قوله وربما اتصلا 
الخ ) من ذلك ماحكاه الكساتى من قول بعض العرب : هم أحسن الناس وجوها وأنضرهموها وهو قلينل جدا 
والوجه الانفصال » فإن اتفما فى الغيبة وف التذكير أو التأنيث وف الإفراد أو التثنية أو الجمع ولم يكن الأول 
مرفوعا وجب كون الثانى بلفظ الانفصال نحو : فأعطاه إياه وأعطاها إياها وهكذا . 
[ العم ] 
هذا ثانى المعارف .وعن الكوفيين وابن السراج أنه أوذا واختاره ابن معطى . ووجهه أن الاشتراك فى العلم 
بطريق العروض ولاكذلك الضمير حتى قيل إنه كلى لاجزثى » ولآن الضمير عتاج إلى مايعينه ولآنه يعود على 
النكرة ولأنه قد جر برب ( قوله ماوضع لمعين الخ ) أى تعبيئا حارجيا أو ذهنيا فيتناول علم الشخص وعلم | 
الجنس » وناقل العلم واضع بالنسبة إليه فيدخل ال منةول من غير احتياج إلى التعبير بعلق بدل وضع > وال مراد عدم 
. التناول من حيث الوضع له كنا سيأ فی تعريف العم الشخصى فلا مخرج الأعلام المشتركة فإن تناولها غيزها 
بأوضاع متعددة » والأمور التى تختلف بالاعتبار قيد الحيثية مراد فى تعريفها فلا حاجة إلى زيادة بعضوم 
.. بؤضع واحد » ودخل ف التعريف العم بااغلبة لأن المراد الوضع حقيقة أو تنزيلا وحكا » وغابة استعمال 
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فخرج بالمعين النكرات وعا بعده بقية المعارف فإن الضمير صالح لكل متکل ومخاطب وغائب» ولیس ٠وضوعا‏ 
لأن يستعمل فى معين خاص بمحيث لا يستعمل فى غيره » لکن إذا استعمل فيه صار جزئيا ولم يشركه أحد 
فما سند إليه ‏ واسم الإشارة صالح لكل مشار إليه فإذا استعمل فى واحدليشركه فا إليه أسند واحد» وأل صالحة 
لأن يعرف بها نكرة فإذا استعملت ف واحد عرفته وقصرته على شی ءبعینه وهذا معنى قوم إنها كليات وضما 
جزئيات استعمالا . وينقسم باعتبار تشخصه وعدم ذلك إلى قسمين » لأنه ( إما شخصى ) وهو ماوضع مين 
ف الحارج لايتناول غيره من حيث الوضع له (كزيد ) وشببه فدخل العلم العارض الاشتر اك كعمرو مسمى به كل 
من جماعة وهو قسمان: مر نجل وهو مااستعمل منأول الأمرعلما كسعاد وققعس وموهب » ومنةولوهو الغالب 





المستعملين بحيث اخقص العلم الغالب بفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين فكأن هؤلاء المستعملين وضعوا 
له ذلك » ولا ينتقض التعريف بال معرآف بلام الحقيقة لأن الانتقاض يتوقف على كونه موضوعا بأوضاع متعددة 
للخصوصيات » وهو ممنوع لادليل عليه لاستمال أنه موضوع للمفهوم الكلى أو للخصوصيات بوضع واحد » 
فن ادعى جلاف ذلك فعليه إثباته ودون ذلك خرط القتاد ( قولك فخرج بالمعين النكرات) لأنها لاتعين مسماها 
من جيث الوضع وإن عرض بعد الوضع لأمر عارض كشمس وقر ؛ ولا حاجة فى إخراج نحو ذلك لزيادة قيد 
على وجه منع الشركة . وأورد أن الواضع إنما بضع لمعين . وأجيب بأن المراد وضع لمعين باعتبار تعبينه والنكرة 
وإن وضعت لمعين لم برد تعيينها ( قوله وأل صالحة الخ ) المناسب لقوله وبما بعده بقية المعارف الخ أن يقول 
والمعرف بأل صا لكل واحد من أفراده فإذا استعمل فى واحد عرفه وقصره على شىء بعينه» وقول التوضيح 
فنحو الرجل إنما يعين مسماه مادامت فيه أل مفهومه أن المعين للمسمى هو لفظ رجل ف قولك الرجل لاأل ولا 
مجموعهما بل أل قريئة فقط ( قوله وهذا معنى قوهم الخ ) أى قول بعضهم ومر مافيه وبيان القول الآخر (قؤله 
باعتبار تشخصه الخ ) أى تشخص ماه وعدمه > والشخص مابه يصير الشىء بحيث يمنع العقل عن' فرض ٠‏ 
الشركة فيه ( قوله وهو قسمان) أى على الأصح > وقيل الأعلام كلها منقولة » وقيل كلها مرتجلة . 3 

قال أبو حيان : التفسيم [ليهما فى العلم الوضعى وأما العم بالغلبة فخارج عنه انتبى . وقد يدعى أن تعريفهم 
ا منقول يشمل هذا القسم ( قوله وهو مااستعمل الخ ) أشعر قوله استعمل أنه لابد فى العلم هن أنيستعمل» وكلام | 
السعد ظاهر فى عدم اشتر اط الاستعال . وأورد على الحد أنه غير مانع لصدقهبما استعمل عاما ثم نآل علما أيضا 
كأسامة فإنه استعمل عل جنس ثم نقل علم شخص مع أنه منقول لامرنجل (قوله كسعاد الخ) أشار إلى أن المرتجل 
إما مقيس بأن يكون موافقا حكم نظيره من النكرات وهو كثير كسعاد وفقعس : | 

قال فى القاموس : فقعس بن طريف أبو حىمن أسد علم مرتجل قياضى وإما شاذ بأن يكو ن الفا حك نظيره 
ْ من النکرات كوهب فإنه مفعل من وهب » فالقياس يقتضى أن يكون موهبا بکسر الماء لأنذلك حك كل مفعل 
مما فاؤه واو ولامدصحيحة . ` : | ” ا 
0 وف التسهيل : العلم المرتجل إما مقيس وإما شاذ بفك مايدغم أو فتح مايكسر أو كسر مايفدّح أو تصحيمح 
مايعل” أو إعلال مايصح اننہی : : 

فالشاذ بالفك كحبب فإنه مفعل من الدب » فالقياس یقتضی أن يكون محبا بالإدغام لن ذلك حكم مفعل مما 
عينه ولامه صميحان من مخرج واحد » والشاذ بفتح مایکسر کا ذكر الشارح ٠‏ والشاذ بكسر مايفتح كعديكرب 
فإن القياس يقتضى أن يكون معدى لأن نظيره من النكرات المعتلة اللام يازمه الفتح کسر ومسعى » والشاذ 


- ۱۹۱1 - 


وهو مااستعمل قبل العامية فى غيرها كزيد وأسد وحارث وشر ويشكر وأصينت وشاب قرناها وزيد 
منطلق (أو جنسى ) وهو ماوضع لمعن فى الذهن أى «لاحظة الوجود فيه (كأسامة ) عل للسبع أى لاهرته 
الحاضرة فى الذهن فهو فى التعيين كاسم الجنس اعرف بلام الحقيقة » فقول كأسامة أجرأ من ثعالة بمنزلة قولك 
الأسد أجر أ من التعلب : ؛ 1 


بتصحبح» ابعل دين ومكوزة فإن القياسيقتضى إعلالهما بقاب الواو والياء ألفاو الشاذ بإعلال ماحقه التصحيح 
كداران وهامان » والقیاس دوران وموهان کجولان وطوفان ودوران ( قوله كزيد الخ ) الأول منقول من 
مصدر والثانىمن اسم عين والثالثمن صفةوالراوع ٠ن‏ قعل ١اض‏ وانلاامں قل #شمارع وااسادں عن قعل آەرر: 

وق شرح التسهيل لمصنفه : أن هذا غير صحيخ لوجهين : 

أحرها أن الأمر بالصمت إما أن يكون من أصمت وإما أن بكو ن من صمت » فالذى من أصءت مفتوح 
الهمزة » والذى من صمت مضمومها ومضموم الم #واضيك لاف ذلك والمنقول لابغير ‏ 

والثانى أنه قد قيل فيه أصمة مباء التأنيث واو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث » وإذا انتنى كونه منقولا 
من فعل أمر ولم يبت له استعال فى غير العلمية تعين كونه مرتجلا اتی . | 

ويجاب يأنه جاء فى صمت يصمت بكسر الى أيضا » ولا حاجة لدعوى الرضى أنه من تغيير ات النسمية 
لأن الأعلام كثير | مايغير لفظها عند النقل» ولحاق الحاء له إعلام بأنه فارق مو ضعه من الفعاية » وااسابع هن حلة 
فعلية » والثامن من حملة اسمية » ول تقع التسمية بالمنقول من الاسمية وإنما قاسه النحاة . بتى أن حك المنقول م نحملة 
الحكاية كا فى الأوضح وغيره . ١‏ ش 

وق حواشى المتوسط للسيد مانصه : جعل الشارح ثل تأبط شرا علما من قبل المينيات المحكية على بناتها : 
قبل : والدق أن الجملة منحيث إنما جملة قبل جعلها علما مبنية بل عدت قسما رابعا هن مبنى الأصل وإن كانت 
. أجزاؤها معربة » وأما إذا جعلت علما فقد صار الجموع اسما واحدا مستحةا لأن يجرى الإعراب على آحره 
كبعلبك » لکن لما كان الوزء الأخير من تأبط شرا مشغولا بالإعراب الحكى للدلالة على القضية امتنع من ظهور 
الإعر اب فيه لفظا فصار إعرابه تقد ریا فيكو ن من المعربات التقديرية لامن المبئيات » لكن الحكاية تقتضى 
التعدد فى أجزاء الحملة فلا يلاحظ مع ذلك کونہا اسما واحدا فلإ يحكم علا “نع الصرف ( قوله هو ماوضع لمعين 
فى الذهن )لم .زد لایتناول غيره لأنقوله فى الذهن رج ماخخرج بتلك الزيادة من بقية المعارف ورج عل الشخص 
أيضا ( قوله أى ملاحظة الوجود فيه ) خرج به سائر الصور الذهنية ضرورة عدم اعتبار الملاحظة فىوضم أمماء 
الأجناس النككرات . 

وقد قال بعضهم ف الفرق بين عم الاس وأسمه مانصه : فى اسم الحنس النكرة مذهبان : أحدهما أنه 
موضوع للفرد المنتشر وعلى هذا لاإشكال » لأن علم الحنس ليس موضوعا للفرد بل للحقيقة . وثانيهما أنه 


موضوع للماهية وحينئذ محصل الإشكال ¢ واالحواب أن فى عل الحنس لوحظ الحضور الذهى وق اسم انس 


م يلاحظ 8 
فإن قلت : الواضع إذا وضع لفظة بإزاء معنى لابد أن يلاحظ المعنى » وكذلك القائل جاءنى زيد لابد” وأن 
يلاوظل معناه ۾ : ١‏ 


قات : قوله ولم يلاحظ فيه الحواب لأن الحضور الذهي وإن كان حاصلا رلاحظ ف النككرة لاف المعرفة 


۱۹۷ س 


و دلول اعتبار التعيين عل الجنس إجراء الأحكام الافظية لعلم الشخص عليه کنعه من أل والإاضافةو الصرف 
مع ساميا آخر كالتأنيث ى أسامة وبعالة ¢ و بجىء الال مزه هلا أسامة مبلا وعدم زعته باأنكرة 7 | 

وأما اسم الجنس النكرة المعبر عنه فى الأو ل بالطل فهو ماوضع للماهية مطلةا أى بلا تعبین كأسد | 
لماهة الع يقال أسد أجرأ ن تُعلب 513 يقال أسامة أجرأ من ثعالة و يعير ئه بالنكرة أيضا 6 لكن الفرق 
بينهما بالاعتبار إن اعتير 5 اللفظ دلاله على الماهية بلا فيد ی اسم جنس 4 ومطاتا أ يد الوحدة السابقة 
ففر منه » ثم استعمال عل الجنس أو اسمه معرفا أو منكرا فى الفرد المعين أو امهم إن كان من حيث اشاله على 
الماهية فحقيقة وإلا فجاز . 


فإن الملاحظة واجبة فيه وعدم اعتبار الشىء ليس اعتبارا لعدمه انى ( قوله ودليل اعتبار الخ ) وجه الدلالة 
أن الأحكامالمذ كو رة تسلتزم التعريف وثبوت الماز وم يستازم ثبوت اللازم ؛ ومعنى اعتبار التعيين عتبارملاحظة 
الوجود فى الذهن فيوافق قوله السابق.. .لاحظ الوجود فى الذهن وليس مغايرا له دالا على أن الصبواب أن يقول 
فها تقدم أى ملاحظ التعيين يتيز عن سائر الصور الذهنية إذ الوجود فى الذهن مكترك بين الجميع » لأن هذا 


سے 














غفلة عن قوله يلاحظ الوجود و(شما کان بصح أو قيل أ وجوه الوجود فتدير( قوله يقال 6 أجراً ٠ن‏ ثعلب) 
جعل الحراءة نظرا إلى نفس الماهية بدون الملاحظة الأفر اد لاعخلو عن خفاء ( قوله أى بلا تعرين ) أى بلا ملاحظة 
تعیین کا عل ما مر ( قوله بلا قيد ) أى بلا اعتبار قيد من اة وغيرها » ودخل ی غير ها قيد التعرين الذهنى 
فإنه قيد ی عم المنس دون امه ( قوله بالاعتبار ) أى اعتبار الواضع ؛ لأن الدلالة إتما نتوقف على اعتبارهدون 
اعتبار ا مكل »لان الذظ إذا أطلق دل على معناه الو ضعى اعتيره المتكلم وار اده آم لا ( قوله ومثلها فى الإموامالخ ) 
إلا أن النكرة تفيد أن ذلك الاسم بعض من جملة الحقيقة حو : أدحل سوقا ٠‏ لاف المعرف نحو : أدعل 
السوق » فإن المراد به نفس الحقيقة » والبعضية مستفادة هن القريئة كالدخول مثلا فهو كعام مخصوص 
بالقرينة ؛ فاللهرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء و بالنظر إلى ألفسممما نامان ( قوله إن كان من حيث اشهاله 
على الماهية ) أى مع قطع النظر عن الشخص ر قوله فحقيقة ) أى لأنه استعال اللفظ فبا وضع له ابعداء » وهلا 
مبى على المرجح من أن اسم اليس موضوع للماهية من حي ث هى ؛ أماءلى «قابله وهو أله وضع لفرد مهم فليبس 
استعماله معر فا بلام المنذيقة - قيقة كا حفقه السيد معثر ضا به إطلاق السعد أنه حقينى » لأنه إذا كان موضوءا 
لفر دمبهم من أفراد جنسه م عرف بلام الحقيقة أر يد به مفهوم المسمى من غير اعتبار لما صدق عايه ن الأ فر اد 
وقد استعمل ی جزء معناه فيكون ازا قطما , 

وفها ذكره الشارح بحث :وهو أن التعيين اللهنى معتبر وضع عل المنس والمعرف بلام الحقيقة وليوجد 
مع الفردفكيف بکون فيه حقيقة؟والحواب أن الغرضص إطلاقه ٠ن‏ حيث المقيقة بشر طها كما صرحت په عبار له ؛ 
ولا ی أن مال هذا هو إطلاق على الحقيقة بشرطها فى ضمن الفرد المعين أو الميم نسلا إشكال . وأورد أن ٠‏ 
قضية نوقف کون الاستعال حقيقيا حرث كان هناك حل على الحميثية مجازية زيدلى نو : زيد حووان » حيث 
لوحدظ زيد من حيث خصوصه لامن حيث اشهاله على ماهية اليوان رهو فى غاية البعد ؛ وأجبب بمنع افقضاله 
ذلك بل إا بقتضي مجازية لفظ الحووان فى زيد من پٹ ى رصه لا مجازية استعال لفط زيد فيه .من حرث 


= ۱۹۸ - ۰ 
كفلان وفلانة وکذا بعض الأعداد المطلقة. والأصح أن أسواء الأيام أعلام ولامها للمح وأنالتصغير مطلتا لايبطل 
العلمية (و) العم (هو) باعتبار ذانه شخصيا كان أو جنسيا ( إما اسم ) وهوماعد! الكنية واللقبب ر كا مثلنا) من 
زيد وأسامة ( أو لقب )وهو ما أشعر برفعة المسمى (كزين العابدين ) أو بضعته كبطة ( وقفة أو كنية ) وهو 








خصوصه ( قوله كفلان وفلانة ) هما علمان لأعلام الأذامى ءن باب أسامة لانطلاقهماً على كل عم منها فهما . 
موضوعان للحقيقة أعلام أنامى من يعقل فإن لها حقيقة ذهنية كا أن للانس الأسد حقيقة ذهنية وضع ا أسامة» 
' واستشكل كونهما علمين لما ذكر بأمرما ألفاظ : 

فإذا قلت : قال زيد جاءتى فلان فعناہ جاءنى مسمى فلان وإ نما مسماه افظ ولیس هذا كزيد فی جاءنى زيد 
لأن مسماہ ذات + وأجيب بن معنى جاءنى فلان جاءنى مسمی مسمى فلان فكنا صح‌الإسناد إلى لفظ زيدواحراد 
مسماه صح الإسناد إلى فلان والمراد مسمى مسیاه ( قوله وكذا بعض الأعداد المطئقة ) أى التى لم تقيد بمعدود 
مذكور أو حذوف وإما دل بها على مجرد العدد » والدليل على علميتها أن كلا منها يدل على حقيقة معينة خالية 
عن الشركة فإذا انضم إلى العلمية ٠١‏ يتم به منع الصرف امتنع الصرف نحو : ثلاثة نصف ستة وأربعة نصف همانية 
( قوله والأصح أن أسماء الأيام الخ ) هذا مذهب الجمهور فإنهم قالوا إنها أعلام توهمت فيهاالصمة فدخلتعليها 
أل الى للمح الصفة ثم غلبت فصارت كالدر ان . فالسبت مشتق من معنى القطع والجمعة من الاجمّاع وباقيها 
من الواحد والثانى والثالث والرابع والخامس . وقال المبرد: إنها غير أعلام ولاماتها للتعربف فإذا زالت صارت ' 
نكرات (قوله وأن'التصغير الخ ) أى والأصح.أن التصغير مطلةا لايبطلها » وقيل يبطلها تصغير الترخيم.ورده 
ابن جی بقوله : وكان حريث فى عطاء جاهصدا » بريد الخارث ابن وعلة قال : فلو كان منكرا لأدخل 
عليه أل ( قول أو جنسيا ) لا يازم جريان جمبع الأقسام فيه فقد قال المصنف فى حواشى الألفية مانصه : وفهم 
من هذا أعنى الاقتصار على المثيل بالكنية والامم أن اسم الحنس لم يوضع له لقب وكذلك فعل غيره من 
النحويين انى المراد منه ( قوله وهو ما أشعر الخ ) أى باعتبار «فهومه الأصلى” فإن ذلك قد يقصد تبعا قاله 
السيد فى حواشى الأصول > وأراد بذلك كنا قال إن إشعار اللقب بالمدح إنما هو ءن جهة أن له مفهوها آخخر 
يلاحظ ف الجملة ويلتفت الذهن إليه » وإنلم يكن مقصودا عند الإطلاق بل المتصود هو المعنى العلمى وهو 
الذات الى وضعنا + حى لو لم يكن العلل مفهوم آخر غير علمى لم يتصور' فيه إشعار . فاندفع مارد على ظاهر 
التعريف من أنه إذا اشتهر زيد بصصفة كال كا اشتهر حاتم بالجود فإنه يشعر بذلك ال كال فيلزم أن يكون لبا 
والعزامه بعيد نعم إذا سمى شخص آخر بزيد بعد ذلك الاشتهار لامانع من كونه لقبا » و بهذا يعلم وجه التعبير 
بأشعر دون دل أووضع لأن العم إا وضع اتعيين الذات والمرادإشعارقوى” عيث يقصد عادة» واذا قال الرضى : 
وهو مايقصد به الخ ۰ ولاق أن كلا من تفسير اللقب والكنية صادق على حو : أى الحر وی هب فيلزم 
أن يكون بينهما وم وجهى لاجياعهما ف ذلك ٠‏ وانفر اد اللقب فى محوكرز والكنية فى نحو أبى بكر ولامانم 
من ذلك :ويوافقه قول بعضهم : والفرق بين الكنية واللقب بالحيثية فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذم لايضر: 
فقول الشارح والفرق بينها وبين اللقب الخ محمول على غير مادة الاجماع . 

بتی هنا شی“ وهو أن ظاهر كلامهم أن ما أشعر بما ذكر لقب وما صدار بما ذكر كنية وإن وضعه الأبوان 

ونحوهما ابتداء » والظاهر أن ما وضع ابتداء اسم مطلقا » ويؤيده ما حكاه ابن عرفة فيمن اعترض على أمير 
أفريقية في تكنيته بأنى القاسم مع النبى عنه فأجاب بأنه اسمه لاكنيته . وقد يقال إن الفرق بين الامم وبينهما 


1 وها 


ماضدار يأب أو ام ر کأی عرو وأم عرو ) . 

قال الرضى : والكنية عند العرب قد يقصد بها التعظم ٠‏ والفرق بينهما وبين اللقب معنى أن اللقب ماح 
الملةب به أو يذم بمعنى ذلك اللقب حلاف الكنية فإنه لا يعظم المكنى بمعناها بل بعدم التصريح بالاسم فإن بعض 
النفوس تألف من أن تخاطب ياسمها . 

[ فائدة ] ليس فى كلامهم تصريح بتلقيب الإناث وإئما صرحوا بكنينهن ( ويؤخر اللقب ) ف اللفظ 
(عن الامم ) غالبا إذا اجتمعاء ويجعل ( تابعا له ) فى إعرابه بدلا أو عطف بيان ( مطلقا ) أى سواء كانا مفزدين 
كسعيد كرز أم مركبين كعبد الله زين العابدين أم مختلفين إفرادا وتركيبا كزيد زين العابدين وعبد الله كرز ». 
وكا يجوز الإتباع يجوز الفطع عن التبعية إ١ا‏ برفعه حيرا لمبتد! 





اعتبارى أيضا ء ويؤيده قول بعضهم ويدخل ف تعريف اللقب نحو محمد وأحمد وصالح وعلى" أى لإشعارها بالمدح 
إشعارا قويا . وقد يداعى أن ماوضع أولا اسم مطلقا ثم ٠٠١‏ صدار بأب أو أم كنية مطلقا ثم يعتير الإشعار وعليه 
تكون الأقسام متباينة » ولا يكنى فى تباينها اعتبار أن ما وضع أولا اسم ثم ما استعمل بعد ذلك إن أشعر لقب 
أو صدر كنية لأنه فق أن ما أشعر وصدر کأی الخير يصدق عليه تعر یف الأخرين فتفطن (قوله وهی ماصدار 
بأب أو أم ) أى علم مركب مضاف صدربذلك » فخرجبااضاف نحو قولك: أب لزيد جاء إذا سميت به أوأبوزيد 
قائم إذا سميت به » فإن الأول لا إضافة فيه والكانى الإضافة لجزء العلم لا كله . وزاد الفخر الرازى ف العم 
الجنسى ماصدار بابن أو بات كابن دأية للغراب »وبنت طبق لنوع من الحيات (قوله تصريح بتلقيب الإناث) 
فيه نظر فقد صرحوا فى قول امرى' القبس + ويوم دخلت اللحدر خدر عنيزة ٠‏ بأن عنيزة لقب فاطمة المناداة 
على طريق الترخهم فى قوله : أفاطم مهلا » وبأن ماء السماء لقب أم المنذر اشتمر به » وورد أن لقب الصد بقة 
رضى الله عنها حبر اء ( قوله ويؤخدر اللقب الخ ) لانه فى الغالب منقول من اسم غير إنسان كبطة فلو قدم توهم 
أن المراد مسماه الأصلى وذلك مأمون بتأخير فلم يعدل عنه » ولانه أشهر من الاسم لأن فيه العلمية مع شى* من 
معنى النعت فلوأنى به ألا لأغنى عن الاسم » ومقتضى ماذكر وجوب تأخيره عن الكنية أيضا واختاره بعضهم 
وقضيته أيضا أن الكنية الى من أفراد اللقب كأنى اير على ماامر يحرى فما مانقرر فى اللقب المحض على قياس 
تقديم المانع إذا اجتمع مع المقتضى ( قوله غالبا ) احترازا عن قوله ٠‏ بأن ذا الكلب عمرا خيرم حسبا ٠‏ فإن 
. تقديم اللقب شاذ وعما إذا اشتهر اللقب على الاسم فإنه يقدم على الاسم کا نص عليه ابن الأنبارى » ومنه ‏ إتما 
المسيج عيسى - وقول الشاطى : وقالون عيسى ( قوله بدلا أو عطف بيان ) قال شيخنا العلامة : أو توكيدا » 
ولم ار من صرح به ؛ وذلك داخل فى تعريف التوكيد اللفظى حيث قالوا فيه إعادة الأول بافظه أو مرادفهواللقب 
مرادف للاسى .> 

قال لی بعض مشائنا : لعل اللقب لما أشعر بمدح أو ذم كان غير مرادف له فلم بعر بوه توكيدا فأورد عليه 
الكنية الى لم تشعز بشى' من ذلك فالتزم إعرابها توكيدا » بل كاد أن يعين فيها ذلك » ولا يجوز فما البدلية 
ولا عطف البيان قال : اللهم إلا أن يكون أشير من الاسم فيعرب كذلك ٠‏ وبعد فااسألة تحتاج إلى تحرير( قوله 
يجوز القطع الخ ) ظاهره جواز قطع البدل وعطف البيان وسيأق باب البدل النص علىأنه يقطم جوازا ووجوبا 
واستحسانا + وأما البيان فل أرنصا فيه » والظاهر أنه كالبدل لأنه أخوه فلا حاجة لقول بعضهم إنه ليس قطعا 
اصطلاحيا بل .رفع رفعا مستقلا أو ينصب كذلك إذ البدل والبيان لا يقطعان إلا شيئا کی عن بعضومق البيان 


قلات 


موف جوازا أو بنصبه مفعولا الفعل محذوف ( أو مخفوضا بإضافته ) أى الاسم إلى اللقب .جسوازا مرادا 
بالأول المسمى وبالثائى الاسم إن أفردا ؛ وذلك (كسعيدكرز) فيجوز فيه حينئذ الإتباع للأول وهو الأقيس 
والقطع عنه كنا لو كان مركبا والإضافة حيث لامانع منها وهى الأكثر وجمهور البصربين يوجيولما أخذا من 
اققصار سيبويه على ذكرها » ووافقهم ابن مالك فى الألغية وخالفهم ف التسهيل واعتذر فى شرحه عن سيبويه 
بأن الإضافة .ما كانت على خلاف الأصل لأن الاسم واللقب مداوهما واحد فيلزم من إضافة أحدها إلى 
الآخر إضافة الشىء إلى نفسه فيحتاج إلى تأو بل الأول بالمسمى والثانى بالاسم حى بخلص من إضافة 
الغىء إلى نفسه » والإتباع والقطع لاعوجان إلى تأويل ولا يوقعان فى مخالفة أصل بين سيبويه استعمال 
المرب للإضافة إذ لامستند ها إلا الماع بحلاف الإنباع والقطع فإنهما على الأصل واستغنى بالتنبيه 
عليها عن التنبيه عليهما » وإذا اجتمع الاسم والكنية أو الكنية واللقب كنت فى تقدم أحدها بالحوار ' 
ويليه الآخر معربا بإعرابه مع جواز قطعه » نعي إذا اجتسع الثلاثة وقدءءت الكنية على الاسم ثم جىء باللقب 
تقد مه علمها 


حينئذ نقديمه على الاسم نفسه وهو ممنوع . 





ومسألة فى البدل اننهى .رانظر ما معنى قوله بل برفع الخ وهل ذلك إلا معنى القطع الا صطلاحى ( قوله محذوف 
جوازا ) قياس ما قالوه فى النعت المقطوع أن يكون المبتدأ محذوفا وجوبا وكذا الفعل وإن سكت الشارح عن 
وجوب حذف الفعل (قوله أو مخفوضا بإضافته) أى بسبب إضافة الاسم إليه فلا يناى أن المحافض على الصحيح 
هو المضاف » لأن السبب أعم من العامل والأعم لا يازم أن يصدق بأخص معين ( قوله »رادا بالأول المسمى 
وبالثانى الاسم ) أى فهو من إضافة المسمى إلى الاسم ؛ فعنی جاءنى سعيد كرز جاءنى لقب هذا اللقب » ول نما ل 
يبعكس ويجعل ٠ن‏ إضافة الاسم إلى المسمى , 1 
فال الرضى : لام ينسبون إلى الأول ما لانصح نسبته إلى الألداظ حو ضربت سعيد كرز انى . 

قال الشاب القاسعى : وقد ينسبون إلى الأول مالا تح نسبته إلى المعانى حو كتبت سعيد کر ز فليتأمل . 

أقول : هلا شی" حارج عن القاعدة ناشى' من القريئة الحارجية کا بشن به قوم : كل حكم ورد علىا 
فهو على مدلوله إلا لقريئة ( قوله إن أفردا ) قضبته امتناع الإضافة إذا كان الأول مغردا وااثانى مركباء والوجه 
خلافه وفافا لارضی حيث قال ؛ وإن كانا مفردين أو أولهما جاز إضافة الاسم إلى الاب انى . وذلك لأن 
المضاف إلبه جوز أن يكون مركبا كغلام عبد الله ؤلاف المضاف ( قوله كسعيد کرز ) اکر ز : اللئيم والحاذق 
( قوله وهو الأفيس ) لعل وجه الأفيسية ما يازم على الإضافة من العذرر الآنى فى رد إيجاب الإضافة ( قوله, 
حيث لا مانع منها ) فإن كان مائع هن الإضافة أن كان فى الأول أل فايس إلا الإتباع وفاقا نحو الحارث كرز 
ذكره أبو يان وغیر ه٠‏ والحصر إضال أى لاالإضافة وإلا فالقطع جار کیا هو صر بح کلام الشارح إذ لامائع 
منه ( قوله بين سیو په ) جواب لما فى قوله پان الإضافة لما كانت الخ ( قواه كنت فى تقديم أحدها بالخبار الخ) 
نقدم أن مقغضى تعليل نقديم الاءم على اللقب امتناع نقديم اللةب على الكنية »وأن المكنية انى من أذر اداللقب 
كاللغب افعض . 


۴° 
(ثم) الثالث من المعارف : 
[ إشارة ] 
على حذف مضاف أى أسماؤها حذفه للقريئة الدالة عليه » وهى ماوضع لمسمى وإشارة إليه 
والإشارة إما لفرد مذكر أو مؤنث أو لانى كذلك أو لجمع كذلك » فهذه ستة إلا أنهم اكتفوا بالإشارة إلى 
الجمع المد كر والمؤنث بافظ واحد فصارت الأقسام الوضعية لآساء الإشارة کہ ب من ھی له خمسة وإن تعددت 
(هی ذا ) للمذكر المغرد ( وذى وذهونى وته ) بإسكان الماء » وذهى وتمى وتاوذهوته بالاختلاس» وذات 





[ الإشارة ] 

هذا ثالث المعارف » وزعم ابن السراج أنه أوهالأن تعريفه بالعين والقاب وغيره لايته رف إلا بوجه واحد» 
ولأنه لا يقبل التنكير مطلتًا لاف المضمر والعلم ر قوله على حذف مضاف ) ل#ضرورة إلى ذلك لأن الأسماء. 
الآنية كنا نسمى بأسماء الإشارةتسمى بالإشارة فلها اسمان ( قوله وإشارة إليه ) أى حسية بالجوارح لاعقاية لأن 
«طلق الإشارة حقيقة ف الأولى فلا برد أن الضمير يشار به للمعهود عليه » والمظهر النكرة يشاربه إلى واجد 
من الجنس غير معين » والمعرفة إلى واحد معين فلا يطرد التعريف » لكن قضية هذا أنتكون أى الإشارة 
إليه من حملة الموضنوع له وفيه نظر لنم قريئة خارجة عن الموضوع له كما بدل عايه [خراج امم الإشارة بمطلقا 
من تعريف العلم باسم يعين المسمى مطلقاء ولو كانت من حماة الموضوع له لم يصلح لذلاك لأن جزء الشى* لايكون 
قريئة على تعين اللفظ للجزء الأخخر » ثم إن قضية النعريف أن يكون الأصل أن لا يشار ذه الأسماء إلا إلى 
مشاهد محسوس فإن أشير ما إلى غير محسوس أو حوس غير مشاهد فلتصيره المشاهد . 

قال الرضى :اسم الإشارة لما كان موضوعا لامشار إايه إشارةحسية فاستعماله فها لاندركه الإشارة كالشخص 
ابيد مجاز » وذلك يجمل الإشارة العقاية كالحسية يجازا لما بينهما دن المناسبة » فلفظ امم الإشارةالموضوع للبعيد 
أعنى ذلك و نحوه إذن كف مير الغائب يناج إلى «لذكور قبل أو سوس حى بشار إلي هكف مير راجع إلى ما قبله 
انی .وليتأءل تصربحه بالنجوز فى البعيد مع تصر يحه بالوضع له إلا أن يكون من برى الوضع فى الجاز والإشارة 
العدودة الاصطلاحية والواقءة فى التعريف اغوية فلا دور ( 5وله إما لمرد الخ ) اس :مال افر د وما عطف عليه 
فى المعنى كا هنا قليل والغالب استعمال ذلك ف اللفظ كزيد وهند ونمو ذلك ( قوله لامذكر المفرد ) أى راو حکا 
لسدة قولك ذا المع وذا الفريق + 

وفال المسنف فى حوائى الألفية : وقد يشار بما إلى الاثنين حو - عوان بين ذلك - وإلى الجمع كقوله: 

» وسؤال هذا الناس كيف لبيك ۾ وای کل ُء وذلك ف حبذا على الأول بأن كلا ممما بای عل أصله‎ ٠ 
ْ : ولا برد عل كرما المذكر قول‎ 
ېلت نعمى على المجران زاوية سيا ورعيا اال العاتب اأزاوى‎ 
لأن المعنى " لذلك الشخص أو الإنسان؛ وقول الزعشرىالإشارة للصفة مئل .-ذلك الكتاب س ردود فا بال الصفة‎ 
ذكرت ( قوله وذى ) بكسر الذال ثم ياء ساكنة عن ألف ذا ( قوله وذه ) بقلب ياء ذى هاء وففا لبيان الباء م‎ 
أجرى الوصل مجراه ( قوله وی ) بثاء مكسر رة مقلوبة عن ذال ذى فياء ساكنة نفرسه الجمع بين البدامنالناء‎ 
والياء ر قوله وته ) بناء مكسورة مقاوبة عن ذال فهاء ( توله ونا ) بقاب ذال ذا تاء ر قرله بالاختلاس ( أى‎ 
) ہس“ اکیی = اول‎ =۹ 
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بالضم المؤنث المغر د ( وذان وتان ) ويشار بالأول ا للمئنى المذكر و بالثانى للمئنى المونث » ويعر بان ( بالألف 
رفعا وبالياء جرا ونصبا )عند القائل بنثنيتهما حقيقة ‏ والأصح وعليه ابن الحاج ب أنهما مبنيان جىء بمماعلى صورة 
المثثى وليسا يمثذيين حقيقة لأن من شرط التثنية قبول التنكير كما ٠ر‏ . ١‏ 
وأسماء الإشارة ملازمة للتعريف فى حالة الرفع وضعا على صيغة الى المرفوع » وف حالة الجر والنصب 
وضعا على صيغة المانى الجرور والمندوب » وكلامه فى الأوضح عند أنواع الشبه بقنضى أن ثم لنا قولا يقول 
بإعر اهما مع عدم تثنيتههما ولا قائل به نبه عليه العلامة خالد ( وأولاء ) ممدودا وءقصورا ( لجمعهما ) أىالمذكر 
والمؤنث والمدلغة. أهل الحجاز وهى الفصحى وا جاء التنزيل نهو - هؤلاء بناتى - والقصر لغة أهل نجد من تيم 
وقيس وربيعة وأسد ذكر ذلك الذراء فى لغات القرآن ٠‏ وم خصه يتمهم كما هو صر بح عبارة الأوضح والأكثر 
مجيثه العقلاء » وقد نی لغيرنعم كقوله : . .والعيش بعد أو لئك الأيام 8 
. بالكسرة من غير صلة والمراد به عدم الإشباع ( قوله بالضم ) قال المصنف ی حواشى التسهيل : ھی فى النسخ 
مضبوطة بكسر التاء ولست على يقعن من ذلك ؛ فإن صح فتكو ن حركة التفاء الساكنين وهو ظاهر كذاق . وقال 








أيضا 5 الإشارة ذا والتاء للتأنيث وهى التاء ف امرأة ووه بم فيه راء الذرقف واسدت بص مه ( قوله المفرد ( أى 
ولو حكما لصحة قولك ذى الجماعة وذى الفرقة وذى الطائفة (قوله وذان وتان) أما ذان فتثنية ذا وأمائان فتثنية 
تا لآمرين : أحدهما أن يكوان المؤنث كالمذكر وتاء نظيره ذا فلتكن هى المثناة دونغيرها . والثالىأما التى تننيتها 
أقل عملا فلا تحتاج إلى أكثر من حذف الألف للا كنين . وزعم السرا أنه يصاح أن يكون تثذية لتا وتى وته 
. ¢ . 
وم 0 0 ذى وذه لئلا يلتببس المؤنثان بالمذكربن ) قوله و دشار بالاول مما للمثنى الخ ( جعل المأى یکلام 
منصوبين ف الثانى » ويحتمل أن المعنى وذان وتان ثابتان للمئنى فى حالة الرفع ؛ وذين وتين ثابتان له فى حالة الجر 
والنصب أو حالة کون الياء جرا ونصبا من ثروت ال جزل لكليه ( وله والأدح ااخ) أى لقيام علة البناء فما كما 
ف المغرد والجمع وهى ص مر تجلة غير مبلية على الواحاد واو بدت عليه لقيل ذيان والحواب er‏ خالفسوا 
تثلية هذا الى حيث م يبثوها على الواحدد تثنية المعرب المينية عايه تمييزا بام ما ھی صي مبكية على الواحد 
. لامرنجلة لأنه حلاف الظادر ولا سند له إلا ماذكر > وقد عامت جوابه . وحيث كانت صوغ تثنية فالتثنيةالى 
هى من خواص الاسم معارضة لشبه احرف كا عارضت إضافة أى شمه فأعر بت » ودعوى أن هذه الأسماء مما 
وغل ۴ شه احرف وما شايه ذلك بمعزل عن الإعراب ماو عة لاا فارقت سار المينيات بعص تصرف فہا 
ألا ترى أنها تنعت وينعت بها وتصغر ( قوله وأسماء الإشارة «لازمة للتعريف ) لابن مالاك أن يمنع أنها لاتقبسل 
تقدبر التنكير وإن ل بقل التنكير ( قوله وكلامه فى الأو فح الخ ) حاصله الاعتراض عايه بأن مادکره ملفقءن 
قو لن . ويجاب بأن الو صف بصو رة الى لايناق أنه شی حفةة إذ يعصدق على فرد الى أنه على صورته وغاية 
الأمر أنه ٣د‏ فالتافيق ماوع ) قواه مدو دا ومقصورا ( حالان دن أولاء وجیء حا أين متغسادين “نْ لظ واحد 
باعتباربن یح 4 والمقصور والممدود ضر بان من ضروب الأمواء المتمكنة لارقالان ق الأفعال والدريوف 4 
فقوم ى هؤلاء .قصور وممدود تسمح ف العبارة كأنه لما تقابل اللفظان فما قالوا ذلك مع مانى أسماء الإشارة 
من شه الظاهر من جهة وصممها والوصدف م وتصغيرها ) قو اه مما( أى موضو ع ماعة المكور والإناث 
فالمراد بالجمع الدماعة وهى الأحادالحت م ةلثلايتو هم أن أولاء جمع أو المراد لجمع المفردالمذكر و المفرد اأؤنث لالجمع 
. ذين وتين » لأن أولاء ليس جمع وإن أطاق عليه الجمع مجازا ر قوله والعيش الخ ) عجز بيت جار رر و 
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ولمده الألفاظ المتقدمة فى المشار إليه القريب (و) أما (البعيد) فيشارإليه ما لكن ماحقة وجوبا (بالكاف) 
الحرفية فى الآحر لتدل على البعد » ولا فرق فى الكاف بين أن تكون ( مجردة من اللام ) فى حمب.ع أسماء الإشارة 
( مطلقا) أى سواء كان المشار إليه مفردا أم 0 أم مجموعا » وهذه الكاف تتصرف ف الكلام تصرف الكاف 
الاسمية غالبا ليتبين ما أحوال امخاطب ٠ن‏ إفراد وتثنية وحم وتذكير وتأنيث كا يتبين ما لو كانت ا۳ا فتفتح 
للمذ كر وتکسر للدؤنث ونتصل ما علامة التثاية والجمع ٠»‏ فلا خاطبي خسة ة أحرال وإذ کان أصاها ستة “وقد 
ققدم أن للمشار إليه لسك ة أحوال فذلك خمسة وعشرون صورة بحسب تسم الوضعى 3 ول٤‏ حکو ,اعرف 
الكاف فى ذلك لعدم حل لما من الإعراب لانتفاء الرافع والناصب والحرف الجار و انتفاء المضاف لأن 9 
الإشارة لاتضاف لأأنها لا تقبل التنكير » والمضاف لابد أن يكون نكرة حتى لو كان معرفة نوى تنكيره لأجل 
الإإضافة .وق الكاف المذكورة ثلاث لغات : 

الأولى أن تاف لاختلاف أحوال الخاطب وهذه هى الفضحى 








٠‏ ذم المنازل بعد منزلة اللوى ه وبعد متعاق بمحذوف حال من المنازل على تقدير مضاف بين الظرف 
ومجروره أى كائنة بعد مفارقة «نزلة اللوى واللواء ممدود وقصره للضرورة » والشاهد فى أوائنك حيث استعمله 
:فى غير العقلاء وهو الآيام وبروى الأقوام فلا شاهد (قوله لكن ماحقة وجوبا بالكاف) قضية إطلاقه أنالكاف” ‏ 
تلحق حع إشارات المؤنث » لكن صرح غيزه بأنها لاتلحق مما إلا نى وتا وذى قالوا تياف وتلاكو تيللك بكسر. 
التاء فى الثلائة وتيك وتلك بفتح التاء فمهما وتالك وذيلك فقد أوردها اازمخشرى وابن مالك . وف الصحاح 
لاتقل ذيلك فإنه خطأ . 

واعل أنه قد يستعار للقريب ذو اللام لعظمة المشير نحو - وما تلك بيمينك يامو سى - ولعظمة المشار !اه 
نحو ذلكم الله ری وتو - فذلكن” الذى لمتننى فيه بعد أن قلن - ماهذا پشرا ‏ والحلس واحد لابه 
كان عندها أعظم مئزلة منه عندهن" > ويستعار للبعيد الحرد لکارة الحال نحو هلما من شيعتهوهذامن عدوه . 
وقد يتعاقبان مشارا بهما إلى ماواياه كةوله تعالى ‏ ذلك نتاوه - ثم قال إن هذا هو القصص - كذا فالجامع: 
وف الرضى : وقد ينزل الحاضر منْزلة الغائب البعيد فيورد اسم الإشارة بافظ الغائب وذلك إذاكان المشار إليه 
لفظا مسموعا لأنه بالتلفط به زال سماعه كقوله تءالى ‏ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ‏ والمشار إليه ضرب 
المثل الحاضر » وقد يذ كر البعيد بلفظ القريب تقر يبا لحصوله وحضوره غو : هذه ا قد قامت (قوله 
تصرف الكاف الاسمية ) ورعا استغنى عن جمع اام بإشباع ضمة الكاف كقوله ٠‏ وقد كوت الذول إلا ذلك ٠‏ 
( قوله غالبا ) إشارة إلى اللغتين الاتيتمن ر قوله +سة أحوال ) أى وإن كان أضاها ستة + وقوله فذلك خسة 
وعشرون » أى حاصلة من خمسة أحوال المشار إليه انلدارجية فىخسة أحوال الخاطب اللحارجية » ولا شاف أن 
الأحوال اللحارجية خمسةوعشرون: لكن هذا إذا ضربت الأحوال الخارجية لاءشار إليه فى الأحوال اللحارجية .' 
للمخاطب ؛ فاو ضربت الأحو ال العقلية لأحدها فى الأحوال العقاية للآخر وأسقطت القسمين المتداخاين لزم 
أن تكو ن الأقسام االخارجية أر, بعة وعشرين وعلى ذلك جرى بعضمم > وذلك لأنه إذا ضربت الستة فى مثلها 
حصل ستة وثلاثون سقط 'منها انان مضروبة فى ستة باثنى عشر نا ٠ل‏ ذلاكء فإن حذه طريقة حر دة فى امساب ٠‏ 
فا الموجب لاحتلاها > وقد بحثت مع جماعة من الفضلاء فلم يبوا 0 فى ذلك » وغاية )قال بعذمم : إن 
الاثنين لانضرب فق الستة بل 'ق خمسة قات ازم أن ب الأقسام الخار/دية ستة وعذمرين : والله اع ( قوله 
ونما حكو | الخ ) فيه أنه لايازم من عدم الحلية من الإعراب الخرفية بدلول أن ضير ل ام على الأصح 
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الثانية إفر ادها مفتوحة فى الأحوال كلها فيكون المقصود ما على هذه اللغة التنبيه على »عالق الخطاب فقط . 

الثالثة إفرادها مفتوحة فى التذكير مكسورة فى التأنيث فلها على هذه اللغة حالتان أو ( مقروئة ) تلك الكاف 
( ما ) مبالغة فى البعد ( إلا ) فى ثلاث مسائل ( فى الانى مطلعًا ) من غير تقييد بلغة دون أخرى » ولا فرق بين 
تثنية المذكر والأؤنث ( وف المع فى لغة من مده ) وهم الحجازيون دون من قصره من أهل نجد كقيس وربيعة 
واشت . وأما بنو کے وإ كان لغتهم القصر فلا بأتون باللام كأهل الحجاز كنا نبه عليه فى أوضحه حيث قال : 





ولا حل له من الإعراب ثم فى الحصر نظر » فقد قال بعضهم : والحامل الجماعة على دعوى الحرفية فما أنها 
بردت عن معنى الاسمية » ودخلها معنى الحرفية فى إفادتها معنى ف غير ها » وتلك الفائدةهى كون اسم الإشارة 
الذى قبلها مخاطبا به واحدا أو مئنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنئا فصارت حرفا مع أنه بى فيه التصرف الذى كان 
له فى حالة الاسمية . وأورد الرضى عايه أن لنا أسماء كثير ة مفيدة للمعنى ف غير ها كأسماء الاستفهام والشمرط دالة 
على معنى ف نفسها ودالة على معنى فى غيرها مع بقائها على الاسمية » فهلا كان كاف الطاب كذلك + وأجاب 
بأن بيئهما فرة) لأن أسماء الاستفهام والشر ط دالة على معنى فق نفسها وعلى «عنى ف غيرها . وقد تقرر أن الد 
المحييح للحرف هو الذى لايدل إلا على معنى فى غيره . وقال أيضار: ويؤيد القول بالحرفية من حرث 
الظاهر امتناع وقوعالظاهر موقعها واو كاناسما عتنم ذلك كاف كاف ضر بتاك (قوله الثانية إفرادها متو حةالخ) 
منه - ذلك خير لک - ووجه الإفراد أنه أقبل على خطاب واحد من الجماعة لحلااته مع أن المراد الجميم 
أو أنهم خوطبوا كلهم على معنى اسم «فرد يشملهم » فكأنه قبل يافريق أو باحمع » وعلى هذا يجوز الإفراد 
والتأنيث بتأويل الفئة والفرقة : 

وقال الرضى : وقد يستهمل ذلك فى موضع ذلك كةوله تعالى - ذلك لن شى العنث ماكر - ذلك أدنى 
أن لاتعولوا كنا يشار بما للواحد إلى الالنين كذوله تعالى - عوان بن ذلك - وإلى اللجمع كقوله تعالى - كل 
ذلك كان سيئسه - بئأو بل المانى والمسع بالل کور ( قوله بها ) أى باللام وإنما حرکت اللام بالمكدير فى ذلك 
وسكنت فى تلك لأن الألف خفيفة فلم يقصدوا حذنها فحركت بالكسر للساكنين » وكذاك فى تيلاك لأن الياء 
انى بعد الفتحة قريبة من الألف فى الحفة » وأما نلك فأدسات اللام ااتى فما على فى ولم مرك الياء بالمكسر 
لاجماع الكسرتين والياء إذن + بل بقيت على سكوما فحذفت الياء للساكنين » وأما ذلك بقاب ألفه ياء 
فلغة قليلة , ش 

واعل أن كيفية إعراب ذلك على قول ابن مالك مشكل لأناك تقول إن ذا إشاره والكاف حرف حطاب 
واللام إن فلت حرف زائد دال على البمد كا يتوله الجماعة وقعت فى قوم وازماك أن لاثقول ذاك لابعرد لأن 
الى أفاد البعد اللام ولكنهلايراه , 

فإن قات : ولأى ثبىء على مذهبه لم يستعمل الطاب إلا مع البعيد؟ , 

فلت : ولأى شىءعلى مهم لم يستعمل إلا معه ومع المتوسط ولم يستعمل مع القربب ؟ جوابهم واحد 
وهو أن غير القريب ما ينبغى أن ؤي فى الإشارة إليه عرف الطاب ليتيقظ له ويئئبه نحله فاادكاف فى ذلك 
مز لة أن تقول زا يازيد » فافهمه كذا ف التذكرة للمص:ف . وف قواه إن قات حرف زائددال على البعد اهارا 
أن الزائد لايدل على معنى غير التوكيد » فال وجه أن يقال على فوله حرف زائد موکد لابعد المتاصل بالكات 

وقد فال في حواشي ابن الناظم مانصه : ومن ثم اجه للناظم فى التصر يف الحمكم بأن اللام زالدة ولو كانت 
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و ينو گم لابأزون باللام مطلةا 

( وفها تقدمه ) من أسماء الإشارة (ها التنبيه ) بألف غير ؛هموز كراهة كثرة الزوائد فتقول هذاك ولامجوز 
هذا لاك » و ہت الاء هاء التذييه لہا ثليه الخاطب على المشار إليه : وقضية كلامه أنه ليس لام الإشارة إلا 
مرتبتان : قرلى وبعدق وھی طر ةة ابن مالك وغيره من الحققين 2 لکن الجخمهور على أن أه ثلاث مراتب : 
قرلى وهى اغوردة من اللام والكاف »؛ وبعدى ودى الممرونة مهما £ غير الى وبالئون المشددة وادكاف 
ف الى 4 ووسطى وهی المقرونة بالكاف وحدهما لأن زيادة الحرف تشعر بزيادة المسافة وعليه المصئف فى شرح 
اللمحة » وصمحه ابن الحاجب : . 





للبعد كا قيل كانت حرف معنى منزلة الكاف ؛ وتحرر ل هذا أزالكاف كلمة واللامجز ء كلمة . وعلى الول الآخخر 
كل مما كلمة وذكرالسيكى قولاغر.ييا أن اللام لبعد المشار إأيه ¢ فهذه لا أقرالغردالتوكيد يعد المشار اليه 
لبعداحخاطب انی . وقوله إن اللامجز ءكلمة مبنى على أنبا لاتدل علىمءنى أصلاولا التأكيد (قوله لايأتو ن باللام. 
مطلقا) بس تی منه الجمع کا صر حيه الأثمونى ىشر حالتو ضيح (قولەبأاف غير مهموز) قالالد..امينى : ها المذكور 
ليس يعد ألفههمزة وإتماهو عم على الكلمة المركية من هاء وألف ثم نكر وأضيف إلى التنبيه إيتضح المراد كقوله : 
ت علازيدنا :دم انى راس زيدم 3 ولايصح أن يضبيط ممزة بعل الألث إذ لیس لا هاء کون للتنبيه أصللا. 
و اعلم أن دخول ها التنبيه الهرد دن الكا ف كثير والمقرون بما قلبل وأنما لا تدحل یم الإشارات كا قاله 
ابن مالك » و أفهمه كلام المصنف كا لاعنى فلا تدخل على المقرون بالكاف فى المثى واللجمع فلا يقال هذانك 
ولا هؤلاءنك 3 ش 
قال أبو حيان : وهذا ناء على مأ اختاره أنه ليس للمشار إليه إلا مرتبتان » وقد ورد فى السماع مخلاف من 
قال ف قوله ع من هؤليائكن الضال والسمر د وهو تصغير هؤلاء .وقد يجاب بأن كلام ابن مالك فها يكون 
مطردا وهذا لا رده ورود بيت لاف 3 وأنه يجوز فصل هاالتذبيه من ام الإشارة المحرد من كاف الطاب بأن 
وأخواته من الغائر كثيرا عو - ها أنم أولاء - ولا يقال ها أنا ذاك لأنه غير جرد ولاق هاء له قايل » وأما 
ها أنا ذلك فمتنع منأصله ولذا وقع الفصل كثيرا بالكاف نحو أهكذا عرشك - : ٠‏ 
ه وما هكذا ياسعد تورد الإبل ه وقد تستعمل على الأصل كقوله ه ولا هكذ| الذى هو مطلوب م وباسم 
الله تعالى ف القسم عند حذف حرف الجر منه عو : لا ها الله ذا يقال بقطع الحمزة ووصلها وكلاهما مع إثباب الألف 
قليل ( قوله كراهة كبر ة اازوائد ) علة امتناع اللام فى هذه المواضع الثلاثة » وقيل علقه لأنها. تدل على قرب 
المشار إأيه واللام على مايعده وهر منتقض بالكاف فاا جتمع معها وهى للتوسط أو اأبعد ¢ وقيل لآنه دتو ھے 
5 ا ١‏ 
أنهما كلمتان هاكلمة وذا كلمة ) قوله لكن الجمهور الخ ( ورده ابن مالك بأشياء : مما أن الشاعر قال : 
أولئك قوى لم يكونوا أشابة ‏ وهل يعظ الضليل إلا أولا لك ش 
فأشار بأو لأاك وأولا لك إلى شىء واجد وهو قومه » فلو کان ذو اللام لبعيد وذو الكاف دن اللام لذى 
التوسط لزم التناقض ف العبارة والتناقض باطل فدل علىالتر ادف .ومنها أن الحجاز بين لايأتون مبما عاء فاو كان 
کا قال الأكثر لم يسغ ذلك :وأا ر فشكو فيه لا حال ف وسط ولا بعد 4 وقال المرادى .9 هذا الو جه 
أقواها 5 قال بعضهم : و فيه نظر لأنه لايازم من عدم عل هؤلاء حال غير الحجازيين والعيه 
2 قوله وبالنون المشد دة الح ( مرح ف أن التشديد دال على العدقاءاه لأمائع مق ا ب کو 5 
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( م ) الرابع من المعارف : 
۰ | '[ لوصول ] 
وهو ضربان : حرق" وهو ما أوال مع صلته بمصدر ولم حتج إلى عائد وهو أن" وأن 
ا محذوفة من المفرد كما قال ف الألفية : 
والنون من ذين وتين شددا أنيضا وتعويض بذاك قصدا 
[ الوصول] ` ٠ ٠‏ 
. هذا رايع المعارف لأنوضع الموصولات على أن يطلقها المتكم على المعلوم عند الاب بواسطة حملة الصلة 
لاشتر اط كونها معهودة له لاف النكرة الموصوفة مجملة لعدم اشتر اط العهد فما فتتخصيصها ليس بالوضع » 
فءنى لقيت من ضر بته على امو واية لقيت الإنسان المعهود يكونه «ضروبا لك » وعلى الموص وفية لقيت إنسانا 
مضر وبالك فتخصيصه بكونه مضروبا لك لابالوضع لآنه موضوع لإنسان لالخصيص فيه . 
فإن قلت : الحمل نكراتفكيف تعر "ف الموصولات ؟ + 
قلت : لانسل تنكير الحمل ولو سل فاخصص فی الحقيقة التقييد بالصاة كا أن رجلا وطويلا لالخصص 
فى كل منهما منفردا بل مع النقييد» والمراد بالمعلوم أعم من أن يكون حصته معينة من ابلننس ومن أن يكوننفس 
الحنس أ من أن يكون من حيث هو »أو فى ضمن جميع الأفراد أو بعضها فلا يناى أن الموصول ينقسم انقسام 
المعر ف يأل »وأن انقسامه كذلك لامرجه عن كونه.معرفة كالمعرف:والموصول ف الأضل اسم مفعول. واصطلا-ا 
- ماسيأتى ( قوله حرف ) قدمه لأنه أشبه من الاسمى بكونه موصولا لأن الحروف موضوعة على عدم الاستقلال 
كنا أن الموصولات كذلك » وقدم غيره الاسمى لأنه أكثر استعمالا ( قوله وهو ٠اأول‏ الخ ) أىماصح أنيؤول؛ 
وقوله ماأول جنس يتناول نحو صه فإنه يؤول بمصدز ٠عرفة‏ إن لم ينون ونكرة إن نون ؛ والفعل .المضاف إليه 
هو نحومن ‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى - ورج بقوله مع صلته بعص در لأنها مؤولة لامع شیء يلبهاءوأورد على 
الحد همزة التسوية . وأجيب بأن المراد بصلته مايسمى عند النحاة دلة وها بعد همزة التسوية لابسمى صلة . 
والحواب بأن المؤولء بالمصدر الفعلوحده لامع الهمزة بدليل أن الإنذار لااستفهام فيهوفيها استفهام لاحن مافيه ٠‏ 
' وأورد أن العلم بالصلة متأخخر عن العم بالموصول فيز م الدور . وأجيب بأن المراد الصلة اللغوية أى مااتصل به 
وبأنه تعريف لفظى » واحترز بقوله ولم حتج الخ عن الذى الموصوف به مصدر نحو - وخدضتم كااذىخاضوات 
إذا قيل التقدير كاتلخوض الذى خاضوه » ويظلهر من هذا أنه ايس الراد بالتأويل السباك بل التفسير » ولذا 
صح أن يقال دخل ضمير المصدر وغير ذلك مما مر . | 
بتى أنعدم الاحتياج إل العائد لايننى صصةتعاتى العائد به والمراد الثانى لاالأو”ل وكانالأولى التفسير بما بقتضيه 
وأن الظاهر أنااؤول بالمصدر الصلة فقط لاهو مصحويا بصلته (قوله وهو أن" ) أىبفتح المزة وتشديد النون 
وتوضل بمعموطا وتؤول بمصدر خبرها مضافا إلى اسمهاء فعنی باغنى أن زيدا ذاهب بلغنى ذهاب زيد » وكذا 
بلغنى أنك فى الدار : أى استقرارك فما لآن اللحر فى الحقيّة هو الحذوف » وكذا إن كان اللخبر جامدا نحو : 
بلق أنك زيد : أى زيديتك » فإن ياء النسب إذا لحقت آخر الاسم وبعدهاالتاء أفادت معنى المصدر نحو : 
. الفروسية . وقال المصنف : يقدر بالكون وحم الخففة هن الثقيلة حم المشددة ر قواه وأن ) أى المفتوحات 
الهمزة الساكنة النادبة للمظضارع لاالخفغة ولا ا رة ولا الزائدة وتوص بفعل »تصرف واو أهراء فانظرا مى 
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وما وک ولو : واسمى” وهو المراد هنا بقريئة ذكره ف المعارف النى هى أحد قسمى الأسماء وهر ماافتقر إلىالوصل 
بجحملة خيرية أو ظرف أو مجرور تامبن أو وصف صريح . وإلى عائد أو خلفه وهو قسمان : نص ومشترك » 
فالنص . ن ماوضع عى واحد ( وهو الذى) للمفرد العام وغيره ( والتى) للمفرد المؤنث العاقل وغيره ( واللذان ) 
لننى المذكر ر( واللتان ) اى الؤنث ٠‏ ويعربان ( بالألف رفعا وبالياء جرا ونصها ) عند القائل بتفيتهماحقيقة » 
والأصح أمهما مبئيان جىء ء مهما على صورة المانى وليسا مثنيين حقيقة لما مر »> 





( قوله وما) توصل بفعل متصرف غير أمر وأكثر مايكون ماضيا علا يشترط أن يكون عاما نحو + 
أعجبنى ماصنعت اا ل لي ح مربت - خلافا للسميلى » وشذ وضلها 
بليس فى قوله : 
اليس أسيرى ف الأمور بأتا مالسا أهل الحيانة والفدر 

وتو صل مجملة اسمية على مااختاره ابن مالك مالفا للجمهور واستدل بقوله + كما دماؤ نشنى ٠ن‏ الكلبه 
فإن الحكعل ما هذه بالمصدرية أولى من جعلها كافة لاما تكون مع صلاها فى موضع جر فلم يصرف شىء عا 
هو له حلاف ماإذا جعلت كافة »› ولان ماالمصدرية تنوب عن الظرف الزمانى وهو 0 بالحملتين مضافا إامهما 
فإذا وصلت بالحملتين كان ی ذلك إعطاؤها حك م ماهى مناسبة له حى إنما نابت عنه » وإذا ثبت ذلك ی الوقتية 
فلا يبعد جوازه فى غيرها ( قوله وى) وتوصل بمضارع مقرونة باللام لفظا أو تقديرا ( قوله ولو ) قال 
ف التسويل aE‏ «أأى فتوصل بفعل متصر ف غير أ ر + ومقتضاه‌جواز وصلها بفعل مننى نحو : وددت 

3 الصنف : وقد اختار ابن مالك أن ما توصل بحماة اسدية ولا يحفظ ذلك فى لو فينبغى أن يميد ومراده 
TT‏ - لو أنهم بادون فى الأعر اب- . وقد قيل: إنموضع 
أن وصلم! رفع بالابنداء والابر محذوف فقد وصلت بالاسمية هنا على هذا لرأى ( قوله وهو ما افتقر الخ ) أى 
. أى ما احقاج دائما کا هو المتدادر لتخرج الدكرة المرصوفة ج لة فما ا تفتر إلا حال وصفها با فقط » 
وبقوله وعائد أو خلفه : أى أو ما يقوم معامة ووو e‏ كقوله ه سعاد الذى أضناك حب سعادا 75 
ھا بای قر یبا ی كلام الشارح حرج نحو إذ و إذا ما يفتقر دائما إلى حلة اسكن لا يفتةر إلى عائد أو خلفه ( قوله 
نص ) أى مختص عى وضع له بقرينة مقابلة ( قوله الذى ) أصله عند البصريين لذى زيدت اللا م لثلايتوهم أن 
الحملة الى بعدها صفة لأن الحملة لا تكون صفة للمعرفة : واكان وزنه وزن الصفات جاز أن يكون صفة 
كا أن ذو الطائية لما شاكل ذو بمعبى صاحب جاز أن يكون صفة ة مخلاف سائر الموصولات ؛ وق الذى والى 
مس لغات منها ثبوت الياء مشددة جارية بوجوه الإء راب کا فى التصريمح ؛ وظاهره أنها تعرب على هذه اللغة 
وبذلك صرح اللحزولىوهو مشكل لوجودالمقتضی ابنانها :وليس التشديد موجبا له كاقاله الرغى (قوله لامفرد) 
وإن دل على جماعة كالفريق والجمع المركب كذا قيل » وإما يأنى لو أريد بالمفرد اللفظ لا الواحد كا هو الظاهر 
( قوله للمفرد العام ) وقع فى عبارة غيره للمفرد المذكر العالم » ولا نى أنه بعد التعبير بالمذكر المستعديل' اتصافه 
به تعالى لافرق بين التعبير بالعالم والعاقل ويكون الكلام فى استعمال اللفظ فى الحادث» فعدول الشارح إلىقوله 
للمفرد حسن لوجهين : لسلامته من إطلاق الذكر على الله » وليسككون للتعبير بالعالم فائدة ( قوله والأصح أنهما 
مبنبان ) بجىء فيه ما تقد م ف ذان وتان ( قوله لما مر) هن ٠‏ أن شرط التثنية قبول التنكير ومر ما فيه 
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وكلامه فى الأوضح عند أنواع الشبه يقتضى ماقلناه فى ذبن وتين فكن على بصيرة فى ذلك » ولك فى نونهما 
وجهان إثباتها عذففة ومشدادة وحذفها والأصل التخفيف والثبوت قاله فى شرح الشذور . وظاهر كلامه فى 
الأوضح غصيص حذفهاعا اة الزفع : : 

( ولجمع المذكر )شيئان ( الذين ) ويستعمل ( بالياء ) رفعا وجرا ونصبا واذا قال (مطلةا) ورعا جاء 
فى حالة الرفع بالواو كقوله :2 م نحن اللذون صبحوا الصباحا ٠ه‏ وإنما م يعرب سما أعرب اللذان 
واللتان لعدم مجيئه على سنن الجموع_من جهة أنه أخص من مفرده إذ هو خاص بالعاقل والذى يطلق عليه وعلى 
غيره كذا قيل وحذف :ونه لغة وكذا حذف أل منه (و) الثانى ( الآلى ) بالقصر أشهر من المد . 





(قولهوكلامه فى الأوضح الخ) مر ما فيه (قوله على بصيرة) أى نفس شديدة الإبصار أو على تبصر ( قوله ولجمع 
المذكر ) أى لماعته ( قوله بالياء طلقا ) أى متلبسا بالياء حالة كونه مطلقا عن التقييد الى الحر والنصب : 
أى فى أجواله كلها لبنائه عند أكثر العرب على الفتح ( قوله نحن الاذون ) صدر بيت للعقيل عجزه : 
.ه يوم النخيل غارة ملحاحا ٠‏ اللذون خر حن » وصبحوا جعلوا » والصباحا مفعول أول » ويوم النخيل 
موضع بالشام » وغارة مفعول ثان » وإتما كتب اللذون على هذه اللغة بلامين دون لغة من ألزمه الياء لأنه حالة 
بنائه شبيه بالرف واللام للتعريف على قول ومشابمة ذ! على القول بأن تعريفه بالعهد الذى فى الصلة » فآ روا 
عدم ظهورها خطأ حأل البناءلثلابرى حرف التعريف أو مشه فما هو شبيه بالحروف» وأظهروها حال الإعراب 
لإلغاء شبه الإعراب. لكن المقرر ى علم الر سم أن لام التعريف تحذف من الموصول إلا مكنى الذى نخاصة فتثبت 
فيه فرقا بين الجمع وبينه ( قوله لعدم مجيئه على سنن الدموع ) ظاهره أن اللذين واللتين جاءا على سئن المثناة 
لفظا ومعنى و بذك صرح ف التصرييح > وإنما يظهر ذلك على القول بأنهما تثنية اللذ واللت لا الذى والتى وإلا فلم 
يأتيا على سننها لفظا إذ القياس اللذيان واللتيان ر وله كذا قبل ) قائله ابن مالك وهو معارض كا قاله الدماميى 
منعه كو العالمين حمعا لعالم . وبرد عليه فى الحاين أن المغر د مخص بالعاقل ثم مجمع أو أنه غاب العاقل على غيره 
فجمع الجمييع جمع العقلاء اما قاله ابن مالك نفسه ى باب النعت . 
فإن قيل : فلم لم يعرب حينئة؟ . ' 
قلت : لأن ذلك لا رجه عن خالفته سين ادوع لآن شأ أن لا يكون ااواحد أعم فى نفسه مها حى 
تاج خصص أو وه علد جمعه , وعال بعضمم كونه ام جمع لا معا وإطلاق الجمع عليه لغوى لي اصطلاحى 
بأن الجمع يستدعى سبق التنكير والذى معرفة بصلتها وهى لا تفارقهاء وبأن الجمع من عسلامات. الإعراب ' 
والموصولات مبنية لاحظ فا فيه .و برد عايه بأن اللذين واللتين هن الى اتفاقا والمثنى الجمع فها ذكر »ولايمكن 
أن يقال نظير مامر لامانع من تقدير التدكير بأن يقدر عدم عهدية الصلة » لأن المثنى والجمع هنا من المعارف , 
فيلزم أن الصلة قدر عدم عهديتم! ثم أعيدت عهديتها وهو بعيد لافائدة فيه (قوله وحذف نونه لغة)قال الرضى : 
وقد تحذف النون من اللذون يفا قال : قو الذو بعكاظ » ومن الذين أيضا قال : 
ه ون الذى حانت بفلج دماؤهى ه ووز فى هذا البيت أن يكون مفردا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع 
المعنى أى وإن المع الذى كقوله ‏ كشل الذىاستوقد نارا - أى المع الذى فحمل على اللفظ ثم قال- بنورهم - 
فحمل على المءنى » ولو كان ف الاية فا من الذين ل جز إفراد العائد إليه ( قوله وكذا حذف أل منه ) كا قرى“ 
ن- صراط الذين - وف التسهيل أنها تحذف أيضا من الذىواللذان واللتى واللتان واللواتى » ونازعه أبو حيانفإنه 
لم يذكر شاهدا لجميع ذلك ولا ينبغى القياس فى مثله ( قولة والألى) تكتب بغير واو لاف التى للإشارة 
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( ولجمع المؤنث ) شبئان أيضا ( اللائی واللانی ) بإثبات الياء وقد تحذف › وقد يتعارض الألى واللاى يق 
كل منهما مکان الآخر . قال الشاعر : ۰ عا حا حب الألى كن قبلها ه آی اللاثى: 

وقال: فا آباؤنا بأمن" منه علينا اللاء قد مهدواالحجورا أىالألى: 

والمشترك هو الموضوع لمعان متعدادة بلفظ واحد فبأنى للمفرد المذكر والمؤنث ولتانية كل منهما وجمعه » 
وإليه أشار بقوله : ( وبمعنى الجميع ) من الذى وفروءء ( من) وهو موضوع العام نحو : عرفت من قام 
ومن قامت ومن قاماومن قامتا ومن قاموا ومن فمن 3 وقد يأنى لغيره فى ثلاث مسائل : 

إحداها أن ينزل e‏ - يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إذ بدعاء هم الأصنام تزلوهم 


مئزلة العلماء . 

الثانية أن يجمتمع مع العام فها وقعت عليه من نحو كن لا ماق - لشموله الآدمرين واللاثكة والأصنام فإن 
الجميع لاخاقون شيئا . 
والله خلق كل دابة من ماء - . 


( وما ) وهو موضوع لغير العام حو ماعندم ينفد وماعند الله باق ونحو: أعجبنی مااشتر يته ومااشتر ينها 





( قوله أيضا ) أى کاب مع المذكر »ولیس ف كلامه مايدل على الحصر فلا يناق أن لجمع المؤنث ثلاثة عشر حمعا 
أو أزيد؛ والمراد الجمع اللغوى لاالصناعى ( قوله وقدتحذف ) أى الياءاجتزاء بالكسرة (قوله وقد بقعارض‌الخ) 
أى يقع كل منهما مكان الآخر » ويعين المراد منهما عود الضمير إإيبما من الصلة ( قوله نحا حبها الخ ) صدر . 
بيت نون ليلى عجزه ۰ 'وحات مكانالم يكن حل من قبل ٠‏ والشاهدف الألى حيث أوقعه مكان اللاثى بدليل 
عود ضمير المؤنث عليها » وحل إما مبنى للمفعول ونائب فاعله مستتر فيه أو مبنى للفاعل ومن فاعله أى لم يكن 
حل فيه من قبلها ( قوله فا آباؤنا الخ ) مابمعنى ليس وبأمن” حبر والباء زائدة» والضمير ف منه راجع للممدوح»› 
والشاهد نی اللاثى حيث أوقعه موقع الألى ( قوله وبمعنى الحمیع ) حال مما بعده أى حال كونه ملتبسا بمعنى كل 
واحد من الصيغ المذكورة لكونه موضوعا له ( قوله العام ) بكسر اللام عدل عن التعبير بالعاةل لأن من تطلق _, 
على الله كقوله تعالى - أفن يخلق کن لا نلق - ومن عنده علم الكتاب - ولا يوصف البارى تعالى بالعقل . 
لعدم الإذن لإسبامه ولهذا يقسمون العقلاء إلى ثلاثة أنواع فقط الملائكة و الإنس واللحن؛ وببذا يعلم أن الكتاب 
|العزيز ورد باطلاق المهمات عليه فلا حاجة لما تكلفه الحفيد أول حاشية الختصر من الاستدلال له ما فى بغض 
الروايات ( قوله وقد يأنى لغيره فى ثلاث مسائل ) هی فما مجاز لاستعماها فى غير ما وضعت له الأولى من مجاز 
. الاستعارة والأحريان من مجاز التغليب ( قوله أن ينزل الخ ) هذا التنزيل أعم من أن يكون من اکل أو من 
غيره » وحقيقة المسألة أنه منى نسب إلى المسمى شى "فى ذلك الكلام شأنه أنلاينسب نفيا أو إثباتا إلا إلى العقلاء 
أجرى عليه حم العاقل . ولا دحل ف تعيين المعتقد لذلك ل الموصولة أو يمن بكر 
الم ( قوله فم من بمشى على بطنه ) نما لم يذكر ‏ ومنهم من می على رجلين لآنه اجتمع ۾ مع العام كالآدى 
فیا وقعت عليه من وقد تقدم » وكان ينبغى أن يذكر قوله - ومنهم من بمشی على ا E‏ 
على بطنه والغرض المثيل فلايناق ذلك احتال أن من فن“ نكرة موصوفة بالحملة بعدها ( قوله وهو ٠و‏ ضوع 
لغير العام ذهب حاعة إلى أمها تطلق على هن يعقل بلاشرط واد عی ابنخر وف أنه مذهب سيبويه .وق التلويح : 
( ۷ يس اكبى س أول ) 


IT 


وما اشتريتهما وما اشتر ينهم وما اشتر ينون . وقد تأنى له مع العام حوس يسح لله ماق السءوات وماق الأرض- 
وللممهم أمره كول من رأى شبحا من بعد لا يدرى ماهو انظر إلى ماظهر ولأنواع من يعدل تو - فانكدوا 
ماطاب لم م النساء مثى. وؤللاث سلا : 1 

(وأى") غو ت لز عن من كل شيعة r‏ أشل ب وهی ملازمة للإضافة لغة أوتقديرا إلى خرف ولاتضاف 

















كون مالغير العقلاء قول بعض أئمة اللغة وال كثر ون علي أنهللمقللاء وغير هم (قوله وقد بآنی له مع العام )لوقال 
وقد تأ للعالم مع غيره کان جيدا فإن الذى تاج إلى الاهتذار عنه إطلاتها على العام وإطلاتها على غيره على 
أصلها وقد تقدام ؛ فالاختلاط نما کان سببا فى إطلاقها على العام , شْ 

قال فى الوا كه الحنية : والظاهر أن هذا من استعمفل اللفظ ق الحقيقة والحاز انى . 

أقول : بل الظاهر أن هذا مجاز التغايب؛ و الظادرإيضا أنه يصح استعمان من هنا نظرا للعاقل ويكون أيضا 
من مجاز التغليب . 4 

قال فى الكافية  :‏ وعند الاختلاط خير نيلا ف أن جى“ مما نما اتفق 
فإما أن يغلب الأكثر أو الأشرف » ويدل على ذلك ليتعسال من فى المسآلة الثانية من المسائل الثلائة السابقة ؛ 
وبه بعلم ما فى قول الزعةشرى عند قوله تہالی - وله ه بجد ما فى الس.وات وما فى الأرض - . 

فن تات : فهلا جىء عن تغليبا للعقلاء , 

قلت : لو جوء يمن لم يكن فيه دليل على إرادة غير العقلاء بل كان يتناوهم خاصة فجىء بماهو صا للعقلاء 
ولغيرهم إرادة للعموم ( قوله وللمبهم أمره الخ ) استعمالها فى هذا والذى بعده حقيقة » ولا جوز استعمال من 
فهما لأنهما ليس من أماكن استعمالها كنا هو ظاهر » وةوله لا يدرى مادو أى لايع رف إنسانيته وعدم إنسانيته » 
وكذا لو عرف إنسانيته واستفهم عن حاله بالنسبة إل اللكورة والأنوثةوهنه ‏ إنى نذرت لك مافى بطنى محررا 

بى أن الظاهر أن يقال بدل وللميهم أمره وما لا يكو ن لمتكم التفات إلا إايه ٠ن‏ حيث هو فيجعله متعاق 
الحكم من غير اعتبار وصف زائد ليتناول نحو - لما خلقت بيدى" -فإن الذم إنما كان على عالفة الأمر بالسجود 
لا لذلك مع كون المسجود له عاقلا ( قوله ولأنواع دن يعقل ) عبارة غيره ولصفات من یعقل وف كلما نظر 
کیا فی التصریح : قال فى شرح الجمل : أى اسكحو | الأنواع الطببة للك : أى الأبكار أو الثيب أو الصغار 
أو الكبار أو الحراتر أو الإماء: * ش 

واعل أن بعضمم زا د کولم لآحاد من يعقل > واستدل بقوله تعالى ‏ ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ وعير عن 
ذلك السهيلى بقوله أو تقع على من بعلم إذا أريد تعظيمه كقوله تعالی - والسماء وما بئاها ‏ ويجاب بأن ما فہما 
مصدرية ولا برده فى الآية الثانية ضمير الفعل لاحتياجه إلى من روجع إليه لأنه راجسع إلى غير مذكور مثل 
| - ما ترك على ظهرها من دابة س ومن أقسام المصدرية : سبحان ما سخركن" لنا سبحان ما سبح الرعد مده 
لكنها ظرفية » وحذف تنوين سبحان للعلمية أو تقدبر مضاف . 

فإن قبل : ليس المراد التسبيسح ف هذه المدة فقط . ٠‏ 

قلنا : إما معناه ما دام متصفا بذلك ( قوله إلى معرفة ) قال الرضى : لتكون معرفة التبى . : 

واستشكل على القول بأن تعريف الموصولات بصلاتها وأن أل فها فيه أل زائدة » وأجيب بأن أيا محتاجة 
إلى ما يعرف جنس من وقعت عايه وهو المضاف إليه وما يعرف عينه وهو الصاة بحلاف بقية الموصولات فإنها, 
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إلى نكرة خلافا لابن عصفور ؛ ولا يعمل فما إلا مستقبل متقدم كا فى الآية خلافا للبصرى . 
وسئل الكسانى لم لا بعمل فيا الماضى فل تلح له العلة فقال : أى” كذا خلقت. وأجاب غيره بأن أا وضعت 
على العموم والإبهام » والمضارع مم ففيه مناسبة لما لاف الماضى إذ لا إمام فيه فيحصل التناق والخروج 
ما وضعت له + واشترط کون العامل متقدما لمتاز عن الشر طية والاستذهاءية لأنهما لا بعل فما إلا متأخر : 
واعلم أن لأى أر بع حالات تعرب فى ثلاثة ما وهى .اإذا أضيفت وذكر صدر صلتها نحو : يعجببى أيهم 
هو قائم, أو ذكر صدر صلتها ولْتضف نحو : يعجبنى أىهو قائم أو م تضف ولميذكر صدر صلها نحو : بجی , 
أى قائم » وتبنى ف الرابعة على الضم ش ۰ 


تحتاج إلى الثانى فقط ؛ وحاصله أن الموصولات ليس فما ما معناه نسبى سوى أى فهى مفتقرة إلى المضاف إليه 
لتوضح امعنى الذى وقعت عليه بالنظر إلى جنسه ؛ ومفتقرة إلى الصلة لتوضحه بالنظر إلى شخصه » وهذا من 
غرائب العربية أن اسما يحتاج إلى مع ر فين ولكن دن وجهين عتلفين » ومن ثم قال بعضهم : القياس يقتفى 
جواز إضافة أى إلى نكرة لا لتعريفها -لحصوله ' بالصلة بسل لبيان الجنس الى هى بعغن منه لحصوله بالدكرة 
فكانهم أرادوا بالغزام كون المضاف إليه معرفة إصلاح اللفظ كيلا يضاف ما أريد به التعريف إلى ماهو نكرة . 
فيحصل تدافع .فى الظاهر . ْ 

فإن قلت : يلزم من تعريفها بالصلة نعريف جنسما فإنه إذا اتشخص معناها علم جنه : 

قلت : ممنوع فإن الفرد قد يتشخص ببعض صفاته مع الجهل يجنسه ألا ترى أناك قد تشاهد شخصا متميزا 
عندك ببعض الصفات و لا تعرف من أى جنس هو فعند هذا إذا جعات الصفة المميزة صلة عرفته مع الجهل 
مجاسه (قوله خلافا للبصرى) المنتولعن‌البصريين أنه لايشتر ط التقدم بل وزعندهم أنيتقدم العامل وأنيتأخر غو : 
أكرم أبهم جاء » وأبهم جاء أكرم ( قوله فلم تاح العلة الخ ) ادعى ابن السراج أن العلة لاحت له وإن مراده 
بقوله أى كذا خلقت أنها خلقت على العموم والإمام : وعبر عن الوضع باللحاق مجازا ؛ والمضارع مناسب لها 
علاف الماضى فهو معنى اللدواب الذى بعده ( قوله وأجاب غيره الخ )أجاب ابن الباذش أيضا بأن أيا موضوعة 
على الإمهام » والإبهام لايتحقق إلا فى المستقبل ,الذى لايدرى مقطعه ولا مبدؤه بحلاف الماضى والحال فإنهما 
محصوران » فلما كان الإمهام فى المستقبل أكثر منه فى غيره استعمات معه أى الموضوعة على الإبهام » ورد 
أخوابان لاختلاف الإبهامين ولا تعلق لأحدهما بالآخر ( قوله تعرب فى ثلاث منها ) هو مذهب سببوبه وذهب 
الحليل ويونس والكوفيون إلى إعرابها مطلقا . ْ ش 

قال ابن اننام : وأعربت أى” دون أخو اها لأنشنهها بالحروف ف الافتقار إلىجملة معارض بلزوم الإضافة 
فى المعنى فبقيت على مقتضى الأصل فى الأسماء انتبى . أى من الإعراب . 2 ٠‏ 

قال العز بن جماعة : وفى هذا إشارة إلى تحق.ق نفيس لما تاقيناه من الأشياخ من أن محل قول أنمة الأصول . 
المانع مقدم على المقتضى إذا لم يتعدد المقتضى وإلا فالمقتفى مقدم اسلامته حينئذ ٠ن‏ المائع انى : وكأن المراد 
بالمقتضى المتعدد هنا الإمية ولزوم الإضافة ( قوله وتببى ف الرابعة ) قال الزجاج : ماتبين لى أن سيبويه غلط 
إلاى موضعين هذا أحدها فإنه یسل أنها تعرب إذا أفردت فكيف يقول بينام! إذا أضيفت . 

قال الشهاب القاسعى : قد يفرق بآلا عندظهور الإضافة يظهر الاحتياج لدلالة الإضافة علبه لإفتقار المضاف 
إلى المضاف إليه وأما عند عدم الإضافة لفظا فيخنى الاحتباج > والاحتياج الظاهر أشد تأثيرا من انانى” أى هو 


- ۲۱۲ - 


تشبما بالغاينات وهى م إذا أضيفت لفظا وكان صدر صلم اض مير | محذوفا نحو -أيوم أشد چ وقوله : 


. فسل على أيهم أفضل 5 وما رد على تعلبالمتكر اوصولية أى" (وأل 


أظهر فى مشاءبة الحرف لايقال الاحتياح مع عدم المحتاج إلبه أقوى من الاحتياج إليه مع وجوده لوجود دافع 
ضرر الاحتياج فى الثانى دون الأآول» لآنا نقول : لانسم اندفاع الاحتياج لوجود الحتاج إليه بل الاحتياجثابت 
قطعا مع وجوده ويزيد بظهور احتياجه إليه فلبتاءل . ش 

أقول : لای أن هذا يقتضى بناء أى حيث أضيفت مطلقا ؛والغرض حكة مخصيص بناتما عا إذا أضيفت : 
وحذف صدر صلتها فأظهر ما ذكره قول بعضهم : إنما بنيت والحالة هذدلأتما كالمنقطعة عن الإضافة لفظا ونية 
مع قيام موجب البناء وهو الإفتقار إلى جملة » أما لفظا فلقيام ماهى مضافة إليه وهو الضمير م“زلة صدر الصلة 
لكون مابعده فى اللفظ غير صالح للوصل لأنه مفرد» وأما نية فلأنه لاينوى المضاف إليه إلا عند فقده من اللفظ 
وهو موجود( قوله تشبما بالغايات )لأنه حذف منه بعض ماي و ضحه ويبينه كنا حذف من قبل وبعد المضا ف|أيه 
المببن للمضاف ( قوله وما رد علىثعلب ) أى بالآبة والبيت لأنها لولم تكن فما موصولة لكانت استفهامية 
إذ لايصلح هنا غيرهما » ويمنع من استفهاميتها فى الآية أن ننزع ايس بفعل قابى حى يعلق وإئما هى موصولة 
وهى المفعول وضمتها بناء لاإعر اب وأشد خبر لمو محذوفا والجملة صلة » ويمنع من استفهاميتها فى البيت رفغها : 
بعد الحار لأن حرف اب حر لايعلق وتعلق الخار بالفعل قبلها لأن الاستفهام له الصدر فلا يعمل فيه ماقبله فتعينت 
لموصولة » وله أن يقول هى استفهامية مرفوعة على الحكاية بقول محذوف نعتا للمجرور بعلى حذوفا أيضاأى 
سل عل شخص مقول فيه أى نی طلبه أيهم أفضل "كنا قبل فى «ماليل بنام صاحبه . وأصم أنه كا رد بالآية والبيت 
على ثعلب رد على الخليل وبونس حيث ذهبا إلىأن أيا فهما استفهامية معربة ثم قال الحليل :مفعول تزع ف الآية 
محذوف والتقدير لنزعن من كل فريق الذى يقال فيهم أيهم أشد » ويرده أنه لاجموز أن يقال لأضربن الفاسق 
بالرفع بتقدبر الذى يقال فيه الفاسق » وقال يونس ابلفملة وعلق ننزع عن العمل لأجل الاستفهام ورد يما مر ء 
لكن نقل الرضى أنه يجيز التعليق ى غير أفعال القلوب نحو : اضرب أو افتل أيهم أفضل وقال إنه ليس بشىء 
لأن المعاق يحب كونه فى صدر جملة » والمنصوب بنحو اضرب أو اقتل لايكون حملة ؛ والمعاق إما استفهام أو نى 
أو لام ابتداء > وأى بعد نحو : اضرب واقتل لايكون جلة إذ لامعنى ها على وجه الحكاية كنا قال اتلخليل بل 
هى موصولة بعده » ويبطل مذهبهما جميعا قوله فلم على أمهما أفضل فىرواية من رواه بضم أى لأن حرف ابر 
لايعلق ؛ ولا يجوز حذف الجرور ودخول الخار على »همول صلته ( قوله وأل ) مذهب اامهور أن اللام الى 
منالموصولات امم مو ضوع برأسه . وى الكشاف عندةوله تعالى .- كثل الذىاستوقد نار أن أل فى الصفات 
بعض الذى وإنه لكثرة الإستعال متوصلا به إلى وصف المعارف باجامل نبكوه بالحذف فحذفوا تارة الباء 
وحدها وتارة الياء والكسرة وتارة اقتصروا على أل . ش | 

قال الرضى : والأولى أن يقول اللام الموصواة غير لام الذى لأن لام الذى زائدة بخلاف اللام الموصولة 2 
وقال كان حق الإعراب أن يدور على الموصول فلماكانت اللام الاسمية فى صورة الحرفية نقل [عرابها إلى صللا 
. عارية كما فى إلا الكائنة بمعنى غير اه . وبذلك يجاب عن استدلال المازنى لكوتمها موصولا حرفيا والأخفش 
لكونها حرف تعريف بأن العامل يتخطاها إلى ما بعدها ولا موضع لما ولوكانت اسما لكان لها موضع. قول: 
ويشكل على ذلك أن أل اسم مركب يشبه مبنى الأصل وهو مع ذلك معرب وأن صلتها امم مركب م يشبه ميق 
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فى وصف صريح ) أى خالص للوصفية بأن لم تغلب عليه الاسمية (لغير تفضيل) وذلك كاسمى الفاعل والمفعول 
(كالضارب والمضمروب ) مخلاف الداخلة على الاسم السالم من الوصفية كالرجل » أو على ماغلبت عليه الاسمية 
5 والأجرع » أو على مادل على تفضيل كالأفضل و الأعلم فإن أل فى ذلك کله حرف تعريف : : 

وأما الداخلة على الصفة المشسبة كالحسن فجنح ابن مالك إلى آنا موصول اسمى وجرىعايه المصنف ف الشرح 
والأوضح فى باب مالا ينصرف: لكن قال فى المغنى : ليس بشىء لأن الصفة المشمة للننوت فلا توول بالفعل 
الدال" على الحدوث » ولمذا كانت أل الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق ؛ وقضبته آنا حرف 
تعريف وبه صرح فى الأوضح ف باب الصفة المشبة » وعلى الأول أجيب بأن الصفة المشمة تعمل فى الفاعل 
الظاهر عمل الفعل باطراد. لاف اسم التفضيل: » وماذهب إليه من أن أل الداخلة على هذا الودف الصريح 
موصول اسمى هو الأصح بدليل عود الضمير عليها فى حو : قد أفلح الاتى ربه > وليست موصولا حرفيا لما مر 
ولأنبا لانؤو ل مع صلها بالمصدر . ولا حرف تعريف لعدم تقدم مح ول مدخوها ايها ول+واز عطف الفعل 





الأصل وهو مع ذلك غير معرب ٠‏ ولا خلص من ذلك إلا بأن بدعى أن اللام تزلت مع الوصف منزلة الكلمة 
الواحدة فكأن المجموع اسم واحد معرب بحسب العوامل وف الرضى إشارة إليه . 
- بى أن كون الكلمة على صورة الحرف لا يقتضى نقل إعراما إلى مابعدها بل بئاءها وكونما فى محل إعرب 
وقول ابن مالك مقتضى الدليل أن يظهر إعراب الموصول فى آخر الصلة لأن نسبتها منه نسبة عجز المركب » 
لكن منع من ذلك كون الصلة جملة والجملة لا نتأثر بالعوامل فلما كانت صلة أل مفردا جى" بالإعراب فيه على 
مقنضى الدليل لعدم المانع مردود بأن حق الإعراب فيه أن يدور على الموصول وإنما جى“ بالصلة لتوضيحه » 
والدليل عليه ظهور الإعراب فى أى الموصولة وى اللذان واللتان واللذون على رأى إعرامن ( قوله فى وصف ) 
أى مع وصف ( قوله كاسمى الفاعل والمفعول ) أى المراد مهما الحدوث فإن أريد بهما الثبوت كامؤمن والصانع 
كانت أل الداخلة عامهما حرف تعري ف كما فى المطول وقال : إن كلام صاحب المفتاح والكشاف يفصح عنه 
فى غير ما موضع . ش 
أقول : عند إرادة الثبوت يْرجان عن كونبما اسمى فاعل ومفعول ويصيران صفة «شبية كا يعلم من حد 
اسمى الفاعل والمفعول وحد الصفة المشبمة » وتفصيل المقام يطلب من رسالتنا الموضوعة فى ذلك ( قوله كالابطح 
والأجرع ) معى الأول فى الأصل ذات ماثبت هما البطح ثم صار مختصا بالمسيل الواسع الذى فيه دقاق الحصى » 
وأجرع معناه فى الأصل ذات ما ثبت لها اجرع ثم صار مختصا بالأرض اأستوبة ذات الرمل التى لا تنبت شيئا 
( قوله بدليل عود الضمير الخ ) أى والضمير بالاستقراء [نمايعود على الأسماء :وقول المازنى يرجع إلىالموصوف 
المقدر مردود بأن لحذف الموصوف مظان لاحذف فىغيرها إلاضرورة وليس هذا «مباءوبأن حذف الموصوف 
لو جاز مع تعربف الموصوف لماز مع تنكيره بل أولى لأن حذف المنسكر أكثر (قوله لما مر) هن عود الفمير 
عليها ( قوله ولآنها لانؤول الخ ) ولو كانت موصولا حر فيا لأو'لتمع مابعدها بالمصدر عملا بالاستقراء واللازم 
باطل ( قوله لعدم تقدم الخ ) أى لعدم جواز ذلك ولو كانت حرف تعريف باز » ورد أيضا القول بأمباحرف 
تعريف بدخوها على المضارع نحو : الترضين واليجدع ( قوله ولبواز عطف الفعل الخ ) نهو فالمغيرات صبحا 
فأثرن إن المصدقين والمصد”قات وأفرضوا-وفيه أنه جو زعطف الفعل علىاسم يشبيه وإذم يكن أل » وبالعكس 
كن قال فى اللملاصة واعطف على امم الخ > واستداوا له ما من لته - فااتي الاصباح وجعل اليل سکیا 
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٠ على مدخوهاء وأيضا لو كانت حرف تعريف لقدح إلهاقها نىأعمالاسى الفاعل والمفعول بعنى الحال والاستقبال‎ ٠ 
. لوجود المبعد له ع ن مشابته للفعل واللازم منقف‎ 

قال الرضى : وهذه لحلاف إن لم تكن اللام للعهد أما إذا كانت له كما فى قولك : جاءق ضارب فأكرمت 
لادب فلا كلام ق رفا ووصلها بالظرف كما فى قواه ه من لا بزال شاكرا على المعه » وباليملة 
الاسمية كان قوله : ٠ ٠‏ من القوم الرسول الله مهم > ضرورة » وكذا وصلها بالمضارع 15' قوله : 
4 ماأنث بالحك الترضى حکومته ٠‏ على الختار فى تفسير الضرورة . 





(قولهوأيضا لو انتحرف تعريف الخ) أجاب الأخفش بالتز به فذهب إلى أن | مم‌الفاعل لايعهلل ۰ مع أل رتوله. 
من لا بزال الخ ) صدر بيت عجز ٠‏ فهو حز بعيشة ذات سعه ٠ه‏ د د 
مبتدأ وشجيره فهو حر ودخلت الفاء لتضمين المبتدأ معنى الشرط » وحر بفتح الحاء المهملة وكسر الراء : أى 
فهو جدير بعيشة واسعة . 

واعلم أنه ينبغى بل يحب نةدب متعلق الظرف اسماء ويستئى من قوم إن الظرف إذا وقع صلة قدر بالفعل 
لابالاسم ( قوله , ن القوم الخ ) صدر بيت عجزه ٠‏ ذم دانت رقاب بنى معد" ه والشاهد فيه 'ظاهر حيث 
وصل فيه اللام بالدملة الاسمية لأن.الرسول مبتدأ ومنه خبر : أى من ن القوم الذين رسول الله منهم وهم يدل من . 
القوم » وقيل اللام من الذين مبقاة والباق محذوف للضرورة ( قوله ضرورة ) فيه أن اللام دخلت على الاسمية 
فى غير الشعر على ما حك الفراء : أن , رجلا أفبل فقال له آخرها هوذاء فقال السامع نعم الها هو ذا ( قولهماأنت ' 
باحك الخ ) صدر بيت للفرزدق عجزه 5 ولا الأصيل ولا ذى الرأى والدل ٠:‏ 8 نت 
أدخل اللام على : رضى وهو مضارع . 

[ تبيه ] قال الدمامينى فى حاشية المغنى : إن الحماعة أطلةوا القول بأن حملة الصلة لاغل لما من الإعراب 
وينبغى أن يستثنى ۰ن ن ذلك اللوملة النى تقع صلة لأل إما مع القول بأن ذلك لا يكون إلا لضرورة مطلقا كايقول 
الحمهور أو مع القول بأن ذلك يجوز السعة 5200 فعلية ذات مضارع كما يقوله الأخفش وابن مالك » 
فإن جملة الصلة فى هذه الحالة تكون ذات عل من الإعراب لوقوعها موقع المفرد » وتعقبه الشمنى بقوله : 

لا نسل أنكل جملة واقعة موقع الفرد بالأضالة والموقع بعد أل ليس للمفرد بطريق الأصالة لانم قالوا إن صلة ٠‏ 
أل فعل فى صورة الامم وبهذا يعمل بمعنى الماضى » ولو سل فما ذللك لاواقعة موقع المفرد الذى له محل والمفره . 
الذى هو صلة أل لا عل له » والإعرآب الذى فيه بطريق العارية من أل فإنها لماكانت فى صورة الحرف نقل . 
إعراما إلى صلاها بطريق العارية كنا فى إلا ععى غير انتهبى . المراد منه : : ومليه. فإذا قلت جاء اليضرب فاافاعل 
هو أل فقط وهى فى محل رفع كما تمعل فی راكتحا لع يريع عزاو بيع زازع عل كلام ls‏ 
الحملة غير مراد بها لفظها فاعلا وذلك ممتنع : 5 

ويؤخذ ما قرره الشمنى أن صلة أل إذا كانت وصفا خحماة فى المعنى وبه صرح صاحب المفصل وتبعه السعد 
فى المطول فىبحث تقديم المسند إليهء لكن رد ذلك السخاوىف شرح المفصل وتعقبه الشاب ابن قاسم فی حواشی 
ابن الناظم : وذكر المصنف فى حواشى ابن الناظم : أن الوص ف هن شبه الحملة » وعلى كل فقابلته الجملة 
وشببها فى قولهم صلة أل الوصف الصريح وصلة غير ها جملة أو شمها باعتبار الافظ فتفطن ( قوله على انختار 
فى تفسير الضرورة ) وهو أنه مالا يوجد إلا ى الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوجة أو م يكن لاف ما إذا 





١طن‎ 


( وذو فى لغة طبىء ) خاصة دون غيرهم من العرب كقوله ٠.  :‏ وبترى ذو جفرت وذو طويث اه 
والمشهور عنهم إفرادها وتذكير ها وبناؤها على السكون لا على الضم كما توهمه بعض المتأخرين إذ ليست حرفا 
واحدا بل حرفين الثانى منهما سا كن والبناء إنما يكون فى الآخر ء ومنهم من يعربما با لحروف إعراب ذى المعرب 
كثامر . وخدصه ابن الصائغ بحالة الجر لأنه المسموع كقرله : ٠‏ فحسبى من ذى عندم ما كفانيا ٠‏ واستشكل 
إعرابها بأن سيب البناء موجود مع عدم المعارض > وماجزم به هنا من أن ذو تطلق عند طبىء على المؤنث أيضا 
هو ازوم به فى سار كتب ابن مالك : وخصه ف الجامع ببعضهم فقال : وذو لكل مذكر وذات لكل مؤنث» 

دمختصان بطبىء : ومنهم من يصرفهما ویعرم‌ما ومن يستعمل ذر للجمييع فحك العموم عن بعض طب * بعد 

: تصديره بالأو ل ويؤيده قول ابن الصائغ : الأفصح ا.تناع إطلاقها على المؤنث‎ ٠ 

( وذا) حالة كونه ( بعدما ) باتفاق البصريين ( أو) بعد ( من الاستفهاميتين ) على الأصح عندهم والمرجع 
ف ذلك إلى السماع وكلاهما مسموع قال تعالى ‏ ماذا آنزل ربعم وقال الشاعر : ٠‏ 


فسرت يمالا مندوحة لاشاعر عنه لمكن قائل البيت المذكور أن يقول المرضى حكومته » وإتماكان الختار التفسير 
الأول لأن الثافى يكاد يسد باب الضرورة إذ كل مايدعى أنه ضرورة يمكن أن يدعى تمكن الشاعر من تغييره». 
لكن يازم مخيل الشاعر حميع العبارات التى بمكن أداء المتصود بها ولا نىمافيه ( قوله خاصة ) أى موصوليتها 
خحاصة بطى* لأنهم الذين يستعملوتها كذلك » وطبى* على وزن سيد أبو قبيلة من المن ( قوله من العرب ) احترز 
:به گن تشبه بطب * من المولدين ( قولهويترى الخ ) الحثر عر وف والطى بناء البئر بالحجارة : والشاهدق ذو حيث 
جاءت موصولة بمعنى التى أى اتی حفرتم! والبى طويتها . وعم ابن عصفور أنه ذكر البر على معنى القليب 
(قوله والمشهور عنده, إفرادها الخ) أى فى كل الأحو الويظهر المعنى بالعائد فعدها من المشتر ك باعتبار المشبور 
. (قرله ومام من يعر بها الخ) تشبمها بذى ہی صاحب بل 0 بعضهم أن هذهمنقولة مها لاشتر اكهماق التوصل 
إلى الرصف بهما ( قوله بل حرفين ) صوابه بل حرفان والنصب يقتضى أنه معطوف على اللدر فيكون الى 
مسلطا عليه فيضير المعنى بل ليست حرفين وهو غير ضمح ( قوله إنما يكون فى الآخر) انظر هذا مع قوهم 
الحزء الأول من بعلبك بنى لأنه وسط الكلمة إلا أن يقال صيرورة الآخر وسطا بطريق العروض لا يناف البناء 
( قوله فحسبى من الخ ) تقدم الكلام عليه ( قوله واستشكل الخ ) بمكن الحراب عا أسلفناه فى الأسماء الستة 
وبأن الافتقار إلى حملة عارضة لزومها للإضافة فى المعنى فبقيت على متقتضى الأصل فى الأسماء وهو الإعراب 
( قوله ومنهم من يصرفهما ويعربهما ) صربح فى أن تصريف ذوالطائية تصريف ذو يمعنى صاحب خاص محالة 
الإعراب ومثله فى الرضى . 
لكن كلام ابن مالك وشراحه يدل على أن التصريف جرى على البناء أيضا ويوافقه ما فى نسخ الحامع 
الصحبحة من قوله ومنهم من يصرفهما ومن يعر مما » ثم الظاهر على التصريف والإعراب تنوين المفره وجمع _ 
المونث ونصبه بالكسرة إذ لا مقتضى لسقوط التنوين وإن سقط فى ذى بمعبى صاحب للإضافة إذ لا إضافة هنا 
إلا إن سل ما قيل إن ذو الطائية ملازمة للإضافة معنى »ثم الظاهر أن كلا من التثنية وجمع المذكر يتم بالنونفيقال 
ذوان وذوين وذواتان وذداتين وذوون وذوين ٠‏ وإنه على لغة التصريف والبناء يكون كل من التثنية وجمع المذكر 
معر بين وإن كان المفرد مبنيا وجمع الذي مبنيا لأن إعراب الجمع هناملاع جمع ذو بمعنى صاحب ( قوله‌فحکی 
العموم الخ ) أى بقوله ومن يستعمل ذو للجمييع ( قوله بعد ما ) أى واقعا بعدها ( قوله على الأصح )قال مقابله 


د ۲۱۹ 


وقصيدة تأنى الملوك غريبة ‏ قد قلتها ليقال من ذا قاها 
والكوفيون لا يلنزمون هذا الشرط اختجاجا بقوله : . أمنت وهذا محملين طليق ٠‏ .أى والذى 
تحملينه طليق ولا حجة فيه » ولا مختص ذا من بين أسماء الإشارة بذلك عندهم بل حميع أسماء الإشارة يجوز أن 
تكو عند موصولات » وأبثغ من ذلك جعلهم الاسم انحلى بأل من قبيل الموصولات كقوله : 
لعمرك أنت البيت أكرم أهله 2 وأقعد من أفنائه بالأصائل 
٠‏ أى لأنت الذى أكرم أهله » فأكرم صلة ابي وحمل كون ذا موصولة إذا لم تلغ ولم تكن الإشارة » فإن ألغيت 





ش الصحيمح فى ذاكونها للإشارة فلما دخلت عليها ما وهى ف غاية الإبمام جردتها عن معنى الإشارة وجذبتها إل 
الإبهام فجعات موصولة ولااكذلك من لتخصيصها بمن يعقل فليس فيا الإببام الذى فى ما ( قوله وقصيدة الخ ) 
الشاهد فيه ظاهر حیث استعمل من ذا بمعنى الذى أى ٠ن‏ الذى قالها ر قوله أءنت الخ ) عجز بيت صلره ٠:‏ 
ه عدس مالعباد عليك إمارة ه وعدس إن كان اما للبغل فهو منادى حذف منه حرف النداء وإن كان زجرا 
للبغل فلا محل له من الإعراب » وإمارة بكسر الهمزة أى حك مبتدأ حبر ه مالعباد » واحتجوا أيضا بقوله تعالى 
- ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ‏ بقوله - وما تلك بيمينك وأجيب بأن حملة تقتلون حال وكذا بيمينك » 
وجوز ابن عصفور تعلق بيمينك بأءنى محذوفا » ولا ينبغى أن يقول عليه لأن أعنى متعد بنفسه لا بالباء٠(‏ قوله 
ولا حجة فيه ) لأن الظاهر أن ذا اسم إشارة بدليل دخول ها التنبيه عليه مبتدأ » وطليق حبر » ونحملين حال 
من ضصمير » والتقدبر وهذا طليق محمولا لك أو خبر أول وطليق خبر ثان وهو أظهر لأن طليقا صفة مشمبة » 
وبعضهم ملع تقديم امال على عاملها إذاكان صفة مشهة . 1 

هذا » وقد قال المصنف فى حواشى الألفية : وهذا يعنى ما قيل فى تخربج البيت» وإن ذا للإشارة لابمشى 
لأن الطليق المحمول هو راكب البغل فكيف يقول هذا ويشير به إلى نفسه وهل لأحد أن يقول هذا قام أو هذا ٠‏ 
كتب ويشير إلى نفسه ولا أظن أحدا يقول ذلك ولا يفوه به : وله أن يقول الذى كتب هذا الكتاب عرف 
ما يكتب ويكون ذلك الكتاب خطه انتهبى . وفى شرح الألفية للجلال السيوطى . وقال السراج البلقينى : يجوز . 
أن يكون ما حذف فيه الموصول من غير أن يجعل هذا موصولا » والتقدير هذا الذى نحملين على حد قوله : 
r‏ فوالله مانم ولانپل منم بمعتدل وفق ولامتقارب 
| أى ماالذى نتم قال وم أر أحدا خر جہھ انی . 
أقول : نص ف المغنى على أن حذف الموصول الاممى مذهب الكوفيين » وأن ابن مالك تابعهم لكن 
شرط ف بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر » وأنت خبير بأن المقصود ريج البيت على طريق ' 
البصربين ( قوله بل يع أسماء الإشارة الخ ) قد قدمنا أنهم احتجوا بماظاهره جىء هؤلاء وتلك من الموصولات 
( قوله وأبلغ من ذلك الخ ) من الموصولات عندهم أيضا الأسماء المضافة حو . يادارمية بالعلياء فالسند ٠ه‏ 
فالعلياء صلة لدارنية والدكرة الواقعة بعدها <لة نحو : هذا رجل ضربته » فضربته صلة لرجل ‏ 
قال أبو حيان : ولينظر على ملهههم فى الأمماء اذ كورة هل هى مبنية أو معربة » وعلى الإعراب يشكل 
بأن سبب البئاء موجود مع عدم المعارض ( قوله لعمرك أنت البيت الخ ) كأن الداعى للكوفيين على جعلالبيت 
ی هذا البيت اسم موصول أنه لا يصخ الإخبار به عن أنت على الظاهر «ن جعله اءما معر"فا بأل » وبمكن أن : 
يجاب بأنه على حذف مضاف : أى أنت صاحب البيت ونحوه » وقوله أكرم فمل مغدارع وأهله مفعوله کمایدل 


ت 


بأن كاثت مركبة مع ما أو من لم تسكن موصولة بل تكون مع ماقبلها اسما واحدا دالا على الاستفهام لا يعمل 
فيه فعل متقد"م »> ويظهر أثر ذلك فى البدل إذا قلت مثلا : من ذا ضربت زيدا أم عمرا » فإن رفعت البدل فذا 
غير ملغاة وإن نصبته كانت ملغاة ؛ وبدل على إلغانما أيضا إثبات ألف ما مع دخول الجار علبها فى نحو قوهم : 
عما ذا تسأل »وكذا إن كانت للإشارة الع نل عر ارد عر : من ذا الذاهب وماذا التوائق؛ والمفرد 
لا يكون صلة لغير أل . ْ 

ولما أنبى الكلام على الموصولات شرع لراك لقلة قال زوفل ار ار مترله: والومات) المريع 
وقد مر الكلام عليه ( وصلة غيرها ) مر ن الموصولات ( إما جملة ) وشرطها إسمية كانت أو فعلية أن تكون 
خر ية 





عليه قول الشارح : أى أنت الذى أكر م أهله لأن الصلة لا تكون إلا حماة » فا فى بعض النسخ من ضبطه على 
صيغة أفعل النفضيل وإضافته إلى أهله ليس كنا ينبغ ى فتدبر ( قوله دالا على الاستفهام ) فيه أن الإلغاء لاينحصر 
فى الاستفهام فقد ذكر الدمامينى أن لها حين الإلغاء معنيين : أحدهما الاستفهام » والثانى أن يكون المجموع اسما 
واحدا موصولا أو نكرة موصوفة وعليه بيت الكتاب ه دعى ماذا علمث سمأئقيه ا 
ماذا كله مفعول دعى » ثم قال السيرافى وابن حروف : ٠وصول‏ بمعنى الذى . وقال الفارسى : نكرة بمعنى . 
شىء لأن التركيب ثبت فى الأجناس دون الموصولات . .وقد يقال عدم ذكر الشارح له لقلته حى قيل إنه 
لا يوجد إلا في الشعر ( قوله لا يعمل فيه متقدم ) بذلك رد ابن عصفور کون ماذا فى قوله دعى ماذا علمت 
مفعولا لدعى بناء على آنا للاستفهام » لكن صرح بعضهم بأن ماذا من بين أدوات الاستفهام مخصودة بجواز 
عمل ماتبلها فما . وقد ذكر ابن مالك هذه المسألة فى توضيحه واستشهد عليها بةول عائشة رضى الله عا 
فى حديث الإفك « أقول ماذا » وقول بعض الصحابة رضى الله عنهم فكان ماذا » لکن هذا على تقدير تسليمه 
لايصلح فى البيت لأن المعنى ليس عليه ( قوله فذاغير ملغاة ) لأنه بدل من ما وهو مبتدأ وذا وصلته خبر ( قوله 
كانت ملغاة ) لأنه حينئذ بدل من ن ذا لأنه منصوب على أنه مفعول مقدم ( قوله مع دخخولالجار الخ ) أى لتوسطها 
فى اسم الاستفهام بالتركيب واولا ذلك لحذفت الألف لأن الاستفهامية إذا دخلعايها الجار حذفت ألفها لتطر"فها 
فرقا بينها وبين الموصولة نحو - عما يقواون - لأن الصلة والموصول كالاء م الواحد إلا ماش كنا ورد فى #مييح 
مسل «وأقول بم ذا أخرج من سخطه» محذف الألف مع كون مامركبة مع داز وكذا إن كانت للإشارة الخ) 
تلخص مما ذكره الشارح أن ماذا لها ثلاث استعمالات » وبق عليه رابع وهو أحد قسمى الإلغاء وهو أن ر ن 
اسما واحدا موصولا وقد ذكرناه »وتفصيل ذلك يطلب هن ي الى وتدراشيه زقوله ا يا ل فل ار د( 
أى وهو لا يكون صلة لغير أل : 

قال الناصر اللقاى : لا نى أن ذا مشتركة بين الإشارة والموصواة » وقد نص الأصوليون على إطلاق 
المشترك على معنبيه معا حقيقة على الصحيح ٠»‏ فاشتراط أن لا تكون ذا للإشارة إنما ينبنى على المرجوح إذ 
لا استحالة فى اجتماع معر فين على شىء واحد باعتبار بن محتلفين : 

أقول : الاشتراك المذكور ليس مبنيا على ماذكر بل لأن الموصولة توصل بالجملة » وما بعد الإشارية 
مفرد كما يؤحذ من كلام الشارح فتدبر ( قوله وشرطها الخ ) قال ابن مالاك فى [ شرح الكافية ] : ولاتوصل 
مجملة لا يمهل معناها أحد تمر : جاء الذى حاجباه فوق عينيه ( قوله خبرية ) لأنه يجب أن يكون مضمون 

(۲۸ س بس فاکہی - اول ) 
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وهى الحتملة للصدق والكذجٍ ف نفسها من غير نظر إلى قائلها » وأن تكون معهودة للمخاطب ليتميز مها 
الموصول إلا فى مقام انمويل والتفخم فيحشن إبهامها نحو - فأوحى إلى عبده ماأوحى - وأن لا نكون مستدعية 
كلاما قبلها فلا يتّال جاء الذى لكنه قائم لأن فيه ا لاسرا 5 الا : 
(ذات ضمير ) غالبا 











الصلة حكما معلوم الوقوع للمخاطب قبل حال اللوطاب » والجمل الإنشائية لا يعرف مضمونما إلا بعد إيراد 
صيغها » وأما قوله : ٠‏ 
ش وإنى لراج نظرة قبل الى لعلى وإن شطت ري 
فعلى إذمار القول : أى الى أقول لعلى أو الصلة حلة أزورها وخر لعل حذوف كذا ف المغى فى محث الجملة 
المعترضة . وقال فى [ حواشى الألفية ] : وقوله قبل النى لعلى وإن شطت نواها أزورها عندى كقولم إن 
جئتتى لأكرمنك أعنى أنه فى نية التقدم فى قوله لأكرمنك على ماقبله » وهو إن جئتى على تقدير حذف شىء 
مداول عليه بالمؤخر وأصله قبل الى أزورها ولكنه قدم الترجى > وأما تقدير الول فلا يذوقه عاقل وتقع 
الةمية صلة نحو - ون منک ن ليبطئن - فهى مسائناة من الإنشائية › وقيل الصلة حملة الجواب وهى خبرية 
:وجملة القسم وإن كانت إنشائية ة فلم تذكر لذاتها بل لتقوية مابعدها وتأكيده » ويتاتى . من اليرية التعجبية , 
بناء على أنها منها فلا توصل مما لأنه عرض فبا معنى يناقض الصلة » لأن التعجب [نما يكون فما خنى سببه ففيه 
إمام مناف الما يقصد بالصلة من التبيين والتوضيح ( قوله وهى الحتملة الخ ) مرف محث الكلام ما يتعاق به 
( قوله فيحسن إمهامها) لاءنى أن المهمة ضد المفصلة والجهولة ضد المعهودة فاستئناء الميمة من المعهودة ليس 
على ماينيغى إذ المهمة معلومة للمخاطب على الإحمال ولو من الكلام الذى قبل الموصدول › فالرجه أن يقول 
معهودا مفصلة إلا نى مقام الخ . 
فإن قبل : الموصول معرفة معهودة للمخاطب باعتبار الصلة فلا إمام . 

قلنا : ذاك بالنظر إلى أصل الوضع لكن قد يعدل عنه كنا فى المعرف بلام العهد الذهنى . قبل : ووردت 
أيضا غير معهودة فى غير ذلك كقوله تعالى ‏ وانقوا النار التى وتودها الناس والحجارة - وكون النار توقد 
بالناس والحجارة غير معلوم عندم . . وقد يجاب باحهال أنه تقدم هم سماع بذاث ٠ن‏ أهل الكتاب أو من الى 
صلى الله عليه وسم أو سمعوه قبل هذه الآية من آية انحر م لاحمال تقدم نزول آية القحريم وإن كانت سورة مدنية 
SEY‏ وول ري ل ةر لاا فى سورة البقرة » وتنكيرها فى سورة التحريم 
أن الآية فى سورة التحريم نزلت أولا بمكة' فعرفوا منها نارا موصوفة ذه الصفة ثم جاءت فى سورة البقرة 
مشارا ما إلى ماعر فوه انى : فقد اعتر ضه الجلال الباقيق بأنه يلزم عليه أن تسكون سورة التحريم مكية » 
وليس كذاك لأنها مدنية والبقرة مدنية . قال الحو الي ا 0 
فى سورة التحرثم بأنها مدنية ولم يسن منها الآية المذكورة ولا يقدم على الاستثناء إلا بنقل » ويدل على أنها أيضا 
مدنية نزوها فى شرب العسل عند زينب بنت جحش » وتظاهر عائشة وحفصة على اكلام الذى فالا كا ثبت 
فى الصديدين عر ن عائشة أيضا فلم تفزل فيه الآية 'ء ولا معارضة بينه وبين القصة الأولى خلافا للنووى فى شرح 
مسل لأن القصة متعددة والأولى تزلت فبا السورة والثانية لم يتزل فما شى ء» ولذا ئی الفمير ق-إن تتوبا_ وإن 
تظاهرا- (قوله فلا يقال جاء الذى لسكنه الخ) ولا جاء الذى حتی أبوه قائم لأن فيه استعمال حتى من غير تقدم 
ميا وقس عليه ما أ شه ( قوله غالبا ) من غير الغالب 710 إليه بقوله وقد يخلفه الظاهر » وبقوله أجاز 
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( طبق الموصول ) أى مطابق له فى الإفراد والتذكير وفز رعا رطا به ردا المر يسمى (غاندا) ود 
إلى الموصول » وقد حلفه الظاهر فيقوم مقامه كقوله : ه سعاد الى أضناك حب سعادا ه أى حماء ' 
وأجاز ابن الصائغ خلو الصفة منه إذا عطف علما بالفاء حملة مشتملة عليه نيمو : الذى و أخوك فينضب هو 
زيد لحصول الارتباط بالفاء وصیر و تما حملة واحدة » ولابد للموصول من الصلة وهن تأخدرها عنه لأنها من 
كاله ومغزلة مئزلة جزئه المتأخر ولا مى ناقضا » ولا يجوزالفصل ببنها وبينه بفاصل » ظ 





.ابن الصائغ ( قوله طبق الموصول ) المراد بالمطابقة مايش ول مطابقة اللفظ والمهنى حيث جو ز الأمران أو يتعين . 
أحدها على مايق ( قوله لير بطها بالموصول ) لأن مات منته الصلة من ال متعاق بالموصول دو أو سيبه 
أو محكوم په هو أو سببه فلابد من ذكر نائب المودول فالصلة ليتعاق الم بالموصول بسب تعاق نائبه وذلاك ' 
النائب:هو الضمير › ولو م يذكر فى الصلة لبنى الحم أجنبيا لأن الجملة «ستقلة بنفسمها ( قوله وقد عنافه الظاهر) 
لیس هذا تکرارا مع قوله أول الباب أ و خلفه فإن المراد حاف العائد هو الامم النلاهر إذ لم يستفد من ذلك 
قلة وجود الحلفر 5 سعاد الخ ) صدر بيت عجزه 2 ٠.‏ وإعراضها عنك استمر وزادا ۰ ومثله : 
7 وأنت الذى فى رحة الله أطمع . قال يعضوم : وسيبويه لا بجيز هذا فى خبر المبتدأ فأحرى أن لايجيزه 
فى الصلة ر قوله ولابد لموصول من الصاة ) أى ملفوظة أو منوية بدليل قوله ويجوز حذفها الخ » وإنما افنقر. 
الموصول إلا ليتعرف بالعهد الذى فيها كما هر ( قوله ومن تأخرها عنه الخ ) فلايجوز نقدمها ولاشىء من أجزائما 
على الموصول لأن الموصؤل كصدر الكلمة والصلة كعجزها فحقيق أن ينصلا ولا تتقدم الصلة ولا شىء 
يتعلق مہا . وأما ‏ و كانوا فيه من الزاهدين إن لعملكم من الفائلين ‏ إنی لکا لمن الناتصمين ‏ وأنا على ذ ذلك 
من الشاهدين ‏ فحرف الجر فى ذلك وأمثاله متعاق بمحذوف تدل عليه الصلة » والتقدير ه؛لا زاهدين فيه 
من الزاهدين لا أعنى من الزاهدين كما يقول المبرد لأن أعنى لا تتعدى عرف ار > وهل من الزاهدين دنة 
لزاهدين مؤكدة كا تقول عالم من العلماء ٠‏ أو صفة مبينة ١‏ ع اهتين ,لدجم رهد إلزآن يعد ادا ا رهط ين 
لأن الزاهد قد لا يكرن عريقا فى الزهد بحيث يعد فى الزاهدين إذا عدوا » أو يكون خيرا ثانيا كل محتمل : 
وذهب ابن الحاجب ف الأمالى إلى أن الارف فى ذلك كله متعاق بنفس الصلة لأن أل لماكانت صورتها دورة 
الخرف لزل جزءا من الكلمة صارت كغير ها من الأجزاء التى لا تلع التقديم فيا » ولهذا فارقت غير ها 
بجعل صلاها الوصف الصريح لتكون معه كالادم الواحد (قوله ولهذا ھی ناقصا ) أىلأجل أنالصلة من كاله الخ , 
( قوله ولا يجوز الفصل بينها وبينه بفاصل ) ارد «عموها وبين بعة ن الصلة وبعض > وام راد فاصل ‏ 
أجنبى ومنه تابع الموصول ومااستثنى منه لاف غيره ؟عمول الصنة فيجوز الفصل به عو : الذى إياه ضربت» 
ومثله بالحملة المعترضة كقوله : ' ٠‏ ذاك الذى وأبيك يعرف مالكا ٠‏ لأنما تفيد الكلام تقوية نليست 
. كالأجنى الصرف » وشذ الفصل بالأجنى كقوله : 5 
| وأبغض من وصفت إلى فيه للسانى معشر عنهم أذود 
فإلى متعلق بأبغض وقد فصل به بين الصلة ومعموايها وها لسانى وفيه وهو أجنى ٠ن‏ وصفت الذى دو صاة 
وما حملت فيه اتعلقه بالمضاف إلى الموصول وهو أبغض والأصل تأخيره بعد لسانى : أى وأبغض ٠ن‏ وصفت 
فپه لسانى إلى معشر » ويستانى من الموصول أل فلا تفصل من صلتها ولا بغير الأجنبى كالمعمول كالموصول 


i 


و جوز حذفها كالموصول إن دل علما دلبل كقوله : 

نحن الألى فاجمع جمو عك ثم وجههم إلينا 

أى نحن الألى عر فوا بالشجاعة : ش | 
[ تلبيه ] اعلم أن الموصول إن طابق لفظه معناه وجب مطابقة العائد له لفظا و می > وإن خااف لفظه' 

معناه بأن كان مفرد اللفظ مذكرا وأريد به غير ذلك كن وماجاز فى العائد وجهان : أحدهما وهو الأكثر 

مراعاة اللفظ نحو ومْهم من يستمع إأليك ‏ والثابى مراعاة المعنى نحو - ومهم من يستمءركث إليك ‏ مالم 

محصل من مطابقة اللفظ لبس نحو : أعط من سألتك ولا يقال ءن سألك » 





الحرق ( قوله ويجوز حذفها الخ ) عبارة التسهيل : وقد يحذف ماءلم من موصول غير الألف واللام ومن صلة 
غيرهما انتبت ؛ وفيا استثناء بالألف واللام من الموصول وصاتهما من الصلة واشتزاط الدليل ذف الموصول 
كالصلة » وعبارة الشارح لا تفيد هذين الأمرين ؛ثم إن هذا مذهب الكوفيين والبغداديين والأخفش وه ذهب 
البصريين المنع وما وزد مخصوص بالشعر » وأما قوله تعالى ‏ آمنا بالذى أنزل إاينا وأنزل إليكم - فائزل إايكم 
معطوف على الصاة المتقدمة والموصول واحد » ولا يكون المنزل كنتابا واحدا لأن المراد كل مكتوب والألف 
واللام فى الكتاب للجنس لا العهد , ۰ 

هذا ؛ ومراده بالجواز مقابل الامتناع فيصدق بالوجوب فقد القزم حذف الصلة مع اللتيا معطوفا عليها التى 
إذا قصد الدواهى ليفيد حذفها أن الداهينين الصغيرة والكبيرة وصلتا إلى حد لا بمكن شرحه فلذا تركتا على ' 
إمهامهما بغير صلة مبينة (قوله جاز ف العائد وجهان ) يستئنى منه أل فيازم فى ضميرها اعتبار ا معنى كا فى الجامع 
كالضارب والضار بان والضاربون لأنهم لما نزلوا صلتها٠نزلة‏ الموصول فى الإعراب زاوها ءنزلته فى المعى » . 
والمراد بالعائد ما يعود إلى الموصول المذكور سواء كان هو العائد اصطلاحا أو كان غيره ولا ختص هذا الحم 
بالموصول بل كل شى ءلهلفظ » ومعنى متخالفان يجوز رعاية لفظه ورعاية »مناه نحو :م وكأى ومن وماالشرطيتين» 

واعل أنه قد تمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى : قال فى الحامع : فتقديم مراعاة اللةظ نحو - بلى 
من أسلم وجهه ‏ الآية أولى من تأخير ها نحو : 

لأنت اللالى الذى ‏ كنت مرة سمعنا به انہی + 

أى فراعى معنى الذى فتال أنت باللعطاب ثم لفظه فقال به بالغيبة »> وف القثيل بالبيت نظر لأنه ليس 
موصولا مشتركا كنا هو «وضوع المسألة فالأولى المثيل بنحو قوله تعالى - ومن الناس من يشترى لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أوائك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آيائئا - وبه يعم ٠‏ فى قول 
العلم القراف » ولم يحى* فى القرآن البداءة بالحمل على المعنى إلا فى موضع واحد وهو قوله تعالى وقالوا ماق بطون 
هذه الأنعام خالصة لذکورنا وممرم على أزواجنا - فأنث خالصة حملا على معنى ما ثم راعى اللفظ فذكر وقال 
حرم انتهى : ش 

وقد بقال كلام القرانى فما إذالم يكن إلا مراعاة لفظ ومعنى مرة واحدة » وهنا روعى اللفظ مرة أو لاى 
يشترى ثمالمعنى ىأو لاك ثم اللفظ ى عليه فى القيقة المتقدم مراعاة الافظ تأءلل. وف التسبيل مايدل لذاك وعبارله 
ويعتير المعى بعد اعتبار اللفظ كثير | وقد يعتير اللفظ بعد ذلاك » وق شرحه للدمامينى والرضى ماینبغی مر اجعته 
( قوله ولا يقال من سألك )إذ لو لم نلحقعلاءة التأنيث مع إرادة المونث حصل الإلباس بالمدكر : فإنفيل الإلباس 


- ل“ 


أو قبح عه : من هى حراء أمك ؛ فيجب حينئذ مراعاة ا معنى » ومالم يعض د المهنى سابق فيختار هراعاته كقوله : 
وإن من النسوان ٠ن‏ هى روضة تيج الرياض غوها وتصوح 
. والغالب فى العائد المشةماة عليه الصلة ذكره فى اللفظ ( وقد محذف ) ٠رفوعا‏ وه نص وبا و رورا > 
فا مر فوع إن کان فاعلا أو نا ااا ا أو اما له لم جز حذفه » وإن كان مبتدأ جاز 
حذفه إن أخير عنه بمفرد 





بالممرد موجود لو قيل فا ساق یت فهلا روعى دفعه > أجيب بأن فى الآبة مايدل على المراد كما يظهر بالتأءلى ش 
فى سياقها فلا لبس ( قوله أو وقبح نحو : من هى الخ ) لآنه لو قيل من م ھی آحر أماث أومن هو حراء أملك ازم 
. الإخبار فى حملة الصلة بالمذكر عن المؤنث وبالعكس » ولو قيل هن هو أحر أملك لزم تالف الموصول وخبره 
لأن الصلة والموصول كشىء واحد فكأنلك حينئل أخبرت عنموصول «لذكر عؤنث» وظاهر إطلاقه أنه لافرق 
فى الوصف الواقع خبرا فى حملة الصلة بين أن يككون هما لايستوى فيه المذكر والمؤنث أو ما يستوى 5. 
وأجاز ابن السراج رعاية اللفظ إذاكان مما يستوى فيه.المذكر والمؤنث نحو :من هو محسن أماك » لأن سنا 
شبيه عموضع ونحوه من‌الصفات الجارية على الإناث بلفظ خال من العلامة » وهو مردود بأنه قريب ف القبح هن 
قوانا هى أحمر أمك» نعم قال فى التسويل إن حاف هسبل التذكير فتقول من محسن أمك:إذ ليس فيا من لقب 
مافى الذى قبلها : قال بعضهم : وينبغى أن جوز عنده من م ی ظريف ومن ھی کرم أملك لشبه ظر يف وكرم 
ربح بل پازمه أن یز من هی أحر لشيه بمن هو أفضل لک منعها م 
واعل أن المصنف ف الجامع ذكر هذه المسألة فى قاعدة اجتاع التملين وجعلها مستثناة من جواز اجهاعهما 
وضم إلبها «سألة أخرى » وأشار لصحة كلام ابن السراج فقال : وبمنع أى هن جواز اجتاع ال حملين ماأدى إلى 
مخالفة الحبر الفعلى للمخبر عنه نحو : من كان يقومان أخواك بحلاف إلا من كان هودا أو إلى إبقاع مالا يؤنث 
بالتاء من وصف خاص بالمذكر على المؤنث أو بالعكس نحو :من كانت حمراء وشيخا جار يتك » وءن كان حمراء 
أو عجوزا متك انتهى ( قوله سابق ) أى سابق على الضمیر سواء سبق على الموصول کا فى البيت أولا كقوله 
تعالى - ومن بيقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا - فيمن أنث تعمل » وإنما اتير مراعاة المءنى حينئد لما 
حصل من الاعتضاد الذى قوى جانبه » ولكن لم ينشأ عن ترك مراعاته محذور فلم ينته إلى رئبة الوجوب ( قوله 
كقوله وإن من النسوان الخ ) فإن قوله من النسوان عاضد لمعنى التأنيث فى هى » ويقال هاج النبت يبس وكذا 
نصوح ( قوله إن كان فاعلا الخ ) ولا يجوز الحذف نى نحو : جاء اللذان قاما أو ضربا ببناء ضربا للمفعول » 
ولاف نحو : جاء الذى القائم هو : ولاق نحو : جاء الذى إن ۶را هو > ولافى مو : جاء الذى ماهو منطلقا 
ولاق نحو : جاء اللذان كانا منطلقين » لأن الفاعل و ائيه لاحذفان وكون الضمير خير مبتدأ قايل فلا يكوا ن 
فى السكلام دلبل على أن خير المبتد! هو المحذوف بل يبحمل على أن الحذوف هو المبتدأ لكثرة وقوعه ضميرا» 
وح خبر الناسخ حك خبر المبتد! واسم الناسخ كالفاعل كذا قالوا برمتهم م 
قال شيخنا العلامة : أنت خبير بأن الفاعل محذف ف مسائل فينبغى تقييد عدم <ذف عائد الموصول إذاكان 
فاعلا بغير ها أحذا من التعليل » وإن اقتضى إطلاقهم خلافه فيجوز جاء الذى ضرب زيد حدن على أنه ٠ص‏ در 
1 مضاف إلى ا مفعول :أى الذى ضربه E ey‏ مات إلى الفاعل وهو الماء العائدة على ا مودول 
وزيدا مفعول وحسن خبر فليحرر ( قوله إن أخبر عنه بمفرد ) احترز به عن نحو : جاء الذى هو بةوم أو هو 


لالس 


وم يكن بعد تی ولا أداة حصر ولا معطوفا على غيره ولا معطوفا عليه غسيره ( نحو ) - لنفزعن” من كل شيعة 

(أمهم أشد) أى الذى هو أشد » ولا فرق فىجواز حذف المرفوع بين صلة أى وغيرها لكن لايكثر الحذدف 

فى صلة غيرها إلا إذا طالت الصلة نحو - وهو الذى ف السماء إله و إلا فالحذف قليل شاذ إلا ىقوهم : لاسما 

زيد بالرفع فإنه مقيس غير شاذ تعزيلا للاسما مازلة إلا الاستثنائية . 0 
والمنصوب إن كان منفصلالم يجز حذفه 








فى الدار أو هو عندك > فلا جوز حذفالضمير مع إرادته لآن ادير غير مةرد صا للكونه صلة تامة فلم يكن 
فا أبق دلول ماألى » وقضية ذلك جواز الحذف إذا كان الخبر حملة لاتصلح لأن تسكون صلة لعدم العائد وبه 
صرح بعضهم ( قوله ولم يكن بعد ننى الخ ) احترز به عن و : جاء الذى ماهو مسافر » والذى ماقام إلا هو ا 
والذى إتما فى الدار هو » والذى زيد وهو منطلقان » والذى هو وزيد منطلقان » لأن حذفه وحده فى الأول 
. من هذين يؤدى إلى بقاء العاف بدون معطوف وهو قبيح 3 ومع العاطف فيه صورة الإخبار عن مفرد على » 
وحذفه فى الثانى يؤدى إلى وقوع حرف العطف صدرا »> ويشترط أيضا أن لايكون بعد اولا تخو : جاء اللى , ٠‏ 
لولا هو لقمت » لأن الحبر بعد اولا حذرف فلو حذف المبتداً وقع الإجحاف ( قول إلا إن طالت الصلة ) 
إما بمعمول اللبر أو'بغيره سواء تقدم المعمول على احبر كالآية أو تأر نحو : ماأنا بالذى قائل لاك سوءا 6.وإتما 
م يشتر طوا الطول ىصاة أىلأنملاز متها للإضافة لفظاومعنى قائم مقام الطول(قوله ‏ وهو الذى ف السماء إله-) 
أى لطول الصلة بالعطف وبالمعمول > وإنما احتج إلى الاضمار فى الآبة لأن المرفوع إن قدر فاعلا بالارف فلا 
ضمير ألبتة أو مبتدأ فنى الظرت ضمر للمبتذ] لاللموصول ء 8 ٤‏ 
قال فى الباب الثامن من المغنى : ولا مسن تقدير الظرف صلة وإله بدل من الضمير المستتر فيه والتقدير 
وف الأرض إله كذلك لتضمنه الإبدال من ضمير العائد مرتين وفيه بعد حتى قيل بامتناعه ولأنالحمل على الوجه , 
البعيد ينيغى أن يكون سببه التخلص من محذور فأما إن يكون هو موقعا فيا يحوج إلى تأوياين فلا » ولا يجوزعل 
هذا الوجه أن يكون وف الأرض إله مبتدأ وخر لثلا يلزم فساد المعنى إن استؤنط: وخاو الصفة من عاد إن ٠‏ 
عطف ( قوله قليل شاذ ) لو اقتصر على فوله شاذ كى › وعبارة الدابع ونحو ‏ مثلا ما بعوضة - شاذ انتهت د 
ومن ذلكقراءة حى بن معهر هاما على الذى أحسن - بضم النوذأى على الذى هو أحسن ذبن وأرضاه وقيل الآية 
. مماطالت فيسه الصلة : أى على الذى أحسن من غيره ( قؤله لاسما زيد بالرفع ) أى بناء على أن ما موضولة 
لا نكرة موضوفة» والأصل لا مثل الذى هو زيد لا لامثل شى“ هو زيد (قوله إن کان منفصلا لجز حذفه) لن 
المنفص ل قائم بنفسه فجرى مجرى الظاهر وأيضا لوحذف فاتت فائدة الاننصال من الدلالة على الاختصاص والاهتهام: 
قال فى التصريئح : وإنما حذف منفصلا من قوله تعالى - وما رزقناهم ينفقون ‏ والأصل رزقناهم إياه لأن 
تقديره متصلا يلزم منه اتصال الضميرين المتحدى الرتبة فى ضمير الغيبة وهو قليل اه × ١‏ : 
وأنت خير بأن هذا إنما يصلح حكمه لتقديره منفصلا لا لحذنه إلا أن يقال إن مراده هذا المنفصل فى قوة 
المتصل لأن المقام للاتصال وإنما عدل عنه خيفة ماذكر وهو أمر لفظى فليتأمل . وهذا ينبنى على مسألة هى أن 
التفصل هل تع حذفه مطلقا أو إن كان لغرض معنوى كالحصور فى قولك جاء الذى لم أضرب إلا إياه 6 
والمخصوص كقولك جاء الدى إياهلم أضرب» لآن حذف الأولى يستازم جذف إلا فيتوهم ننى الفعل عن المذكور 
والمراد نفيه عن غيره » والثانى مفوت للاختصاص لانه عند الحذف بتبادر الذهن إلى تقدبره مؤخرا ظاهر 


۳ - 


أو متضلا متعينا للربط وناصبه فعل تام أو وصف غير صلة ألالعائد عليها المنصوب جاز حذفهنحو (- وما ملك 
أيديهم ‏ ) أى عملته كنا قرىء به وقوله : ه ماالله موليك فضل فاحمدنه به ٠‏ أى الذى الله موليكه فضل » 

وأما قوله : ٠‏ ماالمستفز الهوى محمود عاقبة . فشاذ وحذف منصوب الفعل كثير والوصت 
قلیل جدا إن اشتركا » ش ش ْ 





يبيبح ا 

التعليل الأول الأول وهو ظاهر إطلاق التسهيل وشروحه والأوضح > وظاهر التعليل الثانى الثانى وبه صرح 
فى الجامع فقال : وهو إما متصل أو منفصل لغرض لفظى نحو فاكهين بما أتاهم رهم - انتب : أى بالذى 
أناهم إباه ولا يقدر إياثموه لما قال فى التصربح فالفصل فى ذلك لدفع تنافر اللفظ وقبحه : وصرح الرضى بأن 
الممتن خذفه هو المنفصل بإلا فقط ( قوله منمينا للربط ) كذا ذكره ابن عصفور وغيره وهو احتراز عن نحو : 
الذى ضربته فى داره زيد فلا جوز حذف الضمير المنصوب إذ يستغنى عنه بالمهرور ولا يدرى حينقل أزيد. 
المضروب أم غيره» وبذلك عل أن حل الامتناع إذا أر يد حذفه مع ملاحظة كوه رابطا لتوقف المقصود بالكلام , 
على ذلك فاندفع ما لبعضوم فى المقام . وقول المصنف فى الحواشى وفيه نظر فإنه متى كان العائد أحدها لايعينه 
لا يسمى منصوبا ومجرورا.انتبى . ووجه دفعه أن صلاحية الجرور لار بط حب الظاهر لا يناى تعيين المنصوب 
باعتبار ما قصد من الكلام ( قوله وناصبه فعل تام أو وصف) لأن الضمير حينئذ نضلة وخرج بالتام الناقص ` 
حو : جاء الذى ليسه زيدا وكأنه زيدا ؛ ويفبغى اعتبار العام فى الوصف » وخرج بالفعل والوصف ما ناصبه 
حرف فلا يحذف لعدم فضاته ولعدم استقلال الحرف بدونه إن م يحذف معه وعدم مايدل عليه :إن حذف معه» 
ولا شکل على ذلك تجويزهم فى - أبن شركالى الذين كتتم اعون أن يكون التقدير تزعون أنهم شركاء لن 
الذى اعتمد بالحذف المعمول المشتمل على الضمير ولم يعتمد الض. بر بالحذف » ورب شی“ يجوز تبعا ولا يجوز 
. مستقلا كحذف الفاعل تبعا للفعل فى نحو : زيدا ضربته : ّ' 

۰ هذا ؛ ولقائل أن يقول حل ماذكر من الشروط إذالم يكن العائد بعض معمول الصلة وإلاجاز حذفه مطلقا ٠‏ 
بلاشرط نحو : أبن الرجل الذى قلت إنه تريد » قلت إنه يأنى أو نحوه نص عليه ابن مالك. وزاد بعضهم الحواز 
حذف المنصوب شروط منها أن يكون غير متبسع فلا جاوز الحذف فى نحو : جاء الذى ضربته نفسه أو وزيدا 
٠‏ ( قوله غير صلة أل العائد عليها ) نحو : جاءنى الضاربه زيد فلايجوز حذفه الحفاء موصوايتها والضمير أحد الدلائل 
علييا » واحترز بقوله العائد إليها مما لو عاد لوصول قبلها نحو : جاء الذى آنا الضار به فإن العائد المنصوب ليس 
٠‏ عائدا لآل بل للذى فلا يمتنع جذفه : والعائد لآل الضمير المستتر فى الوصف ( قوله المنصوب ) لا حاجة إليه 

لأنه موضوع المسألة (قولة ماعملت أبديهم) مثال لما نصبه فعل ( قوله ماالله موليك الخ ) مثال لما نصبه وصف 

“غير صلة أل وهو صدر بيت عجزه . فا لدی غيره نفع ولا ,ضرر . فاموضول امعى مبتدأ خبره فضل 
والله موليك صلة ما والعائد محذوف ( قوله وأما قوله ما اأستفز ألخ) جواب عا يقال إن فى هذا ايت حذف 
العائد المنصوب بوصف هو صلة » وتقرير الحواب أن البيت شاد فلا برد نقضا » وعجز البيت : ٠‏ ْ 
. ولو أتبسح له صفو بلا كدر ٠‏ والمستفز بمعنى المستخف اسم ما إن قدرت حجازية وخبرها امحموذ وأيح ‏ 
عى قدر » والمعنى ليس الذى استتخفه الحوى محمود عاقبته ولو قدر له ضفو خالص هن الكدر ي 

.. > قال الحفيد : ويمكن أن يقاللاحذف ف البيت بأن يقال فى «ستفز ضمير مسثتر فاعل به والطوى مفعول ». 
والمستفز عى انختبر.( قوله كثيرا) لأن الأل ف العمل للنعل فكثر تصرفهم فى معموله بالحذف 


~4 


فى الجواز وليسا منساويين فى الحذف كها توهمه عبارة الألفية . 
٠‏ وافجرور نوعان : مجرور بالمضاف ومجرور بالحرف» فالأول يجوز حذفه إن كان المضاف وصفا عاملا ليس 
اسم مفعول نحو ( فاقض ماأنت قاض ) أى ماأنت قاضيه » وقوله : ش 

ش لعمرك ماتدرى الطوارق بالخصى ولازاجرات الطير ما الله صانم ١‏ 
والثانى يجوز حذفه أيضا إن تعين للربط وكان الموصول أو المضاف للموصول أو الموصوف بالموصول مجرورا 
بمثل ما جر به العائد معنى ومتعلقا » ولم يكن العائد محصورا ولا نائبا عن الفاعل ولا موقعا حذفه فى لبس نحو 


ا ا 
(قوله كا توهمه ءبارة الألفية) توم أيضا النسوية بينالوصف الذى هوغير صلة لأل والذىهو صلم امع أنمنصوب 
صلة أل لا يحذف » وما ذكره الشارح من قلة حذف المنصوب بغير صلة أل هو ما فى الأوضح » وكلام شيخ 
. الاسلام زكريا والسيوطى صریح فى تسام كثرة حذفه ( قوله وصفا عاملا ) أى ناصبا للعائد تقديرا بأن توجد 
فيه شروط العمل لأن إضافته حينئذ كلا إضافة فالضمير فى محل نصب فهو مثل المنصوب ف المعنى ( قوله ليس 
اسم مفعول ) لو قال بدله ولیس نائبا عن الفاعل آنا عبر فى الحتر ز كان أولى لأن الوصف قد وكون اسم مفغول 
ما يتعدى إلى اثنبن أو ثلاثة »ولا يكون المضاف إايه نائبا عن الفاعل فلايمتنع حذفه ( قوله فاقض ما أنت قاض) 
أى ماأنت قاضيه يجوز عند الرضى أن يكون الأصل قاض إياه لأنه إا بمنع حذف المنفصل الواقع بعد 
إلا ء وقولم متى تأنى الاتصال لا يعدل عنه إلى الانفصال محمول على الاستعال بالفعل لا التقدير : 

قال المصنف ف الحواشى : وما هذه محتمل أن تكون مصدرية : أى اقض قضاءك أو مدة قضاثاك بدليل 
نما تقضى هذه الحيآة الدنيا ( قوله ما الله صانع ) أى ما الله صانعه ( قوله إن تعين للربط ) لأنه لا بد بعد حذف 
الورور من حذف الحار أيضا إذ لا يبى حرف جر بلا مجرور فينبغى أن يتعين حتى لا يلتبس بعد الحذف بغيره 
ور مما حذف وإنلم يتعبن نحو : الذى مررت زيد : أى مررتاية وإن احتمل مررث له أو معه ؛ ومذهب 
الكسالى فى مثله التدريج فى الحذف » وهو أن بحذف حرف الحر أوالا حتى يتصل الضمير بالفعل فيصير 
منصوبا فيصح حذفه ؛ ومذهب سيبويه والأخفش حذفهما معا إذ ايس حذف حرف الجر قياسا فى كل موضع» . 
والحوز له هنا استطالة الصاة ومع هذا اجوز فلا بأس محذفها مع الجرور برا ( قوله وكان المودول الخ ) ستأى 
أمثلتها على الثر تيب . 
: واعلم أن هذه شروط للحذف القياسى فلا برد على ما قالوه نحو ذلك الذى يبشر الله عباده ‏ حيث 
جذف الضمير الجرور مع انتفاء جر الموصول لأن الحذف فيه جائز غير قياسى » وإنما كان جائزا لأن الحرف 
متعين والحرف إذا كان متعينا جاز الحذف ”ماعا لا قياسا كما قاله ابن مالك » ونازعه أبو حیان بأنهم إنما ذكروا 
ذلك فى الخبر لا الصلة فلا يذهب إليه إلا بسماع ولا ينبغى القياس . وذهب يونس ومن تبعه إلى أن الذىف الآية . 
موصول حرف ولا حذف» وإنماكان حذفه عند الشروط المذكورة قياسا لأن الضميرعبارة عن الموصول والجار 
مما من جهة المعنى واحد فإذا حذف الجار مع الجرور كان فى الكلام ما يدل عليهما » وماكأنه بدل عنما 
( قوله أو المضاف للموصول ) أى لأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد» ويحتمل أن المضاف للموصوت 
با موصول كذلك غو ': مررت بغلام الرجل الذى مررت به ( قوله أو الموصوف بالموصول ) إنما أقهم الملوصوف 
بالموصول مقامه لأنه نفسه فى المعنى ( قوله معنى ) أى سواء تماثلا لفظا أولا » وقوله ومتعلقا أى لفظا ومعى 
أو معنى فط نحو قوله تعالى س فاصدع عا تؤمر س وهو يصدق على نحو قرلك : أنا أشرب بالماء الذى ع 
منه » فإن كلا من الباء ومن للتبعيض فهما مهائلان معنى ومتعلقان وإن اختاف لفظهما + 
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(- ويشرب مما نشربون ) أى منه وقوله : | 
لا ترکنن إلى الأمر الذى ركنت أبناء بعصر دين اضطرها المدر 
أى ركنت إليه ؛ وقولك مررت بغلام الذى مررت : أى به ؛فإن لم يتعين العائد لاربط کررت بالذى مر رت به 
فى داره »أو جرا معا يغير حرف كجاء غلام الذى أنت غلامه» أو لم جر الموصول أصلا كجاء الذئ مررت به 
أو جر حرف مال لما جر به العائد لفظا لامعنى کررت بالذى مررت به لأن أحد الحرفين لاسيبية » أو لفظا 
دی لا مداتا کررت بالذى مررت به » أوكان ععصورا كررت بالدى مامررت إلا يه ؛ أو تاليا عن الفاعل 
کررت بالذى مر به » أو حذفه ملبسا كرغيت فها رغبت فيه لم بیز الحذف فى الصوركلها : ا 
واعل أن هذه الشروط التى ذكرناها لصحة جہاز حذف العائد من حيث هو لم يصرح بها ولعله إا تركها 
إحالة على.الأمثلة فإنها جامءة للشروط . وصلة غير أل إما حلة كا ءر (أو ظرف أو جار ومجرور تامان ) أى 
تتم بهما الفائدة كجاء الذى عندك أو فى الدار فلا يوصل مالا يكو ن كذاك وكلاهها إذا وقعا صلتين ( متعلقان 


وقال المرادى : وإن تاثاد معی واختلفا لظا لم عذف فاشتر ط المثلية فى اللفظ > وكأر الشارح لم يعتبره 
لان ظاهر كلامهم يخالفه کین وقد مثلوا مثل د فرح لان مما بالذى أنت بائح ٠‏ ومثل فى الألفية عر بالذى 
مررت » وجوزوا ف الأول أنيكو ن مبنيا للفادل وأن بكوذ مينيا للمفعول (تولهأى منه) ولا يقدرتشر بونه إذ الذى 
يستقر مشر وباللم لايشربه أحد ( قوله لانركنن الخ ) قائله كەب بن زهير . والآهر الفرار من القتل ويعصر 
عهملات بوزن ينصر لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل وهو أبو قبيلة ٥ن‏ باهلة ( قوله بالذى ٠ررت‏ به) القثيل به 
أولى من القثيل بمر” ليكون اختلاف الجار معنى مستقلا عنم الحزف فإنه فى مر ممتنع الذلك» ولأن المجرور نائب 
عن الفاعل و الغرض عدم تداخل أمثلة المنع (قوله لآن أحد الحرفين لاسببية) أى والآخر لإلصاق (ةوله أو کان 
محصورا ) لأن حذفه حينئد يفسد المعنى ( قوله أو نائبا عن الفاعل ) لأن نائب الفاعل لا يمذف مع أن نائب” 
الفاعل ف الال المد كور إتما هو البار والجرور ( قوله أو حذفه مابسا كرغبت الخ ) فإنه لو حذف لتبادر إلى 
الذدن أن الحذوف عنه ( قولهلم جز الحذف ) أجاز ابن مالك فى الكافية حذف العائد الخرور نرف جر مثله 
عائد على الموصدول بعد الصلة كقوله : ش 
٠‏ لو أن ما عالجت لين ذؤادها فقسا استاین به لاان الجندل 
أى عالجت به : وذكر غيزه أنه ضرورة ( قوله من حيث هو ) أى لامن حيث كونه مجرورا أى سواء كان 
مرفوعا أو منصوبا أو #رورا (قوله فإنها جامعة للشروط) فيه أن ٥ن‏ اة شر وط حذف المنصوب أنيكو نناصبه 
. فعلا أو وصفاء والحرور أن يكون الموصول أو المضاف إلى الموصول أو الموصوف جرورا ثل ٠اجربه‏ العائد ج 
واعتذر بعضهم عن تركها بأنه إنما يازم أنيذ كرهنا منالشروط ماهو خاص بهذا الباب» وقد علم أن كل ما أوقع 
فى أبس امتنع حذفه وأن نائب الفاعل كالفاعل فى أحكاءه ٠‏ ونما امتناع حذفه وأن الفضلة إذا حصرت امتنع 
حذفها ( قوله أى تتم بهما الفائدة ) أى بدون ملاحظة المتعاق وإلا ننحو : جاء الذى بلك وجاء الذى أمس من 
أمثلة غير التامين تنم به الفائدة إذا لرحظ أن التقدير حصل باك واستقر أمس + ظ ْ 
وقال أبو حيان : ضابط الام أن يكون تعلقهما بالكون العام حصل به فائدة نحو : زيد فى الدار 
وزيدعندك ( قوله بمالا يكون كذلك ) أى تاما فلا يقال ٠ررت‏ بالذى اليوم ولا بالذى فى .كان » لأن الصلة : 
أن ءا لحمل قاف العلم بها المزيل للإميام حتى محصل لهالبيان » ولا بقع البيان مهما إلا إذا كانا ناقصين 
 ۹(‏ بس فاکہی ل أول) ٠‏ 
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باستةر) وشمه نما هو فعل حال كونه ( محذوفا ) وجوبا لاعستقر ولا شمه نما دو ام لإفراده »وما فى اصطلاح 
النحاة كالفقير والمسكين فى اصطلاح الفقهاء إذا أطاق أحدهما شمل الآخر وإذا ذكرا فلكل معنى » ولذلك 
نظائر منها الإيمان والإسلام وااشرك والكافر . 

(ث) اللخامس من المعارف : 

[ ذو الأداة ] أى أداة التمريف 

(وهى أل) بحملتم! للتعر يف ( عند اللدايل وسيبويه ) لكن الحليل اذمزة عنده أصلية فهى همزة قطع كهمزة 
أم وإن حذفت ف الوصل لكثرة الاستعال ٠‏ وصييويه عالفه فى أصالة الممزة فهى عنده همزة وصل زائدة 
لكنها معتد مها فى الوضع هذا ماحكاه ابن مالك فى شرح التسميل من اللحلاف بينم ما » ووافق فيه الخليل فما 
ذهب إإيه واستدل على صعته بوجوه ذكرها فيه وأطال فى تقريرها » 
( قوله وشببه ) من حصل وثبت ونحوهما مما موه كونا عاما أو مطلةا لاف الخاص نحو قام فلا يحب حذفه 
بل يجب ذكره مالم يعمل مثله فى الموصول نحو : 'زلنا الذى البارحة » أو فى موصوف بالموصول نحو : 
نزلنا المزل الذى البارحة ٠»‏ ويحث بعض المتأخرين بيد وجوب ذكر الخاص يا إذالم يقنم الدايلى عليه ورلا 
ليجب ذكره کا يال اعتكف زيد فى الجامع وعهروف المد جد : فتقول باك زد الذى ف المسجدوعر و الذىق الجامع 
وهو قياس ما ذكروه ىخبر المبتدأ (قوله محذوفا) والعائد عليه المنتقل إلىالظرف نو جاء الذى عندك أوف الدار» 
أو مالا بسه فاعله نحو : جاء الذى عندك أخوه والذى ف الدار أبوه ( قوله لأفراده) قال ف المغنى : قال ابن 
يعيش وإ[كالم يجز فى الصلة أن يقال إن عو : جاء الذى فى الدار بتقدير مستقر على أنه حبر محذوف علىحد قراءة 
٠‏ بعضهم ‏ تماما على الذى أحسن - بالرفع لقلة ذلك واطراد هذا . 

قال الدمامينى : ينبغى أن يعلل المنع بأن شرط الحذف من الصلة أن لا يكون الباق صالخا للوصل به » وهو 
متخلف ف قولك جاء الذى ف الدار ضرورة أنك إذا جعلت الخار وافرور خبر محذوف كنت قد حذفت مع 
صلاحية الباق للوصل به إذ الحار والجرور يصج وقوعهما 'صلة فيحصل اللبس على هذا التقدير » وهذا خير من 
التعليل بقلة ذال واطراد هذا . 

[ العرف باللام ] 

| (قوله أى أداة التعريث) أى آلته وأداة التعريف تنصرف إلى أل فهو فی حم المقود فلا يقال إن هذا إطلاق 
3 حل التقييد ( قوله وسيبويه يخالفه الخ ) حاصل قوله إن أل جمام | تعرف وأن الهمزة زائدة لا أصلية وى صصة ٠‏ 
هذا القول مئجهة ة المءنى نظر إذ لامعنى لان أل جملا تعر ف رل مها موضوعة للتعريف» وذللك بالضرورة مناف 
لكون الممزة زائدة إلا أن يجاب بأن المناف لوضع أل للتعريف كون الهمزة زائدة على حرف التعريف لازائدة 
فى حرف التعروف بمعنى أنهاليست حرفا أصايا بدليل سقوطهاء ولذلك نظائر منها استفعل فإنه موضوع للطلب معأن 
ال همزة والسين والتاء فيه زوائد » ومنما لعل فإنها موضوعة للترج مع أن لامها الأو لى زائدة »> ومنها العلم الذى 
قارنت أل وضعه فإنما زائدة فيه (قوله واستدل على صعته بوجوه) قال : الصحيح عندى قول الیل اسلامته من 
وجوه كثيرة مخالفة للأصل وموجبة لعدم النظير : أحدها تصدير زيادة فما لا أهاية فيه للزيادة وهو الحرف . 
الال : وضع كلمة مستحدةة للتصدر على حرف واحد سا كن ولانظير لذنك الثالث : افتتاح حرف مهدزة وصل 
ولا نظبر لذلك. الرابع : لزوم فتح همزة الوصل بلا سبب ولا نظير لذلك : قال : واحترزنا بالازوم ونى السبب 
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ونازعه أبوحيان فى ذلك وردها وأنكر أنيكو ن ماذكره ابن مالك عن اللحايل مذهبا له وقال : ليس فكلام الخايل 
مايدل على أن الحمزة أصايةمقطوعة ف الوصل كهمزةأم وأن رلا اللام وحدها) للتعريف وضعت ساكنة فاجتلبت 
همزة الوصل للتمكن من الابتداء بالساكن » وفتحت لكثرة استعملها ٠ع‏ اللام خلافا للأخفش وسيبويهف أحد قوايه 
المشبور عنه » ورجحهابن مالك فسباك المنظوم واختاره الصاف ف <واشيه وقال : إنه هن اسن بمكان» وجمييع 
ما اعتر ضوا به عليه مقابل عثله أو جاب عنه لكنه رجح فال امم قول الخليل وهو ظاهر عبارته هنا و ل الشذور : 
وإنما لإتترك الهمزة وتحركاللام على قول الأخفش لأها إن حركت بالكسر <ص ل الاقل»م كيرة الاستعهال والتبست 
بلام الجر أو بالفتح التبست بلام الابتداء أو بالضم فلا نظير لها. وعن المبرد أن امز للتعريف واللام زائدة للفرق 
بينها وبين هزة الاستفهام ( وتكون ) أل (للعهد) وهى الى عهد مصحوما إما ذكرا ( نحو زرجاجة الزجاجة-) 
وفائدتها التنبيه علىأن مصحوبما هوالأوال بعينه إذ لوجىء به منكر ا لتوه, أنه غيره أو ذهنا نحو إذهما فىالغار # 
( وجاء القاضى ) ىقاض بينك وبين مخاطباك عهد فيه أو حف ورا تو اليوم أكات ل ديم 5 


من همزة أعن ف القسم فإنها تكسر وتفتح وكسرها هو الأصل » وفتحها لئلا ينتقل من كسرة إلى ضمتين دون 
حاحز حصين. اللدامس : أن المعر وف الاستغناء با ركة المنةولة إلى السا كن عن الممزة ولم يفعل ذلكبلام التعريف 
إلا شذوذا. السادس : أنها او كانت همزة وص ل لم تقطع فى قوفي : با أله » ولا فى قوهم : أنا الله لأفعان (.قوله 
ونازعه أبو حيان الخ ) وذلك لأنه اعترض الأول بلعل فإن اللام الأولى زائدة 2 والثانى بأنه لا يلزم سيبويه إتما . 
يلزم من قال أداة التعريف اللام وحدها » والثالث يأنه مشترك الإلزام بأن عدم النظير يازم على مذهب الحايل 
لأنه لا توجد همزة قطع الفزم وصلها » والرابع أن سبب فتحها التخفيف لكثرة دورها » واللنامس بأن إقرار 
الممزة وحذفها مغ اللام طريقان للعرب ليس أحدها شاذا وإن كان الإقرار أشبر وةرأه| ورش » والسادس 
بأن فى قطعها فى هذين الموضعين ليس بحجة لقلة ذلك وإنما العمل بالأكثر ( قوله 'وضعت ساكنة الخ ) فإن ةيل 
ما فائدة وضع اللفظ ساكنا أو ساكن الأول. جتى يحتاج إلى زيادة همزة الوصل ف ابتداء الكلام » فالمواب 
حصول اللهفة فى أثناء التركيب محلف المزة مع سهولة اكلام ( قوله ورجحه ابن مالاك فى سبلك المنظوم ) . 
وصرح فيه بمخالفة الحايل » وهذا الكتاب جزم فيه كثير | لاف مارجحه فى سائر كتبه لأنه قصد فيه تلخيص 
المفصل فأنى بما فيه من غير زيادة ولا تغيبر ولا مخالفة فى ترجيخ فتنبه ذلك ( قوله وهو ظاهر عبارته هنا ) فيه 
أن كلام المصنف هنا صريح فى ذلك اقوله لا اللام وحدها ( قوله فلا نظير ها ) برد م فى لغة من ضم اليم وقبل 
محرفيتها ( قوله وتكون أل امهد ) أى لتعريف ذى العهد : أى الشىء المعهود فنى كلامه حذف مضافين ( قوله 
الى عهد مصحوہا ) أى عهد مدلول مصحومما : أى مسمى الاشم الذى صصبته ( قوله إما ذكرا) وذلك بتقديم 
ذكره صرعا کا مثل به » أو كناية کا فى قواه تعالى ‏ وايس الذ كر کالاننى ‏ فإن الذ كر إشارة إلى ما سبق 
كناية فى - رب إنى نذرت لك ما فى٠بطنى‏ محررا ‏ (قوله اتوهم أنه غبره) لأن النكرة إذا أعيدت نكر ةكانت 
غير الأولى غالبا فانظر المغنى فى الباب السادس ( قوله أو ذهنا) أدرج هذا القسم أهل المعانى مع العهد الذ كرى 
تحت العهد الحار جى وجعلوا الذهنى آنتکو ن الإشارة باللام إلى الحقيقة من حيث وجودها فى ضمن بعض الأفراد 
ولعل هذا مراد النحاة بلام الجنس الذىذ كروا ىباب النعت أنه يجوز أن ينعت باللحمل الخيرية بدايل وصفهم له 
بأنه نكرة معنى لالفظاء ومحتمل أن تركهم له هنا لذلك أعنى كونه أسكرة ف المءنى والكلام فى المعارف ( قوله 
أو حضورا ) ظاهر صنيعهم هنا أن مصحوب أل الحضورية كغيره مما عرف بأل ف المرتبة اللخامسة من التعريف 
ومقتضي مانقله المصنف فالمغنى فى بحث أل فى الباب الحامس فى جواب إشكال تجويزهم فى مررث ببذا الرجل 
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(أوالجنس)رهىالتى لم يعهد مصحوما أصلا وهى ثلاثة أنو اع كالى للعهد لأنها إا أن تكونلبيان الحقيقة من حيث 
ھی ھی“ : أى لا باعتبار شىء ( كأهلك الناس الدينار والدرهم ) أى جنسهما (- وجعلنا من الماء -) أى 
من حقيقة الماء المعروف وقيل المنى ( - كل شىء حى - ) وهذه لاخلفها كل لا حقيقة ولا ازا ( أو لاستغراق 
أفراده ) وهى اانى تخلفها كل حقيقة ( نو - وخاق الإنسان ‏ ) أى كل فرد من أفراد الإنسان ( - ضعيفا -) 
ا بيانا » والنعت لايكون أعرف من المنعوت والبيان لابكون إلا بالأعرف من أن أل إذا جعات 
للحضور فمصحوم)ا بيان » لأن مصحوب أل الحضورية أعرف من امم الإشارة وإن كانت لاجنس فصحوما نعمت 
فلتتحرر فلم أر من تعرض لذلك ( قوله أو للجنس ) أى لتعريفه ( قوله وهى التى ل يعهد مض حوبا ) أى مداول 
مصحوما أى مسمى الام الذى صعبته( قوله أى لاباعتبار شیء )تفسير لةوله من حيث ھی »ولا ےی أنه لايازم 
من عدم اعتبار الْىء عدمه فصح جعل بعضمم العهد الذهنى باصطلاح المعانى فردا من تعريف الحقيفة . 

و تفصيل المقام أن المعرف بلام الجنس : أى المشار به إلى الطبيعة واطقيقة قد يعتير بواسطة القريئة وجوده 
إما فى ضمن بعض الأفراد کا فى العهد الذهنى أو فى ضمن الكل كا فى الإستغراق فصارت الماهية مشروطة 
بشرط . وقد لايعتير الوجود فإما أن تعتبر عدم الوجود خخارجا كا فى قولنا الإنسان نوع أولا يعتير الوجود 
والعدم أصلا كما فى المعرفات ؛ فإن التعريف ضادق على الأفراد كلا وبعضا ( قوله من الماء ) قيل أل فيه لحقيقة 
ماصدق عليه ماء »ولو مثل بالرجل خير من المرأة كان أظهر فإن الحقيقة لاوجود ا فى اللحارج ( قوله المعروف ) 
أى لامن كل شىء اسمه ماء( قوله وهذه لاعخلفهاكل لاحقيقة ولا جازا) نقض بندو: ادل السوق حيث لاعهد 
فى سوق حاص : أى ادحل موقا فإن كلا لاتخلف أل فيه واللام فيه ليست ا بل المراد عمدخوطا فرد مم 
وستعرف جوابه , 

واعلٍ أنه لايصح الاستثناء من المعرف بلام الحقيقة قطعا لأن اانظر فيه إلى الحقيقة والماهية من حيث هى 
لا الأفراد حتى مخرج منها فرد أو أكثر ( قوله أو لاستغراق أفراده ) أى لتعريف ال جنس الذى تراد به إستغراق 
أفراده فإن أريد هو ىضمن حيعهاء والمراد بالأفراد المستغرقة فا إذا كان مصحوما حا وهوالاحاد لا الجموع 
على مافى شرح التلخيص» واستدل له بصحة جاءنى القوم أو العاماء إلا زيداء وامتناع جاءنى كل حماعة من العلاء 
إلا زيدا على سبيل الاستثناء المتصل » سكن فى التلوبح فى بحث ألفاظ العام أنه يصح الاستئناء فى قولنا جاء القوم . 
إلا زيدا مع أنه لايتناول كل فرد باءتبار أن مجىء. امخموع لاياصور بدون كل فرد» و بذاك قال السيد ى<واثى 
التلوييح فى بحث الاستثناء . وما برد" ذلك أنه يصح الاستئناء فى أسماء العدد فى قولنا أكات الشاة إلا رأسها مع 
أن المستثنى جزء لافرد فلا يازم أن تبطل الجمعية » ويكون استغراق الدميع بمعنى استغر اق الفرد( قوله حقيقة ) 
حال من فاعل کل ا : 

واعلم أنه إذا أفرد مصحوب أل هذه فاعتبار لفظه فما له من نعت وغيره أولى من اعتبار معناه فاعتبار اللفظ 
ف النعت نحو وال حار ذى القربى وال جار الجنب - لايصلاها إلا الأشتى الذى كذب وتولى - وقد يقال إن أل 
فى ذلك لتعريف الماهية واعتبار المعنى كأهلك الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض كا ل به عضوم وفيه نظار 
إذ ليس المراد أهلك الناس كل ديئار وكلدرهم ولا دلالة فى قوله تعالى أو الطةل الذين لم بظم روا علىعورات 
النساء ‏ على ذلك لأن الطفل يستعمل بأصل الوضع للجمع واعتبار اللفظ فى غير النعت وو وخاق الإنسان 
ضعيفا ‏ أى كل إنسان فاعتبر لفظه في الخال الراقعة منه فأفرد ‏ وأما اعتبار المعني فيه فكو له تعالى ب ياأمها 


۳ 
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وتعرف بصحة الاسنئناء من مدخوها نو .- إن الإنسان لى خخسر إلا الذين آمنوا ‏ ( أو ) لاستغراق ( ضفاته ) . 
وهى الى تلفها كل مجازا ( نحو : زيد الرجل ) أى الجامع أصفات الرجال المحمودة إذ لو قرل زيد كل رجل 
على وجه الجاز والمبالغة لصح ععنى أنه اجتمع فيه ما افترق فى غيره من اأرجال من جهة كاله ولا اعتداد بغيره 
لقصوره عن رتبة الكال . واتار از ثيابتها عن الضمير الحمضاف إليه و - فإن الجنة هى المأوى - وقيده 
ابن مالك بغير الصلة » وجوز الزمخشرى ثيابتها عن الاسم الظاهر » وأبو شامة نيابتها عن ضير المتكلم : ْ 
قال فى المغنى : والمعروف من كلامهم إنما هو التثيل بضمير الغائب . وقد تاخص هن كلام المصنف أن 





الإنسان إنك كادح إلى ريك ثم قال لنركين - بفتح الباء على حط ب الإنسان وبالفم على خطاب الاس 
ش فاعتير المعنى وأق بضمير المع وإن کان مص وما مذى نحو :5 نم الرجلان الزيدان أو يجموعا كةوله تعالى 
- قد أفاح المؤمنون - ل يجز فها له “ن نعت وغيره إلا اعتيار الافظط 0 قوله إلا الذين آءنوا-) قل بين الرضى 
أن المفرد المعرف بلام الاستغراق بم جميع المغرد والثى يعم يع المنى فلا یستای من المفرد إلا اأفرد ¢ فاأہی 
أن كل إنسان انی خسر فى مساعيه وصرف عمره فى مطالبه لکل واحد من الذين آمنوا ( قوله أو لاستغراق 
صفاته ) أىلتعريف الجنس الذى أر يد به إستغراق صفاته ٠بالغة‏ فى المدح أو الذء( قوله وهى يخاففهاكل مجازا ) 
اعتر ض بأنه يصدق على الإستغراق العرى نحو حع الأمير الصاغة فإن كلا تخلف الأداة فيه بتجوز » وليست 
٠‏ لشمول اللحصانص بل لشمول بعض مايصاح له اللفظ » وليست أل فى الصاغة مود ولة بل ٠عرفة‏ على مامز 
عن السعد خلافا لما فى التصريح . وأجيب بأن الاستغراق العرفى أن براد كل فرد مما يتناوله اللفظ عسب الاغة 
فلم تخلف كل بالاستغراق العر ل اللام مجازا بل حقيقة » وبأن الغرض من تفسير الشىء قد يكون تمييزه عن 
شىء معين فيكتنى بما يفيد الامتياز عنه » ويأنه يجوز التعريف بالأعم عند الأدباء ( قوله أى الجامع لصفات 
الرجال الخ ) بيان لخادل المعنى المراد لالمدلول اللفظ إذ مدلوله أنت كل رجل مبالغة ثم المييز فى أنت الرجل 
علا ینای أن أل لحصائص الحنس على الشمول إذ المييز طبق المميز إفراداً أو غيرة » والمميز إذاكان خصائص 
الجنس العلم والكناية وغيرهما والمّييز نوع منه فالصواب أن أل فى نحوه للجنس : أى الماهية «بالغة فيه م 
قال فى التلخيص ف تعر يف .المسند باللام : وقد يقصدخصر اللنس محقيقا حو : زيد الأمير » أو مبالغة 
لكماله فيه نحو عرو الشجاع . وقد يقال المراد لما لشمول خخصائص الحنس باعتبار العنوان الذى عير به عن 
مصحوببا وما يتعاق به ( قوله س:فإن الحنة هى المأوى ‏ ) وذلاث أن هذه الجماة خبر ‏ من خرف «قام ربه - 
فاو ل تكن أل فى امأو ى نائبة عن الضمير خلت الجملة الواقعة خبرا عنه عن عائد المبتدأ ( قوله بغير الصلة) 
فخرج و : زيد الذى ضرنت الظهر والبطن : أى ضربت ظهره وبطنه » وكثير لم يتعرض لذاك ذلايةوم أل 
فإنه قال فى - وعلٍ آدم الأسماء كلها - أى أسماء المسميات فحذف المضاف إليه لكونه معاوما مدلولا عليه 
يذكر الأسماء لآن الاسم لابد له من مسمى ) وعوض عنه اللام كقوله 3 واشتعل الرأس شيبا ‏ قال السعد : إغا 
احتاج إلى هذا ا :لحف ليتحقق معى مرجع الضمير من عر ضهم وينتظم معه أنيئونى يأسماء هؤلاء - وم بجعل 
المحذوفكءضافا : أى مسميات الأسماء لينتظم تعلق الأنباء بالأسماء فها ذكر بعد التعايم ثم قال : وقد بی أن تکون 
أل نائبة عن المضاف إليه فى قوله نعالى ‏ فإن البح هى المأوى - فونجب أن مل كلامه هنا على أن الأصل 
أسماء المسميات 7 وأن الأسماء أر يد م أسماء ەر وفة معهودة فألى بالتعر يف اللااى قائما مقام التعريف الإضاق ل 
ولبست اللام عوضا عن المضاف إلبه توفیقا بن كلاميه ( قوله وأبو شامة نيابتها الخ ) فإنه قال في قوله : 
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الأول فالأول ۰ قل مر أنها تکون «وصولة ) وإبدال اللام ) ف أل المعرفة ( مما لغة حمير ية ( كترم ف الرجل 
فال : یس من امبر امصيام ف أمسقر ۾ ونقات هذه اللغة أيضا عن قن من طىء قال شاءرم : 
ذاك خيلى وذو يواصای ری وزاق بأمسهم وأمسامه 
0 ( السادس *ن المعارف 
[ الضاف ] 

إضافة محضة ( إلى واحد ما ذكر ) من اللحمسة المتقدمة ولو بواسطة مالم يكن م:وغلا ی الإبيام كغير ومثل 
ولاواقما موقع ذكرة كجاء وحله, 

( وهو) فى التعريف ( حسب مايضاف إليه) عند الأكثر فالمضاف للعلم فى رتبة العم والمضاف لاء الإشارة 
ف رتية اسم الإشارة وكذا البواق ( إلا المضاف إلى الضمير) كغلاى (ف ) ليف رتبةاا .مير وإتما هو رکالم ( 


ف يدات م الله فى النظم آولا .' إن الأصل فى نظمى ؛ ولا نی أن ما أجازه أبو شامة أجازه اازخشری 
كا يقتضيه قوله تعالى ‏ واشتعل الرأس شيبا ‏ لأن الأصل رأسى ر قوله وقدتكون أل زائدة ) المراهاازائدة 
دغر او رة اريت لا المح للسقوط لأنها قد تكون لازءة واللازءة لاتصلح للسقوط ؛ فاندفع بذلك قول 
الدمامينى : العلم هو مجموع لفظ أل وما بعدها فهى كالم من جعفر ومثل هذا لايقال إنه زائد (قوله كاللات) 








جزم فى التصريح بأن اللات مخفف اللات يكشديد التاء وهو مغ قوله إنه علم مؤنث محل نظر ظاهر ( قوله نمو 
ادخخلوا الأول فالأوال) اعم أنه قصد امكل به الإشارة إلى الأول فى علم المتخاطبين ثم الأول بعده فى علمهما 
أيضا فاللامفيهما للعهد الذهنى لازائدةء ثم لما كان ذلك حالا والحال واجبة التنكير أو"اوا ذلك بوصف نكرة 
يفيد المراد وهو مترتبين » ودر الكلام على أوأل فى المبنى على الفهم ( قوله.لغة مم ية ) أى منسوبة إلى حمير قبيلة 
باليين” . وزعم بعضهم أن لغة إبدال اللام مها ختصة بالأسماء الى لاندغم لام التعريف فى وھا نحو : غلام وكتاب 
حلاف رجل وناس : 
قال المصنف : ولعل ذلك لغة لبعضهم لا لجميعهم بدليل دخوها على النوعين فى قوله صلى الله عليه وسل 
« ايس » الخ ( قوله ذاك خليلى الخ ) ذاك مبتدأ خبره خايلى أى صاحى » وسامه هنا بكسر اللام وهی واحدة 
السلام وهى الحجارة كرا ى الصحاح ( قوله إضافة محضة ) خرج ا إضافته لفظية كجاء ضارب زيد الآن أوغدا 
فإنه لا يتعرف بالإضافة إلى ماذ كر لأن إضافته فى نية الانفصال ( قوله ولو بواسطة ) فيه حفاء لأن قولك جاء 
غلام أبيك ليس الغلام مضافا إلى الضمير بواسطة وإنما هو مضاف إلى المضاف إلى الضمير ( قوله كغير ومثل ) 
أى إذا أريد مما مطلق المغابرة والماثلة لا كا هما لأن صفات الخاطب المشتمل هو علا معاومة فإذا أريد كالها 
شس او ثرت دادم کا لشخص فقد تعين » ومثلهما ماهو بمعناهما من نظيرك وشبهلك وسواك وشبرهاء 
وقال ابن برى : إذا أضيفت غير إلى معرف له ضد واحد فقط تعرف غير لاص ار الغيرية . وحينئذ قدح 
ابن السراج فى قوله هذا بقوله تعالى ‏ نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل - والجواب أنه على البدل لا الصفة 
( قوله و[نما هو کالم ) يستثى من ذلك المصدر المعرف المقدر من أن وإن فإنهم حکو اله حك لضم کا 
٠‏ في الباب الرابع من المغني ». واقتضي كلامه أنه في حك الضمير سواء أضيف إلى ضمير أو غيره كا ستبينه 


- | 


أى فى رتبته والا لما صح بحو : مررت يزيد صاحبك » إذ الصفة لا تكون أعرف من الموصوف . وقيل إن 
ما أضيف إلى .حرفة فهو فى رتبة ماتا > ش 

قال المصئف : ويدل على بطلانه قوله : كخذروف ااوايد المثتقب هه فوص المضاف إلى 
امرف بأل بالمغرف ما والصفة لا تكون أعرف ٠ن‏ الموضوف » ولا برد على إطلاق قوم هنا إن المضاف 
إلى المعر فة معرفة مالا بتعرف بالإضافة كالصفة المضافة إلى معموطا والتوغل ف الإبمام والواقع موقع ندكرة 
لما تقرر فى باب الإضافة من أن كلا مما لا يتعرف بالإضافة والكم إذا علم فى بابه لشىء كان قيدا للحم 
الذى يذكر مطلقا فى باب آخر : 

. [ سيب فى ذكر المبتد] والخبر وما يتعاق بهما من الأحكام ] 
والمبتدأ هو الاسم اذإرد عن العوامل اللنظية لفظا 





ف باب النواسخ » فقوم إن المضاف إلى الضير فى مرتبة العم وما أضيف إلى معرفة فى رتيا خصوص بغير 
ذلك فتفطن ( قوله وإلا لما صح نحو : مررت الخ ) كذا فى شرح الشذور ؛ ولك أن تقول لادليل فى ذلك لجواز 
أن يكون صاحبك بدلا لا نعتاء وقد ذكروا فى باب النعت أن بالرجل صاحباك بدل فليكن هذا كذلك فليحرو ٠‏ 
( قوله إذ الصفة لا تكن أعرف من الموصوف ) وذلك لأن الحكة تقتضى أن يبدأ امكل عا هو أعرف فإن 
اكتنى به اضاطب فذاك وم يحتج إلى نعت وإلا زاده من النعت ما زداد به الخاطب مغرفة »وهو ظاهر على رأى 
الجمهور . وععح ابن مالك جواز نعت المعرفة بما هو أخص : أى أعرف من المنعوت نحو : بالرجل هذا » كا 
يجوز نعت النكرة بالأخص : أى الأقل شيوعا نحو : رجل فصيمح : وأيده بعضهم بقول ابن خروف يوصف 
كل معرفة بسكل معرفة كما بوصف كل نكرة بكل نكرة قال . وما ذهب إليه الجمهور لا دليل عليه انتهى: 
وحینئذ فلينظر ماوجه أن المضاف إلى الضمير فى رتبة العلم عند هؤلاء فلم ينقل عنهم خلاف هنا (قوله قالالمصنف 
ويدل على بطلانه الخ ) قد يقال مراده لى رتبة ما نحته إن کان ا نحت وإلا فالمضاف إاما فى رتبا فلا يبطل 
بما قاله المصنف » لأن ذا الأداة لا نحت له فالمضاف إايه فى رتبته » وحيئد فإنما وصفه ما هو فى رتبتهلابأعرف 
فتأمله (قوله كخذروف الخ) الحذروف بالذال المعجمة مايدوره الصبى وهو المراد بالوليد خبط ليسمع له دوى 
كذا فى الصحاح : وذكر بعضبم أنه خشبة مستطيلة فما ثب فيه حيط وتدور تلك اللنشبة بذلك الحيط + 
ظ [ سيب البتد] والخير ] 
( قوله هو الاسم ) أى الصربح أو المؤول ومنه تسمع بالمعيدى خبر من أن تراه لأنه على نقدير أن » وقيل 
الفعل إذا أريد به جرد الحدث صخ أن يسند ويضاف إليه وهو اسم (K>‏ فالاسم أعم من الحقيتى والحكتى (قوله 
الجرد من العوامل اللفظية ) أى ل بدخل عليه لفظ يقتضى العمل فيه والافظية صفة للعوامل :أى المنسوبة إلى اللفظ 
. نسبة المفعول إلى المصدر فاللفظ ممعى التلفظ . أو الجبزئياث إلى الكليات فاللظ بمعنى الملفوظ : أى العوامل 
المنسوبة إلى الأشهاء الملفوظة فالأشياء الملفوظة كلية والعواءل بعض جزئياتها : ولا برد أن التجرد عن العوامل 
يقتضى سبق وجودها ولم يوجد ف البتدأ عامل لفظى قط لأنه بتسليم سبق ذلك قد ينزل الإمكان مخزلة الوجود 
كضيق فم البثر واللام فى العوامل للجنس فتبطل معنى الجمعية فلا برد أن التجرد نى الوجود من حيث المعنى 
فيكون النقدير المبتداً اسم لم يو جد فيه كل عامل لفظی » وننی الكل بوجب ئى العموم لا عموم الننى ‏ وى العموم 
لايفيد ننى الحم عن كل فرد من أفراد ماأضيف إايه الكل بل عنحماة الإفراد فيصدق عند عدم بعض العوامل 
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أو هنا را عنه» أو وصفا رافعا لما انفصل وآغنى عن انعر : 








ووجود البعض على أن ننى العموم يحتمل شمول العدم والافتراق وبتعين الأول بالدليل "ما فى إن الله لا بحب 
كل مئال فخور ‏ والدليل هنا شهرة الاصطلاح هذا كله إن سل أن التجرد بمعنى السلب البسيط وقد يمنع بل 
هو سلب على وجه العدول إذ النسبة هنا إيجابية وإثبات التجرد عن حي.ع العواءل بأن لا يوجد عاءل على سبيل 
عموم الى » وأورد على الحد امم أن ولا النافية لاجاس فإنه يجوز رفع صفته على امحل فهو »,تدأ » 'ولا يمككن 
الجواب ف لا بأنها بمنزلة الزوائد وإن أمكن فى أن لأن لا تغير المعنى قطعا وأن لا تغيره وإنما هى مفو ية له » 
ولا يصح اواب بأن الصفة المرفوعة محمولة على محل المركب من لا واسعها لا على الاسم وحده: والمركب مجرد: 
عن العواءل لأن المركب ليس بام بل حرف مع اسم إلا أن يدعى أنه صار .بالتركيب كاسم واحد » اکن یی 
الاعتراض على من أجاز رفع صفة الاسم إذاكان مضافا ولا يصح دعوى التركيب : ' 

هذا » وأبطل بعضهم اعتبار كون امحل للمجموع بأن القضية سالبة لا معدولة ؛ والوجه أن يجاب بأن كلا 
من اسم أن ولا باءتبار الرفع جرد لأن الحروف كالعدم باعتباره وإنما يعتدبه إذا اعتبر النصب ( قوله أو حكما) 
. ليدخل مادخل عليه عامل زائد » وشمه من ذلك قول العرب ناهيك بزيد بناء على أن زيدا مبتدأ زيدت فيهالياء 
وناهيك خير وهو ظاهر لأن المعنى أن زيدا ناهيك عن تطلب غيره لما فيه من الكفاية » ويحتمل أن يكون 
ناهيك مبتدأ ويزيد خبره »ويحتمل أن الباء متعلقة محذوف وهی مع مدخوها حر ناهيك : أى ناهيك حاصل 
بزيد »ومن ذلك هل من خخالق غير الله پرزقک - فإن خالق مبتدأ خيره محذوف تقديره لک ويرزقك صفة 
اللحالتق لاحر لأن هل لا تدخل على مبتدأ خبره فعل ج ْ 

فإن قلت : كيف يجوز وصف اللحالق غير الله بالرازقية ب 

قلت : التوصيف ههنا جرد تصوير الننى لا للإثبات فإن الاستفهام فيه الإنكار و مستحيل يفرض ليعلم 
امتناعه : وقال احلى : برزقلسم هو الخبر فلعل محل ماذكر إذا كانتهل مستعماة فى الاستفهام ( قوله عبر | غنه 
أو وصفا الخ ) حال ومعطوف عليه هن الاسم بناء على مجى' الخال من امبر أو خبرا لكان الحذوفة من حلاف 
المشهور وأو للتقسيم ؛ والمراد أن المبتدأ إما ذو خير أو ذو مرفوع يغنى عن الخبر فخرج نحو ازال لأنه ليس 
واحدا منهما وكذا الأعداد الممرودة . وعم منه صريحا اشتراط النجريد فى الوصف غلاف صليمع الأوضح 
فخرج من الحد نحو لاهية قلومهم ‏ والمراد بالوصف مايأ والأولى إسقاطه وإن كان ذلك إنما بطر د فيه لأنه 
قد يأتى فى غيره نو لانولك أن تفعل ٠‏ فإنهم أعربوا نولك مبتدأ وأن تفعل فاعله أغنى عن الخبر ولحو غير 
قم الزيدان إلا أن براد الوصف ولو بالتأويل » ويدعى أن المضاف والمضاف إايه كالشى" الواحد : 

بنى أنهم قالوا أفل رجل يقول ذلك وجاز هذا لأنه فى معنى قل رجل فهنا لا وصف ولا فعل بل صفة 
النكرة بعده مغنية عن اللجبر کا صرح به فى النسهيل وأشار لقول آخير أنها تجعل خبرا ؛ وةوله رافعا أى من 
:حيث إنه وصف فيخرج الحسن وجهه إذ هو وصف رافع لوجه وهو مكف به لأن الحسن قام مقام موصوفه 
وهی الشى' لکن رفعه له من حيث إنه مبئدأ لامن حيث .إنه وصف على أنه لاحاجة لذلك لأن مرفوع الوصف 
خبر لا مغن عنه » وقوله لما انفصل أى لامم مستقل غير مفتقر إلى الاتصال بغيره فذرج الضمير المتصل فإنه 
لا يسد مسد الحبر فلا يقال فى أقائم زيد وقاعد أن قاعد مبتدأ وضديره المستتر فيه سد مسد الخير م . 

قال المصنف فى اللحواشى : حرج عن قوله لما انفصل حكاية المازنى أفائم أحواك أم قاعدان فقاعدان مبتدأ 
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والحبر ماتحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوضف المذكور + وبدأ هذا وى الجامع بالمبتدأ قبل الفاعل تبغا 
ان برى أنه أصل المرفوعات » وخالف ف الشذور فبدأ بالفاعل نظرا إلى أنه أصلها ؟اقال ¢ وذهب جمع إلى 
أن كلا منهما أصل واختاره الرذى . ش | 

قال أبو حيان : وهذا لحلاف لا بجدى فائدة ( المبتدأ والخير ) كلاتها (ءرفوعان ) باتفاق ( کاله رينا . 


الأنه عطف بأم المتصلة على المبتدأ وليس له خبر ولا فاعل منفصل » وإتما جاز ذلك لأمهم يتوسعون فى الثوائى 
ثم قال : وقد يقال إن التقدير أم هما قاعدان وأن المعطوف الحملة انى : والوجه أنه إنما أغنى فيه فاعل المبتدأ 
عن احير ون لم يكن بارزا وتقييدهم بالبارز جرى على الغالب أو بناء على أن المراد البارز واو حكما: والضمير ٠‏ 
المستتر فما ذكر بمتزلة البارز لإمكان. التنازع والعطف ودخل فها انفصل الاسم الظاهر والضمتر المتفصل » 
وذلك غير متعين اتفاقا بل صرح ابن الواجب ف الأءالى بأن م ضميرا نفصلا وحكى الإحاع 
فى ذلك لكن نسب إلى الوه فقد ورد المماع بال واز » وقوله وأغنى أى ذلك المنفصل عن الحير احترازا من 
نحو أقائم أبواه زيد فقاثم ليس مبتدأ إذ لايغنى مرفوعه وهو أبواه عن ع ایر من جهة أنه لاحن السكوت 
٠‏ عليه تصرورة التباسه بانضمير المفتقر إلى زيد المعود عليه » فيتعين كون زيد فى المثال المذكور مبتدأ وقاكم بره 
عرو و اب 0 ذكر زيد فقيل أقام أبواه إذ هو عمتزلة 
أقائم أبوا زيد وذلك بحسن السكوت عليه قطعا » والإغناء لا يستازم أن يكون له خبر بالفعل بل يكنى فيه أن 
بواسطته وحصول المّام به استغنى المبتدأ عن أن يكون له حبر » والاستغناء بهذا المءنى صادق مع عدم الإمكان 
فاندفع انتقاد الدمامينى فى شرح التسنهيل حيث قال : إنه لم يكن هذا المبتدأ الحاص من خير أصلا حتى زف 
ر رار ت و ا كالفعل والفعل لا حبر له » 
ومن ثم تم بفاعله كلاما . وزعم بعضهم أن خبر هذا الوصف محذوف.. ورد بأنه لا حاجة إليه مام الكلام 
بدونه ؛ وزعم آخر أنه الذى يليه ( قوله والبر الخ ) أورد أنه يلزم الدور إذ اللحر حينئذ يتوقف على المبتداأً 
والمبتدأ يترقف على الحبر لأنمن تعريفه حبر اعنه وهو مشتق من الخبر .وأجيب بالمنع إذ المر اد من احير الإخباز 
اللغوى والتعريف صادق على نحو : النار حارة لحصول الفائدة فيه بأصل اوضع ؛ وعلى تخو : شعزی شعرى 
لأنه بتأوبل شعرى الآن شعرى الذئ تعهده » وعلى خبر المبتدأ الثانى لصوله الفائدة به بحسب الأصل قبل أن 
تجعل حملئه خبراء ولا برد أن الجملة الواقعة حبرا لا إسناد فما فلا يكون فيه الفائدة التامة المرادة هئاء ولايصدق 
على يضرب فى زيد يضرب أبوه لأنه خارج باجم ر المتبادر من التعريف وهو أن لايكون لخير هما مدخل فاندفع 
أنه حصلت به اقائدة مع ميتدأ ولیس خبرا بل الخير الجملة . ش 

بی أن التعريف منتقض بنحو : ذاهبة من زيد جار يته ذاهبة إذ لاحصل به الفاثدة رده تا لاشهاله 
ET‏ روت ری ذلك سيبويه . ووجهه أنه مبدوء به فى الكلام 
وأنه لابزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر ؛ والفاعل “زول فاعليتهإذا تقدم وأنه عامل معمول.والفاعلمعمول لاغر 
(٠‏ قوله نظرا إلىأنه أصلها ) عزى ال تقول ,ذلك للخليل . ووجه بأن عامله لفظى وهو أقوى منعامل المبتدأ الممنوى 
أ وأنه إنما ارتفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك » والأصل ف الإعراب أن يكون للفرق بين المعانى 
( قوله لامجدى فائدة ) لعقبه الدمامينى بأن فالدته تظهر ىأو لوية المقدر عند الاحهال اما إذا وجدنا مابصلح ما 
كا إذا قیل من قام ؟ فتقول فى جوابه زيد » فنه يحتمل كونه مبتدأ وكونه فاعلا قحينئذ ينر جح تقدرر ماقيل [:ه 

(۳۰ بس ناكبى ل أول ) 
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ومحمد ) عليه الصلاة والسلام ( نبينا) لن يعتقد عدم إيمانه » وإنما اختلفوا فى رافعهما على أقوال أصمها أن 
المبتدأ مرفوع بالابتداء وهو التجرد من العوامل اللفظية للإسناد » والخبر مرفوع بالمبتدأ وصح رفعه به وإن 
كان يقع جامدا لأن أصل العمل الطاب وامبتدأ طالب للخبر من جيث کرنه محكوما به عليه طلبا لازما كما أن 
فعل الشرط لما كان طالبا للجواب عمل فيه عند طائفة . ۰ 

واعلم أن الأصل فى المبتدأ أن يكون معرفة لأن الغرض من الكلام حصول الفائدة والمبتدأ عبر عنهوالإخبار 
عن غير معين لا يفيد » ولأن القصد من الكلام إعلام السامع ماحتمل أن يجهله » والأمور الكلية قل" أن يجهلها 
أجد وإنما يجهل الآءور الجزئية » وأورد على الأول مجىء الفاعل نكرة وهو خر عنه . وأجيب بأن الفاعل 
تخصص بلحم المنقدم عليه 6 


الأصل »ثم أورد أن التر جيح هنا بمطابقة السؤال فإنه حملة اسميةء وأجاب بأنه اسمرة فى الصورة وفعلية فى الحقيقة 
وبين ذلك » وقد يقال لامانع فن تعدد المرجح فكون الترجيح بالإسمية لايناق الترجيح بغير ها فتدبر ( قوله 
من يعتقد عدم إيمانه ) أى كقول الشخص تخاطب اعتقد عدم إعان القائل ماذكر » ولعل هذا مبنى على مذهب 
من يشترط فى الكلام الفائدة الجديدة ولا يكتنى بالفائدة الوضعية › أو المقص ود بيان الكلام المعتد به لامطاق 
الكلام ر قوله أعصها الخ )أبهم المصنف الرافع ايكون جاريا على كل الأقوال( قولهوهو التجرد الخ )مر فى رافع 
المضارع مايتعلق بكون التجرد عاءلا » والمراد لإسناده إلى غير ه كالوصف أو إسناد غيره إليه كالا-.م » وأل 
فى النجرد للعهد : أى التجرد المعلوم أو هو نجر د الاسم عن العوامل اللفظية حقيقة أو حكماء فدخل إبتداء المبقدا 
المقرون بالحرف اازائد أو ماأشببه وخر جتجرد المضارع . وقبل الحق أنه تجرد للإسناد فهو إبتداء ولا يلزم ذاك 
أن المضارع ونع مبتدأ 1 

بی أن التعريف لايتناول إبتداء الم,تدأ الذى لاخبر له ولا مر فوع يغنى عن الخير عو : غير قائم الزيدان + 
وأقل رجل يقول ذلك إلا زيد ( قوله وصح رفعه به الخ ) جواب عا اعنرض به على القول بأن الرافع المبتدأ 

::واعترضه أيفما ان عصفور بأن العامل إذا كان غير ةصرف لم جز تقديم معدوله عايه والمبئداً يوز تقدم اير 

عليه . وأجيب بان ذلك إنما يؤثر فما يعمل بطريق الشبه للفعل والحمل عايه وعل المبتدأ يطريق الأصالة » وبأن 
لمبتدأ قد يزفم فاعلا خو : القائم أبوه ضاحلك » فلو كان رافعا للخبر أدى إلى إعمال عامل واحد فى معمولين 
رفعا من غير تبعية ولا نظير لذلك . وأجيب بأنذلك إتما يمتنع إذا اتحدت اللنهة وهى هنا مختلفة لأن طلبه للفاعل 
عالت طلبه للخير ( قوله عمل فيه عند طائفة ) أى وإن كان الفعل لايعدل فى الفعل » لکن برد على هذا القياءس 
أنه غير متفق عليه (قوله واعلم أنالأصل ف المبتدأ أنيكونمعرفة) وأما الاير فالأصل تنكره لأنهمسند فأشبهالفعل 
والفعل خال من التعريف والتنكير إذ هما من عوارض الامو لايصحتجر يدالاسم عنما نجردثاه ما يطارأ ومحتاج إلى 
علامة وهو التعريف وبقيئاهعلى الأصل وهو التنكير » وأما التعليل بأنه مسند فينبغى أن بکون مهولا فليس بشىء لأن 
المسند ينبغى أنيكون معلوما والذى ينبغى أن يكون جهولا هو انتساب ذلك المسندإلالمساد إليه ( قولهوالإخبار 
عن غير معين لايفيد ) أى غالبا وأورد أن هذهالعلة لانقتضى خخصوص التعريف بأن يكون معاوما بوجه ماحيث 
يفيد الحم عليه والكلام ف مبتدأ مير عنه کا يدل عليه الكلام إذ الوصف الرافع لمكتف به لاينفك عن کو نه 
نكرة ( قوله مخضص بالحكم المتقدم عليه ) أورد أنه يقتضى أن يجوز الإبتداء بالنكرة عند تقدم الخبر وإن 
لم يكن تصا : ويجاب بأنه إذا لم يكن فى الخبر المتقدم تخصيص ينفر السامع من استاعه ويستمر على إنصرافه ؛ 
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قال الرضى : وهذا وهم لأأنه إذا حصل تخصيصه باحك فقط كان بغير الحم غير مخصص فتكون قد 
کت على الذىء قبل معرفته . وقد قالوا إن الحم على الشىء لا يكون إلا بعد معرفته . 

إذا علمت ذلك فلا يبتدأ بنكرة إلا إذا أفادت » والفائدة تحصل فى الغالب إذا تخصصت النكرة مخصصس 
من المخصصات وهى كثيرة » وأنماها بعضهم إلى نيف وثلاثين موضعا . وذكر بعضهم ألما ترجع إلى شيئين . 
العموم والخصوص وظاهر كلامه اعتاد ذلكحيث قال ( وبقع المبتدأ نكرة إن عم ) كل فر د من جاسه (أو خص) 
فردا من ذلك الجنس فالعام ( نحو : مارجل فى الدار ) لآن النكرة فى سياق الننى تع > فإذا مت كان مدلوها 
جميمع أفراد الجنس فأشبت المعرف بأل الجاسية ش 





لأن الاسم لم يوضع أصالة لينسب إلى غيره فلا يكون نكرة متعينا لأن يكون حديئا عما بعده فيفرت المقصود 
لاف عو : بقرة تكلمت وحصاة سبحت فإنه صميح مع تقديم المبتدأ التكرة الحضة : لآن الى لما كان غريبا 
عادت النفس إلى الإصغاء فيحصل المقصود . وأما الفعل فوضع أصالة لينسب إلى غيره ولا يصلح إلا لذلك 
فلا ينفر السامع عند سماعه لعلمه بأنه حديث عن الا نى بعده فينتظره ( قوله وهذا وهم الخ ) اعترض بأن الحا 
هو امكل وهو عالم به قطعا والجاهل إنما هو السامع إذ هو الذى تلف ادال بالنسبة إليه ف التعريف والتنكير 
( قوله والفائدة تحصل ) ينبغى أن يكون الشرط هوالع عصول الفائدة لاالحصول لتأخره عن الابتداء والشرط 
مقارن ( قوله فى الغالب ) من غير الغالب إذا م يعلم كون رجل ٠١‏ من الرجال قاتما فى الدار فإن الفائدة محصل 
بقرلك رجل قائم فى الدار ولا خصص ؛ ولمذا قال ابن الدهان : إذا حصلت الفائدة جاز الإخبار سواء خصص 
المحكوم عليه بثى* أم لا : واس<سنه الرضى وقال : ضابط تجوز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل شى“ واحد 
( قوله تخصصت ) أى تعينت وقسل اشتراكها وإبمامها أعم من أن يكون التخصيص حقيقيا ما فى النكرة 
ا موصوفة أو حكيا كما فى الندكرة المقدم عليها حكها ر قوله إلى نيف وثلائين موضعا ) فى الصحاح والقاموس 
وكل مازاد على العقد فهو نيف حتى يبلغ العقد الثانى» وهو ٠شداد‏ الياء ويف وهو واوى العين من ناف ينوف 
( قوله وذكر بعضهم الخ ) هز أبو حيان قال فى منظومته : 
' وكل ماذكرت فى التقسيم. يرجع للتخصيص والتعميم 

وذكر المصنف ف الشرح عقب ذلك قوله فليتأمل » ويحتمل أن مقصوده التوصية على الاعتناء بذلك لما 
فى رجوع كثير منها إلى ذلك من الحفاء » وأن يكون مقصوده التنظير لما فيه من التكاف والأوفق بجزمه فالممن 
الأول » وأورد أن العموم ضد الخصوص فكين يصح أن يقال حصل التعميم خصيص : وأجيب بأنه ليس 
عى العموم ماهوض!؛ اللقصروص وهو أن تجعل لبعض الجملة شيا ليس اسار أمثاله بل المراد به قطع الاحمالات 2 
وتقليلها فيه كا ينى * عنه قول الشارح الآنى فأشمت الخ » ولاشاث أن بذلك تنقطع الاحّعالات ويتعين أن 
ا محكوم عايه كل فرد ( قوله إن عم الخ ) أى بذاته كأسماء الشروط والاستفهام أو بغيره كالنكرة فىحيزالتنى 
والاستفهام الإنكارى › وسواء كان العموم شموليا أو بدليا كما فى النكرة بعد الاستفهام الغير الإنكارى › 
ولايلزم عة الابتداء بالنكرة الحضةلأن عمومها بدلى لأن عمومها متوهم لاف ماذكر فإنه نص ( قوله فأشہت 
المعرف بأل الجنسية ) عبارة التصريمح الاستغراقية وهى أظهر لأن الجنسية أعم . 

فإن قيل : ماالفرق بين المبتدأ الحلى بلام الاستغراق والمبتدأ العام الواقع فى سياق الانى ٠ن‏ حيث إن الأول 
معرفة والثانى لككرة مع تساويهما فى المءنى ؟ 


~~ ۴ 


(و) منه نحو ( - له مع الله - ) - وكل له قانتون - ومن بقم أقم معه (و) الخاص نحو ( لعبد مۋەن خير ) من 
مشرك لأن الوصف يخصص الموصوف النكرة فتحصل به فائدة ليست اعبد الذى لم بوصف. ومتمل أن يكون 
من الأول أيضا (و) من الخاص قوله عليه الصلاة والسلام ( , خمس صاوات كتمن الله على العباد ‏ ) لتخصيصه 
بالإإضافةوقوله و أمرععروف صدقة و ىعن منكر صدثة » وقولك رجيلجاءق لأنه ممعهى: رجل صغير جاءلى . 


(و) يقع احير مفردا نجامدا فلا يتحمل ضمير المبتدأ 





قلت : الفرق من حيث الوضع فكل ماكان موضوعالمعين فهو معرفة وما لم يكن موضوعا فهو نكرة 
سواء تعین" لغازضن آم :يتين : واللام و ضعت للتعر بف والنى لم يوضع لذلك ( قوله ومنه ءإله مع الله) لعل وجه 
الفصل الإشارة إلى الحلاف فى نحو المثال » لآن ابن الحاجب اشترط فى الاستفهام المسوغ للابتداء أن يكون 
بالهمزة المعادلة بأم ( قوله ولعبد مؤمن ) قال المصنف فى تذكرته الأولى جعل المسوغ ف ولعبد مؤمن لامالابتداء 
( قوله لأن الوصف الخ ) اقتضي المقام جواز حیوان آدى فى الدار لأن المبتدأ موص وف واءتناع آدى فى الدار 
لعدم الوصف ولا معنى لذاك مع الحاد معناشا . 

وأجاب الأستاذ الصفوى تبعا للعصام بأن العرب اعتير وا التعرريف والتخضيص لنكتة توجدف بعضالمواضع 
وحكموا باطراد الحم لتلك النكتة وإن لم'يظهر أثرها فالفرق بين ماذكر لا لأمر معنوى بل لقاعدة حكوا ما . 
يظهر أثرها فى مواضع أخر طردا للباب انتبى .وف التصر بسح ولا بد فى هذه المسوغات من مراعاة معنى يح 
مقصود وإلا ورد على الظرف والورور عند الناش درم وف الدنيا رجل » وعلى الى ما حمار ناطق » وعلى 
الاستفهام هل امرأة فى الأرض » وعلى الموضوف رجل ذ كر واضح ؛ وعلى العمل شرب لاماء نافع وغلام 
إنسان موجود » فهذه كلها لا تصح أن نكون أمثلة لحصول الفائدة مع أمها مشتملة على المسوغات المذكورة هذا 
كلامه فتأمله مع كلام الصفوى ( قوله ويحتمل أن يكون من الأول ) إشارة إلى كلام ابن الحاجب فإنه جعل 
المسوغ ف الارة كون النكرةق معی العموم مثل قولحم تمرة خير من جرادة وأطال بیان ذلك كما تقل هالدماميوى 
( قوله كتيين ) أى أو جہن محتمل أنه حر وأنه نعت لصاوات ؛ وانخبر قوله فى البوم والليلة وهذا أولى إذ يازم 
على الأول أن فاليوم متعلق بكثب » والكتب » وهو الفرض سابق على اليوم والليلة إلا أن يجعل الجارواليرور 
- على هذا التقدير خبرا ثانيا ( قواه أهر بمعروف صدقة ) التخصيص فيه بالعمل إذ الظرف منصوب انحل بالمصدر 
ر قوله رجل جاءنى ) ليس فيه صفة مقدرة حتى يكون مما تقدم ( قوله وبقع الخبر مفردا ) المراد به ماليس جملة , 
بقرينة مقابلته بها فيشمل المانى والدموع والمركب بأقساءه والوصف مع مرفوعه » وعرفه بعضهم يما لعوامل 
الأسماء تسلط على لفظه عاريا من إضافة وشمها أو ملتبسا بأحدها نمو : زيد منطاق وعرو قائم أبوه . 

وذكر ابن مالاك أن قولك قائم أبوه من هذا امال وأحوه ايس يجملة عند الحققين ومر بياله فى بحث الكلام 
مالا مزيد عليه » وقدم المفرد لأنه الأصل فى حر المبتدأ لأن احير متحد بالمبتدأ داتما ولا بتصو ر الاتحاد بلا تأويل 
إلا فى المفرد ( قوله جامدا فلا يتحمل ضمير المبتدأ ) المراد بالجامد ماليس صفة تنضمن معنى الفعل. وحروفه 
نحو : هذا زيد وهذا أسد مشيرا إلى السبسع فأسد اسم جامد لا ضمير فيه مالم يؤول با لمشت لأن الجامد لا يصاح 
لتحمل الضمير إلا على تأويله بالمشتق » والجامد إذا كان حبرا لا يحتاج إلى ذلك لأنه يكنى في صعة الإخبار كونه . 
صادقا على ما صدق عليه المبتدأ . ش ٠‏ 

وخالف الكسائيفي ذلك فذهب إلي أن ال امد كله متحمل للف مير واستبعد ابن مالك إطلاقه وقال : الأشبه 


۷ - 


أوءشتننا فيتحمله ما :رفع ظاهرا أو ضميرا بارزا» وجب إراز المتحول و إن أمن اللسن إذا ج+ری الوصف على 
غير ن هوك ؛ ويقع ار ر حا¿ ذا ) 








مح ج ا 
أن يكون 5 بذلك فى جامد عرف لمسماه معنى ملازم لا انفكاك عنه كالإقدام والةوة للأسد » وهذا ,جع 
البسيط وزاد نقله عن الرمانى . ۰ ۰ ْ 

قال أبو حيان : وقد رد بأنه أو حمل ضميرا لجاز العطف عليه ٠ؤكدا‏ فيقال هذا أخوك هو وزيدكا تقول 
زيد قائم هو وتمرو (قوله ومشتةا فيتحمله) المراد بالمشتق ما تفن ەی فعل وحدروفه من الصفات كذاق شرح 
الكافية لابن مالك . وف تعليق الصنف المراد بالحجامد £ هذا الباب وياب النعت ما 0 يؤخد م بار للدلالة 
على حدث وصاحبه فتدخل أساء .الزمان والمكان والآلة وبالمشةق ما أجذ من مصدر لذلك قال : ويسلانى 
المشتق الذى جرى جرى الحامد فلا يتحمل ضميرا حو : هذه البطحاء » وإتما حمل المشتق الضمير لآنه بمنزلة 
وقيل إن قدر خلفا من «وصوف استتر فيه ضميران : أددهما للمبتدأ والآخر للموصوف الذى صار خلفا عنه 
غو ١‏ زيد ضارب أى رجل ضارب 4 وإن كانت صا أل قفيه ثللاثة ضار للمبتداأ والموصوف الذى صار 
خيلها عنه ولال » فإذا أكد قيل فيه زيد القام نفسه نفسه نفسه ( قوله مالم رفع ظاهرا) أى لفظا نحو : اازيدان 
قام أبواهما » أو علا نهو : الكافر مغضوب عليه » أما إذا رفع ظاهرا ذإنه لا رفع ضميرا ( قوله أو ضميرا 
بارزا) فإن رفم ضميرا بارزا م يتحمل ضمير | 2و , زيد قائم إلا هو إذا قدرهوهر فوعا بقائم لاميندأ : أى بدلا 
مله ومنه ما.سيأق ف قوله وجب اراز المتحمل ) قوله وجب إراز المتحول ( بفتح اليم ) قوله إذا جری 
الرصف على غير من هوله ) ىعى مبتدأ غير الاسم الذى الر له مال األبس غلام زيد ضار ره هو إذاكانت 
الرضى إن البارز تأ كيد للمستئر أما إذا جرى الخير ان هو له فيستتر فيه وجوبا لأن الإبراز «وضوع لكون 
حيرثث يتألى الإلباس ¢ LÎ‏ حيث لايتأق و : زيد هند ضاربته هی فينبغى جواز إراز هى على الفاعلية على 
ما أجازه سيبو ده ف ەررت جل مكر مك هوءن جواز فاعاية هو هذا رر امقام ومثل الوصف فيا ذكر 
) الفعل ما قاله ابن مالك فى شرح التسميل وقال ابن عقيل فى شرحه إنه المت وإن قال الرذى وأماالفعل نقد انفقوا 
كلهم على أنه لا جب تأكيد ضميره ألبس أو لم بابس انتبى غالفته للمنقول ؛ وإنما اقتصر على الومدف لأن 
كلامه فى الذير المغرد وحم المشتق إذا وقع حالا أو نعتا كحكه إذا وقع خيراً . ۰ 

قال أبو حيان : إلا ى مسألة واحدة وهى مررت رجل جسن أيواه حميلين فجميلين صفة جارية على رجل 
وليست له بل للأبوين » ولم يبرز الضمير فيها بأن يقال حياين هما وسوغ ذلك كونه عائدا على الأبوين المضافين 
إلى ضمير ه فصار كأنه قال ¢ مررت ر جل حسن أبواه حي لأبواه ولك أن تقول يتور نظير ذلك ف ادير بأن 
يقال زيدحسن أبواهحيلان فليتأ هل ( قوله ويقع ادير حملة ) لضم ما للك المطاوب من انر كاتضمن المفرد له 

قال فى المغنى : وهى عبارة عن الفعل وفاعله كقام زيد » والمبتدأً وخم ه كزيد قائم : و٠)‏ کان عر اة أسدره 
بمو : ضرب اللص » وأقائم اازيدان » وكأن زيدا قام أو ظننته قائما ‏ 


— ۳۸ - 


أى فہا ) رابط ( وجويا يربطها بالمبتدأ الذى سيقت له اسمية كانت أو فعلية؛ ويجوز حذفه إن عم ونصب يفعل أو 
وصف أو جر ياسم فاع ل أو حرف تبعيض أو ظرفية أو مسبوق بمسائل لفظا ومعمولا تو -.وكلا وعد اما سی 





وللدمامينى فى هذا المقام ما يذبغى مراجعته وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن تسكون الحملة خمريةأو إنشائية 
أو قسمية 3 مصدرة بأن أو حرف تنفيس حى يصح زيد اضربه على أن ابر نفس حملة اضرية ٠ن‏ غير تقدير 
القول »وهو كذلك خلافالابن الأنبارى حيث منع وقوع الطلبية مرا لآنها لا تحتمل الصدق وال كذب والخير 
حقه ذلك . ورد بأن احير الذى حقه ذلك ما قابل الإنشاء لاخر المبتدأ بل هو ما أسند للمبتدأ » ألا ترى أنه 
يقع مفردا إجاعا ولا يحتمل ذلك . ش 

وقال ابن السراج : إذا وقعت خبرا فالقول قبلها مقدر وذلك المقدر هو احبر والملكور معموله »وادعى: 
فى المطو"ل أن تقدير القول تغسف . 

ونازعه السيد عا حاصله : أنك إذا قلت زيد اضر به فطلب الضرب صفة قائمة بالمنكلم ولیس حالا من 
أحوال زيد إلا باعتبار تعلقه به أو كونه مقولا فى حقه» واستح-قاقه أن يقال فيه فلا بد أن بلاحظ فى وقوعه خيرا 
”عه هذه الحيثية فكأنه قيل زيد مطلوب ضربه أو «ةولا فى حقه لا على معى السكاية بل على معنى أنه ستحدق 
. أن يقال فيه » فيستفاد من لفظ اضربه طلبضربهومن ربطه بالمبتدأ مءنى آخر لايستفاد من قولك اضر بز يدا». 
وامتناعه من احتال الصدق والكذب بحسب الأول : أى طلب ضر به لا يثاى احهالهما محسب المعنى الثافى , . 

وقال ثعاب : لا يجوز أن تكون قسمية نحو : زيد والله لأضربنه . 

قال الرضى : والأولى الجواز إذ لا معنى للمنع : 

وف المغنى :أن المائع عنده إما كون حملة القسم لاضمير فيا فلا كون خبرا لأن الجماتين هنا ليستكجءلة 
الشرط والجزاء لأن الجملة الثانية ليست معمولة لشى* من الجملة الأولى » وإماكون جملة القسم إنشائية » ثم رد 
كلا من التعليلين عا ينبغى الوقوف عليه فانظره فى الباب الثالث ( قوله فما رابط الخ ) إثما احتاجت إليه لأن 
الجملة فى الأصل كلام مستقل فإذا قصد جعلها جزء الكلام فلا بد" من رايط يربطها بالجزء الآخخر ( قوله اسمية 
كانت أو فعلية ) تعريفها لا نى على من له أدنى مارسة ( قوله ويجوز حذفه إن علم ) أى بقريئة واحترز به من 
محو: زيد أكرمته فى داره 3 فلا يجوز أكرمت فى داره ولا أكرمته فى دار »ومن نحو : الرغيف أكلت منه» 
وكان ينبغى ذكر هذا بعد الضمير لأنه الذى يحذف ر قوله ونصب بفعل الخ ) سيأق فى كلامه مثال ما نصب 
. بفعل » ومثال المنصوب بوصف الدره آنا معطيك 1 أى معطيكه > ومثال المحرور باءم الفاعل 0 

وماكل من وای منى آنا عارف ٠‏ وأفهم كلامه أن العائد إذا كان مرذوعا لإ يجوز حذفه سواء رفع بفعل ٠‏ 
٠‏ نحو : اازيدان,قاما » أو بغيره نحو : زيد هو القائم ‏ أو زيد القائم هو » وبه صرح الرضى . وشمل هذا اسم 
كان امحذوفة أو المذكورة نحو : زيد إن كان قائما يقوم عمرو » فلا تقول زيد إن قانما يقوم عمرو » ومثل إن 
لو فإنه يكثر حذف کان بعدها وإيقاء اللحر م | 

هذاء وف المانى مانصه محذوفا ومرفوعا : أى وهذا بريط به محذوفا ومرفوعا حو : إن هذان اساحران إذا 
قدر مما ساحران ومنصوبا الخ» وأفهم أيضا أن الجرور بإضافة غير صفة لامحذف نحو : زيد أبوه قائم »ومثال 
ال ورور حرف تبعيض إذ الناس إذ ذاك من عزرز : أئ منهم »والجرور حرف ظرفية ٠‏ ويوم نساء ويوم نسر » 
أى فيه » ومثال الجرور بالمسبوق المذكور ذكره الشارح فانظر حكمة المثيل لأو'ل الصور وآخخرها » فأفهم أن 


-ؤم؟ ب 


وقوله 9 أصخ فالذى توصبى ا مفلح 8 
وروابط الجملة كاه شر عنه أوصلها ف اغى إلى عشرة على خلاف ف بعضها واقتصر مها هنا على أربعة ؛ 
أجدها الضمير وهو الأصل ف الربط » ومن ثم يربط به مذكورا (كزيد أبوه قائم ) وعمرو الم أخوه » 
ومحذوفا كامر 3 


(و) الثالى الإشارة مو - و ( لباس التقوى ذلك حبر ) إن قدر ذلك مبتدأ ثانيا وإلا بأن قدر e‏ 
على أنه بدل أو عطت بیان فاتخير مفرد , 





امحرور حرف غير ذلك لامحذف نحو : زيد «ررت به . ووقع لألى البقاء فى قوله تعالى فى سورة الأعراف 
- والذين عملوا السيآت ثم تابوا من بعدها وآءنوا إن ريات من بعدها لغفور ر حم أنالذين ميتدأ وما بعدهاخبر 
والعائد محذدوف : أى لغفور لهم ورحم بهم » ولم تدخل هذه الم ورة حت واحدة من الصور المذكورة . 
واعلم أن فى التسہیل بعد أن قال وقد يدف إلى آحره قال مانصه : وقد يحذف بإحماع إن كان مفعولا به 
والمبتدأ كل أو شبهه فى العموم والافتقار وبضءف إن كان البتدأ غير ذلك . ونازعه الدمامينى فى الإحاع , كن 
صنيعه يققغى أن حك كل مغاير لا قبله فلا ينبغى إدراجه فيه كناصنع الشارح ثم إنه على كلام التسبيل بنظر مامثال 
المنصوب بالفعل» فقد مله المرادى بثلاث كاين" قتات عدا » وغيره بقوله تعالى ‏ اندم الجاهلية يبغون - : 
قال الدمامينى : وفيهما نظر لأن كلا منالسألتين سيق فل يتحقى الآن له مثال سالم من النظر فحرره » وإن 
الحذف فى غير مسألة كل وشمبها ضعيف وهو خلاف مايفهمه قول الشارح ويجوز حذفه( قوله أصخ الخ )صدر 
بيت عجزه ٠‏ فلاناث إلا فى الحبار منافسا ٠‏ وااشاهد فيه ظاهر حيث حذف العائد المحرور لكونه قد جر جرف 
سابق عليه ممائل لاجار لفظا ومعمولا » وأصخ : استمع ( قوله واقتصر هنبا هنا على أربعة ) اللحامسة: إعادة 
المبتدأ بمعناه حو : زيد جاءنى أب عبد الله إذا كان أو عبد الله كنية له: السادسة : أن يعطف بفاء السببية حملة ذات 
ضمير على حملة خالية منه أو بالعكس . السابعة : أن يعطف بااواو مثل ذلاك . الثامنة: شرط يشتمل على ف مير 
مدلول على جوابه بالحبر نحو: زيد يقوم عمرو إن قام . التاسعة : ألالنائبة عن الضمير . العاشرة كون ان ا 
المبتدأ فى المعنى ( قوله وهو الأصل ف الربط ) إذ هو .وضوع لال هذا الغرض : : 
قال فى المغنى : قد يوجد الضمير ف اللفظ ولا حصل ربط وذلكىللاثمساال . إحداها: أن يكون معطوفا ٠‏ 
بغير الواو نحو : زيد قام عمرو فهو أو ثم هو : والثانية :أن يعاد العامل نحو : زيد قام مرو وقام هو : والثالثة 
أن يكون بدلا نحو : حسن الجارية أعجبتنى هو » فهو بدل اشال من الضمير المستتر العائد على الجارية » وهو 
ف التقدير كأنه من حملة أخرى . وقياس قول من جل العاءل فى البدل نفس الماءل فى المدل منه أن تصح المسألة 
| ( قوله ومن ثم ربط به الخ ) وأما غيره فلا بر ہط به لامذكورا لأن وضع الظاهر موضع المضمر لنكدة تفرت 
مع الحذف ؛ وكذا لام العهد مع الحذف لاينساق الذهن إلا إلى الضمير ( قوله نحو - ولباس التقوى - الخ ) 
إشارة إلى رد قول ابن اطا 7 المسألة مخصوصة عا إذا كان المبتدأ موص ولا أو هوصوةا والإشارة إشارة البعيد» 
ثم المثيل بالابة على قراءة الرفع » وقرأ نافع وابن عادر والکسائی بالنصب نسقا عنى لہا : أى أنزلنا لباسا 
مواريا وزيئة » وأنزلنا أيضا لباس التقوى (قوله بداءأو عطف ببان)أى لانعتخلافا للفارسى ومن تبعه لأنالنعت 
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. والقالث إعادة المبتدأ بلفظه خو : زيد قام زيد » وأكثر وقوع ذلك ن مقام التهوبل والتعظم نحو : 
(- القارعة ما القارعة - ) فالةارعة مبتدأ أول وما اسم ا مرتدأ ثان والقارعة خيره وها خير الأول ؟ 
والتقدير القارعة أى شىء ھی کا تقول أى رجل زيد إذا أردت التعظيم والتفخي لشأنه: 
( و) الرابع العموم 00 تكون حماة الخير مشتماة على اه م أعم من المبتدأ فيكون المبتدأ دأخلا لته نهو : 
( زيد نعم الرجل ) فال" فى الرجل للجنس Es‏ ردم فدخل ل الببرم بحل 
الريط تومته قول E‏ وأا ار حا قلا ضير | 0 
. والربط بالعموم قبع فيه هنا وفى أوضحه حماعة من النحاة بوره ف لفق کار بم ال ا 
أن يجيزوا زيد مات الناس » وعمرو كل الناس يموتون » وغالد لارجل ف الدار ؛ وخرج المثال والبيت عا هو 
أمذكور فيه فر أجعه . 
وماکان ا الواقعة خبرا مالا يحتاج إلى رابط نبه علىذلك بقوله رالاق غو - قل هو الله أحد-) 
لايكون أعرف من المنعوت( قوله إعادة المبتدأ بلفظه) أى ومعناه "كنا فى الأوضح ( قوله فى ما م انمويل الخ) ٠‏ 
أى فوضع الظاهر موضع المضمر هذا السبب » رهوق معرض ذاك جائز قياسا وق غيره جوز عنډ سميبويه 
فى الشعر بشرط أن يكون بلفظ الأول ٠‏ وعند الأخفش يجوز ف الشعر وغيره › وإن م يكن بافظ الأو "ل نحوا: 
زيد قائم أبو طاهر إذا كان أبو طاهر كنية زيد ( قوله انمويل ) أى التخويف ( قوله والقارعة خبره الخ ) يجوز 
أن تسكون القارعة مبتدأ وما خر تقدم عليه لما فيه من می الاستفهام كأنه قيل القارعة أى” شىء هى ( قوله 
والتفخم ) عطم تفسير( ( قولدأم ” من اا بدأ ) 8 ۶ ته منه صدقه 0 حتى لايناق قوله فأل ف الرجل لجنس 
ولاماقرروهی باب نعم وبس من ا أل ف فاعلهما للجنس دون الاستغراق( قوله وهو مشتملءلى كل أفراده) 
أى صادق عليه( قوله كالمتبرى منه )حيث قال كذاقالواويلزءهمالخ ( قوله ماهو مذ کور فيه)هوأن اارابط ف اللمثال 
المذكور إعادة المبتدأ بمعناد بناء على أنه من الروابط كنا أجازه أبو الجسن مستدلا بقوله تعالى ‏ والذين مسكون 
بالكتاب وأقاموا الصلاةرنا لانضيع أجر المصاحين - وأجيب حّ کون المين مبتدأ بل هو جرور بالعطف: على 
الذين ينون إلى غير ذلك » وعلى القول بأن أل فى فاعل نعم وبأس للعهد لاللجنس » وق البيت ا المبتدأ 
يلفظه ولب س العموم فيه مرادا إذ المر اد أنه لاصير له عنما أله لاصير له عن شىء اہی : 
قال الدماميئى : ظاهره أن العمو 7 جاء من قبل أن الألف واللام للاستغراق . 00 
قال ابن الحاجب : وهذا غلط لأنا نقطع أن اک م بقوله نعي العبد عو سدع ٣یع‏ من ف العام 
وإتما قصد مايطابق هذا الفاعل المذ كور فجعله للعدوم لط انہی . 
اق أ قد يقال العدوم باعتبار أنه ليس لأحد عنها صير . 





وف العينى : والشاهد فيه حيث سد العموم هنا مسد الضمير !١‏ رك لالجا لاوا اميد وان 
ایکون لأحد صر عنها ) وهو عام فصبره داخل فيه . 
: هذاء وف التصريبح : : والمطرد من هذه الروايط هو الضمير لاغير أما الإشارة ة فلأنه لايقال زيد قام هذاء 
والزيدون خرج أولئك » وأما إعادة اللمبتدأ بمعناه فقد تدم رده > وأما إعادة المبتدأ بلفظه ومعناه فقد نص 
سيبويه على ضعفهرهو حصوص ٤و‏ ضە ین ا عبيدى و انما حيث قصد الور بل والتعظيم .وأما العدوم 
فلأنه لا يور زيد مات الناس ٠‏ وزيد نعم الرجال » وهند نعمت النساء » ثم أو رد البيت وأجاب عنه . 
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ما الجملة اللخير بها نفس المبتدأ فى المعنى : اى فلا تاج إلى رابط اكتفاء ما عنه لأا مفسرة المبتدأ والمفسر 
عين المفسر » هذا إن قدر هو ضمير الشأن وإلا بأن قدرضمير المسئول عنه فالخير مفرد وهوالله وأحد خبر. بعد 
خبر أو بدل : 


وحاصل هذا أنه لابد فى هذه الروابط من مراعاة معی يمح مقصودء وكان المناسب لاذ كرهفى مسوغات 
الابتداء بالنكرة أن يقيد الربط بها بذلك ثم يقول وإلا لورد على الربط بالإشارة كذا الخ » فإن ما سلكه هنا 
بوهم ضعف الر بط يما عدا الضمير . ش : E‏ 

واعلم أنه قال فى الجامع أو إعادة المبتدأ بلفظه والأصح أته ليس ضعيفا ولا خاصا بالشعر ولا عو ضغ التفخيم 
نحو الحاقة ما الحاقة ‏ لإجازتهم هل زيد أحرز زيد انتهى ( قوله نفس . المبتدأ فى المعنى ) اراد بالنفس هنا 
ذات الشى“ » والمراد بكون الجملة نفس المبتدأ فق المعنى آنا وقعت برا عن مغرد مدلوله حملة كما قاله ابن مالك 
ف شرح التسهيل . فاندفع أنه إن كان المراد أنها نفسه بحسب المفهو م فلا بصح لعدم الفائدة أو الخارج فكل خير 
كذلك ليصح الحمل : E‏ 

والحاصل أن حى اير أن يكون صادةا على المبتدأ على معنى أن ما يقال له المبتدأ يقال له الخير وهو الذى 
يعبر عنه بهو هو » وهذا یقنضی انحادهما ذانا وتغار ما مفهوما ؛ فإن تغاير الذات يناق هو هو اتاد :امهو م 
يمنع إسناد أحدهما إلى الآخر» فإن الإسنادنسية والنسبة مستدعية للمنتسبين المستاز مة للاثلينية امنافية لاتحادالمفهوم 
على أنه يمككن اختيار الثاتى > وكون كل خر كذلك ممنوع إذ الجملة فى زيد يقوم أبوه مضمو نما إسناد القيام لي 
الأب وهو غير زيد مفهوما وخارجا لکنا تؤول يمر د صادق .على المبتدأ أى قالم الأب م ١‏ 

[ تنبيه ]كل من احبر المشتق وغيره مغار للمبتدا لفظا وإلا لزم الغاء الحمل متحد به معنى وإلا ازم حمل" ` 
أحل المتباينين على الآخر حمل هو هو » ويتحد به لفظا دالا على الشورة وعدم التغير كقوله شعرى شعرى : أى 
شعرى على ما ثبت فى النفوس من جزالته لم يتغير عن ذلك + ۰ 

وقال ابن الحاجب : إنه على تقدبر مضاف ودر مثل وصح تشبيه الشى* بنفسه باءتبارين: : أى وشعرى 
الآن مثل شعرى فها مضى أو لكل منهما متعلق هغاير اتعلق الآخر نو - السابقون السابتقون ‏ أى إلى انير ات 
وإلى الجنات ومغابر له لفظا ومعنى دال على التساو ی حقيقة نحو وأزواجه أمهائهم ‏ أى مساويات لأمهاتهم 
فى التحريم والاحترام 3 أو جازاكقرله : 

ا ومجاشع قصب خوت أجوافها او بنفذون من الحوارة طاروا 
أى مساوون للقصب الحاوية الأجواف فى طيرانها بالنفخ » أو قائم مقام المضاف نهو هر درجات عند الله _ 
أى ذوو درجات» أو مشعر بلزوم حال ياحق مجازا العين بالمعنى و : زيد كوم ؛ جعل نفس الصوم مبالغة ولیس ' 
بتقدير ذو لأنه يصدق على القليل والكثير ؛ ولا يقال زيسد صوم إلا إذا أدمن الصوم ؛ والعنى نہاره صائم 
( قوله ضمير المسثول ) وهو الله عز وجل ( قوله أو بدل ) أى بناء على حسن إبدال النكرة الغير الموصوفة من 
المعرفة إذا استفيد منها ما لم يستفد من المبدل منه + ش 

وأجاز الز#شری أن يكون خر مبتدأ محذوف > وأبو البقاء أن يكون الله بدلا من هو وأحد خير هو » 
وتعتير الأحدية بحسب الو صف معنى أنه أحد فى وصفه مثل الو جوب واستحقاق العبادة ونظائرهما أو بحسب 
الذات : أى لا تركيب فيه أصلا ؛ وعلى الوجهين تظهر فائدة حمل الأحد عايه تعالى ولا يكون مثل زيد أحدء 
ولم بورد العاطن بين الجماتين لككال الازدواج بينهما فإن الثانية كالتتمة لالدو لى » وتعريف الصمد مع تشكير 
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قال الدمامينى تبعا للمرادى : والتحقيق أن مثل هذا ليس من الإخبار بالجملة بل بالمفرد على إرادة اللفظ 
كرا فى عكدسه نمو ولا حول ولا قواة إلا بالله كنز من كنوز الجنة »2 '٠ ٠‏ 

( و) بقع الخبر أيضا ر ظرفا ) زمانيا أو مكانيا حالة كونه ( منصوبا ) لفظا بما تعلق به ( نحو :. والركب 
أسفل منک ) والرحيل غدا . | 1 

(و) بقع أيضا ( جارا وجروزا) .نصوبا أيضا محلا بذلك ر کالحہد لله ) رب العالمين دوشرطهما أن يكونا 
تامين بالمعنى المتقدام فلا يجوز زيد أمس ولا زيد باك . 

ولما كان الخير إذا وقع ظرفا أو جرورا راجعا فى التقدير إلى المغر د أو إلى الجساة قال ( وتعلقهما ) حينئذ 
إما ( بمستقر" ) ووه إما هو اسم فاعل وهو اختيار طائفة محتجين بأن الحذوف هو الخير فى الحقيقة » والأصل 
فى احير الإفراد . وصححه ف الأوضح ورجحه ابن مالك بأمور : ش 


أحد لعلمه يصمدبته مخلاف أحديته ( قوله والنحقيق أن مثل هذا الخ ) هو واضح فى غير الجملة الواقعة خبرا 
عن ضمير الشأن إذ من المعلوم أنه ليس المراد بها اللفظ ؛ ولا نى أن المصنفلم ثل إلا بها ولم يذكر الشارح 
مثالا غير ها » فلا وجه لإبراد الشارح هذا التحقيق عند أهله . 

' هذا » وتمكن الاعتذار بأنهم نظروا للأصل فأطاقوا أنه حملة باعتبار أنه هركب إسنادى غايته التجوز:(قوله 
بل بالمفرد ) يؤيده ما صرح به فى المغنى أن الجملة التى براد ما لفغلها حك ها مك المفردات وهذا تقع فاعلا 
( قوله ويقع اللدبر ) أى فى الظاهر  .‏ ْ 

. قال يعضوم : تسمية الظرف والجرور خبرا جاز لأنه ليس نفس المبتدأ ولا مشبها به المبتدأ ولأن الظرف: 
ليس بمرفوع انى . وقد يقال إنه حقيقة اصطلاحية لكنه لا يناسب اعتّاد المصنف أن الحبر المتعاق المقدر 
( قوله أيضا ) أى كما يقع حملة ( قوله منصوبا) قيد بذلك وإن كان الظرف من حيث كونه ظرفا لا ينفلك عن 
النصب لثلا يتوهم أنه لا يقع خبرا ما دام منصوبا » فيختص بالظرف المنضوب المتحد مع المبتدأ معنى ليحترز 
عن المرفوع » فإن فيه تفصيلا طويلا ولذا تركه فى هذا الختصر وسنبینه ( قوله لفظا ) أى إن کان معربا فن کان 
مبنياكان منصوبا محلا ( قوله بما تعلق به ) وهو الأصح . وقيل الناصب له المبتدأ وأنه عمل فيه النصب لا الرفع 
لأنه ليس الأول ف المعنى . ورد بمخالفته المشهور من غير دليسل وبأنه يلزم منه تركيب الكلام من ناصب 
ومنصوب بدون ثالث. وقيل بالخالفة. ورد بأنها معنى لاص بالأسماء دو نالأفعال فلايصح أن تكون عاملة » 
لأن العامل اللفظى شر طه أن يكون مختصا فالممئوى الأضعف أولى ( قولهمنصوب أيضا علا بذلك )أى با يقع فيه » 
والتحقيق أن الذى ى محل نصب هو المحرور وحده لأن ا لجار هو الموصلللعامل إليه كالممزةوالتف عرف لكلا كان 
اهمزة والةضعرفءن مام صيغة الفعل وال جار متفصلا منەكا ل لوزء من المعو ل توسغوا ف الافظ وقالوا هما ىل نصب 
ز قوله كالحمد لله ) توهم بعضهم أن الحمد مرفوع بالجار والجرور فاعلا بناء على “مل الظرف وإن لم يعتمد » ٠‏ 
وأن الفاعل تقدم والتقدير لله الحمد » ويعفهم أن احرور معمول للمصدر واللام للتقوية كما فى قولك أعجبنى 
الحمد له ( قوله بالمعنى المتقدم ) أى فى الموصول والتةييد بالمام بمكن أن يستفاد من تعريف الخبر » ومن قوله 
ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت أو دصت الذى هو عبارة عن حصول الفائدة » وکأنه لذلك حذف المصنفئ هذا 

القيد هنا مخلافه فى الموصول ( قوله فلا جوز زيد أمس الخ) ظاهره ولو مع قرينة تدل على المنعلق الخاص : أى 
سافر أمس ووائق بلك » لكن التعليل بعدم الفائدة يؤخذ منه جواز الإخبار مع القرينة ( قوله ونحوه ) نبه به على 
أن تعبيره مستقر للقمثيل لا للتقبيد ( قوله بأن الحذوف هو الحبر ) هو الأصح . وقيل الخبر هو الظرف والرور 
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منها أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد كقوله . فأنت لدى محبوحة المون كائن ٠‏ ولم برد اجتماع 
الفعل والظرف فى كلام يستشهد به , ١‏ 0 
ومنها أن الفعل المقدر حملة بإجماع واسم الفاعل ليش مجملة والمفرد أصل وقد أمكن فلا عدول عنه :' 
ومنها تعيينه اتفاقا بعد أما وإذا الفجائية لامتناع إيلام.ما الفعل ( أو ) ب ( استقر ) ونحوه.ثما دو فعل وهو 
اختيار أكثر البصريين عتجین بأن احذوف عامل ف الظرف والجرور . والأصل ف العامل أن يكون فعلا » 
ورجحه ابن الحاجب بوجوب تقديره فى الصلة . 1 
قال فالمغتى : والحق عندى أنه لايترجح تقديره اما ولا فعلا بل مسب المعنى » ثم قال : 





والعامل صار نسيا منسيا . وقيل مجموعهما لأن المقصود الإخبار بوجود الشى* فى الظرف إلا أنهم حذفوا بعضه 
لزوما ومهوا الباق ياسع احبر مجازا 1 ظ 2 

وقال شيخ الاسلام : اللالاف لفظى لأن القائل بأنه امحذوف نظر إلى العامل الذى هو الأصل وهو مقيد 
بقيد لا بد من اعتباره » والقائل بأنه المذكور نظر إلى الظاهر الملفرظ به وهو معمول لعامل لابد من اعتباره '» 
والقائل بأنه بجموعهما نظر إلى المعنى المقصود ( قوله منها أن اجمّاع الخ ) لك أن تمنع دلالة هذا على الأولوية 
بل غايته الدلالة على تجرد الجواز ( قوله فأنت لدى بحبوحة الخ ) عجز بيت صدره : 7 
٠‏ لك العز إن مولاك عز دإذيمن ٠‏ والحون بالضم الحوان والذل > ومحبوحة الى * عاءبن مهملتين وباءبن 
مضمومتين وسطه . 0 

قال الدمامينى : ولقائل أن يقول لا نسلم تعلق لدی بكائن بل بمحذوف وهو كائن الذى هو ام فاعل من 
كان الناقصة سلمنا أنه متعلق بكائن إلا أن كائنا فى البيت كون خاص وهو الثبوت وعدم التزازل » فهو اسم 
فاعل من كان بمعنى ثبت وحينئذ فلا شاهد فى البيت : 5 

٠‏ قال الشمنى : الكون بمعنى الثبوت وهو الكون العام الذى يقدر انتبى : وهذا لا يدفع كلام الدماءينى 
لأنه لم يجعله بمءنى مطلق الثبوت بل بمعنى الثبوت المقتضى للرسوخ وعدم التزلزل ( قوله لامتناع إبلائهما الفعل) 
أى لا ظاهرا ولا مقدّرا + ورد" بأنه لا يلزم من جواز تقديره بالفعل جواز الفصل بين إما والفاء بغير المفرد 
أو حملة الشرط ؛لأنه لازم الحذف وهم يغتفرون فى المقدرات مالا يغتفرون ف الملفوظات كا أجاب به الزعفرانى 
ابن جنى لما أجاز النصب فى فإذا زيد ضربته . 

وقال له ابن جنى : يلزمك إيلاء إذا الفجائية الفعل واو سل أن امجذور أعم من ذلك فلا يلزم منه جواز 
الفصل » وإما بلزم لو قدر قبل معموله أما لو قدر بعد المبتدأ بأن يقال أما نى الدار فزيد استقر فلا يلزم ذلك 
وكذا فى إذا ( قوله والأصل ف العامل أن يكون فعلا ) لأن العامل إنما يعمل لافتقاره إلى غيره » والفعل أشد 
افتقارا لأنه حدث يقتضى صاحيا وزمنا ولا وعلة فيكون افتقاره من جهة الإحداث ومن جهة التحقق » ' 
وليس فى الاسم إلا الثانى ( قوله والجق عندى الخ ) أى لأن المسألة متجاذبة الأطراف لأن أصالة إفراد الس 
وأضالة الفعل ف العمل متقابلان» وتعين الام بعد أما وإذا والفعل بعد الموصول متكافئان وكل ١نا‏ الخصوص 
. امحل فلا يصلح واحد منهما مرجحا . وقول بعضهم فى ترجیح الاسم بعد أن ذكر تعين امم الفاعل فا ذكر 
ما نصه : وإذا تعين اسم الفاعل فى بعض المواضع ولم يتعين تقدرر الفعل فى بعض المواضع وجب رد امحتمل إلى 
مالا احتهال فيه لبجرى الباب على سان واحد غير جار على سنن الصواب لما علمت: من تعين الفعل فى الصلة 
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وإن جهلت المعنى فقدر الوصف لأنه دالح للأزمنه كلها وإن كان حفيقة فى الحال ( #ذوفين ) وجوبا وذلك 
المتعلق امحذوف من حيث هو فى الحفيقة هو احير على ماسصمحه فى الأوضح لاالظرف » وإنما أطلق عليه الجر 
لنيابته عن امحذو ف وهذا لاجمع بينهما إلا شذوذا . وظاهر كلامه أنالمتعاق لا يكون إلا كونا مطلةا وبه صرح 
فى التسبيل ٠.‏ . 1 0 

قال ف المغنى : وهو شرط اوجوب الحذف وصرح فيه بجواز تقدير الكون اللخاص ادليل ولجواز حذفه 
حينئل وعليه خرج قوم من لی بکذا : أى من يتكفل لى بكذا »وقوله تعالى ‏ الحر بار والعبد بالعبد والأنى 
بالأنبى ‏ أى مقتول أو يقتَلَ.والأصل فيه أن يقدر مقدما على الظرف كسار العوامل مع معمولانما. وقد يعرض 
ما يقتضى ترجيح تقديره مؤخرا وم! يقتضى إبجابه » وفيه أيضا ويلزم ءن قدر المتعلق فعلا أن يقدره مؤخرا 

فى حميع المسائل لأن اتخير إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ  .‏ , 

2 وف حاشية الكشاف للتفتازانى مما جب التنبيه عليه أنه إذا قدر فى الظرف كان أو كائن فهو من التامة بمعنى 
حصل وثبت » والظرف بالنسبة إايه لغولا الناقصة وإلا لكان الظارف فى موضع انار بتقدير كان أخرى 
ويتسلسل التقديرات :2000 

[ فائدة ] اعلم أن الظرف عندهم بحسب متعلقه قسيان : مستةر بفتح القاف » ولغو » فالمستقر ماكان متعلقه . 





( قوله وإن جهات المعنى الخ ) معنى كلام المغنى كا بعلم بمراجعته إن جهات المعنى بأن لم تدر هل أريد الماضى 
والحال أو الأستقبال » ولیس معناه إن جهات المءنى أن لم تدر هل أريد معنى الاسم أو معنى الفعل » وبه يعلم 
ما فی كلام الشارّح . : 
هذا » وقال الدمامينى : كيف يقدر مع الجهل ما هو ظاهر فى الخال الذى هو من حملة الأمور المجهولة 
وهل هذا إلا تبافت . قال الشمنى : لاتهافت لأن تقدبر الوصف إنما هو لصلاحه للأزمنة كلها دون غيره انّبى: 
. بق أن كلامهما يقتضى أن المراد بالحال فى قوم الوصف حقيقة فى الخال :الخال الذى هو أحد الأزمنة وهو 
ماجنح إليه الشاب القرافى وبنى عليه الاشكال المشهور فى المشتقات الواقعة فى القرآن . والحتق "ا نبه عليه الت 
السبكى أن المراد به .حال التلنس فلا إشكال فى كلام المغنى ر قوله وجوبا) لقيام القرينة وسد الظرف مسداه 
(قوله إلا شذوذا) منه . فأنت لدى عبوحة المون كائن ٠ه‏ (قوله ويجواز حذفه حينئذ) أى حين 
الدليل قال فيه : وتوهم جماعة امتناع حذف الكون اللخاص ٠‏ ويبطله أنا منفقون على جواز حذف انخير عند 
وجود الدليل وعدم وجود معمول فكيف يكون وجود المعمول مانعا من الحذف مع أنه إما أن يكون هوالدليل 
أو مقو ّيا للدليل ( قوله وقد يعرض الخ ) فالأول نحو : فى الدار زيد » لأن احذوف هو الحبر وأصله أن يتأخر 
عن المبتذ! . والثانى نحو إن فى الدار زيدا » لأن إن" لا اما مرفوعها ه وهذا ماذكره ف المغنى ف الباب الثالث 
لكنه رجع عنه فى الباب اللحامس فقال ؛ وکنا قدمئا فى نحو : ف الدار زيد أن متعلق الظرف يقدر مؤخرا عن 
زيد لأنه فى الحقيقة اندر » وأصل احير أن يتأخر عن الموتدأ ثم ظهر لنا أنه محتمل تقديره مق دما معارضة أصل 
آخر » وهو أنه عامل فى الظرف وأصل العاءل أن يتقدم على المعمول إلا أن يقدر المتعاق فعلا الخ ( قوله ويازم 
من قدر الخ ) لأن انحر إذا كان فعلا لا يتقدم على المبتدأ وفيه نظر » لأن العلة فى امتناع تقديم اللحبر إذا كان 
فعا فى باب "المبتدأ هى خشية التباس الإسدية بالفعاية . وذلك مع التلةظ لا مع الحذف والتقدير . وأجيب بأن 
المقدر عندهم فى حك الملفوظ فامتنع المقدر وإن كان علة المنع لا توجد فى المقدر ( قوله ويتساسل التقديرات ) 


~~ 13 


'عاما واجب الحذف نحو وعنده علم الساعة س واللغو ما كان مت لمقه خخاصا كااةيام والقعود سواء وجب حذفه 
حو : يوم الجمعة صمت فيه ٠‏ أو جاز نحو : يوم الجمعة جوابا من قال ٠ى‏ قت . ووجه تسمية الأول مستقرا 
والثانى لغوا أن المتعاق العام لما كان إذا حذف اننقل الضمير الذى كان مستقرا فيه إلى الظرف مى ذلك الفارف __ 
مستقرا لاستقرار الضمير فيه فهو فى الأصل مستقر فيه ثم حذفت الصلة وهى فيه اختصار لكثرة دوره بيهم 
كقوهم ف المشترك فيه مشترك . ولما كان الآخر لم ينتقل إليه شىء من متعاقه مى لغوا أو ملفى كأنه ألنى 
ولم يعتير اعتبار الأول . قاله الدمامينى . ْ 

[ قاعدة ] كل ظرف أو جار ومجرور ليس بزائد ولا ممايستئنى به لابد أن يتعلق بالفع ل أو مايشبه أو ماأوتل 
بما يشبهه أو مايشير إلى معنأه » والمتعاق إما أن يكون ملفوظا به أو مقدرا » والمقدر إما واجب الزف أولا » 





قال شیخنا : لك أن تقول لا يلزم تقدير كان ف الثانى بل حصل ونحوه فلا تسل ( قوله ماکان متعلقه خاصا) 
يدخل فيه ماكان متعلقه مذكورا ( قوله اننةل الضمير الخ ) هو مذهب البصربين . وقيل لاضمير فى الظرف 
مطلقا تقدم أو تأخر وأن الضمير حذف مع المتعاق » م الظاهر أن الانتقال مع الحذف ويحتمل أنه قبله ولايضر ا 
أنه يلزم تفريغ العامل من الضمير وهو ممتنع » لأنا لا نسل امتناعه بدليل أنه بعد الحذف فارغ إلا أن يقال إنه 
بعد الحذف ناب الظرف عنه فى تحمل الضمير فلم يضر فراغه منه يخلافه قبل الحذف » وبحتمل أنه بعده وهو 

. ظاهر كلام الشارح » ولا يضر أنه يلزم حذف الفاعل لأنه أمر اعتبارى تقديرى غير مستمر ( قوله لاستقرار ٠‏ 

الضمير فيه ) قضيته أنه لايسمى بذلك إذا رفع الظاهر نحو : زيد فى الدار أبوه أو عنده أخوه »لأن رفع الظاهر 

بمنع استقرار الضمير فيه إلا أن يريد مامن شأنه أن يستقر فيه على فرض- کون الفاعل ضميرا فاي<رر على أنه 

لايأنى علرقول منيقول بخذف الضمير مطلقا أو إذا تقدم وقد جعل السيد الظرف المستقر ماكان عامله امحذوف ' 
مفهوما منه وإن كان كونا خاصا » وعلله بأنه تقر فيه معنى عامله ( قوله ليس زائد) ألى حقيقة أو حكما 
فشمل الباء ومن فى كن بالله شبيدا ‏ وهل من خخالق غير الله ولعل فى لغة عقيل نحو : ١‏ 

٠‏ لعل أنى المغوار منك قريب ٠‏ ولولا فيمن قال لولاى ولولاك ولولاه على قول سيبويه أن لولا جارة 
للضمير » وإنمالم يختج الزائد لمتعاق لأن معنى التعلق الارتباط المعنوى والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول 
إلى الأسماء فأعينت على ذلك خرف الجر » والزائد لما دحل فى الكلام تقوية له وم يدخل للربط ( قوله ٠‏ 
ولا نما يست به) وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضن » وحينئذ ففوضع الجرور نصب لأنه مستانى بعد تمام 
الكلام فينصب كا ينصب ف قام القوم إلا زيداء وئرك عد كاف النشبيه من ذلك وإن قالالأخفش وابن عصقور 
بأنها لا تتعلق بشىء لأنه إذا قبل زيد. كعمرو » فإن قدر المتعلق استقر فلا دليل للكاف عليه أو فعلا مناسبا 
الكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسة لا بالحرف لما قاله فى المذنى . 3 

والحق أن جمييع الحروف المارة الواقعة فى موضع اللبر تدل على الاستقرار ( قوله لابد أن تتعلق بالفعل . 

أو مايشهه ) كقوله تعالى - أنعمت عليهم غير المفضوب عايهم ‏ أو ما أول بما يشبه كقوله تعالى ‏ وهو الى . 

فى السهاء إله ‏ أى وهو الذى هو إله فى السماء فى الماء متعلقة بإله » وهو اسم غير صفة بدليل أنه پوصف 

ولا يوصف به › وإنما صح التعلق به لتأوله بمعبود ( قوله أو بما يشير إلى معناه ) عبارة المغنى. : أو عا فيه 
رائحة الفعل كقرله : أنا أبو المهال منك فى بعض الأحيان . وقوله 2٠:‏ » أنا ابن ماوية إذ جد النفر ه 

٠‏ فتعلق بعض وإذ بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم بشبه الفعل بل لما فييما من معني قولك الشجاع أو الجواد 
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وواجب الحذف فى ثمانية “واضع ذكرها فى المثنى ( ولا ير ب ) ام ( الزمان عن ) المبتدأ المجوهر المعير عه 
باسم ( الذات ) فلا يقال زيد اليوم لعدم الفائدة فإ حصلت جاز كأن يكون المبتدأ عاما والزمان خاصا نحو : 
نحن فى شبر كذا » أو فى زمان طيب . وفهم منه أن المكان عبر به عن الجوهر نحو : زيد أمامك ؛ وعن امم . 
امعنى نحو : الخخير عندك وأن اءم المعنى عبر عنه بالزمان وهو كذلك إذاكان الحدث غير مستمر نحو : الصوم ' 
غدا و إلا فلا لعدم الفائدة . ْ 

(و)أما نحو قوذم ( الليلة الحلال ) ما ظاهره أنه أخير فيه ياسم الزمان عن الجوهر فهو ( «تأول ) محذف 
امم معنى مضافا هو المبتدأ فى المحقيقة كرؤية ا هلال الليلة فالإخبار إنما هو عن امم المءنى لاعن الجوهر > وقيل 
لا تأويل بل الاولة خر عن الملال لشبمه باسم المعنى هن حيث إنه بحدث فى وقت دون آخر : 





(قوله فى مانية مواضع) أحدها: أن بقعا صفة نو أوكصيب منالسماء ‏ الثانى: أن يقعا حالا نحو فخرج على 
قومه فى زينته ‏ فلما رآه مستقرا عنده ‏ فعناه عدم التحرك لا مطلق الوجود والحصول فهوكون حاص : 
الثالث : أن يقعا صفة نحو وله من فى السموات والأرض - الرابع : أن بقعا خيرا . الخامس: أن يرفعا الاسم 
الظاهر نحو أى الله شك : . السادس : أن يستعمل المتعلق محذوفا فىمثل أو شه كقوله لمن ذكر ماتقادم عهده 
حينئذ الآن » وأصله حين إذكان ذلك واستعمل الآن . السايع : أن يكون المتعاق محذوفا على شريطة التفسير تحو: : 
يوم الجمعة صمت فيه . الثامن : القسم بغير الباء نحو والليل إذا بغشى س وال لأ كيدن" أصنامم وقولم لله 
لا يؤخر الأجل» ولو صرح بالفعل ف ذلك وجبت الباء ( قوله ولا بر باسم الزمان ) أى منصوباكان أو مجرورا- 
ب بل أو مرفوعا فالمراد اسم الزمان أعم من الظرف اصطلاحا » وهذا تقبيد وتفصيل لةوله ويقع الخبر ظرفا 
وزيادة فائدة ( قوله المعبر عنه ) أى عن اللفظ الدال عليه والغرض هن هذا أنه ليس المراد بالجوهر هنا مااشتئهر 
استعماله فيه فى الألفاظ ثما يقابل الصورة فيقال هذا اللفظ یدل بصورته لا وهره ومادته ( قوله لعدم الفائدة) . 
لان من شأن الذوات الاستمرار ف جميسع الأزمنة فلا فائدة ف الإخبار عنها زەن مخصوص بلا نه لافائدة ل :خصيصس 
ثيء بزمان هو فى غيره حاصل مثله » والتعليل بعدم الفائدة إما بناء على أنه يشترط فى الكلام الفائدة الجديدة 
كو المقصو د بيان الكلام المعتد به لا مطلق الكلام أو بناء على أنه يعتبر ف الفائدة الوضعية أن یکون الحم مظنة 
أن جهل وتقصد إفادته والذوات التى لا تتحدد لكونما معاومة الوجود فى سائر الأزمئة ليست كذلك لاف ' 
مايتجدد كالورد ويخلافها باعتبار الأمكنة لأن وجردها يعم الأزءنة ولايعم الأمكنة ( قوله كأن يكون ' 
المبتدأ الخ ) قد يوجه حصول الفائدة فى ذلك بأن اجماع الذوات فى الوءت اللحاص ليس منلازم وجودها إذ قد 
ينتنى الاجماع فيه بنحو موت البعض . وقضيته أن براد بالعموم مطلق التعدد حتى يصح قول الاثنين نحن . 
فى شہر كذا ( قوله نحن فى شر كذا الخ ) قال الدمامينى : لا أدرى كيف يصح الكثيل بنحن لاسم العين العام 
ولم يتضح لى المراد بذاك إلى الآن اتتبى . وقيل وجه العموم صلاحية نحن لكل متكل لعدم إختصاصه بتكل 
دون آخر. وقيل شموله المتكلم وجمييع من سواه من الموجودين فى ذلك الزمان » وبمكن ريج هذا المثال' 
على حذف الخر الخاص لقريئة حالية أى داخلون فى شهر كذا » هذا وقد رأيت عط المصنف فى هامش 
ابن الناظم مانصه : سأل طالب أيجوز نحن شهر كذا أو يوم كذا أو عام كذا بريدون فى آم نتعين فی ؟ فقلت:' 
مقتضى ضابطهم أن يجوز وظاهر أمثلتهم أنه لا يجوز » لأنهم مثلوا بعدة أمثلة التزموا فيها ذكر ف ( قوله وفهم 
منه أن المكان إلى قوله وهو كذلك ) أى إن أفاد فإن ل يفد الإخبار بالمكان عن الذات أو المعني امتنع نحو : 


— ۷ ١ 


ولما كان من المبتدأ مالا خير له لأنه ف ”می الفعل سكن له مر فوع يغنى عله ابه عايه بقوله ( ويغغى غن 
الجر ) فى حصول الفائدة ( مرفوع وصف ) يكتنى به فاعلا كان أو نائبه . والمراد بالوصف اسم الفاعل واس 





زيد مكانا والقتال مكانا > وإن لم يفد الإخبار بالزمان عن المعنى نمو : القتال زمان أو حين امتئع > ولهذا قال 
الشاطى : التقييد باهم الزمان وياسم الجوهر بالنظر للغااب من أن اسم الزمان لا يفيد الإخبار به عن الذاث 
ويفيد الإخبار به عن المعى › وأن اشم اکان يفيد الإخبار به عن الذات وعن اللمعنى . هذا » وينبغى أن تلحق" 
المعانى المستمرة كالألوان والطعوم والنعومة واتلحشونة لاستمرارها بالذات » وكذا الطعوم الأصلية .وقد يعرض 
للشىء طعم ولا يستمر فينبغى جواز الإخبار عنه بالزمان » وكذا يقال ف النعومة واللحشونة اللذين يعرضان 
ويزولان » والهركات الى لا استمرار لها فيفبغى جواز الإخبار عنما بالزمان . وشل اسم المعنى أسماء الأيام 
فيجوز الإخبار عنها بأسماء الزمان » والأولى فما يتصمن عملا كالجمعة والسبت والعيد والفطر والأضحى الرفع 
لغلبتها فى معنى الأيام ؛ ويجوز النصب نظرا للعمل كالاجماع والسكون والءود يلاف مالا يتضمن العمل 
كالأحد فيجب فيه الرفع » ولا يجوز النصب لأنه بمءنى اليوم واليوم لا يكون فى اليوم » وأجاز الفراء وهدام 
النصب لتأوهما اليوم بالآن فعنى اليوم الأحد الآن الأحد والآن أعم فصح أن يكون ظرفه . 

قال أبو حيان : ومقتضى قواعد البصريين فى غير أسماء الأيام من أمماء الشمور ونحوها الرفع فقط نحو :. . 
أوأل السنة الحرم" . ْ 0 

[ فائدة ] إذا أخير بالزمان عن المعنى واستغرق ذلك المعنى حيع الزمان أو أكثره وكان الزمان نكرة رفغ - 
غالبا نحو - وحمله وفصاله ثلاثون شهرا - أو الصوم يوم والسير شمر إذا كان السير فى أكثره لأنه باستغراقه 
إياه كأنه هو ولاسها مع الننكير المناسب للخبرية : ويجوز نصب هذا الزمان المنكر وجره بنى خلافا للكوفيين» 
وإن كان الزمان معرفة نحو : الصوم يوم الجمعة لم يكن الرفع غالبا . وأوجب الكوفيون النصب وإن وقع 
لاف الأكثر فالأغلب نصبه أو جره بنى وفاقا معرفا كان الزمان أو منكرا نحو : اللاروح يوما أو ف بوم » 
والسير يوم الجمعة أو يوم الجمعة. وأما ‏ الحج أشممرمعلومات ‏ فلتأ كد أمر الحج و دعاءالناس إلىالاستعداد له 
حتى كأن أفعال اليج مستغرقة لجميع الأشر الثلائة » وربما رفع نحو س موعدم بوم الزينة - وإذا أخبر بالمكان 
عن اسم عبن سواء كان اسم مکان أولا فإن كان غير متصرف نو : زيد عنا.ك امقتع رفعه » وإن كان متصرفا 
وهو شكرة فالرفع راجح نحو : ظ 0 

أنت می مكان قريب ودارك منى مین أو شمال 

وهو باق على الظرفية عند البصربين » والمضاف محذوف إما من امبتدأ : أى مكانك منى مكان قريب . 
أو من الخير : أى أنت منى ذو مكان قريب + وإنكان معرفة فالرفع «رجوح نحو : زيد خافك » وبكثر رفع 
احدود المتصرف من الطرفين بعد اسم نين مقدرا إضافة بعد إليه نحو : زيد »نى يومان أو فرسخان .وأما البهم 
نحو أنت منى زمان فلا يحوز رفعا ولا نبا » وكذا اتختص نحو : زيد دارك أو بستانك » وغير اصرف نحو: 
ضحوة يلزم النصب على الظرفية » ويتعين النصب فى نحو: أنت ٠نی‏ فرسخين أى م نأشياعى ماسرنا فرصخين» 
وهذا تفسير مععى لا لفظا فلا يرد عليه أنه لادلل على الحذوف »> وأنه يازم حذف الموصول وصلته وغير ذلك 
ما أوردوه » وإن أردت تفصيل المقام فارجع إلى الرضى وشرح التسويل ( قوله والمراد بالوضف الخ) مثل 
لا سمى الفاعل وا مول » ومثال الصفة المشمة : ماأحسن وجهه » ودثال ام التفضيل : ماأفضل مناك أحدء 


- EA - 


المفغول والصفة المشمبة وامم التفضيل والمأسوب ( معتمد ) ذلك الرصف ليصح الا كتفاء باأرفوع (على) أداة 
تر استفهام ) حرفا كانت أو اسما ( أو ) أداة ( نى ) كذلك أو فعلا فالاستفهام بالحرف نحو : 
٠‏ أقاطن قوم صلم أم نووا ظعنا ٠‏ وبالامم نحو: كيف جالس العمران (و ) الننى بالحرف جو (مامضروب 
العمران ) وبالفعل نخو : ليس قائم الزيدان » ومنه نحو غير قائم الزيدان » ومنه قوله + 2 ٠‏ 
غير مأسوف على زمن 2 بنقضى بالمم والحزن 

والئثى ف المعنى كالننى الصربح نحو : نا قائم الزيدان »ولا فرق ف المرفوع أيضا بين أن يكون اسما ظاهرا 
كنا مر أو ضميرا بارزا كقوله ۰ خليلى" ماواف بعهدى آنا ٠‏ وجعل التنى بالفعل والامم كالحرف فيه 
جوز روج الوصف عن كونه مبتدأ حقيقة » وإعتهاده على ماذكره شرط لازم عند جمهور البصربين وما أوهم 
خلاف ذلك مؤول عندهم »ثم هذا الوصف مع مرفوعه إما أن يتطابقا أولاء فإن تطابقا إفرادا نحوء أقائم زيدء 








وهل أحسن فى عين زيد ادحل منه فى عين غيره؛ ومثال المنسوب : ماقرشى أبواك وأقرشى أبواك : والمعنى 
أمنسوب إلى قريش أبواك ( قوله ليصح الاكتفاء بالمرفوع ) هذا ما رجحه ف المثنى : وقيل هو شرط للعمل 
( قوله حرفاكانت أو اسما وقوله أو أداة نى كذلك ) أى حرفا أو اسما هكذا زعم ابن مالك قياسا على سماع 
ما والحمزة » وقصره أبو حيان علبهما إذلم يسمع سواهما لکن لا بد أن يكون الباق صال حا لمباشرة الاسم لاف 
لم ولن ( قوله أقاطن الخ ) صدر بيت عجزه : ٠‏ إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا '. والقطن الإقامة والظعن 
الرحيل . والظاهر أن العطف فى أم نووا من عطف الفعلية على الإسمية » والشاهد » فى البيت ظاهر ( قوله ليس 
انم الزيدان ) الوصف بعد ليس مرفوع على أنه اسمها وفاعله سد مسد خبرها . وى شرح العمدة أن النواسخ 
لا تدخل على المبتدأ الذى له مرفوع يغنى عن الخبر لأنه منزل منزلة الفعل فلايعمل فيه عوامل الأسماء كا لاتعمل 
فى الفغل » ومن مقتضى هذا أن لا يعمل فيه الابتداء لأنه من عوامل الأسماء لا أنه معنى فأشبه المعنى الذى يرفع 
به الفعل إذا قيل أيةوم زيد فجاز أن يعمل فة ( قوله غير مأسوف الخ ) قائله أبو نواس © وغير مبتدأ وهو 
فى معنى الننى والوصف بعده مخصوص لفظا بالإضافة وهو فى قو ّة المرفوع بالابتداء » فكأنه قيل ما مأسو ف 
. :على زمن ينقضى مصاحبا للهم والحزن» والنائب عن الفاعل الظرف» وهذا ما قاله ابن الشجرى وتبعه ابن مالك 
وق البيت إعرابان آحران ذكرهما المضئف ف المننى فى بحث غير ( قوله خايل” الخ ) صدر بيت عجزه : 

8 إذالم تتكونا لى على من أقاطع ١‏ والشاهد فى أنها لسده مسد احير بعد الى وهو ضمير منفصل وهو وقوله 
تعالى ‏ أراغب أنت عن آ هی يا إبراهيم - ما يقطع به على مذهب المانعين لرفع الوصف المذكور ضميرامتفصلا 
على أنه فاعل به » لأن القول بان الضمير مبتدأ يؤدى فى البيت إلى الإخبار عن المانى بالواحد '» وف الآية إلى 
فصل العامل من معموله بأجنبى انتبى . وأجيب عن الأول باحتال أن يكون أتها مبتدأ خبره الجملة الشرطية 
بعده مع الجبواب المداول عليه بقوله : ما واف بعهدى › والتقدير آتہا يا خليلى إذا لم فكوا لى على من أقاطع 
فا أحد واف بعهدى . وعن الثانى بأن عن 1 تى تعلق بمجذوف » والتقدبر أراغب أنت ترغب عن آلحرئ : 
وما أجاب به فى التصريمح من أن المراد بالظهور ضد الاستتار لا يجدى :صرح ف الأمالى من أن الصفة لاترفع 
ضميرا منفصلا كما مر ( قوله شرط لازم الخ ) جوز الأخفش والكوفيون وقوع الوصف المذكور مبتدأ من 
غير اعتهاد ( قوله وما آوهم الخ ) منه قوله : ۰ 3 : 

خبير بنو مب فلائك ملغيا ‏ مقالة بى إذا الطير مرت . 
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جاز ىق 0 وجهان الابتدائية واللديربة إلاقى 2 : أفام ايوم اء رأة فيتعين الأو" ل » وهلا يقدح ف كولم 
إنه متى أوقع تقدم الخير فى إلباس المبتدل بالفاعل وجب تأخيره وإن تطابقا تثنية وحمعا نحو : أقاتمان الزيدان 
وأقائمون الزيدون تعين خيرية الوصف على اللغة الفصحى لتحمله الضميز» وإن لم يتطابقا تعين ابتدائية ة الؤصف 
وما بعده فاعلا أو ثائبا عنه مغنيا عن الحيز . والأصل أن خر عن المبتد! الواحد ير واحدكا مر 





فخبيز مبتدأ ونو لهب فاعل به لاخبر وإلا لزم عدم المطابقة » وتأويله أن فعيلا يستوى فيه المذ كر وغيرة 
على حد قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير- ( قوله الابتدائية ) أى فيكون المرفوع مغنيا عن الخبر » وقوله ١‏ 
والححيرية فيكون المرفوع مبتدأ مؤخرا ( قوله إلا نحو فىالخ) لأنهيلزم على الثانى عدمتطابق المبتد! واللحر ف التذكير 
و انیٹ وتذ كير الوصف الرافع لضمير المؤنث الحقينى وذلك لا يجوز »وأفهم الحصر أنه لابتعين فى - أرَاغٍ' 
أنت عن تى - خلافا من عينه » وعلله بأنه على الثانى يازم الفصل بين أراغب وء مه وله وهو الظرف بأجنبى ٠‏ 
لأن الازوم ممنوع کا عرفت » ولا ی أقام رجل کا قيل لآنه على الثانى يازم وقوع النكرة «بتدأ بلا مسواغ 
وذلك- لأن الوقوع بعد الاستفهام خصص ( قوله وهذا يقدح الخ ) أى جواز الوجهين . وأجيب :عن القدح 
بأن اللازم هنا الإحمال لا اللبسس لأن كلا الوجهين هنا مالف للأصل لن جعل المبتدإ سند وتأخيره حلاف 
الأصل يلاف الوجهين فى قام زيد فإنكون زيد فاءلا موافق للأصل فسبق الذهن إليه فيحصل الالتباس : 
وأورد نمم أجازوا فى جئت أنا وزيد وجهين مع أن أصل الواو أن تكون العطف . وأجيب بأن الحمل على 
الوجهين إنما بمتنع إذا لم يكن عند قصد أحدها قريئة والنصب يدل على المفعولية والرفع علىالعطف. واعتر ض 
بمثل جئت أنا وموس . وأجيب بتقييد المسألة مما يما بمكن التنصيص فيه على المصاحبة بنصمب مابعد الواو. اجات 
يعضوم عن المع بأنه لاضرورة ف تقديم ار فى زيد قائم حى إرتكب الالتياء ں لأجلها »> وق أقائم زيد 
جب تقديم قائم لتضمنه الاستفهام وتعاق ا به والشتدل على الإستفهام . مجحب تقدعه م 

فن قلت الضرورة حاصلة فى أقام زيد : 


قلت : لا ضرورة لجواز ا لوت انم (قوله وحمعا) أى جمع تصحیح کا يدل عليه المثال م 
ونص الشاطى على أن جمع التكسير مثله . وقال السيوطى : الجمع المكسر كالفرد » وكذا الوصف المنطلق 
على المئى والجمع والمفرد بصيغة واحدة نحو : أجنب الزيدان ( قوله على اللغة الفصحى ) احترازًا من اللغة 
الضعيفة وهى لغة أ كلونى البراغيث فإنه لابتعين عليها خر بة الوصف بل جوز الوجهان» فن ن أطاو e‏ 
على الاغة الفصحى بدليل ما فى باب الفاعل ( قوله لتحمله الضمير ) و تحمله الضمير عنع كونه مبدأ م < 

قال المصنف فى حواشى ابن الناظم : وجه الامتناع أن الضمير يعود ار ل 
جوز کونه مبتدأ عبرا عنه بما بعده على قول صيبويه فى خير منه أبوه ومفسر الضمير موصوف مقدر اتهى + 
ويازم عل ما جوازه الإخبار عن الدكرة بالعرفة فى غير ما استئنى رالا أن يجاب بأن ابن مالك أجاز ذلك هنا 

حيث جوز فى أقائم أبوه زيد کون زيد خبرا عن قاتم ( قوله وقد يتقدام احير ) أى و فى الال أو الأصل › ومنه 

يعم جواز تعد دالمعمول الثانى لكل ماينسخ الابتداء وإطلاقه يشمل التعد د مغ اخختلاف الجنس بالأفر اد والجملة 

كما أشار إليه الشارح بقوله وإن اختلف اللدنس » ولو قدمه على قوله على الأصح كان أولى : ومقابل الأصح 

اليم مطلذا واختر» ابن مصفور وكير من المغاربة مقدربن فى صور التعدد لما عدا الدير الأول مبتدأ وهو 
( ۳۲ س يس فاکہی - اول ) 


0 


( وقد يتعدد الحم ) جوازا عل امج لآن إلخير كالنعت فجاز تعدده وإ إن اختلف الجنس نحو - فإذا 
ھی حية تسعى - والتعدد على ثلاثة أ نواع : 

أحدها 0 يتعدد افظا ومعنى لالتعدد انير عنه : وعلامة هذا النوع حعة الاقتصار على كل واحد من اليرين. 
أو الإخبار نحو : زيد فقيه شاعر كاتب فإذا استعماته بالعطف جاز اتفاقا . ۰ 

نا : أن يتعدد لفظا لامعی ليام المتعدد فيه مقام ير ر واحد 2و : هذا حاو حامض » ولا جوز ی هذا 
العظطف لأن مجموعه بمازلة الجير الواحد إذ المعنى هذا مز" حلافا لی على » ولهذا امتنع ت الميتدل بينهما 
و تقدمهما غليه على الأصح . 

ا لها أن يتعدد لتعدد صاحبه إما <تيقَة نحو : بنوك فقيه وشاعر وكاتب “ وقوله : 

يداك يد خيرها رتجى وأرى لأعدائمها غائظه 





سكلف والمئع غند الاختلاف وهو قول ألى على ( قوله - فإذا هى حبة تسعى!- ) يجوز أن يكون اة تسعى 
صفة للحية ( قوله ثانا أن يتعدد الخ ) ضابط هذا النوع أن لا يصح الإخبار ببعضه عن البتد! وهذا الضابط 
يتناول نحو قولك للأبلق هذا أبيض أسود لأنه لا يصح الإخبار ببعضه عن المبتدأ أى حقيقة إذ او أريد صعة 
الإخبار ولو مجازا خرج حو: هذا حلوحامض عنه . وقضية ذلك امتناع العطف فيه» دكن صرح الرضى جزاز 
العطف فيه وهو قضية تصرمحه أيضا بأنه مئل قولك هما عالم وجاهل بل قضية وجوب العطف . 

وقال السيد : إن نظر إلى تأويله بالأباق كان الأولى “ركه أى العطف » وإن نظر إلى أن احير والبتدأ 
متعد "دان معنى : أى بعضه أبييض ويءعضه أسود كان الأولى أن يوت به ( قوله لقيام المتعدد فيه مام خر واحد ) 
إن قلت :إذا كان المجموع فالمعنى خبرا واحدا منزلة مرد لزم خلاو كل منهما على انفراده من الضمير فلز م حاو" 
. الخبر المشتق عن الضمير على أنه يبطله وجوب التثنية فى قولك هذان حاوان حامضان . أجيب بأن فى كل منهما 
ضميرا استحقه امجموع كا أجرى على کل منہما إعراب اا امجموع دفعا للحم لأن ا جموع من حيث هو 
جموع لمكن تحمله للضمير ولا إعرابة > وحمل أحاءتها للفممير وإعرابه دون الآعر نحم وبأن فى كل : 
ينهما ضميرا صرح به الرضی وغيره. 
.. وثقل عن ن ألى على أن المتحمل للضسير هو الثانى لأن الأول نزل من الثنى «خزلة اللوزء 4 المقام ا 
لا يناسب المرام ( قوله ولا جوز هذا العظف الخ ) وليس الثانى بدلا لأنه ليس المراد أحدها بل كلاها ولاصفة 
لامتناع وصف الثىى * با يناقضه . 

ونقل عن الأخفش جواز الصفة على معنى حاوفيه موضة » a‏ رلت مول الخامد مو + 
مررت بالضارب القاتل . ورد بأن ا کال وهو لايوصف » ولو صح هذا الردلم يصح التصغير وهو 
جائز بلا خلاف › ولا خير مبتد| عذوف لآن المراد أنه جع الطعمين ( قوله إذ المعبى هذا مز ) آی بضم الم 
وهو المتوسط بين الحلاوة والحموضة والمزازة كيفية «توسطة بين الحلاوة والح.وضة إذ ساافد ان لا يجتمعان 
وإتما الموجود فيه طعم بين بين ( قوله وطذا ج توسط المبتدز الخ ) أى لكون نجموعه عزلة حر واحد لكن 
کون هذا سییا لامتناع العطف والتوسط ظاهر لأن بعض الكلمة لايعطئ على بغض ولا يقدم على آخر » 
وما کونه سيا لمنع تقدامهما عليه فغير ظاهر ؛ وإنما علله بعضمم بأن الرمان حاو حامض جار مجرى المثل (قوله 
حو يتنوك الخ ) اعلم أن تعدد الصاحب حقيقة له صورتان : إحداهما أن يكون أسماء متعاطفة » الثانية أن يكون 
مثنى أو موعا فإذا اختلفت الأخبار فالعطف بالواو . قالوا : ولا يجوز غير ذلك ( قوله يداك الخ ) أنشده 
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أو حكما نحو - نا الحياة الدنيا لعبوطو وزيئة وتفاخر بيتكم وتكاثر وهذا يجب فبه العطف. وصمرح ابن مالاك 
ف التسبيل بعدم التعدد فيه وف النوع الثانى. وى شرحه بأن التعبير فيهما بغير لفظ الواحدة لا يقال إلا مجازا ' 
1 فا ى الشرح من حكاية الإجماع على التعدد فما منظور فيه اللهم إلا أن ,ريد إجماع. من تقدم ٠‏ | 
[ فائدة ] إذا تعددت مبتدآت متوالية فلك فى الإخبار عمم! طريقان : أسدهما أنه تمعل الروابط فى البتدآات ٠‏ 
فتخير عن آخرها وتجعله مم خخيره خيرا لما قبله وهكذا إلى أن خر عن الأول بتاليه مع مابعدها » وتضيف . 
غير الأول إلى ضمير متا وه نو : زيد عمه خاله أخوه أبوه قالم.: والمعتى أبو آحی خال عم زيد قائم . والآخر ۰ 
أن تجعل الروابط فى الأخبار نتأتى بعد خبر الأخير بباء آخر الأول وتال لمتاو حو : زيد هند الأوان' اازيدون ' 
ضار بوهما عندها بإذنه . واللءنى الزيدون ضاربو الأغو بن عند هند بإذن زيد : وهذا الخال ووه لم يوجد مثلة 
فى كلام العرب وإتما وضعه النحاة للاختبار والدرين قاله أبو حيان : 
واعم أن الأصل فى الخير أن يتأخر عن المبتد] لأنه وصف له فى المعنى 


اللحليل : وقيل إنه لطرفة ( قوله وهذا يجب فيه العطف ) لابد" أن يقدر فى مثله العطف سابقا على الإخبار » وأن 
لكل جزء إعراب عا يستحقه اللدموع دذما! للتحكم ( قوله لا يقال إلا مجازا ) يوافقه ما فى الأوضح حيث اعر ض 
على ابن الناظم فى جعله النوع ااثانى والثالث من باب تعدد الخير ما حاصله أن تمر جاو حامض ف معنى خير 
واحد » وأن قوله يداك الخ فى قوة مبتدأين لكل »نما خير » وأن تو إنما العياة الدنيا لعب وهو س الثانى 
تابع لاخير ونظر فيه الأثمونى فقال : أما ما قاله فى الأول فليس بشىء إذلم يصادم الشارح بل هو عينه لأنه 
إنما جعله متعددا فى اللفظ دون المعتى وذكر له ضابطا بأن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدإ . وأما الثالى فهو 
أنكون يداك فى قو"ة مبتدأين لا ينای كونه بحسب اللفظ واحدا أو متعدّدا إلى اللفظ لا إلى المعنى : وأما اكااث 
فلأنه لا منافاة بين كونه تابعا وكونه خيرا هو تابع من حيث توسط الحرف بينه وبين متبوعه خخير من حيث' 
عطفه على الخير إذ المعطوف على اللدير حبر كا أن المعطوف على الصلة صلة والمعطوف على المبتد] «بتدأ اى 
. وق الجملة الأولى من الباب الخامس هن مغتى الابيب فى أثناء كلام مانصه : وأما حرنا فتعطف على الال 
لا حال اننبى . فامله لا يسم الجواب عن الاعتر اض : الثالث : وأما الرابان الأوّلان فإتما يثبئان التعد”م مجازا 
وليس هو مناط الاعتراض.والحاصل أن الاختلاف افظى كما يغلم من كلام شرح الند ميل (قوله فا فى الشرحالخ) 
الذى فى الشرح حكاية على عدم التعد د » ولا يصح أن يكون افظ عدم عذوفا من سبق القلم فى عبارة الشارح 
٠‏ لأنه لا .يظهر حيأئذ النظر ولا الجواب بقوله اللهم الخ » لأن قضية الجواب على هذا التقدير أن ابن مالك الك 
من تقدم فى دعوى عدم التعدد ( قوله والمعنى أبو أخى الخ ) فى شرح القواعد الكافيجى ف زيد أبوه غلامه 
منطلق فحاصل المعنى زيد غلام أبيه منطلق. ومن قال نی بیان المءنى إن التقدير غلام ألى زيد منطلق فقدسہا معي 
ونقلا فتأمل اننهى : وقياسه أن ماذ كره الشارح كذلك والصواب زيد عم خالد أخى أبيه قائم › ولل وجهذلك 
أن الإسناد التام [تما هو بين المبتد! الأول وخبره مخلاف غيره فإنما فيه سناد تام يستجيل ر بطه بغيزه ( قولهفتأتى ' 
بعد خير الأخير الخ ) هذا عبارة التسبيل وقواه لل ولابنى لفظ بمراده بل لاد" أن يقال وكذا الفعلى فى الباق 
إلى أن تنتهى المبتدآت > واسكنه ترك ذلك لوضوحه وإشارة إلى أنه لا يتعين الترتيب المذ كور إذا أمن اللبس » 
فلو قيل زيد هند الغلامان أحسنت إلهما عنده ى دارها لم شع »وکا أحسنت ف دارها إلمهما عنده ( قوله زيد 
الأخر ان الخ ) يتفرع من هذين الطر بقين طريقة ثالثة مركبة ٠نهما‏ وهى أن عل بعض الروابط فم المبتد] وبعفما 
مع الجر حو : زيد عبداه الزيدون ضاربوهما ( قوله الأ لف انحر ) أى الأولى ر قواه لأنه وضف لهفالهني) 
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فحقه أن يتأخر عله وشا كاهو متأخر عنه طيعا 
(و) لكنه (قد يتقدم) عليه حيث لامائع إما جواز! ( تو : فى الدار زيد) أو وجوبا بأن يكون له 
صدر الكلام إما بنفسه كالاستفهام ( و) ذلك ؤ: ( أبن زيد ) إذ لو أخر تحرج ماله ددر الكلام عن صدريئة 
أو بغيره و : ضصبيحة أى يوم سفرك » أو يوقع تأخيره فى ليس ظاهر المواء عندى درهه ولى وطر ٠‏ 
إذ لو أخر لتوهم أنه صفة للنكرة فالفزم تقدمه دفعا للالتباس » أو يكون المبتدأ مخصورا فيه بإلا لفظا نحو : 
أى غالبا خلا نقض بالمنطاق زيد . والمراد لأن معناه وصف لمعناه لأن المبتدأ واللبر اصطلاحا لفظ زيد ولفظ 
قائم مثلاءويمكن أن يكون وصفاللفظ بضفة معناه المطابتى . وأورد أن الدليل جار فى الفاعل ولم يقدم. وأجيب 
بأن تقديم السك فى الجملة الفعلية لكونه عاملا فى ا محكوم ومرتبة العام ل قبل مرتبة ا معمول »وإ غا اعتير الأمر 
اللفظى دون المعذوى لأن اللفظى طارثى والاعتبار بالطارى' دون المطروء عليه » وبأن الفعل تحتاج إلى الاسم و الاسم 
مستغن عن الفعل فأر ادوا فى الجملة المركبة مهما تتميم الناقص بالكامل ( قوله فحقه أن يتأخر الخ ) أى اللااق 
والمناسب أن يتأخر عنه ذ كرا لأن تعلق الذات قبل الوصف هو المناسب » ولا شاك أن رتيب الألفاظ على وفق 
“رتيب المعانى أمز لائق ( قوله حيث لامانع ) أى من التقدبم وذلك فى الصور النى يجب فيا تقدم المبتدل» وأهمل 
المصنف ذكرها وهى مذ كورة فى الألفية ( قوله إما جوازا ) أى تقديما جائزا أو ذا جواز ( قوله فى اللذار زيد) 
الجمهور يوجبون ى نحو هذا الابتداء » والأخفش والكوفيون يجيزون ذلك » وأن يكون المرفوع فاعلا لن 
الاعهاد عندهم ليس بشرط ( قوله بأن يكون له صدر الكلام ) شرطه كما قال ابن مالك فى الكافية الكبرى 
وابن الحاجب أن يكون مفردا فلو كان حلة جاز تأخيره نحو : زيد أبن أبوه إذ لايبطل بتأخيزه صدارته إذخبر 
المبتد! الأول ليس له الصدر بل بازئه وهوأين » لأن ما بقتضى صدر الكلام يكفيه أن يقع ص درا لجملته بحيث 
لابتقدم عليه شى* من ركنى تلك الجملة » ولا ما صار من تمامها من الكل المخيرة لمعناها كأن وسار ما بحدث 
معنى من المعالى فى الحملة الى تدخلها » فلا يقال إن من تضربه أضربه وإئما جاز الذى أن تضربه يضر بلك لأن 
الموصول لا يؤثر فى صلته ( قوله أبن زيد ) فزيد مبتدأ وأين اسم منضمن للاستفهام خبره وهو ظرف. لايقال 
احبر على الصحبح متعلقه الحذوف »وليس له صدر اكلام لأن الخبر هو الظرف ف الصورة وإثما جاز تقديم 
امبر فى هذه الصورة مع التباس المبتد] بالفاعل لان الضرورات تيح الحظورات » ولا ضرورة ف التقدم 
فى زيد قام مخلاف أين زيد على أنه مثل أقائم زيد وقد عرفت الذرق بينه وبين زيد قام : 00 
بق أن ابن الحاجب مثل بهذا المثال للخير المفرد الذى له الصدر . وأورد عليه أن قوله إن أين هنا مفرد 
بناقض قوله قبل وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر يجملة . وأجاب الرضى بأن لفظ أيناسم «فرد فى الوضع سواء 
قدر بالجملة أم بالمفرد وهو المراد هنا انتهبى . وانظره مع قوله المفرد نى هذا الباب ماقابل الجملة وشبهها الظرف 
و عديله ( قوله صبيحة أى يوم سفرك ) أىلأن الاستفهام له الصدر واأضاف إليه يسرى ويصير المجموع ككلمة 
واحدة ( قوله لتوهم أنه صفة للنكرة ) أى ابتداء وإلا فبالنظر فى اكلام وعدم ذكر الخبر بعلم أن الفارف هو 
المبر : وجه التوهم ابتداء أن حاجة النكرة الحضة إلى الصفة ليفيد الإخبار عنما فائدة يعتد تمثلها كد من حاجتها 
إلى الحير لتوقف الإخبار على<صول الفائدة وهذا لو كان المبتدأ معرفة أو نكرة مختصة كما فى نحو : زيد عندك 
ورجل تميمى فى الدار جاز فيه التقديم والتأخير . ١‏ 
فإن قبل مع تقديم ادر أيضا يلتبس بالحال فينبغي امتناع التقديم : أجيب بأنه احتهال فى غابة البعد فلا 
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مالنا إلا اتباع أجل عليه الصلاة والسلام a‏ معنى نحو : إنما فام زيد إذ او أخر لآو مم الاتمصار فى الخير » 
. 8 / 
أو بعود ضمير متصل بالمبتد] على بعض متعاق اندر عو : على العرة ايا زيدا 3 أو على .ضاف إليه ادير 
كقوله ‏ م ولكن ٬لء‏ عين حبيها د إذاو اش لازم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة . 
(وقد حذف كل دن الميتدل والخير ( جوازا للعلم بة. وقد اجتمع حذف کل مما وبةاء الاخر ف ) و 4 
سلام قوم «نكرون ( فسلام مبتدأ والمسواغ ل الدعاء واتار عذوف (أى عليكم ( وقوم خير ليتد] محذوف أى 
(أتم) قال ابن إباز : وإذا دار الأءر بين كون الحذوف مبتدأ وكو نه حبرا فأمهما أولى ؟ قال الواسطى : الأولى 
كون المحذوف المبتدأ لآن الحبر عط الفائدة . وقال العبدى : الأولى الخبر لأن التجوز” فى آخر الجملة أسبل + 
١‏ وفى المحذوف من نحو زيد وعمرو قائم أقوال : ثالثها التخيير . 0 





التفات إليه : وبذلك يندفع مافى حواشى الشهاب القاسمى على امختصر من أن التقديم وإن رفع التياس الصفة 
لکن احتال الخحالية باق لان نعت النكرة إذا تقدم كان حالا ر قوله إذ لو أخر أو هم الخ ) وإتهالم يقدم الور 
بإلا معها وإن انتنى الحذور حملا على المخصور بإنما وطردا للباب( قوله أو يعود ضمير الخ ) إنما قال بعض متعاق 
ادير وف الحقيقة فى الال متعاق الخار والحرور . والمراد متصل بامبتد! الذى يعتنع تقدعه على ابر فلا برد 
على الله عبده متوكل إذ لابجب التأخير فيه . ونوزع فى صعة المثال للفصل بين العاءل وهو متوكل والمهءول وهو 
على الله بالأجنى وهو عبده إذ المبتدأ أجننى منالخبر . وأجيب بأن الفصل بالأجنى إغا متنع إذا لم يكنم ستةرا 
فى مركزه بدليل أنهم جو "زوا فى كانت زيدا الحمى تأخذ أن يكون الضمير فى كانت للقصة والحمىمرتدأ وتأخذ 
خيره وزيدا مفعول تأخذ معو جود الفصل بالأجنبى ف الوجهين ٬لأن‏ الأجنى ف لزج الأول رى مره 
إعلافه فى الوجه الثانى . وخر ج عايه بعضهم قوله تعالى -. وهم بالآخرة هم يوقنون - ونازع المهدى فى ذاك 
با يضيق عنه المقام ولو قال أو يعود ضمير ملتبس بالمبتد! على بعض متعاق الدبر انكان أولى » لأن الفمير 
ف عند هند من يحبها لبس متصلا بالمبتد! بل عا يتعاق به ( قوله على المَرة «ثاها زبدا ) كناية عن كثرة زيد حاط 
بالقر : والظاهر على العر بلا تاء لأنه تعر يف للتمر لاللتمرة الواحدة إلا أن يدعى أنه تعريف للامر بأنه على كل 
تمرة مثلها منه زبدا ( قوله مل“ عين حبيما ) عجز بیت انصيب بن رباح الأكبر صدره : 
أهايك إجسلالا وماباك قدرة ‏ على ولكن . . 

والشاهد في ٬لء‏ عين حبيمها حيث وجب فيه تقد الخبر لما ذكر ( قوله العم به ) وذلك بأن يدل عليه دايل 
حالى أوقالى ثم الكلية منتقضة بن<و أن يقال أزيد حسن حيل فيقال ماأحسنه وما أحمله» فلا يجوز أن يقتصر على 
ما ولا أن تحذف لأن المثل وشبهه لايغيران لكن الصورة الثانية لانقض مما لأن الحذف بلا دليل ؛ ولم يذكر 
الدواعى المفتضية للحذف لأنها وظيفة أهل المعانى ر قول وإذا دار الأمر الخ ) إتما جاز فى الكلام الواحد أن 
يحتمل ذلك مع أنه لابد فى الحذف من استحضار المحذوف ضرورة أنه لابد من القريئة المرشدة إليه باءتبار تعارض 
القران فباعتبار كل قرينة يتعين مذوف . ويوضح ذلك »اذكر ف التاخيص فى باب الإيجاز فى قوله تعالى 
- فذلكن الذى لتنى فيه من أنه تمل فى حبه لقوله - قد شغفها حبا - أو ف ٠راودته‏ لقوله - تزاود 
فتاها - فلا حاجة لما قيل إنه فى صورة الاحتمال أحد القربنتين كاذبة لأا دات على إرادة غير المراد» ولا يضر 
ذلك لأن القرينة أمر ظى والظنى يجوز تخاف مداوله عنه ( قوله وف الحذوف الخ ) ذهب سيبويه والمازنى إلى 
أن المذكور خر الأوال وخر الثاني محذوف وابن السراج وابن عصفور إلى عكسه وآخرون إلى التخيير : 
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وقد يحب حذف كل منهما فيجب حذف البتدإ » ولم ياه عليه هنا إذا أخبر عنه بنعت مقطوع جرد مدح 
أوذم أو ترحم كررت بزيد الكريم » أو عخصوص نعم ويس «ؤخرا عنما أو بصربح القسم نحو: فى ذمتى' 
لأفعان” : أ کن ؛ أو ممصدر جىء به بدلا من اللفظ يمعله كصير حميل : أى صبرى : 

وأما حذف احير وجوبا فقد نبه عايه بقوله ( ويجب ) أى الحذف رى احير ) فى أربع مسائل : 

الأو لى والثانية ( قبل جوالى لولا ) الامتناعية : أى الدالة علىامتناع الثانىاوجود الأول ( والقمم الصربح ) 





وف المغنى : أن مذهب سيبويهأن ال ذوف فيه من الأول اسلاءته «زالنصل وكاذفيه إعطاء الخير لاءجاور مع 
أن مذهبه فى بازيد زيد اليعملات أن الحذف من الثانى انى . وعليه بتخرح قول الهاج الأذان والإقامة سنة فلا 
حاجة أن يقال التقدير كل منهماسنة » واللحلاف إتما هو عند التردد ويلا فلا حلاف أن الذف ءن الأول فى نحو: 

نحن بما عندنا وأنت يما عندك راض والرأى عغتاف ش 

وإن سكلف بغضهم خلافه ومن الثانى © قوله + ولل وقیار مما لغريب ٠‏ ( قوله بنعت «قطوع ) أى 
بنعت فى الأصل وإلا فهو ی‌ حال كونه حبرا لايكون نعتاء وإنما وحم الحذف حيقذ لام أرادوا أن يستصحيوا 
لم الحالة الى كان علمها قبل جعله خيرا وهو إيلاؤه المنعوت ولا كذلاك أو صرح بالمبتد! . وقيل غير ذللك ( قواه 
مؤخرا عنهما ) هذا القيد وإن كان لايضر لكنه غير محتاجإليه إذ اكلام فما وقع فيه الخصوص خيرٍ مبتدا 
ولا يكون كذلك متقدما ( قوله أو بصربح للقسم نمو الخ ) اعترض بأن هذا ليس صر عا فى القسم لأنه يقال 
فى ذهتى مال وإتمايتعين له بقوله لأفعان”. وسيأنى أن الصر بسح مابعلم عجر د لفظه كون الناطق مقسما به. وى بعض 
النسخ أو ما يدل على القسم وهو أولى . ثم إن قوله نحو : فى ذمتى يقتضى أن لامسئلة أفرادا غير ه#ذا. وظاهر 
قول الأوضح : وفى قوم فى ذمتى لآفعان” نذالفه » وإنما'وجب الحذف هنا لأن جواب القسم سد مسده وإن 
كان ذلك لا يازم فى وجوبوحذف البتد علاف الخبر كنا يعرف هن أمثلة حذف المبتد| ر قوله بدلا هن اللفظ 
بفعله ) أى بدلا ٠ن‏ التلفظ بفعله فلا جوع بينهما إذ لا جوز الجمع بين العوضى والمعوض » فأصل صبر حيل 
فاصير صيرا ہیلا ْم حذدف الفعل وعوض عنه المصدر ْم عدل عن انب إل الرفع ليفيد الدوام والنبوت 1 
وأو جبوا حذف المبتدإ استصحابا لحالة النصب وإجراء لخالة الفرعية مجرى الحالة الأصاية ر قوله كصير حميل ) 
أى بناء على أن الحذزف المبتدأ وقيبل الحذوف الخير . والتقدير صبر حيل أمثل من غيره واسكل مرجحات 
فانظر المطول. وبق صور محذف فيها المبتدأ وجوبا مذكورة فى الكت وغيرها ( قوله فى أر بسع مسائلٍ ) أى على 
ما فى كلام المصنف . وبق صور أخرى ذكرها المدكت وغيره منها حبر من فى حكاية اكرات إذا لحقتها 
علامة الإعر اب ۲ الاسم ء فقيل منو ومنا وهنى فتلك العلامة دليل الإعراب فى الاسم السابق » ومن مبقدأً 
وأغنت تلك العلامة عن خبر ه فقامت مقامه فلا يجمع بينهما » فلا يال منو الرجل بل منو أومن الرجل » ويلغز 
فى هذه المسألة فيقال ما الذى يبنى وف آخره دليل الإعراب . وقد أشار إلى ذلك أبو سعيد فررجبن لب الأندلسى 
٠‏ فى نونيتة بأربعة أبيات كن اتصارها فى بيت واحد وهو : ش 
۰ | ما حرف إعراب بى وقد ناب عن اسم حل فى المكان 
(قولهالاءتناعية) احيرازا عن التحف يض ية فاد ته التنبيه على بيان امل الذى بقع فيه المبتدأ المذكور وإلا فالتحضيضية 
لا تدخعل إلا على الأفعال فلا حاجة للاحتراز. وماذكره المصنف مفرع على أن الاسم الواقع بعد اولاغير مرفوع . 
مها وهو مذهب الجمهور ووراءء أقوال منتشرة ( قوله الدالة علي امتناع الخ ) وهي الداخلة علي جملتين اسمبة 
ففعلية لربط امقناع الثانية بوجود الأول : : 
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أوهو ما يع بمجرد لفظه كون الناطق به مقسما نحو : لعمرك وأيمن الله وأمانة الله » مخلاف غيره نحو : علل* 
عهد الله فلا يعلم ذلك إلا بقرينة كذكر جواب بعد د فهذا جوز فيه الإثبات والحذف ¢ وغل وجوب الحذف 





قال الرضى : ورما دخلت اولا هذه على الفعلية قال : 
قالت أمامة لما جعت زائر ها هلارميت ببعض الاسم السود 
لادر درك إلى قد رتم اولا حددت ولا عذرا لمحدود ا 
أى لولا الحد وهو الحرءان ( قوله لعمرك ) الأصل تعميرك ذفيه زيادتان الناء والياء فحذفتا وه مناه البقاء . قال 
ف القاموس : العمر بالضم والفتح البقاء وبالفتح الدين أيضا وهنه لعمرى . فإن قيل حك الفقهاء بأن لعمرك 
كناية لا ينعقد به المين إلا بالنية . قالوا : والراد من العمر البقاء والححياة و إا لم يكن صر بحا لأنه يطلق مع ذلك 
على العبادات والمفروضات.أجيب بامكان الجمع أن مراد النحويين بصراحة العمر إشعاره بالحلف مطلقا وعدم 
استعاله إلا فيه وإن لم بعتد به شرعا إذا حمل على العبادات » ومراد الفقهاء بانى صراحته نی كونه يمينا معتدا به 
شرعا على الإطلاق : 1 
. والحاصل إذا لم برد به البقاء والحياة لم مرج عن الحلف إلا أنه لايعتد به شرعا + ۰ 

[ تنبيه ع عمرك فى قرحم تمرك الله كيف يلتقيان وتمره «نصوب على أنه منمعول مطلق وهو مصدر محذوف 
الزوائد والأصل تعمير ك الله ؛ والامم الشريف إما منصوب على إسقاط الحافض كداكان منصوبا على ذلك مع 
فعله فى عمرتك الله : والمعنى ذكرتك بالله.تذكيرا يعمر قلبك ولا ملف منه وحقيقته مرت قلبك وإما مرفوع 
على ما حكاه المازنى عن بعض العرب . ووجهه أن المصدر أضيف إلى مفعوله فارتفع الاسم الشريف لأنه فاعل 
(قؤله وأيمن الله) بفتح همزة أيمن وضم ميمه وفيه لغات أخرى من العن وهو البركة . ونظر بعضهم فى'هذا الخال 
إذ لا يتعين كون الحذوف فيه احير لدواز أن يكون المبتدأ هو امحذوف والتقدير قسمى أن الله مخلاف الخال 
الأول لمكان لامالابتداء اه :ويجاب بأن المثال يكفيه الاحتهال ولعل الحذف حينئد غير واجب إذ لم يسد الجبواب 
مسده وإن اقتضى كلام ابن الناظم الوجوب. وقول المنظر لمكان اللام فيه يجوز أنتكون اللام داخلة على المبتدل 
المقدر بينها وبين عمرك كما قالوا فى :أ الحليس لعجوز ( قواه وأمانة الله ) المراد مها ما فرض الله على الحاق من 
طاعته كأنها أمانة له تعالى يجب علهم أن يؤدوها إلبه ( قوله نحو : عهد الله ) فإنه يستعمل غير قسم نحو : عه 
الله يجب الوفاء به » وعهد الله إيساؤه وإيحاؤه ومنه - ولقد عهدنا إلى آدم - وكلامه الذى يوحيه إلى عباده من 
إطلاق المصدر على المفعول وهو الذى يقسم به ٠‏ وعليها فعهد الله من إضافة المصدر لافاعل صورة ومعى لاصورة 
فقط.: وقد يكون عهد الله من قولك عاهدت الله : أى أقسمت له بعهده فهو مضاف للمفعول ( قوله فهذا يجوز 
فيه الإثبات والحذف ) فتقول على عهد الله لأفعلن” كذا وعهد الله لأفعان كذا . ولك أن تقول القياس وجوب 
الحذف أيضا عند القربنة لتحقق شرطى الوجوب من الدلالة عليه وسد لفظه مسده . ويمكن أن يجاب بأنهم لم 
يكتفوا فى وجوب الحذف بمجرد ذلك بل اعتيروا معه أن يكون الخير مدلولا عليه من الكلام لا من. قرينة 
خارجة عن الكلام اعتناء بالحير لكونه ركن الإسناد ومحط الفائدة . وقضية إطلاق ابن الحاجب هنا وفيا يى 
فى ضبط الوجوب ما موضعه غيره الوجوب فى عهد الله لأفعلن" لأن الجواب فى موضع ابر » ويجاب أيضا 
بأن المصنف لعله لا يشترط أن يكون ذلك الغير متعينا لكونه فى ذلك الموضع مخلاف عهسد الله لأفعلن” فإن 
الجواب فيه متعين لذلك الموضع لجواز أن لا يستعمل عهد الله . .ا » وكذا يقال نى الخير قبل جواب لولا إذا 
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ف الأولى إن تعلق الامتناع على نفس المبتد! كا هو الغالب فى اولاء وهذا هو اراد بوهم يمب الحذف إذا كان 
الحمر كونا مطلقا حو : لولا زيد لأكرءتك : أى اولا زايد موجود فإن تعلق علىنسبة الحمر إلى المبتدإ جاز الحذف 
إن دل على الخبر دلبل وإلا وجب ذكره نحو : د اولا قومك حديثو عهد بالإسلام لدت الكية :+ ۰ 

(و) الثالثة قبل ( الحال الممتتع كونها برا ) عن المتدإ المذكور قبلها بأن يكون الميتسدأ مص درا عاملا 
فى مفسر صاحب الخال كا سيأ » أو مضافا إلى المصدر المذكور نحو : أكثر شرل السويق ملتوتا » أو إلى 
مؤول به نحو : أخطب 5 يكون الأهير قا . و#وز تقديم هذا الخال على المصدر عند البصريين 3 





كان ونا شاع ری الراز ای لمجت ها فى .انر قو جاو يد و رو عا ىمعا وق ولع ل تين ادن 
أى وجوده إذ الميتدأ ذات والذات لا يعلق ما ( قوله كونا مطلةا ) هو الذى لااو عنه فعل وهو جرد الوجود 
والحصول ونتحوهما من الأفعال العامة التى لعلو عنما فعل والمقيد هو الكون الخاص كقيام وحداثة عهد» ولعل 
المصنف ل يقيد هنا بالكون المطلق وإن قيد به فى الأوضح لأنه جرى على مذهب الجمهور حيث قالوا لا يذ كر 
احير بعد أولا وأوجبوا جعل الكون الخاص مبتدأ فيقال لولا سالمة زيد إيانا : أى موجودة ( قوله فإن تعلق 
على نسبة الدير الخ ) لا ريب أنه هنا وفيا مر تعاق اللدواب على نسبة الخبر إلى المبتد! » لكن اراد فما مر النسبة 
المطلقة وههنا النسبة المقيدة بأمر خاص » ومن هنا عبر بعضمم بأن يكون الأبر كونا مطاقا : وى هذا بأن 
يكون كونا مقيدا ( قوله وقبسل الحال) لا فرق فما بين أن تكون اسما أو فعلا ماضيا أو مضارعا » 
أو حملة اسمية ؛ سواء كانت مقرونة بالواو أو مجردة عنها اورود السماع بذلك خلافا لمن منع بعض ذلك ش 
( قوله بأن يكون المبتدأ مصدرا ) وهل جوز إتباع هذا المصدر بالتوابع عو : ضرف زيدا كله أو ضرلی زيدا : 
الشديد قابا اخختار ابن مالاك وفاقا الكسانى الجواز ولم يذكر عليه شاهداً. وقيل بالماع لغلبة معنى الفعل عليه لاسها 
ولم يسمع الإتباع مع الاستقراء حى ذهب أن درستويه إلى أنه لاخبر له لكونه ععنى الفعل إذ المدنى ما اقيرب 
زيدا إلا قائما » ل تجوز إدخال كان الناقعة عايه حو : كان ضرق زيدا قائما اختار السيراتى وابن الك مراج 
الجواز وابن عصفور المنع . ووجهه أن تعويض الال من انبر [نما يكون بعد حذفهخبر كان قبح ( قوله عاملا 
ف اش الال أ عاملا ف اسم مفہ فسر لضمير هو صاحب الخال . وشل كلامه كون المفسر مفعولا كنا مثل 
وکو نه فاعلا فی المع فى کو : : قيام يد ضاحكا » وكونه فاعلا ومفعولا نحو : تضمارينا قا مین > ولا يتجه. أن 
الإضافة إلى الفاعل والمفعول ١٠ا‏ لا تمكن لأن اراد بالإضافة النسبة . وشمل أيضا نمو : ضرب زيد عمرا قاتما 
بلا إضافة. وأورد على الضابط المذكور ضر فى قانما شديد فإن الم در لم يعمل فى «فسر صاحب الخال لآنه ضميز 
امكل ولا يكون له مفسر ومرجع ( قوله أومضاف إلى المصدر المذكور ) أى أو يكون المبتدأ مضافا إلى مصدر 
عاء »ل ف مسر صاحب الال المذكورة إضافة بعض لکل أو کل لج ( قوله أخطب م يكون الخ ) 
ما مصدرية عند الجمهور التقدر أخطب أكوان الأمير » وإنما قدرناه بالأكوان لأجل إضافة أفعل التفضيل 
ضرورة أنه بعض مايضاف 0 تعدده: ولايقدر بين ما والمصدر شی ء ؛ و يعضوم يقدر بينما والمصدر 
شيئا ؛ وبعفي.م بقدر تعذوفا : أى أخطب أزءان كود الأمير قاتما. وقيل مانكرة موصوفة بالجملة بعدها وهى 
يكون الأمير والفيير 00 بين الصافة والموصوف محذوف . والتقدبر أخطب ثى” يكون الأءير فيه خطيبا 
إذا كان قا ما ففيه الذى قدرته خبر يكون واطاء ٠ن‏ فيه دو الءائد إلى الموصوف المذكور ( وله وجوز تقديم 
: إل الخ ) سواء تعدى المصدر آم كان لازما . وقيل بمتنع وعايه الغراء سواء كانت من ظاهر أو مضمر . وقيل 


دلاأهة؟ ل 


وتوسط معموها بينها وبين المصدر ومعموله لانوسطهابين المصدر ومعمولهللفصل بيهم وخرج بقوله الممتنع الخ 
الصالح جعلها خبرا المبتد! فالرفع فيه واجب كضرلى زيدا شديد . وأما قوم ا : أى حكك لك 
مثدتا فشاذ + 

(و) الرابعة ( بعد واو المصاحبة الصريحة ) فى معنى المصاحبة بأن تكون نصا فالمعية كما سيأتى » فإن لم 
تک ن نصا فيها کا إذا قلت زيد وعمرو وأردت الإخبار باقتر انما جاز ذكره لعدم التنصيص على المعية والحذفا 
اعّادا على أن الساء مع يفهم من اقتصارك على ذكر المتعاطفين معنى الاقتران والاصطحاب + 





I‏ ان يشير قله لكان ما .وقيل يجوز إذا كان المصدرلازها ( قوله وتوسط معموها الخ) 
عليه البصريون والكسالى نحو : ضرلفى زيدا فارسا را كبا » وإتما جاز ذلك لعدم الفصل بين المصدر ومعموله 
وقيل يمتنع وعايه الفراء ( قوله لا توسطها بين المصدر ومعموله ) أى لاجوز نحو : شربى ملتونا السويق» وهذا 
ما عليه الكساق فى وهشام والفراء ( قو له وخرج بقوله الممتنع الخ ) وخرج يكون المصدرعاملا فى مفسر صاحب 
الال ما لو قدر المصدر عاملا ی صاحب الخال نفسه لا ق مفسره فإنه لا يغنى الحال حينئذ عن ن اتر نحو : 
ضرفى زيدا قائما على جعل قائما حالا من زيد فالعامل فى الجال هو العامل فى زيد وهو ضرف فلا يغنى الحال, عن 
الحير لآنه من ن حملة المصدر مخلاف ما إذا كان كاملا فى المفسر ( قوله فالرفع فيه واجب) كضربى زيدا شديد 
فلا يصح النصب على أنه شد مسد احير » لأت ما وقف علب بالسکون عل لته يتوم أله خير لاحال» ولأن 
شديدا يصح أن يوصف به الضرب فيكون الخير بنفسه فيتعين رفعه ولا وجه لنصبه » وإذاكان الجر ر 
به فليس هناك خبر محذوف ويكون المعنى وصف الضرب بالشدة » وليس هذا هو المءنى المراد بل المراد تقييد 
الضرب بالزمان الذى وقعت فيه الهال المذكورة فالمعنيان مختلفان + وى مثال الشارح نظر لأن شديدا وإن کان 
صاحا لأن يكون خبرا عن ضرلى لامعنى لصلاحيته لكونه حالا من ضمير زيد 2 وقد مثلها ابن مالك بقول 
الراجزة ٠‏ ماللجمال مشيها وثيدا ٠‏ وقوطم:حككك مسمط . والأولى فى مثله أن يذكر العامل أو يجاء 
با لمنصوب مرفوعا » ومقتضى كلامه أن لاوز رف الحال فى الصورة الأولى اختيارا وهو كذلك » وإذا اضطر 
إلى الرفع رفع لاعلى أنه خبر ضربى بل خبر مبتد! محذوف فإذا قيل ضرف زيدا قاتم فالتقدبر ضرا زيدا وهو 
قام والجملة حال سدت مسد الحير ج 

وجوز الأخفش الرفع بانس ا اھ رون نحو : أخطب ماکان أو يكون الأمير 
قائم » ووافقه ابن مائلك وقال فيه مجازان : أحدهما إضافة أخطب مع أنه من صفات الأعيان إلى ما يكون وهو 
فی تأويل الكون : والثانى الإخبار بقائم مع أنه فى الأصل من صفات الأعيان عن أخطب ما يكون مع أنه من 
المعانى لأنأفعل التفضيل بعض مايضات إليه والحامل على ذلك قصد المبالغة. وقد فتح بابها بأول الجملة فعضدت 
يآخرها مر فوعا »> وحينئذ فلعل الحك بامتناع كون الخال خبرا باعتبار الحقيقة فلا يناف أنه يجوز مجازاء لكن 
قد يقال حيث كان الرفع على افباز ماوجه الاختلاف فيه وماوجه المنع فى المصدر الصريح وإن لم يوجد مجاز لأن 
باب الجاز لا حجر فيه » ولا يشترط الماع فى شخضه ولا بتقید لماز بسبق مثله بل المدار على محقق العلاقة 
المعتيرة ( قوله فشاذ) وشذوذه من وجهين النصب مع صلاحية الحال للخبرية وكون الخال ليست من ضمير 
معمول المصدر وإنما صاحب الخال ضمير المصدر المستتر فى الخير »> ولا يصح أن يكون الحال من الكاف 
المضاف إلا فى حكمك لأن الذوات لا توصت بالنفوذ ( قوله الصريحة فى «منى المصاحبة بأن تكون نصا 
ف المعية ) الظاهر أ: نهم أرادو | بالصريح والنص هنامعنى الظاهر والمتبادر لامعنى النص المشهور وإلافالو او مثاهم 

(*” س بس فاکہی س أول) 


خهة؟ — 


وأشار إلى أمثلة ماتقدم من المسائل الأربعة على طريق اللف والنشر المرتب بقوله ( نو اولا أنتم لکنا 
مؤمنين -) فاتم «بتدأ والخير عذوف : أى صددتمونا بدليل: أنحن صددنا م - وهذاكا تری مماتعلق فيهالامتناع 
على النسبة » وقد تقدم أن حذف انبر للدليل جائز لا واجب فالأولى القثيل ما يكون فيه الحير كونا مطلقا » 
وإنما حذف لأنه معلوم بمقتضى اولا إذ هى دالة عن امتناع الوجودء والمداول ءلى امتناعه هو الجواب والمدلول 
على وجوده هو المبتدأ . وإذا قبل اولا زيد لأليتاك لم يشك فى أن وجوده نع من الإتيان فصح الحذف لتعين 
الحذوف ووجب لسد الجواب مسده (و) نحو ( لعمرك لأفعلن” ) فعمرك مبتدأ واللدر حذوف : أى قسمى. 
لعل به ووجب لسد ال واب مسده » ورل بفتح العين من #ر الرجل بكسر الم إذا عاش زمنا طويلا » ثم 
استعمل قن ال هرادا به الحياة ( و ) نحو ( ضرلى زيدا قاأما) فضرفى مبتدأ وهو مصدر عامل فىزيد النصب» 
وقائما حال من الضمير المستكن فى كان المحذوفة وهو ساد مسد اللحر ١‏ . والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان 
قَائما فحذف حاصل الذى هو الجر ثم الظرف وكان المحذوفة تامة » وهذه الال لايصح جعلها خيرا عن ضر لی 
لأن ار وصف ف المحنى SA‏ وإنمالم جعل كان ناقصة والمنصوب خبر ها لأمرين : 

أحدهها لالتزام تنكير الحال فإنهم لا يةولون ضربى زيدا القائم فلما التزم تنكيره عل أنه لاخير : 





تحتمل العطف . والمعنى كل رجل وضيعته مخلوقان أو معلومان له تعالى أو نحو ذلك » وقوله الصرعة صفة الواو 
أى الصريحة فى المصاحبة بأن لا حتمل غيرها أو المصاحبة المصرح بما فهو من باب - عيشة راضية- والمعى. 
المصرح يها : أى بالواو بأن لا نحتمل غيرها ( قوله فالأولى الخ ) يمكن أن يكون الخبر فيه کونا مطلقا والأصل 
حاصل إذ كان أو إذاكان قائما فيكون محلوفا وجوبا ( قوله يسد الجواب ٠سده)‏ أى وإنكان تمذوفا ( قوله 
وهو ساد مسد احبر ) هذا بیان لكون الحذف واجبا ولم يتعرض لبيان وجه الحذف كبقية المواضع + 

وقال فى الفواكه الجنية : فحذف ار وهو حاصل لدلالة ظرفه الذى هو إذا أو إذ كان عليه لأن الحال 
يشابه ظر ف الزمانء ألاترى أنمعنى جاءنى زيد را کبا جاءنى زمان رکو به فالحال دالةءلىهذا اللخبر بواسطته انہی 2 

وقال بعضهم : وجه تقدير الظرف دون غيره أن الحذف توسع والظرف أليق به والزمان دون المكان 
لأن المبتدأ هنا حدث والزمان أجدر به: ولعل وجهه أن الحدث يتصف حقيقة بالظروفية فى الزمان دون المكان 
وخصوا إذ وإذا من ظروف الزمان لأن الكلام فيه معنى الشرط لأنه فى قوة إنما أضرب زيدا يشرط أن يكون 
قائما ( قوله والأصل حاصل إذكان أو إذاكان قائما ) هو مذهب حمهور البصريين ووراءه أقوال كثيرة : 

قال الأستاذ الصفوى : وأقول ف المثال شيبة سانحة علا يتن وعر أزامانف البصرين أن لوف ذا وخ 
برا فالأصل والأولى أن يكون الخير المقدر فعلا فا بالهم أما طبقوا هنا على تقدير امم الفاعل > ويمكن أن 
يقال إن اللحلاف إذا لم تكن قرينة أو أمر مرجج لأجدهها » وق ال اکور رد من خصوص أحدالأزسة 
أو المراد مجهول واللائق حينئذ تقدير الصفة ه 

قال فى المغنى : وإذا جهلت المعى فقدر الوصت لأنه صا للأزمنه وإنكان حقيقة فى الحال اننهى + 
ويشكل على قوله ل برد منه خصوص أحد الأزمنة قول المصنف ف الأوضح وخبر ذلك مقدر بإذكان أو إذا 
كان عند حمهور البصريين انى + فظهر أن إذكان الخصوص الزمان الماضى وإذاكان لخصوض الزمان المستقبل 
أو للاستمرار اما قال الرضى نحو -وإذا قبل هم لانفسدوا فى الأرض-وإذا اغزاي يغفرون- وعلبه فبقدر 


~0۹ 


الث حال وقوع ال حماة الاسمية مقروئة بالواو موضعه كالحديث « أقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجدم 
( و ) نحو (كل رجل وضيعته ) بالضاد المعجمة والمثناة التحتية وهى الحرفة “ميت بذلك لما إذا تركها ضاعت 
' فيكون قد ضيعها أو ضاع بتركهاء فكل مبتدأ ورجل مضاف إليه وضيعته معطوف علىالمبتد1 والحدر محذوف : 
أى مقر ونان لدلالة الواو وما بعدها على المصاحبة والاقتران » ووجب لقيام الواو مقام مع + 


إذا أريد الحال أيضا ( قوله الثانى وقوع الجملة الاسمية الخ ) إذ احبر ليس من مداخل الواو إلا غلى وجه التشبيه 
بالحال على خلاف الأصل كقوله : ٠‏ فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان ٠‏ ( قولهكل رجلوضيعته) 
استشكل بأنه لايصح أن يعود الضميرٌ من ضبعته إلى كل إذ لم تقترن ضيغة كل رجل بكل رجل ولا إلى رجل» 
إذ ليس المقصود أن كل رجل مقرون بضيعة رجل ما > والحواب أنكل رجل ناب عن أمماء ظاهرة كثيرة 
وضميره ناب عن ضار كثيرة فضمير ضيعته إحمال لضمائر متعددة كل ضمير هذا المؤمل راجع إلى ظاهر 
فى ذلك المجمل فكأنه قيل زيد وضيعته وهكذا إلى ما لاعصى + 

هذا » وقال الرضى : والظاهر أن الحذف فى هذا الباب غالب لاواجب لقول على" رضى الله جنه : أتم 
والساعة فىقرن: والقرن: انلعبة وحبل يشد به بغيران : وفيه أنا لا نسل أنه قصد بالواو المقارنة بل أفيدت بقوله. : 
فى قرن فعلى هذا يجوز كل رجل وضيعته مقرونان لعدم قصد المقارنة بالواو » ولا نسل أن قوله ى قرن خبر بل 
حال لبيان مقدار المقارنة على أن الساعة ليست نصا فى المقارئة كااضيعة ( قوله ووجب لقيام الواو مقام مع!) هذا 
مشكل فإن انبر ليس مع حى إذا قامت الواو مقامه وسدت مسده ويكون الحذف واجبا ونما امير هو قولنا 
مقرونان الذى قدز بغد المعطوف والمعطوف عليه وليس ثم شىء بسد مسده : وقال بعتم : إثما وجب الحذف 
لقيام المعطوف لقيام المعطوف مقامه ء 1 ' 

قال ى الفواكه الحنية : واصنشكل بأنه من تثمة المبتد! 'فكيف يسد عن اللبر وبنوب عله ؟ وليس لك أن 
نقول إن النقدرر كل رجل مقترن بضيغته وضيعقه مقترنة به فيكون الكلام على هذا حملتين » لأنه لا يحديك 
نفعا فى وجوب حذف‌خر المعطوف وهوضيعته لعدم سد شىء مسده انتبى”: وأجاب بعضبم بأن المبتدأ الثانی يسد 
مسد اللجير من حیث هو حر الأول فيجب حذفه من هذا الوجه و إن كان لايسد مسده من حيث أنه خير 
ولا يشترط لوجوب الحذف سد الشىء مسده من كل وجه ˆ 

وقال الكوفيون : الحبر وضيعته لأنه بمنزلة مع ضيعته فكما يتم الكلام فى كل رجل مع ضيعته بدون تقدير 
فكذاهذاء ورفغ ضيعته للخبرية لا لكونما تابعة » لكن تستحقه الواو لأنه انبر فى الحقيقة إلا أنه امتنع 
إعراب ماكان حرفا وأجرى على ما بعده : وتحقيق المقام يضيق عنه نطاق الكلام» والله الموفق لنيل المرام » 
والمأمول من فيض فضله حسن اللحتام 4 مجاه سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه. أفضل الصلاة والصلاة والسلام » 


[ تم الحزء الأول » ويليه : الحزء الثانى وأوله بات النواسخ ] 


روس لمن الأول 


مقدمة ف ميادى فن النحو 
شرح الكلمة قول مفرد 
تقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام . 
علامات الاسم 
الاسم ضربان معرب الخ 
تعريث المعرب 

و الى 
تنبيه احتلت ف الأسماء قبل التركيب الخ 
وأما الفعل فثلاثة أقسام 
تعربت الماضى وعلاءاته 

0 الأمر وعلاماته ` 

0 المضارع وعلاماته 

و الحرف 


۱۸۱ 
۱۹٤ 
۲۰١ 
۲°۰۹ 
۲۲۹ 


يم الحروفت مبنية 
مطلب شرح الكلام 
فصل نى أنواع الاعراب وعلاماته .: 

د ف الإعراب للتقديرى 
٠‏ ف الكلام على الفعل المضارع باعتبار 
رفعه ونصبه وجزمه ش 
تنبيه نواصب المضارع لا يجوز أن ذف 
معموها وتبتى هى الخ | 
فصل فى تقسم الاسم إلى نككرة ومعرفة 
تعريت العلم وأقسامه 

١‏ اسم الإشارة 

. الموصول‎ ٠: 

المعراف باللام 


۱ باب المبتد] والحير 


